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کتاب البيوع 4 


البيعٌ جاب . والأصل في جَوازه : ألكتاث » وألسئّهُ » والإجماعٌ . 


أمَا الكتابُ : ا : « وأحل الله ليع حرم اليا أ# [البقرة : ]۲۷١‏ . 


آذ 2 


وقولة تعالئ 3 م« وَاشھ دوأ إذ ذا تَايَعْتم € [البقرة : [YAY‏ . 
وقول تعالئ : « لا تأ لوا انو کک بتڪم بالطل إل أن تكو تدر عن اض 
ينگ [الساء : ۲۹] . 
وقولَهُ تعالى : لإ تدايع دين إل أجل تسح كأڪمبوة) [البقرة : 0087 . والمُدايئة 
لا تكونٌ ِلآ في بَيْع . 


(۱) البيوع- جمع بيع - - وهو في اللغة : مقابلة شيء بشيء عل وجه مخصوص »2 وهو 8 
الشراء » ومن الأضداد » فيقع أيضاً بمعنى الشراء » كما في قوله تعالئ  :‏ یشن ماروا 
يود أَنسْسَهُمْ © [البقرة : ]٠١”‏ ؛ أي : باعوها . وقال صلوات الله عليه وسلامه : «لآيبعْ 
حدم عل يع أيه » ؛ أي : لا يشتر على شراء أخيه . ويقال : باع الشيء : إذا أخرجه من 
يلكه . 
والبيع -شرعاً ‏ : تمليكٌ بثمن على وجه مخصوص . وقيل : هو نقل الملك في العين بعقد 
المعاوضة » ويقع أيضاً على العقد المركب منهما . 
ولمّا ختم المصنف - أعلى الله منزلته ‏ ربع العبادات. . نی بربع المعاملات ؛ لاحتياج 
البنية الإنسانية إلى اكتساب ما يقوم بها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن وأثمان ما يحصّل 
ذلك مما لا غنى عنه » إذ الإنسان مدني بطبعه » فيحتاج إلى ما تشتمل عليه المدنيّة الكاملة من 
صناعات وبياعات وزراعات وحجِرّف إلى غير ذلك » والدين قد لب حاجات الناس ومقتضيات 
حياتهم على وجه يكفل لهم الخير والصلاح . 
وقدم البيع على غيره ؛ لتضمّن البيع تحصيل الأموال واستثمارها » والمقصود منه 
التعامل الدنيوي ليكون سبباًإلئ تحصيل المقصود الأخروي . 


۸ كتاب البيوع 
وقول الك : لس کم حا جاع أن تَبتَعنُوا تَبْتَعْوأْفَضْل من َّم [البقرة : ۱۹۸] . 


قال أبن عباس » وأَبنُ الزبير رضي الله عنهُما وأرضاهُما : ( تَرَلَتْ هذه الآيةٌ في 
التجارّة في موايم آلحجٌ )”2 . 


0-1 02 5 ت e‏ 2 سابد ص - 4 م 
وأمّا السّنَة : فروي : أن الي اة أشترئ فرسا”'' » وجاريّة”" » وباع جل » 


(۱) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۲٠٠١‏ ) في البيوع » وأبو داود ( ۱۷۳١‏ ) في المناسك » 
وعزاه ابن كثير في « التفسير » ( ۲۳۹/۱ )إلى عبد الرزاق » وسعيد بن منصور . 
ورواه عن ابن الزبير أبو جعفر الطبري في ١‏ التفسير » ( ٠ ) 7178١‏ وذكره ابن كثير في 
« تفسير القرآن العظيم » ( ١4٠/١‏ ) » وقال : وهلكذا فسرها مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعكرمة » ومنصور بن المعتمر › وقتادة » والنخعي » والربيع بن أنس » وغيرهم . 
)۲( ما ذكره المؤلف عن بيعه ية هو على سبيل الحكاية عن معاملاته » ومنها في دواوين السنة : 
ما أخرج عن جابر مسلم ( 1549 ) ( ٠٠۹‏ ) في المساقاة قصة شراء النبي يي الجمل منه › 
وفيه : ١‏ بعنيه بؤقِيّة ) ؛ أي : : من ذهب . وفى الحديث من معجزاته يه : انبعاث الجمل 
وإسراعه بعد إعيائه » وضرب الدابة حثاً على السير » ومن مكارم الأخلاق : إضافة الجمل 
والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكرم » ولفظ : « خذ » صريح في الهبة » وجواز بيع الدابة 
مع شرط ركوبها عند أحمد . 
وعن أبي رافع روئ مسلم ( ٠٠٠0١‏ ) : أن رسول الله ية استسلف من رجل بَكراً » فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقة › فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرهُ » فرجع إليه أبو رافع » فقال : لم 
أجد فيها إلا خياراً رباعياً > فقال : « أعطه إِيّاه » إن خيار الناس أحسنهم قضاءً » . 
استسلف : اشترئ . البكر : الفتي من الإبل . الرباعي : ما أت عليه ست سنين ودخل في 
السابعة . 
)۳( أخرج عن أنس مسلم ( ٠۳١١‏ ) في النكاح في قصة فتح خيبر » أنه : ( وقعت في سهم دحية جارية 
جميلة ٠‏ فاشتراها رسول الله اة بسبعة أرؤس » د ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها. . .) . وفي الباب : 
عن جابر عند مسلم ( 11١7‏ ) » فيه : جاء عبد » فبايع النبيّ ية على الهجرة » ولم يشعر 
النبيئّ ميا أنه عبد » فجاء سيّده يريده » فقال له النبئٌ َي : ١‏ بعنيه ٩‏ » فاشتراه بعبدين 
أسودين E‏ حت يسأله : « أعبد هو ؟ » . 
)٤(‏ الحلس : كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله » والجمع : أحلاس » ويطلق الحلس أيضاً 
على بساط يبسط في البيت . وسيرد ذكر بيعه الحلسَ والقدح . ومعلوم أنه َة باع » واشترئ » 
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واتجر . 


كتاب البيوع ۹ 


5 
5 
1١ 


السماسِرَةً ٠‏ فسكانا رسول اله اة بآسم ا ب قل ا الشكان + إن 
الع يَحْضُرْهُ اللَْوُ وَالحَلَفُ » فَسُوْبُومبِشَيْءِ مِنَ الصَّدَقَةٍ "2 . 

وروي عَنْ رافع بن حَديج "أنه قال : قيل # يا رول اشر ای الكسب اط 
قال : « عَمَلُ ال ليده ٠‏ وَل بیع مزر :77" 

و : ( كان ابي بي يجتازٌ في السوق غدوة وعشيّاً ينهئ عَنٍ الشيء بعد 
الشيءَ 000 [ 

وأا الإجماحٌ : فأجمعَتِ الأمَةُ على جوزو . 


) ۳۳۲٣ ( أخرجه - بألفاظ متقاربة من طرق - عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أبو داود‎ )١( 
في البيوع » وفي‎ ) ٠0١50 ( » و( ۳۳۲۷ ) » » والترمذي ( ۱۲۰۸ ) » والنسائي في « الكبرئ‎ 
. في التجارات‎ ) ۲٠٠١ ( الصغریٰ » ( ۳۷۹۷) و(۳۷۹۸ ) في الأيمان والنذور » وابن ماجه‎ « 
قال الترمذي : حسن صحيح . وفي النسخ : ( أبو وائل ) بدل : ( أبي غرزة ) . السماسرة‎ 
جمع سمسار - : هو الوسيط بين البائع والمشتري . شوبوه  الشوب : الخلط » وأمرهم‎ - 
. بذلك ؛ ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره‎ 
› )١4١/4 ( » المسند‎ ١ أخرجه عن رافع بن خديج رضي الله عنه من طرق متقاربة أحمد في‎ (۲( 
» و« الأوسط‎ ) ٤٤١١ ( » والطبراني في « الكبير‎ » ) ٠١١۷ ( » والبزار كما في « كشف الأستار‎ 
. )٠١/۲ (٩ كما في « مجمع البحرين » ( 1940 ) » والحاكم في « المستدرك‎ 
› فيه المسعوديٌّ » وهو ثقة‎ : ) 1۳/٤ ( » مجمع الزوائد‎ ١ قال عنه الحافظ الهيثمي في‎ 
. وللكنه اختلط » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‎ 
وفيه : أن البيع مشروع » وأنه أطيب الكسب إذا خلي عن الغش فيه والخيانة واليمين الكاذبة‎ 
في البيوع‎ ) ۲٠۲۲ ( لم أقف عليه » ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري‎ (۳) 
بلفظ : ( خرج النبي ية في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتئ أتئ سوق بني‎ 
. طائفة : قطعة منه فى نهار صائف‎ 
الفتح» ( 944/4) : أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر ودخول الأسواق‎ ١ قال في‎ 
للأشراف والفضلاء . وكان يتعاهده نبلاء الصحابة رضي الله عنهم كابن عوف ؛ لتحصيل‎ 
. المعاش للكفاف وللتعفف عن الناس . ينهئ عن الشيء : أي المخالف للشرع‎ 
واتفقوا على جواز البيع . وقال صاحب-‎ : ) ۲٠۷/١ ( » قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح‎ (€) 


مر 
| 


٠١6‏ كتاب البيوع 
فرويّ : ( أن أبا بكر الصدّيقَ رضي اللهُ عن كا راز“ » وقال الت يكل : « لو 
نَّجَرَ أل الْجَنّ . . لَمْ رؤا إلا في ابر »290 . 

وقالَ 4 : « خَيْرْ يَجَارَيَكُمْ البو . 

و : ( كان أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ رضي الله عنةٌ وأرضاة يَبِيعٌ الجنطة والأقِطّ ) . 

و : ( كان العبّاٌ بن عبدٍ المطّلب رضي الله عنهُ عطّاراً )29 . 

و : ( كان أبو سيان يبي الام ) . 
yS‏ ير بمشورة البح يكل )00 . 

إذا ثبت هذا : فَقَدْ روي عَنِ اللي له : آله قال : « تا جار » كُلّكُمْ فُجَارْ إلا مَنْ 


اذا ا 


(۳) 


(4) 
(٥) 


(U 


« رحمة الأمة 4( ص/ ۲٠٣۲‏ ) : الإجماع منعقد على حل البيع . 
اله الدااط ا عدرواق 2 E O‏ فى السيرة الكبرئ 4+ 
وفيه 00 ارا ئع الثياب . 
N‏ والعقيلى فی اش < اعم »> وذكره المتقي في 

ل SS‏ 
البز والعطر » . وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني » وهو ضعيف . وفي الباب : 

عن أبي بكر رضي الله عنه رواه أبو يعلئ في المسند » ( ٠١١‏ ) بلفظ : « إن أهل الجنة 
لأ تابوه ولوت اجر ا اهر إلا الث 6+ قال فت الي في دال 
519/١ (‏ ) : فيه إسماعيل بن نوح » وهو متروك . 
أورده العجلوني في « كشف الخفاء» ( ۱۲١١‏ ) » وقال : قال العراقي : لم أقف له عل 
إسناد » وذكره صاحب « الفردوس » من حديث عل رضى الله عنه . 
العطار : بائع العطر ٠‏ ويطلق على بائع ارز الاد النباتية : 
أخرجه عن المبرأة عائشة رضي الله عنها بنحوه البخاري ( 791/8 ) في الهبة » ومسلم ( ١1504‏ ) 
في العتق . 
أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۲٤۹۹‏ ) بلفظ : « يا معشر 
التجار » فاستجابوا له ومدوا أعناقهم › فقال : إن الله باعثكم يوم القيامة فجاراً » إلا من 
صدق . وبر » وأدّئ الأمانة » . قال عنه الهيثمي في ١‏ المجمع » ( 4/ )۷١‏ : فيه الحارث بن 
عبيدة » وهو ضعيف . وفي الباب : 35 


وروي عنة يكل : أَنّهُ قال : « إِنَّ لجار هُمُ ألْفُجَارُ ؛ . فقالوا : أليسس قد أحلّ الله 
البيعَ ؟ قال : « لى ٠‏ وَلَكِتّهُمْ يَحْلِفُوْنَ ود كُذِبُوْنَ *2"7 . وهذا الذمٌ إِنّما ينصرف إلى مَنْ 
ر E‏ ا : أنَّ التب يل قال : 
«ا الاجر آلأمِيْنُ آلصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ م مَعَ ألشَهَدَاءِ يَوْمَ ألْقِيَامَةٍ »“ 

وروی أبو هُريرة رضي الله عنة : أنَّ الئىَ ب قال : ١ ١‏ لان يَاخُذ 
َبَحْتَطب على ظَهْرِهِ » فَيَأتِيَ ٠‏ عة » يكل مِنْهُ » وَيَتَصَدّقَ . كتفي اياف كد 
آتاة ألله مِنْ ٣ع‏ فضله فال 3 أغطاة و 0 
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مال ان بس ا 
صخ البيمٌ إلا من بالغ عاقِل مُختارٍ . 


فأمًا الصبئٌ : فلا يَصِحٌ ببْعْهُ » سواء كان بإذنٍ الوّليٌ » أو بغير إِذيْه . 


عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بنحوه عند الترمذي ( ١١1١١‏ ) في البيوع › وابن ماجه 
۲٠١١ (‏ ) في التجارات . قال الترمذي : حسن صحيح . ولفظه : « إن التجار يبعثون يوم 
القيامة فجاراً » إلا من اتقئ الله » وبر » وصدق »© . 

6 أخرجه عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ٤۲۸/۳‏ ) وغيرها › 
والحاكم في « المستدرك » ( ٠ ) ۷-٦/۲‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲٠٠/١‏ ) في 
البيوع » باب : كراهية اليمين في البيع . قال الحاكم : صحيح » ووافقه الذهبي » ونحوه في 
الباب : 

عن معاوية رضي الله عنه رواه الطبراني كما في « الفتح الكبير » ( 5191/١‏ ) . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن ماجه ( ۲۱۳۹ ) في التجارات ٠»‏ والدارقطني في 
« السنن » ( ۷/۳ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۷-٦/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ > 
(5/6١؟)‏ في البيوع . قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده كلثوم بن جوشن 
القشيري » ضعيف . وفي الباب : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه رواه الترمذي ( ۱۲٠۹‏ ) » والدارقطني في « السنن (٩‏ ۷/۳ ) 
في البيوع » وحسنه الترمذي » وتابعه النواوي في « المجموع » 157/4 ) » للكن ذكره 
العلائي في « جامع التحصيل »( ص/ 177 ) ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي سعيد . 

)۳( أخرجه من طرق وبألفاظ متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( 147١‏ ) » ومسلم 

٠٠٤١ (‏ ) » والنسائي في « الصغرئ >( 5085 ) في الزكاة . 


وا حنيفة » وأحمدٌ رحمةٌ الله عليهما : ( يصح بِيعُ الصبيٌ المُمَيّر بإذنٍ 
الوَليٌّ ) . 

E ٠‏ الول 

5200-0-7 ار هد حَتَى لع » و عَنِ لن لِم حَنَى 

تيد بع و 00" 

ولان الصّبىَ غير مكلف » > فلم يَصِحّ ۶ ببعة عة » كالمجنونٍ » ولا يصح بِيعٌ المجنونٍ ؛ 

وَإِنْ أ ره على البيع » فإِنْ كانَ بغير حَقٌّ. و يصح بَبِعْهُ ؛ لقوله بل : « إِلَمَا لبي 
: آنه لا بِيعَ عَنْ غير تراض . 

وإ كان بحقٌ » بأَنْ كان عليه حقٌّ » وأمتتَعَ مِنْ أدائه. . فللحاكِم أن يُكْرِهَهُ على بيع 
ما يُؤدّي به ذلك الحقّ » فإِنْ أَكْرَهَهُ على على اليم . 22 4 لأنة قول حمل عليه بحو 
صح » كالحَرْبِيٌ إذا أَكْرهَ على كلمةٍ الإسلام . 


ع 
مسألة : [أشتراط الإيجاب والقبول] : 
ولا يَصِحٌ البيعٌ عند عامّةٍ أصحاب الشافعيٌ رَحِمَهُ الله إلا بالإيجاب والقَبولٍ . 


قال اة : ( التعاطي بيع 1 


(1) سلف » وقال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٥/۲‏ ) : يستدل به على أن هلؤلاء 
لااتضح نماما + لانو مسلويو الجا : 

۳( أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه ابن ماجه ( ۲۱۸١‏ ) في التجارات » وابن حبان في 
« الإحسان» ( ٤۹٦۷‏ ) مطوّلاً ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠۷/١‏ ) في البيوع . قال 
البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح » ورجاله موثقون . 

(۳) التعاطي : التناول » وصورة ذُلكَ : أن يعطي البائع السلعة والمشتري الثمن من غير صيغة » 
ك : بعت أو أشتريت » ويُسمئ : بيع المعاطاة . 


كتاب البيوع 1١‏ 


وحُكِي عَنْ أبي العبّاس ابن ريج : أ لَه قال : للشافعيّ رَحِمّهُ الله قول آخرُ مثلّ هلذا 
في الأشياء التافهة" , يه 7 

وقالَ مالك رَحْمَةٌ الله عليه : ( يقعٌ البيعٌ بما يده الناسُ بيعاً ) . 

قال أبن الصبَاغ : وهنذا لهُ وجة جَدٌ . قال : والذي ينبخي أن يُعيرَ في ذلك : 
اا مت أفتررقا عَنْ تراض منهّما بالمعاو ص . . فَقَدْ تم ابيع بيئّهما . 

ركذلك ال في الهدايا والهية ؛ لاه اليم موجوة قبل الشرع » وإلما علق الشر 
عليه أحكاماً ٠‏ فيجبُ أن يُرْجَعَ فيه إلى العُزف » كما يُرْجَمُ في القبض والجزز 
لار .ولان المسلمين رة فى اف عزن ذلك + ولج لتقل عق 
النبيّ ية والصحابة رضي اله عنهم : نّمم أستعمَلوا البيعَ بلفظ البيع » ولو فعلوا 
ذْلكَ . . لتُقِلّ نقلاً شائعاً » بل قل أا رجلا اتن ايك اء وشكا إلبه الحاجة » فقا 
له : « مَل عِنْدَكَ شَيْء ؟ » ٠‏ فجاءة بقَمْبٍ ولس » فقا الي كل : مَنْ يَشْتَرِيْ 

هلين ؟ » » فقال رجلٌ : هما عليّ بدرهَم › ا النبيئ ككل "انق ييه عن 
دِزْهَم ؟ » » فقال آخرٌ e‏ 


2 


وروي عَنْ أبن عُمرَ رضي الله عنهُما وأرضا أنه قال : کا ندمل السوق ء 
فنبيعٌ الوبل بالدراهم 3 وناد نها الدنانيرَ 2 ونبيع م بالدنانير ¢ ا قينا الدراهم 2 


س 


وذ “القافقةاقليلة ا و اا السحترات: 

(؟) المعاوضة : المبادلة » بأن يعطي أحدهما السلعة للآخر » ويعطي الآخر الثمن بدلاً عمًا قبضه . 

(۳) في( م ) : ( الإحياء ) » ويراد منه إحياء الموات . 

0( بيعات- جمع بيع - وفي نسخة : ( البياعات  )‏ جمع بياعة -: وهي السلعة . 

)€ أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۳‏ ) وغيرها » وأبو داود 
(1741 ) في الزكاة » والترمذي ( ۱۲۱۸ ) › والنسائي مختصراً في فى « الصغرئ » ( ٤0١۸‏ ) 
وفي « الكبرئ » ( 49 ٠١‏ ) في البيوع » وابن : اجه 1۹۸7 مطولاً » واي الجارود مختضراً 

في « المنتقئ » ( 514 ) في التجارات . قال الترمذي : حديث حسن » لا نعرفه إلا من حديث 

الأخضر بن عجلان » عن أبي بكر عبد الله الحنفي . للكن قال الحافظ في « تلخيص الحبير ») 
)1۷/۳( : وأعلّه ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي » ونقل عن البخاري أنه قال : 
لا يصح حديثه . 1 


١‏ كتاب البيوع 
فسألتُ النبئ يلل عن ذلك » فقالَ : « لا باس إا فما » ولس تینما شغ »20 . 
ولم يَذكر سوئ الأخلٍ . 

وقذ أهدي إلى النبي كل مِنَ | لحبشة وغيرها » ولم يُنْقَلُ : 
والقبول . 

قال : ويُحكئ عَنِ الشبخ أبي حامدٍ : أنه سْئِلَ عك يتبايَعُةُ النام ؟ فقال : إِنَّهُ ليس 
کر کر ونی ,لزاني بها 

ق قال : وهلذا ليس بمستقيم ؛ لأنَّ في البَيع الفاسِدٍ لا يختلفُ المَذْهَبُ : أَنَّ 
واحدٍ مِن المتبايعينٍ الرجوعَ على الآخَرٍ بما دفعَةٌ إليه إِنْ كان باقياً » أو بقيمته إِنْ كان 
تالفاً » وقد حَصَلَ التراضي بيتَهُما » وعلئ أَنَّ إسقاطً الحقوق يفتقد قر إلى اللفظ › > فلم 
يتجعل التراضيّ حال العقدٍ يقومٌ مقام اللفظ في ذلك » َمْ يجعله يقومٌ مقام اللفظ في 
المعاوضة . 


3 


ناك اين المج : وسَألتُ القاضيّ أبا الطيّب عَمًا يفعلهُ الناسن مِنْ ذلك ؟ فقال : 1 
ات ا : إذا کان کل واحدٍ منهُما بُبیځ للآحَرٍ ما يدف 


ا 


إليه ٠‏ ويستبيحة الآححرُ مِنْ جهة الإباحَة. ا E‏ 
فأكلة غا يطل القطدة + ٠‏ فهَل لَه ذلك » أم لا ؟ فقالَ 00 له ذلك O‏ 
الو كان د ا كل ا . لكان لأحديما أن يرجح فيما آباحة قبل 


ر 
f‏ 


حصول الإتلافي مِنَّ المباح له ألا تر آنه لو أباح رجُلانِ كل واحدٍ منهُما لصاجبه 


)0( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 7515) و(٣٣٣۳‏ ) . والترمذي ( ۱۲٤١‏ )2 
والنسائي ف في ١‏ المجتبئ » ( 1087 ) وفي « الكبرئ » ( 14 ) في البيوع » واين ماجه 
( ) » وابن الجارود في « المنتقى ( 190 ) في التجارات » وابن حبان في « الإحسان » 
٠١ )‏ ) بإسناد حسن . والدارقطني في ١‏ السنن ٩‏ ( 58/8 74 ) . والحاكم في 
« المستدرك » ( ٤٤/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۸١/١‏ ) في البيوع قال أبن 
عيسئ : هلذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك » عن ابن جبير » عن ابن عمر . 
وروی داود بن أبي هند هلذا الحديث عن سعيد بن جبير » عن أبن عمر موقوفا . 

والعمل علئ هنذا عند ر بعض أهل العلم : لا بس أن يقتضي الذهب من الورق » والورق من 

الذهب » وهو قول أحمد » وإسحاق . 


كتاب البيوع 1١6‏ 
طعاماً » فكل أَحَدُمُما ما أَباحَة لَهُ » وَج عمًا أَباحَهُ لصاحبه. . كان له ذلكَ ؟ فقال : 
إِنّْما أباح كل واحدٍ منهُما للآخَرٍ بسبب إباحةٍ الآخَرٍ لَه > فقلت له : هلذا معنى 
المعاوضة دود الإباحَة ؛ لَأَنَّ الإباحة إذا وُجِدَتْ بورض . . لَمْ تَكنْ إباحَةً . 

والمقهون:»: 11 لا بد مِنَ الإيجاب والقبول ؛ ؛ لأنهُ عقد معاوضة » فأفتقرَ إلى 
الإيجاب والقبولٍ » كالتكاح . 


إذا ثبت هلذا : فالإيجاث أَنْ ن يقو الباق “ يك أو مَلكْتَكَ ذا + فيقول 
المبتاءٌ : أبتغتٌ 9 / 07 0 


24 


فإِنْ قال المشتري : بعني » فقالَ البائ : كَدْ بِعنّكَ. . أنعقد البيعٌ وإِنْ لَمْ يقّل 


1 أو قد ا فرص 
اوا و قل أشتريت » فيص . 


31 


وال ا د + واعوة وميا أن +( لاد 
دليلّنا : أ كل عقدٍ أنعقدَ بالإيجاب والقبول. . أنعقدَ بالإيجاب والاستدعاء › 
كالتكاح . 

وإِنْ قالَ المشتري : أَتِيعُي هلذا بكذا ؟ فقالَ البائِعٌ : مدل سف اليل 
ce oS‏ 

فان فصل بين الإيجاب والقّبول بزمانٍ طويل » أو نام أحدُهُما » أو حُجِرَ عليه » أو 
قامَمِنَ المجلس ٠‏ ثُمَ قَبِلَ. . لّمْ يصح البيعٌ . 

إن فصل نما بزمان قلي" » بأد قال : بعك داري بألفي ٠‏ فصر المشتري 
زمانآً قليلاً » إلا أنه لَمْ يُْفارق المجلسَ » تُه قال : قَدِ أشتريثُ.. ففيه وجهانٍ » 
حكاقما اليتق ؛ المشهوز : هل بصخ .' 

وإِنْ قال ك داري بات ٠‏ فماتَ المشتري عَقيبَ الإيجاب ٠‏ وقبل القبول » 
وکال وره حاضراً » فقالَ الوارِثُ عَقِيبَ موت مُوَرٌهِ قيلت . . ففيه وجهان : 


)012 في هامش نسخة : ( في « الحاوي » : هل ينعقد البيع ب ( ملكتك بكذا ) ؟ فيه وجهان › 
أصحٌّهما : لا ينعقد ) . 


٠ ۱٦‏ كتاب الببوع 


ورو 


أَحَدُهما] : قال الداركيئ : يصح ؛ لْأنَهُ لَمَا وَرتَ مالهُ. . ورت القَبِولَ . 
5-4 ا 


فرع : [الكتاب لأجل البيع] : 

وإ كتب رجُلٌ إلى رجُل ببيع سِلْعَةٍ » فلمًا قرا المشتري البيعَ قال : قَبلتُ. . ففيه 
وجهانٍ : ۰ 

أَحِدُهُما : يصح ا 

والثاني : لا يصحٌ ؛ لاله قاد على التُطق » فلا ينعد بغيره » كالإيماءِ في حقٌّ 
ارو 


C 
2 
1 
04 
1 
2 
6 
9 
1 
6 
6 
8 
C1 
2 
6 
د‎ 


دكت كلق غيره ْ 


RR NES مسألة قات‎ 


وإذا أنعقد البيعٌ. . ثبت لكل واحدٍ مِنَ المُتبايعَينِ الخيارٌ بِينَ الفسخ والإمضاء » إلى 
E 007‏ وا | و 4 م > و 
| ن 


نْ يتفرّقا أو يتخايّرا » وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ وأرضَّاهٌ » وأبر 


f 2 4 (J s4 13 (W-4‏ ا د ل 7 ا 
عمر > وأبو هريرة ؛ وابن عباس » وابو برزة رضي الله عنهم » ومن التابعينَ : 


› أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البخاري تعليقاً في البيوع » باب ( 45 ) البيعان بالخيار‎ )١( 
» الأم » ( */” ) و« ترتيب المسند‎ ١ تعليقاً > وموصولا الشافعي في‎ ) ١145 ( والترمذي عقب‎ 
والبخاري (5١١؟1). ومسلم(١57١)(15)» وعبد الرزاق في‎ ٠ ) 5/50 
. في البيوع‎ ) ۳٠۸/١ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ٠ ) ٠١١١١ (» المصنف‎ « 

)۲( أخرج خبر أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( 15771 ) » ومرفوعاً ابن أبي 
شيبة في « المصنف »( ۳٠۸/١‏ ) في البيوع . 

)۳( أخرجه مرفوعاً عن أبي بزرة رضي الله عنه الشافعي في ١‏ الأم » ( ۳/۳ ) و« ترتيب المسند » 
٣۲‏ ) » وابن أبي شيبة ( 7017/0 ) » والترمذي عقب حديث ( ١157‏ ) » والبيهقي في - 


الشعه (0) ¢ و ا » والحسن ¢ ل و 0 ¢ والزهريٌ 
ا ٤‏ َ 92 ا 
رحمة الله عليهم »> ومن الفقهاء : الأوزاعئٌ ¢ وَأحمد 3 وإسحاق 2 وابو ثور 


وقالَ النخعوع » ومالك » وأبو حنيفة : ( يلرم البيعٌ بنفس العقدٍ » ولا يثيّت ت ا 
المجلس ٠‏ وإِنَّمَا يثيْتٌ الخيارٌ بالشرط فقط ) . 


دليلنا : ما روئ عَمِرُو بن شعيب » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ : أذ النبئ يله قال : 
« الْمتََايعَانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يرقا عَنْ مَكَانِهِمًَا » فَإِذًا تََدَهَا. . فَقَّدْ وَجَبَ البَئِعٌ »200 . 


۽ ”و و 95 و 4 و ۶ ے اا ۳ ع 
وروی أ عد رفاه O‏ رقا مف أن النبيّ وا قال : «» المتبّايعانٍ كل 
واج مِنْهُمَا عل صَاحِبهِ بالخيار ما لَمْ يرقا عَنْ مَكَانِهِما » اؤ يَقُوْلَ أحَدُهُمَا لِلآحَرٍ : 


« السنن الكبرئ »( 77١/0‏ ) في البيوع . وسيأتي . 

» الفتح‎ ١ في البيوع . قال في‎ )5١١١( أخرج أثر الشعبي البخاري تعليقاً قبل حديث‎ )١( 
. وصله سعيد بن منصور‎ : ) 5786/5 ( 

(۲) أخرج أثر سعيد ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳٠۸/١‏ ) في البيوع . 

)۳( أخرج أثر طاووس الشافعي في « الأم » ( 5/7 ) و« ترتيب المسند » ( ۲/( ٥۳۷‏ ) » والبخاري 
تعليقاً قبل حديث ( ۲٠٠١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( ١577١‏ ) في البيوع . 

: GELE ٤ e 0 " ا الشافعي في‎ (5) 

قف ن مقار ار ل ال O‏ 000 
۲١۷ (‏ ) » والنسائي في المجتبى » ( ٤٤۸۳‏ ) وفي ١‏ الكبرئ » ( 1٠۷١‏ ) في البيوع . 
المي قفا يت دمن : 

(۷) أخرجه عن ابن عمر الفاروق رضي الله عنهما - بألفاظ متقاربة من طرق - الشافعي في « ترتيب 
المسند» (5/( 585 ) » والبخاري (۲۱۰۷) و (۲۱۰۹) › ومسلم ›)٤٤( )۱٥۳١(‏ 
وأبو داود ( ٤٣١‏ ) » والترمذي ( ٠٤٤١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ ٩٨۷۲ ( ٠‏ ) وفي 
« الصغرئ » ( 458٠‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( 5١481١‏ ) في التجارات . قال الترمذي : حسن 

١ 2‏ ا 14 ع ا“ 
وأحمد » وإسحاق . وقالوا : الفرقة بالأبدان لا بالكلام . وقال بعض أهل العلم : - 


18 كتاب البيوع 


ل له يار » 00 


ومعنیٰ قوله : إلا بيع اليار » إل بيعاً قطمًا فيه جيار المجلس : إا بالتخايّر بعد 
العقد»› الع 1ك بود اخ 0 لع باون 


إذا ثبت هلذا : فالتفؤقٌ : هو أَنْ يتفرَقًا بأبدانهما عن مجلسهما الذي تبايعا فيه . 
وكيفيّةٌ ذلك مأخودٌ مما عد في عادة الناس وعُرفهم تفرقاً . 


ف أكانانان ارف ا فبان يخر < 
مِنَّ الدار » أو المسجدٍ » أو السفينةٍ » أو يَصعَدَ السطحَ . 


وإِنْ كانا في دار » أو مسجد كبيرٍ » أو سفينةٍ كبيرة. . فبأَنْ يقوم حدما من ذلك 
المجلس » ويمشي إلى مجلس آخَرَ » أو يَدخُلَ مِنْ صحن الدارٍ إلى الضّفَةا" » أو من 
الصُنَّة إلى البيت . 


ون كانا في صحراءَ » او و شارع › أو طريق: . فالذي قال الشافعيٌ 


ا 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » عقب الحديث ( ۲٠٠۹‏ ) : قوله : « أو يقول أحدهما » كذا هو 
في جميع الطرق بإثبات الواو في « يقول » وفي إثباتها نظر ؛ لأنه مجزوم عطفاً على قوله : « ما 
لم يتفرقا » » فلعل الضمة أشبعت ٠‏ كما أشبعت في قراءة من قرأ : 9#إنه من يتقي ويصبر» . 
ويحتمل أن تكون بمعنئ : ( إلا أن ) فيقرأ حينئظٍ بنصب اللام » وبه جزم النواوي وغيره . 

)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما مالك فى « الموطأ » ( 771/7 ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند» (۲/( ٥۳۱‏ ) و( ٥۳۲‏ ) و« الام ٠‏ ( ۳/۳ ) » والبخاري )۲١١١(‏ › ومسلم 
٤۳ ( ) ٠١۳۱ (‏ ) » وأبو داود ( ۳٤٠٤‏ ) » والنسائي في «الكبرى » ( ٠٠٥۷‏ ) وفي 
« الصغرئ » ( 5555 ) في البيوع 

(۲) الصّفة ان كي المح وقوه نافيل رانو ريق عند راتت العالي 
السقف » كالإيوان » ويقال : الليوان . معروف في البيوت القديمة . 


رحمّة الله : ( إِنَّ أحدَهُما إذا قامَ وولّئ الآخَرَ ظهِرَءُ. . فقَدْ وقح التفؤقٌ ) . 


قال أصحاينا : اراد : إذا قامّ » وول ظهرَهُ » ومشّئ خُطوتين أو ثلاث ؛ ! ا 
روي : ( أن أبنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما وأرضاهُما كان إِذَا أرادَ أن يجب البيعٌ. . 
قليلاً ) . 


قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : إِنّما يحصل التفؤق بِأَنْ يتفرّقا » بحيثُ إذا كلم حدما 
صاحبة بغي صياح ولا مُناداةٍ » بالخطاب المعتاد. . لا يَسمعٌ . 


فإِنْ تبايعا » رفا حسفا بي الان وا يونا وها و اكثْرَ » 
بحيثُ لَمْ يتفرّقا. . لم ينقطغ خيارُهُما ؛ لِمَا روي e‏ رة 
الأسلمئٌ » وكانا قَدْ أقاما في مجلس مجلس البيع يومهُما وليلتَهُما » ثم هيا إليه » فقالٌ : 


فش ا قفاو رول ا کا > فقالَ : ما أَراكٌما تفوقتّما 0 


قال صاحبٌ « الفروع » : وقيل : لو وا وکا ا في أمرٍ آخَرَ » 
وأعرضا عَنْ أمرٍ العقدٍ » وطال الفضلٌ. . بطل الخيارٌ . وليسَ بشيءٍ . 


فرع : [مالا يضر في الخيار] : 

ا ل ل ل 
ذلك لا يحصّلٌ به التفۇق" 
6 ء العقد. . أنة طَعَ خِيارٌةُ » فإِنْ قال 
الآحَوُ : آخترث فسخ العقدٍ. . أنفسخ العقدٌ . 

وهلکذ هلكذا : لو أختار أحَدُهُما فسح العقدٍ. . انفسخ العقدُ . ولو أختارَ الآخَرُ إمضاءَهُ 
بعد ذلك . . لَمْ يُوَثََّ ذلك ؛ لأَنَّ الخيار لكلّ واحدٍ منهّما » فإذا أختارٌ أَحدُهُما الفسح . 
أنفسخ مِنّ الجانبينٍ . 


)١(‏ سلف عن أبي برزة > وهو بنحو القصة عند الشافعي في « الأم » ( ۳/۳ ) » ومختصراً رواه أبو 
داود ( 7451 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۱۸۲ ) في التجارات . 


(؟) إلا إذا كان بفعلهما. . فَإِنَّهِ ينقطع . 


1 كتاب البيوع 

وَإِنْ قال أَحَدُهُما للآخَرِ : أخْتَر » فسكت المسؤول. . لم ينقطِعْ خيارهُ » وهل 
ينقطِعٌ خيارٌ السائل ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهُما : لا ينقطِعُ » كما لو قال لزوجته : آختاري » فسكتّث. . فإِنَّ خيارٌ الزوج 
لا ينقطعٌ في طلاقها . 1 

والثاني : ينقطعٌ خيارٌة » وهو المذهّبٌ ؛ لقوله ي : « 
أختز » . 

لأنّهُ لم يقل هنذا إلاً بعد الرضا منة بالبيع . ويخالف الزوجة » فإنّها لَمْ تكن مالكة 
للخِيارٍ » فإذا خيّرها » فلم تختر. . بقيّ الزوجٌ على خياره . 


فرعٌ : [الإكراه على التفرق] : 

قال الشيخٌ أبو حامدٍ : إذا أكرها على التفوق » ومُيِعا مِنَّ التخاير. . لم يبطل 
ارما وها رادا + لكوم :قن أكره عله هله قط حبازهما إلا بالتراضى:. 
وإِنْ أكرها على التفؤقي » ولَّمْ يُمنعا مِنَ التخاير . . فهَلْ ينقطِعٌ خيارٌهُما ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهُما - وهر قول أبي إسحاق - : أنه ينقطِعٌ خيارمُما ؛ لأنّهُما قَدْ قَدَرا على 
الفسخ بالقول » فكانَ سكوتهُما رضاً منهُما بالإمضاء . 

والثاني - وهو قول عائةٍ أصحابنا » وهو الصحبحٌ ‏ : أنه لا بنقطع خيارُهُّما ؛ لان 
وجوة التق مع الإكراء كعدَمه » وسكُوثُهُما عَنٍ الفسخ لا يُسْقِط الخيارَ الثإبتَ . 

وقالَ القفَّالُ : إذا رها على التفدق » ولم يُمنعا مِنَ التخايرٍ. . سَقَط حيارُهُما » 
وجهاً واحداً . وإِنْ أكْرها على التفؤق » ومُنعا مِنَ التخائر . . فَهَلْ ينقطِعٌ خيارهُما ؟ فيه 
وجهانٍ . 

فن هرت أَحَدُهُما مِنَ الآخَرٍ. . لَرِم الخد جه واجدا و انه فاوقة باعشاروء 
وليسّ يقفُ آفتراقُهُما على تراضيهما جميعاً ؛ لاله لَمَا سَكْتَ عَنٍ الفسخ » وفارَقَ 
صاحيّة. . لَزِمَ البيعُ . ١‏ 


كتاب البيوع ۲١‏ 


فرع : [غياب العقل] : 


وإِنْ جُنَ أَحَدُهُما » أو أغمي عليه قبل التفق . اليل نا 
قال آبنُ الصبّاغ : فإِنْ كانّ لَهُ وليٌ. . قامَ مَقَامَهُ في أختيارٍ ما هو أحظ لَه » وإِنْ لَمْ 


يكن له ولي فاه الاك ققامة :. 

ون حرس ٠‏ فَإِنْ كانث له إشارة مفهومة أو خط . . قم ذلك مَقَام لفظِه » ون لم 
رن ا علي لتويك حنة ولئة ار الاك : 
فرع " [تقدير يان الموكل والوكيل] + 

إذا آشتریٰ الوكيلٌ شيئاً لموكله. . فَهلْ يتقدّرٌ الاختيارٌ بمجلس الوكيل » أو 
المُوَكُلٍ ؟ فيه وجهانٍ , المذهّبٌ : أنه يتقدرٌُ بمجلس الوكيل . 

فن مات الوكيل قبل التفوْق والتخايّر .. فل ينتقل إلئ اوقل ؟ في وجهانٍ : 

أحذهما - وهو المذمّبُ ‏ : أنه ينتقِلٌ إليه ؛ لأنَّ العقد لَهُ 

را حال جه أن رد د E ese‏ 
له . 


فرع : [بيعان في مجلس] : 
إذّا تبايَعا وتقابضا » وتبايعا بالعوّض المقبوض بيعاً ثانياً قبلَ التفؤق ١‏ أو التخايُر . 
ففيه وجهانٍ : 


4 
۴ 


أَحَدُّهُّما - وهوّ قول أبي العبّاس » وهو المشهورٌ ‏ : أنَّ البيع الثاني صحيحٌ 


)١(‏ فى هامش ( س ) : (ذكر الغزالى : أنه إذا أذن الموكل في شرط الخيار » فشرط الوكيل 
ا اذهل ی ذلر كيل ب ای للمو كل جا ان ا فد نھ ار قال فيج ا ا 
إنه يثبت للوكيل . وهل يثبت للموكل ؟ وجهان . وأما خيار المجلس : فقد قال الغزالي : 
يختص بالوكيل » ثم أشار إلى احتمال في الموكل لو حضر شطراً منه وهما في مجلس واحد ) . 


۲۲ كتاب البيوع 
وينقطع الخيارٌ للاَوّل ¢ لآنّ دخولهُما في الثاني رضاً منهما بلزوم العمدٍ الأول : 

والثاني - حكاه آبنُ الصبّاغ عَن القمّالٍ ‏ : أنَّ الثاني لا ينعقَدُ إِلاّ على القول الذي 
ر : ا ل 


فرع : [تولي الولي طرفي العقد] : 

إذا أشترئ الأب أو الج شيئاً مِنْ مال أَبنِهِ الصغير ٠‏ أو باعَهُ وتولّئ طرفي العقدِ. . 
ففيه ثلاثة أوجه : 1 

أَحدُهما ‏ وهو المشهور”" ‏ : أن خيار المجلس يثيْتٌ » ولا يلزمٌ العقد إلا بمفارَقَةٍ 
الأب مجلس العقدٍ » أو بأختياره للإمضاء ؛ لأنَّهُ لما قامّ مَقَامَ الابن في العقدٍ. . قام 
مَقَامَهُ في خيار المجلس . 

والثاني - حكاة الطبريٌ في « العْدَّةِ») ‏ : 0 رش يثبّت خيارٌ المجلس ؛ ا 
هاهُنا أحدٌ يفارقةُ . ١‏ 

والثالثٌ - حكاهٌ أبو عليٌ السُنجيْ في « شرح التلخيص » EA‏ 
لا لزم إلا بالاختيار بالقول » ولا يلزمٌ بمفارقته مجلس العقدٍ ؛ لاله لَمّا كان هو العاقد 
ا ,كان كالمتبايعين إذا قاما من مجلنهما إلى مجلس عر وأضطحبا إل محا 
ا . فلا يبطلُ خيارُهُما ما لَّمْ يتفوقا » إلا بالتخاير . 


ا ا عد ا 


إذا شَرَطا قَطعّ خيارٍ المجلس في حال العَقدِ » مثلّ أن يقولٌ : بعنّكَ على أَنْ لا 
يكو بيئّنا خيارٌ المجلس ٠‏ فقالَ المشتري : قبلت. . فقد قال الشافعئٌ رمه الله في 


(1) في حاشية نسخة : ( يتحصل من الكلام : : أنَّ البيع الثاني صحيح بلا خلاف » وينبغي أن يكون 
EE‏ د الري و د و : 


كتاب البيوع ۲۳ 
القديم ٠‏ و البويطيّ ؛ : إن الخيارٌ لا ينقطعٌ ) ؛ لأنّهُ قال : ( وقول الي كه : 
» المتبايعانِ بالخيار مَا لم ب قرفا » إلا ب بيع آلْخِبَارٍ » يحتملٌ تأويلين : 

أحدُهما ‏ وهو أظهَرْهُما عند أهل الذَّةٍ واللّسانِ » وأقواهُما بالسَّهَ والقياس - : أَنْ 
يتخايرا بعد التباع . ۰ 

والثاني : أن يتخايرا في عقدٍ البيع » ولا اقول هنذا » وقولي الأول ) . 

وقالَ في ( الأيمانٍ والنّدور ) : ( إذا قال الرجُلٌ لعبده : إذا عك . . فَأَنْتَ حو 
فباعَهُ بيعاً ليس ببيع خِيّار. . عَمَقَ ) . 


وآخثلف أصحائنا فى ذُلِكَ : 


ذا 
١ه‏ 


¢ 


فقا أبو إسحاق : المسألةٌ على قول واحدٍ » وإِنَّ قَطْحَ الخيارٍ في حال العقدٍ 
لا يجورٌ » والّذي قالَهُ في ( الأيمان والذور ) : إِلّما قَصَدَ به الردّ على مالكِ وأبي 
حنيفة ؛ لأَنّهُمَا يقولانٍ : ( ليس بينَ المتبايعين خِيارٌ المجلس ) . 

وإذا نَم العقدٌ. . لزم البِيعُ » ولَّمْ يعتق العبد » إلا إِنْ كان بينَهُما خيارٌ الشرط » 
فراد الشافعيٌ بقوله : ( ليس ببيع خيار ) أي : خيارٌ الشرط . 

ومنهُم مَنْ جعلَ ذلك قولاً آخر للشافعيّ » فجعلَ المسألةَ على قولين » وهو أختيارٌ 
الشيخ أبي حامدٍ : 

أَحَدُمُما : يصح الشرطً ؛ لقوله يكل : « الْمُتَبَايعَانِ_بِلْجِيَارٍ مَا لم يَتَمَوَهَا ٠‏ إلا بيع 
الخباز ا وما اسا ين إثنات + فرج أذ .يكرد نفا + ورلن غبار المعلس 
عَرَرّ » فإذا صح البيعٌ معَهُ. . فلا يصح مَعَ عَدَمه اول . ۰ 

والثاني : لا يصغ الشرط » وهو الصحيح ؛ لقوله کار : « الْمَُبَايِعَانِ بالْخيّار مَا لَمْ 
موقا أؤ يب يرا » . والتخائرُ لا يكو إلا بعد البيع ؛ لأنَهُمَا قبل تمام العقد لقال 
لَهُمَا مُتبايعانٍ » بدليل : أن مَنْ حَلَفَ لا يبيغ . . ليحت إلا بعد الإيجاب والقبولٍ ؛ 
ولان هلذا خيارٌ يثبثُ بعد تمام البيع ٠‏ فلم ي يَجْرْ إسقاطة قبل ذُلكَ » كخيار الشّفْعَةِ » 
وفيه أحترازٌ مِنْ خِيارٍ القبول . 

فإذا قلنا : إِنَّ الشرطً جائرٌ. . وقح البيمُ لازماً » ولا خيار . 


۲٤‏ كتاب البيوع 


وإذا قلنا : إِنَّ الشرطً باطِلٌ. . هَل يبطل البيعُ ؟ فيه وجهانٍ : 


-ه 
ع 


َحدُهُما : يبطلٌ البيمٌ ؛ لاله شرط يُنافي مُقتضئ العَمَدٍ » فآَبِطلَهُ » كما لو قال : 
بعتكَ على أن لا أسلم المبيعَ . 

والثاني : لا يبطلُ ابيع ؛ لله لا يودي إلى جَهَالَةِ العرّض والمُعَوّضٍ » فَلَمْ يطل 
العَقَدُ لأجله . 

وأئا الشيخ أبو إسحاق : فقا : إذا باعَهُ على أن لا جيار بيَُما. . ففيد وجهانٍ 
وَإِنْ شئت قلت : في المسألة ثلاثة و 

أحدها : يطل البيعٌ والشرطً . 

والثاني : يصحٌ البيعٌ والشرطٌ . 

والفالنك + يضح ابيع > ويبطل الشرط .. 

إذا ثبت هلذا e‏ ا س فاع نيعا تطلفا. 
انه د يَعتِقُ إذا تَمّ الإيجاب والقبولٌ ۽ لقند به ينك له ار الجا + وهو يملك إعنافه .+ 
فكذلك إذا وُجِدّت صفة العتق فيه : 

وإِنْ باعَهُ بيعاً شرطً فيه قَطمّ خيار المجلس » فإ قلنا : لا يصح البيع. . لَمْ يعتق 
العبدُ ؛ لان الصفة لَمْ توجد . ون قُلنا : إن الشرط صحيح » والبيع صحيحٌ. . لم يَعتق 
العبدُ أيضاً ؛ لأَنَّ البيعَ يقح مِنْ غير خيارٍ . وإن قلنا : الشرط باطِلٌ » والبيعٌ صحيمٌ . 
عو الد كما الوباعة طلقا . 


مسألة : [العقود التي يثبت بها الخيار] : 

ويجورٌ شرط خيار الثلاثِ في الببوع التي لا ربا فبها ؛ ؛ لما روي : أن حَبَانَ بن مُق 
أصاب رأسَة آم » فتقُلَ لسانة » فكان ب عبن في بياعاته » فجاء أهلهُ إلئ رسول الشركة › 
فاه TTT‏ 
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ولك e‏ ثلائة ٿه ايام 7 


() أخرج خبر حَبّان بن منقذ - كسياق المؤلف رحمه تعالئ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن = 


كتاب البيوع Yo‏ 
إذا ثبت هلذا : فذكرَ أصحابنا العقود التي يثبْت فيها الخيارٌ والتي لا يبت 

عل ترتيب المُرّنيّ ؛ ليسهُلَ حفظة » فمنها : الصَّرفُ والمَلَمٌ » بيت فيهما جيار 

المجلس ؛ لقوله ب : « الْمُبََايعَانِ ألْجِيَارٍ مَا لم يَتَفَوَهَا » . وهلذانٍ مُتَبَايعَانِ» ولا 

يبت فيهما جيار الشرط ؛ لأنّهُما يفتقرانٍ إلى القبض في المجلس » فلو أثبتنا فيهما 

يار الشرط . . أذ إلى أَنْ يفترقا قبل تمامهما » فَلَمْ يصح . ۰ 


وما الرهنٌ : فلا يثيْتُ فيه خيارٌ المجلس ولا خيارٌ الشرطٍ ؛ لأَنَّ الراهِنَ بالخيارٍ 
ما لَمْ يقبض الرهنّ » والمرتهنٌ لَهُ فسخ الرهن متئ شاءً » فلا معنئ لإثباتِ الخيارَينِ . 

وكذلك الف ا يبْتُ فيه الخيارانٍ ؛ لأنَّ للمُفْرِضٍ أن يُطالِبَ بالقضاءٍ مت شاءً » 
وللمقترض أَنْ يقضي مت ا ءَ » فلا معن لإثبات الخيارَينٍ . 


الجارود فى « المنتقئ » ( ٥٦۷‏ ) فى التجارات ٠»‏ والدارقطنى فى « السنن » ( ”/ 06-05 ) 2 
والبتهقى في 3 الشتن الكبرئ + (6/ ۷١‏ ) في البيوع > وفيه غنعنة ابن إسحاق + وغو مدل . 

وأخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق البخاري ( ۲۱۱۷ ) » ومسلم ( 1891 ) 
٤۸(‏ )ء وأبو داود ( ۳٠٠۰‏ ) » والنسائى فى « الكبرىٰ » ( 1٨۷١‏ ) وفى « الصغرى »4 
( 4584 ) في البيوع مقتصراً . 000 

وأخرجه عن محمد بن يحيئ بن حبّان ابن ماجه ( ۲٠١‏ ) في الأحكام » وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » للكن صرح بالتحديث عند أحمد في « المسند » ( 174/7 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۲۷۳/١‏ ) . وفى الباب : 

رواه عن أنس رضي الله عنه أبو داود (7001) » والترمذي ( 1100 ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( 5586 ) و« الكبرئ » ( 1۰۷۷ ) » وابن ماجه (57015). قال الترمذي : حسن 
صحيح غريب . والعمل على هنذا الحديث عند بعض أهل العلم » وقالوا : الحجر على الرجل 
الحرٌ في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل » وهو قول أحمد » وإسحاق ٠‏ ولم ير بعضهم أن 
يحجر على الحرٌ البالغ . 

آمة : جراحة تبلغ أمَّ الدماغ » وهي جلدته التي تحيط به . لا خلابة : لا خديعة » أي : 
لا خديعة ولا غش ولا تدليس في الدّين » حيث كان أحوج الناس إلى التروي فيما يشتريه › 
فأرشده إليه ؛ لأنَّ الدين النصيحة . 

واستدل به علئ جواز البيع بشرط الخيار » وعلئ جواز شرط الخيار للمشتري وحده » 
وفيه : ما كان أهل ذْلكَ العصر عليه من الرجوع إلى الحنٌّ » وقبول خبر الواحد في الحقوق 
وغيرها . 


وأا الصَلح : فعلئ ثلاثة اضرب : صُلمٌ هر حَطِيطةٌ » وصّلّحٌ بمعنى البيع › 


فأگا لح الحطيطة : فَبِآَنْ يدعي عليه ألفاً » فيْقرَ لَهُ بها » ثم يبرئَهُ مِنْ بعضها , 
وياد الان اجا ا 
وأا لح البيع : قبن يعطيّهُ بالألف عيناً » فهلذا بي بث يبْتُ فيه الخيّارَانٍ » كالبيع . 
وآنًا صلح الإجارة : قبن ملك منفعة عينٍ م أعيان ا تالأ ٠»‏ فهلذا 
كالإجارّة على ما يأتي . 


وأمًا الحوالةٌ : فلا يثبْتُ فيها خِيارٌالشرطٍ . وفي خيار المجلس وجهانٍ : 

أَحَدُّهُما : يثبثُ ؛ لأنّها معارضةٌ في الحقيقةٍ . 

والثاني : لا يثيْتُ ؛ لها تجري مَجرى الإبراء » بدليل : أَنَّها لا تصح بلفظ البيع » 

وأا الضمانٌ والكفالّةٌ بالأبدانٍ : فلا يثيْتُ فيهما الخيارانٍ » لأَنَّ الضامِنَ يدحُلٌ 
فيهما متطوّعاً مَعَ الرّضا بالعين » ولهلذا قال : اا ]زايا نوات © نوا وسعلها 


ملامَةٌ » وآخِدها غَرامَة . 


2 
أ 


وآمًا الوكالةٌ والشركة الا ا والقراضٌ الحا فلا بشنت ت فيها 
الخاراة 7 الاي عقر ساء 5 الك واد مكنا ا مت شاءَ » فلا معن لإثبات 
اا 


N e e‏ اا 


كتاب البيوع ¥ 


وأمًا المُساقاةٌ والإجارَةٌ المعقودةٌ على زمانٍ : فلا يثبثٌ فيهما خيارٌ الشرط » وهل 
يثبْتُ فيهما خيارٌ المجلس ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهُما : لا يثيْتٌ فيهما » كما لا يثيْتٌ فيهما خيارٌ الشرط . 

والثاني : يبت فيهما ؛ لان قَدْرَهُ يسية . 

ا 
خياطةٌ ثوب : ففيه ثلاثةٌ أوجد 

Ra a a a 
. فلا يجورٌ أَنْ يضاف إليه غَرَرُ الخيار‎ 

والثاني : شقان ؛ لاأ بِحْضِيٌ المدّة لا يفصن“ مِنَّ المعقود عليه شي . 

ع ل ا E‏ 

وأا الؤقفث :+ فلا ينعت فيه الا > لاه إزالة ملك على وه القرية + :قلا يفقت 
لخيارٌ » كالعتق . 


ت 
أَنَا 


وكا الهية : فإنّها قبل القبض لا تلزمٌ » وأمّا بعد القبض : فان قلنا : لا تقتضي 
الثوات. . لم ثبت فيها خيارٌ . وَإِنْ قلنا : تقتضي الثوات. . فحكئ ابن الصباغ : د 
الشيح أبا حامدٍ قال : هل يثبْتُ فيها الخيارانٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : يثبتانٍ ؛ لأنّها معاوضة » فأشبهت البيعَ . 

والثاني : لا يثبتانٍ ؛ لأَنّها وإِنْ كانث معاوضةً » فليس القصدٌ منها العِوّضّ » فلم 
يثبث فيها الخِيارٌ » كالتكاح”" . 


و ممع 


)0( في حاشية ( س ) : ( الإجارة المعينة : هي المتعلقة بالزمان » فلا يدخلها خيار الشرط ؛ لال . 
المساقاة والإجارة عقد منفعة » والمنفعة تملك بمضي الزمان ) . 0 
(۲) في (م):(ينقص )/. 
(۳) لأنّ الهبة إرفاق وإحسان. » فلا يثبت بمقتضاها الخيارٌ . 
ا 


بي 


/ 


1۸ كتاب البيوع 


ل E‏ يثيْتٌ فيها خيارٌ الشرط » وجهاً واحداً » وفي خيار 
المجلس وجها 


ت 
أمَا 


OSE ONE‏ الترقيت اسان إل أن يموت ناذا 
ات قط و ار ن كان فا إل أن ل اوهل كيه 
لَهُ الخِيارٌ بعد القبول وقبلَ القبض ؟ فيه وجهانٍ . 


2 
أ 


وما التكاح : فلا خيارٌ فيه ؛ لأَنّهُ لا يقصد منة العِوَضٌ . 
وأمّا الصّداقٌ : فاختلف أصحاينا فيه : فمنهم مَنْ قال : لا يثيثُ فيه الخيارٌ , 
ES‏ 


وأمًا الخُلعُ : قلا يه يبت فيه خيارٌ الشرط » وفي خِيارٍ المجلس وجهانٍ » حكاهما ابن 
الصبّاغ : 


04 
0 


أَحدّهُما : ينيْتٌ ؛ لاله مُعَارَضْةٌ » فإذا فسمّ. . بقي الطلاق رجعيّاً . 

والثاني : لا يثيتٌ a OYE‏ العال قاس النقاه:. 

وما الطلاقٌ : فلا يثيْتُ فيه الخيارٌ ؛ لأنّهُ إذا وقعَ لَمْ يرتفغ . 

وأمًا السب والرمئ : فان قأنا : إِنَّهما كالجعالَةٍ » فهما عقدانٍ جائزان. . فلا يعبت 
ها الا رة فعا اما كال جار ققد انمره ي 

وأَمًا القِسْمَةُ : فإِنْ كان فيها رذ .. ثبت فيها الخیارانِ ؛ لأنّه بیغ . وذ لم يكن فيها 
رد » فإنْ كان الحاكمُ يَقسمها. . فهي قسمة إجبار » فلا خيارٌ فيها . وإِنٍ اقتسم 
الشريكان مهما » فإنْ قلنا : إنّها إقرادٌ الحمّين . . فلا جيار فيها » وإنْ قلنا : إنّها 
بيعٌ . . ثبت فيها الخِيارانٍ . 


N E yy 


N رجو‎ EE ES abe 
قن و الماك و ااال ف الا إل اد ودي الال‎ 


كتاب البيوع ۲۹ 


فرع : [جواز خيار الشرط] : 

وکل عَفْدِ صح فيه خيارٌ الشرط . . صح أَنْ شترا جيار يوم أو يومينِ ؛ لأنَّهُ إذا جار 
رط الخيار في الثلاث. . فَلأَنْ 2 فيما دوتها أولئ . 

قال الزبيريٌ : إذا قال : بعك على أن لي الخيار إلى طلوع الشمس منّ العَدِ. 
يجُز » وإِنْ قال و . جا ؛ لأنّ طلوعَ الشمس مجهولٌ”" ؛ لأنّها قذ 
تتعيّم تتغيّمُ ٠‏ فلا تطلغ وقت طلوعِها" » ووقث طلوعها لا يتخيّر › ولو قال إل غروب 
ا از لأن الغروت قرط اللفُرصٍ > ولا مانعَ مِنْ ذلك كما يمنعٌ الغيمُ مِنْ 
طلوعها . 

ون تبايعا باللّهارٍ » وشَرطا الخيار إلى اليل » أو تبايعا بالليل » وشرطا الخيار إلى 
النهارٍ. . لَّمْ يدل اليل والنهارٌ في الخيار" . 

قال ا ادن 


دليلنا : أنّها مدَةٌ ملحقة بالعَقْدٍ » فلا يَدخْلُ حدُها في محدودها » كالأجل . 


فرع : [معرفة معنئ لا خلابة] : 

انض اي لاو بن امار بوه مرا عفر 
عَنْ خيار الثلاث. . ثبت › وإِنْ كان البائ عالِمَاً بذلكَ > والمشتري جا هلا به.. 
فحتمل وجهين : 

أَحِدُهُما : زت عتُ ؛ لأنّهُ ليس في ذلك كد الشرط . 


(1) أي : بروز قرصها وظهوره للعيان . 

(9): نم + آنه لا مظير اغا وها 

() لفط إلى : يفيد الوصول إلى الغاية بالحقيقة » فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها » وتكون مكانية 
وزمانية » وإذا كانت الغاية منفصلة عن المغيًا. . فلا تدخل إلا بقرينة » وإن كانت متصلة . . فإِنَّ 
اسم المغيًا يتناولها » فتدخل الغاية فيها » وتسمئ : غاية مد ؛ لامتداد الحكم إليها . 


27 كتاب البيوع 


والثاني : يَلرْمُةُ » ولا يُعذْرٌ في جهله » كما إذا بايعَ محجوراً عليه. . لََمَهُ حكم 
حَجْره ون كانَ جاهلاً به . 


فرع : [لا خيار فوق ثلاث] : 

ولاف ا ُشترط الخيارٌ أكثرَ مث : ثلاثة ام » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : ( يجورٌ أَنْ يشرط مِنَ الخيارِ ما تدعو الحاجة إليهِ . فون كان المبِيعٌ 
ثوباً. . جار اَن يَشترطا ساعةً » ولا يجورٌ أكثر » وإِنْ كان المبيعٌ قَرِيةَ أو ضيعةً. . جار 
أن يشترطا ما تدعو الجاجة إليه ن شهر أو أكثر) . 

وقال ابن أبي ليلئ › وأبو يوسفٌ › ومحمّد › وأحمدٌ : ( يجوز شرط الخيار 
ماشاءًا » كالأجل ) . 

دليأنا : ما روي عن أمير المؤمنينَ عُمَرَرَضِيَ الله عن وأَرضَاهُ : أنه قال : ( ما أَجَدُ 
لكم أوسعٌ مما جعلَ رسول الله ل لحبَانَ بن مُنقَذٍ_إِنَّهُ كانَ ضرير البصر جعل له عهدة 
ثلاثة يام » إن رضي . "أخد بون خط لان 

وا ف الد راتما 52ل ر و جل اا افج أن در 
بما تدعو الحاجة إليه غالباً » والحاجةٌ لا تدعو إلى أكثرَ مِنَّ الثلاث في الغالب ؛ لاله 
أل حد ال ا ا : ( جور الل ل للمهاجر أن يُقيم بمكَة 
ا 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق رضي الله عنه الدارقطني في « السنن » ( ٠ ) ٥٤/۳‏ وابن حزم في 
« المحلئ » (۳۸۲/۸) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۲۷١ /١‏ ) في البيوع » وقال 
البيهقي : وتفرد في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف . 

0( أخرجه عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بألفاظ متقاربة البخاري ( 79 ) في مناقب 
الأنصار »› ومسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج »› وأبو داود ( ۲۲ ١‏ ) في المناسك › والترمذي 
٤۹ (‏ ) في الحج » والنسائي في « المجتبئ » ( ١505‏ ) و( ٠٠٠١١‏ ) في تقصير الصلاة » وابن 
ماجه ( ۷۳ ١‏ ) في إقامة الصلاة و قاط ادت للمهاجر بعد الضدن» و د يكت 
المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثاً » . = 


كتاب البيوع ۳١‏ 


وأا الدليل على أَنَّ الثلات يجوز شرطها في البيان“ » وما يُتوصّلٌ إل معرفته 
3 مِنَ الثلاث : أن اللي بي قال لِحَبَّانَ بن مُنقِذٍ : « وَلَكَ الخبَارٌ ثَلانَا» . ولم 


3 


ا 


ليه تادر انقضاء القلحت و اة وما اها 
(r)‏ 


5 
حي 
1 
ت 
353 


00 ست الفقية زيدَ بن عبد الله اليفاعي زه الله 


يقول : يحتمل وجهين : أحذهما يط الي . والثاني : يصح البيعٌ . 
Ee E‏ 


فرع : [إسقاط الزائد من الخيار] : 

إذا رط الخِيارٌ أكثرَ مِنْ ثلا ثلاثة ايام . فس البيع » ون أسقط ما زاد على الثلاث. 
لم حك بصحَّةٍ العقدٍ » وبه قال رفو . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إذا سقط ما زادَ على الثلاث بعد العقدٍ. . صم البيع ) . 
دليلنا : أنَّ العقد وق فاسدا ء فلم يصح حت ى يُستأنفَ العقدٌ » كما لو باع درهماً 


1 


بدرهمين ٠‏ ثم أسقطا الدرهَم الزائد بعد العقَدٍ . 


- وفي الحديث : أن الإقامة للمهاجر بمكة كانت حراماً » وأبيحت لمن قصدها لِحَج أو 
عمرة » للكن لا يقيم بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثة أيام » والإقامة ثلاثاً لا تخرج صاحبها عن 
حكم المسافر . | 

)١(‏ في نسخة : ( الثبات ) » وكلٌّ بمعنى التي لحقيقة المُشترئ » ولفظ النسختين يؤيده قوله 
تعالی : 8 إن جاک مايق ومنو [الحجرات : ]١‏ » وفي قراءة الكسائي » وحمزة » وخلف 
من العشرة المشهورة : «فتبتوا» . 

(؟) الهريس : نوع من الطعام » يتألف من حب القمح المدقوق بالمهراس واللحم والكروش › 
فيطهئ ويضاف إليه بعض التوابل . 

)۳( سلف أنه من شيوخ المصنف العمراني › وأنه قدم من مكة سنة اثنتي عشرة وخمس مئة إلى 
الد 


۳۲ كتاب البيوع 


فرع : [جواز اشتراط الخيار لأحدهما] : 

ويجوثٌ أن يُشترَطً الخيارٌ لأَحدِهما دود الآخرِ » ويجوزٌ أن يُشتر طَ لأحدهما ثلاثاً » 
ولأحدهما يوماً » أو يومين ؛ لأَنَّ ذلك يجورٌ رفقاً بهما » فجازٌ ما تراضيا عليه مِنْ 
ذلك . 

فن شرطا الخيار » ثم أختارا إمضاء العقدٍ. . لزم العقدٌ » وأنقطعَ الخيارٌ » كما قلنا 
في جار اچس 


فرع : [جهالة مدة الخيار] : 
وإِنْ شرطا في البيع خياراً مجهولاً. . بطّلَ الشّرطٌ والبيعٌ » وبه قال أبو حنيفة 
وقالَ أبن أبي ليل : الشرطً باطِلٌ » والبيعٌ صحيحٌ 
وقالَ ابنُ شُيِدْمَةَ : الشرطً صحيحٌ » والبيعٌ صحيحٌ . 
وقالَ مالك : ( إذا أشترطا الخيار » ولم يُقدّراهُ . . صمح ) . وجَعلَ لهُما مِنَ الخِيارٍ 
َدْرَ ما يُختبر به المبيعٌ في العادة . 
دليلنا : أنَّها مده ملحقةٌ بالعقدٍ » فلم يَجْرْ معَ الجهل بها . كالأجل . 


فرع : [رضا وخيار الأجنبي] : 

وَإِنْ قال : بعنّكَ على رضًا فلانٍ. . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فإنّهُ يُسألٌ » فإ 
أردت به أَنْ يكونّ الخيارٌ لي ولَهُ عل وجه النيابة. . صح » 0 : أردثٌ أَنَّ الخيارٌ 
لَه دوني » وكانَّ ذلكَ مقدّراً بثلاثة ايام فما دوتها. . ففيه قولانٍ : 

أَحدُّمُما : لا يصحُ هنذا الشرطٌ ؛ لاله كج من أحكام العقدٍ » فَلَمْ يَجْرْ أَنْ يُجعل 
إلى غيرهما » كسائر أحكايه . فعلئ هنذا : يطل البيه(" . 


(1) في حاشية نسخة من الشاشي : ( حكيل أبو العباس : أنَّ ابيع صحيح » والشرط فاسد ) . 


كتاب البيوع ۳۳ 
والثاني : يصح الشرط ؛ لأنَّ شرط الخيار أجيرٌ هاهنا للأجنبئٌ رفقاً بهما للحاجة . 
فإذا قلنا بهلذا : ثبت الخِيارٌ للأجنبيٌ » وهل يثبْتُ للبائع ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُّهُما : يثيِتٌُ له ؛ لان إذا ثبت للأجنبيٌ مِنْ قَبِْه. . لان يبت له أولى . 
والثاني : لا يثبثُ ؛ لأ ثبوتُ بالشرط » ولّم يشترطة إلا للاج م 

فإ باع عبد » وشرط الخيارٌ للعبدٍ . . قال ابن الصبّاغ : فهو على القولين » كما لو 


TT‏ : بعتّكَ هله السّلعةَ على أَنْ أستشيرٌ فلاناً » أو 
له أن َر حع يقول : قد آستأمرث فلاناً » قأمرني بالردٌ ) . 


3 


فمنْ 8 مَنْ قال : هلذا على القول الذي يقول : إِنَّهُ إذا شَرطً الخيار 
للأجنبيّ. . صح 3 وكانّ لهُ دونَ الذي شرط . 

ومنهم مَنْ قال : : له أن َر » ويُجيرٌ ِن غير أن يستأهِرَ فلاناً . ولم يذكرٍ الشيخ أبو 
حامدٍ غير هلذا ؛ لأنَّ لهُ أن يفسحَ مِنْ غير ذكر الاستثمارٍ » فلا يسقطٌ بذكر الاستثمارٍ » 
وتأوّلوا كلام الشافعيٌ رحمّة الله تأويلين : 2 


م 3 


e a Î‏ بورق اكه ريا كاذ 
بالمبتاع .. 

والثاني : ليس له أن يرد » ويقول : أستشرث فلاناً » فأمرني بالردٌ » إلا وقذ فَعَلَ ؛ 
ثلا يكونّ كاذباً . 

فإذا قلنا بالأوّل. . فهلْ يجوز إطلاق هنذا(" ؟ فيه وجهان : 


3. 


ا 


)۱( في هامش ( س ) : ( ظاهر هلذا : جواز خيار الأجنبي من غير تحديد » والمراد منه الثلاث . ٠‏ 
وهو الأصح . 
ومن أصحابنا من قال : لم يذكر الثلاث ؛ لأن ذلك يجري مجرى خيار الرؤية » فلا ثبوت له ) . 
(1) مني : الخيار المشروط للأجنبي . 


۳٤‏ كتاب البيوع 


اھا 2 يدور إطلافة نولا يكون م را ان او ا کرت 
والثاني - وهو المنصوص - : نْهُ لا يجوز إلا مُؤقتاً ثلاثاً » ا و لانة 
رط : 


فرع : [ابتداء مدة الخيار] : 

وإذا شَرطا في البيع جيار الثلاث. . ففي أبتداء ميه وجهانٍ : 

أَحِدُهُما - وهو الصحبحٌ - : أنه مِنْ حين العقدٍ ؛ لاه مده ملحقةٌ بالعقدٍ » فكانَ 
أبتداؤها مِنْ حين العقدٍ » كالأجل . 

فعلئ هلذا : إذا أصطحبا في مجلس العقدٍ أربعة أَيَام. . كان الخيارٌ لهُما في مد 
الثلاث بالشرع والشرط » وفيما بعد الثلاث بالشرع ٠‏ ون شرطا أن يكو أبتداء اثلاث 
من حين التفرق . . بَطَلَ البيعٌ » وجهاً واحداً ؛ لأ أبتداء الخيارٍ يكونٌ مجهولاً . 


والوجةٌ الثانى : أن أبتداء خيارٍ الشرط مِنْ حين التفوق ؛ لأنَّ ما قبلَ ذلك الخيارٌ 
تابث ف ارم > 


فعلئ هلذا : إذا أصطحبا في مجلس چ ا ا يام » ثم أفترقا قبل الفسخ أ 
الإجازة. . فل في الأربع الخيار ابت فيها بالشرع > وما بعدّها الخيار ایت فيها 


فإِنِ أشترطا على هنذا أَنْ يكونّ أبتداءُ خيار الشرطٍ مِنْ حين العقدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أَحَدُهُما يلار ول ري لق > لأنَّ آبتداء الخيارٍ يكونٌ معلوماً . 

والثاني BENE OVEN a‏ يكن N‏ 
وجهان مأخوذان من شرطً إسقاطً خيار المجاس في عقب الب » وقلا : لايصحٌ 
الشرط . . فهل يطل البيعٌ ؟ فيه وجهانٍ » وقد مضى ذكرْهُما . 


(۱) وهو الأصح . 


كتاب البيوع م 


ع 


فرع : [قبض الثمن في زمن الخيار] : 

لا يكره نقدُ الشمن في خيار المجلس » ولا في خيار الشرط » وبه قال أبو حنيفةً 
رحمة اله عليه ١‏ َ 

رال يالك : ( یکره ؛ لأنُّيَصيرُ في معنئ بيع وسل » ولاه إذا نقدة الثم » ثم 
تفاسّخا. . صار كأنّهُ أقرضّة » فيجتممٌ بيع وقَرْضٌ ) . 

دليلنا : أن هنذا حكمٌ مِنْ أحكام العقدٍ » فجازّ في حال الخيارٍ » كالإجارة . 

فون باع على أنه إن لم ينقذهٌ الثمنَ في ثلاثة أَيّامِ فلا بيع بينهُما. . فإنَّ هنذا ليسَ 
بشرط للخيارٍ » بل هو شرط فاسدٌ » ويفسد به البيعٌ . 

وكذلك : إِنْ قال البائمُ : بعنّكَ على أَنّي إذا رددثٌ الثمنَ بعد الثلاث ث فلا بيعَ 
بيتنا. . فد هلذا ليس بشرط للخيار » بل هو شرط فاسد يبل به ابيع . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يصح البيعٌ » ويكونٌُ في المسألَةٍ الأولئ إثباثُ الخيارٍ للمشتري 
e‏ 

eS 
. جز تليق تمامه على عَرَرٍ. . لم يَجُز تعليق فسخه على غَرَرٍ‎ 0 


ومَنْ ثبت لة الخيارٌ. . TT‏ 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجوز بعَيبة صاحبه ) . 


دليلنا : أَنّهُ وَفُمُ عقدٍ لا يف يفتقرٌ إلى رض صاحبوء فلم ية يفتقز إل حضوره › 


إن كاد المبيعٌ جارية ‏ فأعتفها البائع في حال الخيار » أو وطتها » أو باعها » أو 
وهَبّها » أو أجَرَها .. فل ذلك يكو أختياراً منة لفسخ البيع ؛ لأنّهُ يملكُ الفسمَ » 
فجعل ذلك أختياراً للفسخ . 


۳٦‏ كتاب البيوع 

وإ أعتقها المشتري . . كان ذلك أختياراً منه لإمضاء البيع . 

ون باعها » أو وطئها > أو وهيها: أو أجّرها. . فهل يكونٌ ذلك أختياراً منه 
للإمضاء ؟ فيه وجهانٍ : 

ا 

والثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : E‏ أختياراً للإمضاءِ ؛ لان ذلك يفتقرُ إلى 
الملكِ » فكان أختياراً للإمضاءٍ » كالعتق . 

وإ وطِئهًا المشتري بحضرة البائع » وهو ساكتٌ. . فهلْ ينقطعٌ جيار البائع ذلك ؟ 
فب وجهانِ : ۰ ۰ 

أحذهُما : ينقطعٌ خيارُة بذلكَ ؛ لأَنَّ رضَاءُ بذلكَ أختيارٌ منهُ للإمضاء . 

والثاني : لا ينقطعٌ خيارة بذلكٌ ؛ لاله لَمْ يوجذ من إلا السكوث » وذُلكَ لا يُسقط 
جه كنا لو رای ربحلا یری تر «وشؤساكت ‏ ف لا يشقط بذلك فة 

وقالَ الصِيِمَريٌُ : فإِنْ قال البائِمُ - في حال الخيارٍ ‏ : 1 
القن وقال النشتري لا أفعل + أو قال المشتري: : لا أشتري حي تقض لى من 
الثمن » وقالَ البائعٌ : لا أفعلُ. . كان ذلك أختياراً للفسخ . 

وهلكذا : إذا طلبَ البائعٌ حلول الثمنٍ المؤجّلٍ ٠‏ أو طلبَ المشتري تأجيل الثمن 
الحال. . كانَ ذلك فسخاً في حال الخيارٍ . حكاهٌ الصيمّريٌ . 


فرع : [ركوب الدابة لا يبطل الخيار] : 

وإِنْ ركب الدابّة مَنْ له الخيارٌ في حال الخيار. . فهل يبطلٌ خيارٌهُ ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما في « الإبانة » [ق/ 2208" : 

أحدّهما : يبطلٌ لان ذلك تسى وة قر إلئ الملك . 


والثاني : لا يبطلٌ ؛ لاله تحتمل أله ركبها للتجربة ا بطل ا 


(1) ذكره الفوراني في فصل : التصرفات في مدة الخيار . 


كتاب البيوع ۳V‏ 


فرع : [مضيٌ مدة الخيار] : 

وإذا شرّطا خيارٌ الثلاث » فمضت الثلاثٌ » ولم يفسخا » ولم يُجيزا. . تم العقدٌ » 
و ظ 
وقالَ مالك : ( لا يلزمٌ بمُصِيٌ مُدَةِ الخيار ) . 
لا د شرط الخيارٍ ثلاثآً يمن من لزوم حكم العقدٍ » فإذا أنقضث. . ثبت 

جَبُ العقدٍ » كالأجل إ إذا "قشر د قث الذي اراق مزه الفسخ رضاءٌ بالعقدٍ » 

0 
مسألة انوك ماعن ها 

وإذا أشترطا الخِيارٌ ذ في البيع » فمات مَنْ لَهُ الخيارٌ في أثناء الخيار . . أنتقلَ الخيارٌ 
إلى وارثه" » وبه قال مالك . 

وال التؤرك + وأو ية »و عمد رح اشرعايهم. +( يطل خياذة نوق ). 

دليلّنا : أنه خيارٌ ثابتٌ في معاوضة مَحضة » فقام الوارثٌ فيه مام الموددث » كالردٌ 
بالعيب . 

فقولنا : ( ثابتٌ ) لاه َه ليس لأحل أَنْ يدفعَة عنة » وفيه أحترازٌ مِنْ خيار القّبول في 
البيع » فلن البائع إذا قال : بعتلك : . فإ الخيار في القبولٍ قذ ثبتَ للمشتري » ولكن 
للبائع أَنْ يدفعه قبل القَبولٍ » ويقولَ : قد أبطلتٌ الإيجات . 

وقولّنا : ( في معاوّضةٍ محضة ) أحترارٌ مِنَ المکاتب : فإنّهُ لو مات لَمْ يقم غيدةُ 
مقامَه في خيارٍ الفسخ . 

إذا ثبت هنذا : فإِنْ عَلِم الوارثٌ بالبيع » وبموت مورّيه عند موته. . فله الخيارٌ فيما 


. ) المثبت من ( م ) وه المجموع »180/4 ) » وفي نسخ : ( أبو حنيفة‎ )١( 
. (؟) وذْلكَ بخيار الشرط لا المجلس‎ 


وجهانٍ : 
أحدُهُما : يشت له الخيارٌ في قذرِ ما بقي مِنْ مُدَة الخيار مِنْ حين عَلِمّ ؛ لَه لا 
000031711110 ا 0 لذئ شرط 
والثاني : يبت له الخيارٌ على الفور ؛ لأنَّ المدّةَ التي شرط فيها الخيارٌ قذ قد فاتث » 


رم ر + كالزة بالعیب: 


فرع : [موت أحد المتعاقدين في المجلس] : 

وإ مات المتبايعانٍ » أو أحدُمُما في مجلس البيع قبل التفؤق أو التخائرٍ. . فنص 
الشافعيئٌ رَحِمَة الله في أكثر كه : ( أَنَّ الخيارٌ لا يطل » وينتقل إلى الوارثِ ) . 

وقال في ( كتاب المكاتب ) : (إذا باع المكاتبُ شيعا » أو ا دتري قينا :ا بات 
في مجلس البيع قبل التفؤقي أو التخائر . . وَجبَ الي ) . 

وظاهرٌ هنذا : أن الخيار يبطلُ بموته » واختلف أصحايّنا فيهما على ثلاث طرق : 

ف [الطريق الأول “مهم مؤاقال : لا يطل الخيائ في الحرٌ ٠‏ ولا في المكاتب » 
قولاً واحداً . وقول في ( المكاتب ) CES‏ نّهُ لا يطل البيعُ » كما 
تبطلٌ الكتابة » وقصة به الر علئ قوم قالوا : يطل البيغ . 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : بل راد : أنه يطل الخِيارٌ في بيع المكاتب » ولا يَبِطْلُ 
في حقٌ غيره على ظاهر النضَّينٍ . والفرق بينهُمًا أذ الا لبن بوارت لمكا 


: قال في « المجموع »( 145/4 ) : أصحهما : يكون على الفور . وزاد وجهين هما‎ )١( 
» أحذهما : يبقئ الخيار مادام المجلس الذي بلغه فيه الخبر . حكاه القفال » والروياني‎ 
. وآخرون‎ 
والثاني : يسقط الخيار » ويلزم البيع عجره برك اك . وبه جزم الماوردي » وهلذا شا‎ 
. مردود‎ 


كتاب البيوع ۳۹ 
وإتما يعودُ المكاتبُ رقيقاً ٠‏ فيستحق السيّدُ بحن الملكِ » فلا ينوب منابة في الخِيارٍ » 
بخلافي الحو . 

Ey EA RI EEE GE O 
: عل قولين‎ 

أَحدُهُما : يبطلٌ ؛ لاله إا بَطَلَ بالتفق. . فَلأَنْ يبطلَ بالموت اول . 

افاي الايد رميز ممصي اد ا لماي انار حاو ال 
كلت و العقل و وخا ال ارد ا 
الدرك وان الا يكز يا تمض الل 

فعلئ هنذا : إذا كان الوارِثُ حاضراً في مجلس البيه”"". . لالاز أن 
يتفرّقا عن مجلسهما » أو يتخايّرا » وإِنْ كان غائباً عَنْ مجلس البيع » وبلعَهُ موث مورّئه 
والبيع . . ففيه وجهانٍ : 

أَحَدُهُما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أَنَّ له الخيارٌ إلى أَنْ يفارق مجِلِسَهُ الذي هر فيه » فَإِنْ 


2 
12 


فارقهُ قبِلَ أَنْ يفسح » أو قامَ الثاني منّ المتبايعين مِنْ مجلسه. . لزم العقدٌ . 
والثاني - حكاء ابن الصباغ - : أنَّ الخيار للوارث إذا تَظْرَ إلى السلعة ليعرف الط 


02 
ع 


في الفسخ ٠‏ أو الإجازة . 
وإ ورت خيارٌ المجلس بماعةٌ » وكانوا في مجلس EOS‏ ال بدا 
نَظَدتَ : 
فن فارقوا جميعاً مجِلِسَهُم » أو مجالِسَهُم. . لزم العقدُ في حقَّهم ‏ - 
وَإِنْ فارقُوا مجلِسَهُم » أو مجالِسَهُم إلا واحداً. . لم يلرم العقدٌ ؛ لاله لَّمْ يَحصْلْ 
مام الافتراق ؛ لأنّهم ينويونٌ جميعاً متات الث فإن أختار واحدٌ الإجازة »واتار : 
الباقونَ الفسخ . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما ابن الصبّاغ : 


2 


. ) في هامش نسخة : ( والسلعة غائبة‎ )١( 


٤٠‏ كتاب البيوع 


ا يدم الفسخ » كالمتعاقدين إذا أختارٌ أحذهُما الفسحَ » والآخر 


yy 
وإن أختار بعضَهُم فَسْحّ نصيبه فيه. . لَمْ يكنْ له ذلك » كما لو فسح المورّتٌ البيعَ‎ 


0 
مسالة : [وقت انتقال الملك في الخيار] : 


وفي الوقت الذي ينتقل الملك فيه إلى المشتري في البيع الذي فيه خيارٌ المجلس » 
أو خيارٌ الشرط › ثلاثة E‏ لما آلا 


_ 


أحذها ها : أنه لا ينتقلٌ إلا بشرطين e‏ ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « کل مُتَبايعَيْنٍ فلا بع بيهم ما لم ب يقرا »200 . ومعلومٌ أله لم يُرِدْ به : أله 
لا عقد بيتهما ؛ لأَنَّ العقد قد وجدء فعلم له اراد : خكم للبيع للبيع بيتهما مالم 


ص 
ع 


يتفرّقا » فثبت أ المشتري لَمْ يَملِك » ولأ البائع كيلك اس ل ولد 
الثمن. . دل على أَنَّ المشتري لم يملِك أَصْلَهُ بأصل القبول . 
فقولنا : ( معَ سلامةٍ الثمن ) أحترازٌ مِنَ البائع إذا وج بالشمن عيبا . 


4 
ع 


والقولٌ الثاني : أنّ اهلك موقو مُراعى » فإِنْ مضت المدَّةٌ » ولم يَفسحًا. 0-0 
أن المشتريّ ملك بنفس العقدٍ » ون فسحًا. . تيتا أنه لَمْ يمِك » وأنَّ الملكَ كاد 
للبائع ؛ لاله لا يجورٌ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ المشتريّ قد ملك بالعقدٍ ؛ لأ للبائع أن يفسح البيعَ 
OT‏ أذ شان : إن الملكَ لَمْ يرل عنٍ البائع ؛ أن سبب زوال الملكِ هو 
العقدٌ » وقد وُحِدَ » ذ 34 أن ل رى اغ 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهنذا أضعفُ الأقوال . 


2 
2 


)01 أخرجه عن ابن عمر الفاروق رضي الله عنهما البخاري ( ۲٠۱۳‏ ) » ومسلم ( ٤٦ ( ) ۱٥۳۱‏ ) 
في البيوع » بلفظ : ١‏ كل بيّعِينٍ لا بيع بينهما حتئ يتفرقا > إلا بيع الخيار ) 5 
(۲) في نسخة : ( أصالة ما قبل ) . 


كتاب البيوع ١‏ 


0 


والقول الثالثُ : أنَّ الملكَ ينتقل إلى المشتري بنفس العقدٍ ؛ لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : « مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلّهُ مَال. . ماله للبائِ » إلا اَن يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعٌ » ا 

فظاهرُ هنذا : أَنّهُ إذا أشترطة المبتاعٌ. . كان له بالشرط”" والعقدٍ » فمَنْ قال : إِنَهُ 
ك بالنقو و افرط فا عالت كاه ال ولا ارو تربك اليك + 
فملك بنفس العقِ كالمّهر في النكاح » وفيه أحترازٌ مِنَّ الكتابة . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : وهنذا أَصِحٌ الأقوالٍ . 

وأا صاحبٌ « الإبانة » [15/3] فقالَ : الصحيحٌ : إِنْ كان الخيارٌ لهما. . فالملك 
وفوف و كان الا حذهما: . فالملڭ لِمَنْ له الخيارٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كان الجيارٌ لهما » أو للبائع.. لَمْ يملِكِ المشتري إلا 
بأنقضاء الخِيار » فإذا مضئ الخيارٌ زال ملك البائع > ومّلكَ المشتري بالعقدٍ السابق » 
وإِنْ كانَ الخيارٌ للمشتري وحدهٌ. lS‏ 
حبّئ تمضي مُدَّةٌ الخيار » فإذا مضث. . مَلَكَ المشتري بالعقدٍ السابق ) . وتوجيه 


إذا ثبت هلذا : فإِنْ كان المي جارية » فأعتقّها البائغ قبلَ أنقضاء الخيار. . 
ذكرنا : أنّهُ يكونٌُ أختياراً منة للفسخ ٠‏ وينفد عِتَقهُ على الأقوال كلها E‏ 
باقيةً عل ملكه. . فقذ أَعتقَ مِلكَةُ » وإِنْ قلنا : إِنّها في يلك المشتري » إلا أنَّ البائ 
ي ٠‏ فجعل العتقّ فسخاً. . فيَقدٌ ٠‏ وإن أعتقّها المشتري بغير إذنٍ البائم » 
إِنّهُ يكو أختياراً منهُ للإمضاء » وهل ينفذ ء عِتَقَهُ ؟ يُنظرُ في البائع 


(۱) طرف حديث أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما البخاري ( ۲۳۷۹ ) فى الشرب والمساقاة › 
طلم bs OA OSE‏ )نود واكريذي 15110 )+ بولسا .في 
« الصغرئ » ( ٤٦۳١‏ ) وفي « الكبرئ » ( 7777 ) في البيوع » وابن ماجه (١١5؟7)‏ في 
التجارات » وطرفه : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. . » وفي الباب بلفظه : 
عن جابر رضي الله عنه رواه أبو داود ( ۳٤۳١‏ ) في البيوع 

(1) في( س ) :( بالشرع ) . 


۲ كتاب البيوع 


فإنِ أختار إجازة ابيع بعد عتق المشتري » فإن قلنا : إن المشتري يملك بنفس 


52 


العقدٍ › أو اليل موقوف. . نقذ عِمَقّهُ ؛ لاله صادف مِلكَهُ . إن قلنا : إِنّهُ لا يملك إلا 
بشرطين . . لم ينفذ عِتَقّهُ ؛ لأنّهُ أَعتىَ قَبِلَ أن يمْلكَ . 
م ل LT‏ 


2 
ص 


بشرطين » أو قلنا الملك وقرف E‏ عِتَقُّ ؛ لاله لَمْ يُصادف ملكة ون 
قلنا : إل يمل بنفس العقدٍ. . فالمنصوص وهو قول الأكثرينَ مِنْ أصحابنا : ( أنه 
لا يشد عة ا لآل للبائع الفسحَ » ولان عق 
المشتري E‏ ل ل 
الإجازة. . م الفسح وإنْ كا متا 

وحكئ الشيحٌ أبو حامدٍ e‏ :نفد عنكة اول يقل بين 
الَْزسر والمعمر + ولغتارة ال أب ا ون عه هناد ف ريلك كما لز اجار 


المائع السم . 
باع البيع 


وأمّا القاضي أبو الطيّب : فقال : إِلّما ينمُذ العدْنُ عند أبي العئّاس إذا كان المشتري 


فواييزا + وإِنْ كان معسراً. . ل ق ولم يذكز في « المهذب » و« الشامل » عَنْ أ 
العّاس غير هنذا . 

فن قلنا بالمنصوص . . اخ البائِمُ عبدَهُ » وإ قلنا بقول آي العكامن :.. ففيما يرجم 
به البادٍ ئِعٌ وجهانٍ : 

أَحِدُهُما : لَه يرجمٌ بقيمةٍ العبدٍ ؛ لأَنّ ابيع قد أنفسحَ في العبدٍ» وتعذّرٌ الرجوع 
ش TS‏ 
الأول أضهة . 

ون أعتقّ | لمشتري العبد بإِذنِ الباِع. . نفذ عِقَهُ » وبَطْل خِيارُهُما ؛ لأَنّهُما قد 


كتاب البيوع ۳ 


فرع : [شراء من يعتق عليه] : 


إذا اشر من يميق عليه كوالته» أو وله 1 فهل تى عليه قبل أنقضاء 
الخيار ؟ 
)9 


- 


قال أبن الصبّاغ : يجري ذلك مَجرئ المشتري إذا أشترئ جارية فأعتقها قبل أنقضاء 
لار اف الذى اة 


فرع : [العتق في الخيار] : 


عِتَقّهٌ » وكان ا د وَإِنْ aT‏ واحدة. . لَمْ يعتقا 


ا 


قال القاضى أبو الطيّب : وهلذه مِنَّ النوادر في أنه يملِكُ ع عِتق کل واحدٍ منهما علئ 
الآتفراق »و إذا أعتقهها معا عى أخدهما بعيته.. 


2 و - 


فالآ جف ينان ) . وهلذا لِيسَ بصحيح ؛ لأنّهُ لا يملك 
بعد الآخَرٍ » فلم يملكِ الجمعَ بي: بينهما » کعبده وعبدٍ غيره 3 
فإذا ثبت هلذا : فأيّهما يعيّق عليه ؟ فيه وجهانٍ : 


أَحدُهُما ‏ وهو 17 أبن الحدّاد » وأختيارٌ أكثر أصحابنا - أ 


5 


أشتراه ؛ لأَنَّ عِتَقّه للعبدٍ إمضاء ٠‏ وعِتقّه للأمَةٍ فسخ . 


وإذا آجتمعَ في حقّ مَنْ لَه الخيارٌ ما يوجبُ الفسح والإتمام. . كان 0 
أن الإتمام حقٌّ عليه لصاحبه ‏ ولأ عِنْنَّ الأَمَةِ يرب على ة فسخ البيع » وعِتق العبدٍ 


)١(‏ في هامش نسخة : ( قال الفورانى في « الإبانة » : لو اشترئ أباه. . لا يثبت خيار المكان » ولا 
خيار الشرط . وقال الأودني » والغزالي : يثبتان ) . 


٤‏ كتاب البيوع 
لا غ واسطة م قاذا عاق ذلك > كان الى س ال الك اد واسطة فا 
يمر 8 كو إن 80 يسيبق ے ص ا 

الآمَةِ » فعبّقّ » ولم تعتق الأمٌَ 
والوجه الثاني - ولّمْ يذكر أبن الصبّاغ غيرّه - : آله يق عليه ما باع ؛ ؛ لآنّ عِتَقَهُ لما 


3 


باع فسخ » ولِما اڈ شترى إجازةٌ » وإذا أجتمعٌ الفسحٌ والإجازةٌ. . قدَّمَ الفسخ . 


فرع : [التصؤف يلغي الخيار] : 
وإن باعَ البائ المبيعَ » أو وهبَةٌ في مدَّةِ الخيار. . كان ذلك آختياراً لفسخ البيع 
الأول » وصح بيع الثاني . 
yy‏ 
البائغ البيمَ. . أنفسحَ البيغ الأول » ولم يصح البيع الثاني ؛ أن له حقّ الفسخ . 
أجارٌ البائ لد "إن المشترئ لا يلك إلا شري مر 
قلنا : نه يملك بنفس العقدٍ أو الملكُ موقوفٌ. . فهل يصح بيعة ؟ فيه وجهانٍ : 


أحذهما : يصحٌ بِيعُه ؛ لاله صادف مِلكَهُ . 
٠‏ والثاني : لا يصح ؛ لأنّهُ باع عيناً تعلّقَ بها حقٌ غيره » بغير إِذنِه. . فلم يصح . 
كالراهن إذا باع الرهنّ . 
وإ باعَهُ المشتري » أو وهبّه بإِذْنٍ البائع . . ففيه وجهانٍ : 
ا ا ا ان ديل ا 
والثاني : يح بيع ؛ لآنّ المنع م مِنَ التصوفي لحقٌّ البائع » وقد رَضِيَ ا 
قال أبن الصبّاغ : وعلئ الوجهين جميعاً قد لزِمَ البِيعٌ الأول » وسقط الخيارٌ فيه . 


وإِنْ كانَ الخيارٌ للمشتري وحده » فباعَ » أو وهب. . قال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة » 
ق/۲] : فيه ثلاثةٌ أوجد : 


00( في حاشية نسخة : ( إذا باع المشتري بإذن البائع صح البيع ع وجهاً واحداً » ولزم 
الطرفين ) . 


0-4 


كتاب البيوع ل 
أحدها۔ - وهو الأصخ- : نه يطل الخِيارٌ في الْأَوَّلٍ » ويصحٌ في الثاني . 
والثاني ا لا يبطلُ الخيارٌ في الأَوّلٍ 2 ولا يصح البيع الثاني 

والثالث : يبطلُ الخيارٌ في الأول » ولا يصح في الثاني“ 


ا 


مسألة : [وطء الجارية زمن الخيار] : 

وإ كان المبيعُ جارية » وبيتهما الخيارٌ » فأَرادَ أَنْ يطأها البائ في حال الخيار. . 
لَمْ يُمِنَمْ مِنْ وطيها ؛ لأنَّهُ يملكها في أَحدٍ الآقوال » وعلئ القولٍ الذي يقول : 
اشكيا المي لمح E‏ . كان ذلك أختياراً للفسخ . وإ اراد 
المشتري وطأها. يلم يج و ؛ لأنّها عل ملكِ البائع في بعض الأقوالٍ » وفي 
بعضها علئ لك المشتري ٠‏ إلا أنه لك غير تام ؛ لن لبا أن يزيل له » والوطة 
لا يجورٌ إلا في ِلك تامٌ . 


قال م 0 أشترا زوجته ۽ 0 0 قبل ناء ؛ الخيار. . قال 


سے 


وحكئ الشاشييٌ في « حلية العلماء » وجهاًآخر : أنه يجلٌ لهُ . وليسَّ بشيء . 

فإ قالَ لها بعد الشراء » وقبل أنقضاء الخيار : نت طالق » فإ أمضَيا العقد » فون 
فليا 3 (20 e E O O‏ . ليغ طلاقة . ون فلن له لا يملك 
E‏ 


واي 


: إنه لاي 


. ) في هامش نسخة : ( هلذا إذا قيل : الملك له دون البائع‎ )١( 


٤٦‏ كتاب البيوع 


فرع : [وطء الجارية المشتراة] : 
إذا كا المبيع جارية ‏ قَوطِتها المُشتري في حال الخيار » وأحبلها. . تعلىَ بذلكَ 
5 أحكام : أربعةٌ غيدُ مبتيّة على الأقوال » وثلاثة اة ع 
آم الأربعة : فلا يجبُ علئ المشتري حدٌ ؛ لأنّهُ يملِكّها في بعض الأقوالٍ » وله 
شبهةٌ ِلك في بعضها ٠‏ ويكودٌ الولد ثبت السب منة » لأ الح إذا َم جب. ا 
السب » ويكونٌ الول حرا ؛ لأ الجارية إِما كه أو لَه فيها شُبههٌ ملك » وهل ينقطعُ 
ا ا و 


وأمّا المَّهِدُ » وقيمةٌ الولدٍ » وكونٌ الجارية أمّ ولد. . فمبنيةٌ على الأقوالٍ » نظ 


سبعه 


إن أمضئ البائمٌ اليج » فإ فنا : إن المشتري يمللكُ بنفس العقي » أو فنا : إل 
الِلكَ موقوفٌ. . لم يجب على المشتري المهرٌ » ولا يلزمٌه قيمةٌ الول » وتصير 
الجارية 1 ولك ا لأنَّ وطْأهُ صادف مِلكَهُ . وإِنْ قلنا : إِنَّ المشتري 
لايملك إلا بشرطين :+ افقال الشبخ أبوحامد » والبغداديوقٌ من أصحابنا 5 وجك ليه 
المهرُ ؛ لاله وطِتّها وهي في ملك غيره . 

وحكئ في « المهذّب » ٠‏ عَنْ بي إسحاق المروزيّ : أنه لا يجبُ عليه المهر على 
هنذا القول . 

وقال المسعوديٌ [في « الإيانة » ق/۲۳۷] : في وجوب المهر علئ هلذا القول 
وو لسو بو لع n‏ 
وجهانٍ بناء على القولينٍ في الحَمْلٍ » > هل له حم ؟ فإِنْ قلنا : للحَمْل حكةٌ. . 
يمه ؛ لأ العلوق"" كان في ملك البائم » ون قن : لا حكم له. 00 
الوضعٌ في مِلكِ المشتري » ولا تصيدٌ الجارية أي ولد لهُ في الحالٍ » وهل تصيد أَمٌ ولي 
إذا مها ؟ فيه قولانٍ » بناءً على القولين فيمَن ستول جارية غير بشبهةٍ 


. العلوق : الحبّل‎ )1١( 


كتاب البيوع ۷ 
وإِنْ فسح البائعٌ البيعَ » فإِنْ قلنا : لد د الملكَ ينتقلُ إلئ المشتري بشرطينِ » أو 
eS‏ 
م ولد له في الحالٍ » وهل تصيد أ ولب له إذا وها" ؟ فيه قولانٍ . وإِنْ 
قلنا : إِنَّ الملك ينتقلٌ إلى المشتري بنفس العقدٍ.. فهلُ يجب عليه المهرُ ؟ فيه 

اد 
اهنا أنه ن 


03 


والثاني : ی وا ن كانت يلع إلا ن حقّ البائع متعلٌّ بها » ولا تصير 
الجارية أمّ ولد ل على المنصوص ٠‏ فإِنْ ملكها. . صارث أُمّ ولد له » قولاً واحداً ؛ 
وعلئ قول أبي العبّاس : تصير أ ولد لهُ في الحالٍ » وهل يجب عليه قيمتها » أو الثمنُ 
المسمّئ ؟ فيه وجهانٍ » كما قُلنا في الق . 


بياس 


أ 


و 


مسألة : [نماءٌ الجارية والبهيمة في الخيار] : 
نِ أشترئ جاريةً » أو بهيمةً حاملاً » فولدث في مدَّةٍ الخيار . د لمن يكون الولد ؟ 
بن ذلك على أصلين : 

أَحَدُهُما : الأقوالُ في أنتقالٍ الملكِ » وقد مضئ توجيهًها . 

والثاني : الحمل هل لَه حكم » أذ أَخد قطان الشمنٍ ؟ وفي ذُلكَ قولانٍ : 

أَحدُّهُما : لا حكم له » ولا يأخذ قسطاً من الثمن ؛ لأنّهُ جز متّصلٌ بها » ولي 
قسطاً من الثمن » كسائر الأعضاء » ولْأنّهُ لو قالَ لجاريته الحامل : يدك حوّةٌ. . 
E E mk‏ : أنَّ الحملّ كسائر أعضائها . 

والثاني : له حكمٌ ٠‏ ويأخذ قسط مِنَ الثمنٍ » وهو الصحيحٌ ؛ اما أل فبيظا مره 
الثمن بعد الانفصال. أذ قيطا ب ٠‏ كاللبن » ولاه لو قال 
لجاريته الحامل اواك لن العمل ول ف تعتق الجارية » ولو كان كعضو 
منها. . لعتقت الجاريةٌ » كما إذا أعتقّ عضواً منها . 


2 ع 


. ) في نسخ : ( ملكها‎ )١( 


٤۸‏ كتاب البيوع 

فإذا قلنا بهنذا : فالحملٌ مع الأمٌ كالعينين لمعن فإِنْ أمضّيا البيعَ. . كانا 
للمشتري ٠‏ ون فسحًا البيعَ. . كانا للبائع . 

وَإِنْ قلنا : لا حكم للحَمْلٍ » قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : فالحكمٌ فيه وفي الكسب 
واحدّ ١‏ فَيُِنظرُ فيه : 

فإنْ أجازا البيعَ » فإ قلنا : إِنَّ المشتريّ يملك بنفس العقدٍ او 
موقوفت: .. فالولكُ وَالكسَتُ للمشتري ٩‏ لاله حَدَتٌ في يلك . وَإِنْ قلنا : إ 
إلا بشرطين باتع رجيات ا 

أحَدُمُما ‏ وهو قول أكثر أصحابنا ء ولم يذكر في ١‏ التعليق » غيرَةُ - : أنَّ الول 
0 والكسب للبائع | ؛ لأنّهما حدتا في يله . 

والثاني دوعو فول أ عل ا : أنهِمَا للمشتري تبعا لاء . ولِيسَ بشيءٍ . 

وإ فسخا البيعَ » فإِنْ قلنا : إِنَّ المشتري لا يملك إلا بشرطين » أو قلنا : الملك 
موقوفٌ. . فالولدٌ والكسبُ للبائع ؛ لأنّهما حدّثا في ملكه . ون قلنا : ينتقلٌ الملك 
بنفس العقدٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهُما - وهو قول أبي إسحاقٌ ‏ : أَنّهما للبائع ؛ لأَنَّ عنْقّ المشتري لا ينفذ على 
هلذا . 

والثاني ‏ وهو الصحبحٌ - الب نا تم بو اجات ملكو تالف الع 


فن العتقّ لا ينقد إلا في ملك تام » ألا ترئ نَّ المكاتّب لا ينفذ عتقهُ » ويتبعُهُ ولدُهُ وإنْ 


ع 
مسألة : [تلف المشترى في مدَّة الخيار] : 
وإِنِ أشتر ترئ عيناً بشرط الخيار » فقبضّها › ٿه لقت في مُدَةٍ الخيار. . فحكل 


4 
0 


القاضي أبو ا لطيّب : أنَّ الشافعيّ نصصّ في بعض كُتبه : ( أن د البيعَ ينفسح » ويجبُ على 
المشتري القيمة )”2 . وقالَ في ( الصّداق ) : ( يلزمّة الثمنُ ) . قالَ القاضي أبو 


010 لأجل تلفها في يده 0 ووجه الانفساخ علقة الخيار للبائع 0 لال قبضه كعدم قبضه : 


كتاب البيوع ٤۹‏ 


و و 


لطيّب : ويحتمل أله أراد بالئمن : القيمةً » ويحتمل أنه راد : إذا كان الخيارٌ للمشتري 
ون م يخلك ردي د 

وذكرٌ الشيخ العامة + الا مط : فون فسحًا البِيعَ أو أحدّهما. . و 
على المشتري القيمةٌ ؛ لأ العينَ ل يه 
م O GD‏ 
فقذ تَلِفَ المبيعٌ على ملك المشتري » فيستقرٌ عليه الثمنُ . وإِنْ قلنا : إِنّهُ لا يملك إلا 
بشرطين . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهُما - وهو قول أكثر أصحابنا ‏ : أنه يجبُ على المشتري القيمةٌ ؛ لاله تلف في 
ور يلاك للا راتفر بار إذا فزت في ب 

والثاني - حكاة ابن الصباع ' عنٍ الشيخ أبي حامدٍ - ا ا ا د 
مُسمّىَ ثبت بالعقدٍ ‏ > فلم يسقّط مم بقاءِ العقدٍ » ولأنَّ القبض إذا وقع.. أستقرٌ به 
البيعٌ » فلم ينفسخ بهلاكِ المبيع 

قال ابنُ الصبّاغ وات الاي الصف واي م 


ف قاد انان 


90۰ كتاب البيوع 


و وو 
باب ما يجوز بِيعةٌ وما لا يجوز بيعة 


و حوره مهال 7 راب و 
لا يجوز بيع الكلب » سواءٌ كان مَعَلما أو غير ممُعلم ‏ ولا يجب على متلفه قيمتة » 
ا ا ٤‏ ع 
وبه قال الحَسَنْ » وربيعة ¢ وححّادٌ » وأحمد”'' رحمة الله عليهم 


وقال او ةه ر الله ور ا يدت عام ا 


رر م ت 


وقالَ مالك رحمَه الله : ( لا يحل بيع بيعْهُ وأخذ ثمنِه ؛ لأجل النهي » ويجبُ على 


54 
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۽ 2 
دليلنا : ما روئ أبو مسعود البدرئىٌ : ( ( ا ن النَبيَ بَا نهئ عن ثمنٍ الكلب › 
الب + وخلرآن الكاهة )20 , 


ورویٰ ابن عباس : أن الى كلل قال : « ص لخَمْرٍ وَمَهِرٌ لبي 0 : وَنْمَنُ 
لكلب حَرَامٌ » قإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الكلب يَلتَمِسسُ ثَمَنَهُ. . املا كَمَيْهِ ترَاباً »”” 


) ۲۷۸/٤ (» ذكر قولهم ابن قدامة في « المغني‎ )١( 

(1) سلف » وأخرجه عن عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 
۲/) ۰ )۰ والبخاري ( ۲۲۳۷ ) في البيوع > ومسلم ( ۱١١۷‏ ) في المساقاة » وأبو داود 
في البيوع » والترمذي ( ۱۱۳۳ ) في التكاح » والنسائي في الصغرئ ٤٠٩٩(٤‏ ) 
وفي « الكبرئ » ( 7177 ) في البيوع » وابن ماجه ( 7١59‏ ) في التجارات . وفي الباب 
تجو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود ( ۳٤۸٤‏ ) » والنسائي ف في « الصغرئ »( ٤1۷۳‏ ) 
و « الكبرئ »511906 ) بإسناد حسن . 

)۳( اخوكة عن ابر عبان راسي الله مها الخد فى SL SANS ١١‏ 
(75485)ء والنسائي مختصراً : في « الصغرئ » ( ٤٦٦۷‏ ) وفي «الكبرئ » ( ٦۲١۹۳‏ ) › 
والبيهقي ة في ١‏ السئن الكبرئ » 5/1 ) في البيوع » وطرفه : ( نهئ رسول الله ية عن ثمن 
الکو ر ) . قال في « المجموع 06 ) : بإسناد صحيح . 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 0١‏ 

وتجورٌ الوصية به ؛ لأَنَّ ذلك نقلٌ اليد » واليدٌ تثبثُ عليه » وهل تصحٌ هبه ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أحذهما] : قال ابن القاصٌّ : تصحٌ هبتهُ . 

و [الثاني] : قالَ القاضي أبو الطيّب : لا تصخ هبنْهُ ؛ لأَنَّ الهبَة تمليكٌ » والكلبُ 
غير مملوك انا رد 1 حاتي اتادباليية اتيت عا الوح لدي هيخ 
او يواه لا ا إن بد غيرو وی قوع . . صم » كما يصح ذلك في 
الوصيّة » ولم يَكنْ لَهُ الرجوعٌ في ذلك » وهنذا معنو الهبة . 

8 :60 ا 2 ؟: 2 ي لاله ٠‏ و 2 ° . )( 

ولا يجوز بيع الختزير ؛ لما روي : ( أن اني يل نهئ عَنْ بيع الخنزير )”5 : 


2 


ا و 

ولا يجوز بِيعٌ الحَمْرٍ . وقال أبو -حتيفة 
راا 

دليلّنا : ما رَوَتْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها : ( أَنَّ الى يل حرم التّجَارَةَ في لْخَمْرٍ ). 

وروئ ابن عباس : ( أن التي کل تاه جبريلٌ » فقالَ : ا مُحَمّدُ » إِنَّ الله تَعالى 
لعن الخفد + وعاصها وَمُنتووها © راما والتغثؤلة إل وشاريها + 
وبَائِعَهًا » ومُبْتَاعَهَا » وسَاقِيَهًا » ومُسْقِيَهَا )”17 . 


حنيفة : ( يجورٌ للمسلم اَن يُوكُلَ ذِميَاً في بيعها 


» يعبر عن هلذه الاختصاصات المتأخرون : برفع اليد » وهلذا يشمل بيع سائر النجاسات‎ )١( 
. كالكحول » أو ما امتزج بها من أنواع الطيب » والمزبلة » ونحوها‎ 

(۲) شطر من حديث جابر رضي الله عنه سيورده المصنف قريباً . 

)۳( أخرجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها البخاري ( 154 ) في الصلاة » ومسلم ( ٠١۸١‏ ) 
)۷١(‏ في المساقاة » وأبو داود ٠ ) ۳٤٠۹١(‏ والنسائي في «الكبرى » 755١‏ ) وفي 
« الصغرئ » ( 5575 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۳۳۸۲ ) في الأشربة » بلفظ : ( لما نزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة في الربا. . خرج رسول الله ية إلى المسجد . فحرّم التجارة في 
الخمر ) . 

(:) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة أحمد في « المسند » ( 7١7/١‏ ) » وابن 
حبان في « الإحسان » ( ٥۳۵١‏ ) » والطبراني في « الكبير؛ (915؟1١1‏ )2 والحاكم في - 


مر 


وروی 0007 : أن ا عام ا ل او حرم 


اس طلا بها ناء ماع بها لج ویس بها ؟ ان «لآءهُرَ 
ا نم قال بي عند ذلك : « قاتلَ آله الْيَْوْدَ » حُدَمَثْ 00 
تكملرعا » ووا عع در ا SE OE‏ ل 5 
عَليْهم تمه ۳ 


E‏ 50000 ب 0 00 55 ا و ف 


« المستدرك » ( ١55/5‏ ) » وصححه » ووافقه الذهبي » وسند ابن حبان جيّد . قال الهيثمي 
في « مجمع الزوائد » ( ۷١/١‏ ) : رجاله ثقات . وفي الباب : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ ۲١‏ ) » وأبو داود ( ۳٣۷۴٤‏ ) » 
وابن ماجه ( ۳۳۸۰ 0 , | 

وعن أنس رضي الله عنه رواه الترمذي ( ۱۲۹۰ ) » وابن ماجه ( ۳۳۸۱ ) . 

(۱) سبق طرفه عن جابررضي الله عنه » وأخرجه من طرق البخاري ( ۲۲۳۲ ) في البيوع » ومسلم 
١۸١(‏ ) في المساقاة » وأبو داود (75187 ) » والترمذي ( ۱۲۹۷ ) › والنسائي في 
« الصغرئ » ( ٤٦1٩‏ ) وفي « الكبرئ » ( 5575 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۱٣۷‏ ) في 
التجارات » وفيها : « ثمنه » . وفى الباب : 

عن أنس رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في ١‏ الإحسان » ( 445 ) في البيوع » بإسناد 

(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عَنْهَّما أحمد في ١‏ المسند» ( ۲٤١/١‏ ) › وأبو داود 
۳٤۸۸ (‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٤۹۳۸‏ ) » والطبراني في « الكبير ٩‏ ( ۱۲۸۸۷ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١-٠١ /١‏ ) . قال النواوي في « المجموع » )۲۱١/۹(‏ : 

(۳) أخرجه عن أنس رضي الله عنه بألفاظ متقاربة مسلم ( ۱۹۸۳ ) » وأبو داود ( 7510 ) بلفظه في 
الأشربة » والترمذي ( ٠۲۹١‏ ) في البيوع . قال الترمذي : حسن صحيح . ولفظ مسلم : 
ولا ) , 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه or‏ 


فرعٌ : [بيع السرجين] : 

ولا يجورٌ بي الُرجيْن7" . وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ ) . 

دليلنا : أنه تجسن العين ا 

قال الشيخ أبو إسحاقٌ : ويُكرةٌ اقتناؤة”" » وتربيةٌ الزرع به ؛ لِمَا فيه مِنْ مباشرة 
النجاسة . 

ولا يجورٌ بيع العَذِرَةٍ والبولٍ » ولا أقتناؤهما ؛ أنَهُما تجسا العين » ولا منفعة 
فيهما » فلم يجز بِيءئُهما » ولا أقتناؤهما » كالخمر . 
فرعٌ : [أقتناء الكلب] : 

TT‏ :أ لما زوق ابو هريره رض الله 
ن اللي عليه الصلاةٌ والسلام قال : « من تت كَلَبا إلا كَلْب صَيْدٍ » أو مَاشِيةِ » 


3 


2 
ص 


أد انع . ص ون أجره ل توم فيراطاق » 7" . وهل يجوز أقتناؤهُ لحفظ الدروب 


)١(‏ السرجين : كلمة أعجمية » أصلها سِزكين » وكسرّ أولة لموافقة الأبنية العربية » وتعني : رماد 
الزبل » ويسمئ بالعامية : أَضْدّمََ » والصفوة . وكان يستعمل مع الطين » ليكون ملاطاً يوضع 
بين سافي البناء حجراً أو آجراً » حتى نهاية ثلاثة عقود تقريباً من القرن العشرين في بلاد الشام » 
إلى أن حل مكانه الإسمنت . 

(۲) لعل المقصود استعماله قاض ال . والجلَّةٌ : فضلات البقر تُجمحٌ وتُخلط بتبن وماء » 
حتئ تكو كالطين » ثم تجعل قطعاً كبيرةً » تستخدم للمواقد والأفران في القرئ الفقيرة . 
(۳) أخرجه بألفاظ متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ۲۳۲۲ ) في الحرث والمزارعة › 
ومسلم ( 1515 ) في المساقاة » وأبو داود ( ١8544‏ ) » والترمذي ( ١54٠‏ ) في الأحكام 
والفوائد » والنسائي في ١‏ الاسغرئ » ( 584 ) و( 1740 ) » وابن ماجه (54١5؟)‏ في 

الصيد . وفي الباب : 

عن سفيان بن أبى زهير الدْنَئٌ رواه الشافعى فى « ترتيب المسند » 7/( 157 ) » والبخاري 
)ع ريل 180 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 157/7 ) 2 ومسلم 
( 161/5 ) . القيراط : مقدار من الأجر . 


0 كتاب البيوع 

ادها بو أنَّ الشافعيّ رحِمَهُ اله قال : ( لا يجورٌ أقيناؤه إلا لصاحب 
متا يد اعافد ارجاعاد في وساب امراك أقتناةُ لحفظ مال ا 
الماشية والزرع”"© 

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ الت عليه الصلاةٌ والسلامٌ حصي الأشياءَ الثلاثة » فدلّ 
على : أنه لا يجورٌ أقيناؤُ لجل غيرها . وروي : أن اللي لله قال : « لا تَدْخُلُ 
لمَلايِكةٌ بيا فيه كلت أو صُدْدَةٌ 17 » ولاه إذا أقتناء لحفظ البيوت ٠‏ ريما نِم عليه 
حل کون ذلك سيت عل مال > بخلافي الصيدٍ والماشية والزرع » فإِنَّهُ لا يتم 
للمتخذِ له حيلة عليه . 


وإِنٍ أقتناهُ رجلٌ لِيسّ له زرعٌ ولا ماشيةٌ » أو كان غير صائدٍ ٠‏ لكنْ إِنْ حصلّ له زرعٌ 


أو ماء ستظيما اند ] e‏ به إن اراد ذلك .. ففيه وجهان : 
أحذهما لاو نه ليسَ بصاحب شيءِ من ذلك 
ولثاني eS ٠‏ . جار أقتناؤةٌ 


ا 
أحدّهما : يجوز ؛ لأنَّ الي كل قال : « إلأكلب صي »229 . وهلذا كلبُ صيدٍ . 


"” 


)۱( قال في « الفتح »( ه/ ٠١‏ ) : الأصح عند الشافعية : إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا 
للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر . 

(؟) أخرجه من طرق عن أبي طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله عنه البخاري ( ۳۲۲١‏ ) فى بدء 
الخلق » ومسلم 51١5‏ ) » وأبو داود ( 4168 ) مختصراً في اللباس » والترمذي ( ۲۸۰۵ ) 
في الأدب » والنسائي في « الصغرئ » ( ٤۲۸۲‏ ) في الصيد » وابن ماجه (7519) في 
اللباس . وفي الباب : 

عن الخليفة علىٌ رضي الله عنه رواه أبو داود ( 5157 ) » والنسائي في « الصغرى » 

٤۲۸۱ (‏ )ء وابن ماجه( "56٠‏ ) . 

(۳) أي : لأجل حراسته وللصيد . 

(5) تقدم عن أبي هريرة » وسفيان » وابن عمر رضي الله عنهم » للكن أخرجه عن جابر النسائي في 
« الكبرئ “ ( 51514 ) وفي « الصغرئ »( 5578 ) في البيوع » باب : ما استثنئ منه » بلفظ := 


بإ 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 00 


اا بجر لال ا ی رداق 8 ا 0 


الكلاب » ومعنئ الخبرٍ في قوله : ” إلا كلب صي » ١‏ أي جنات 
تربية الجّرو يل للصيدٍ » أو الماشية » أو الزرع. فهل يجوز ؟ فيه وجهانٍ : 


2 


أحدّهما : وا نه ليسَ يكلب صيدٍ » ولا ماشية ٠‏ ولازرع 


1 


الا عر لاله کو ا و ا و كي ال 
الصعَّر » فلو قلنا : لا يجورٌ أقتناؤة لذلكَ . . لم يمكن أقتناوء لذلكَ أصلاً . 


ع 

ديجو بي الوب الج + والخشية التجسق » وما هبه لك ١‏ لأ ايع اول 
العينَ » والنجاسة فيها من جهة المجاورة › فلا يمنعٌ مِنْ بيعها . 

وأمًا المائِمُ : إذا وقعث فيه نجاسةٌ. . فينظرٌ فيه : 

فان کان مائعاً لا يمكنٌ تطهيدهٌ » كالخلٌ والدّبس”©2 واللبن. . فلا يجوز بيعةٌ ؛ 
sS‏ 

وإِنْ كانَ ماءً نجسا 5 . . فان يمك تطهيدهُ » وهل يجوز بِيعْهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما EE‏ نو حكماً » فهرَ كنجس العينٍ . 

والثاني : يجورٌ بِيعْهُ ؛ لاله يُمكنٌ تطهيدةٌ » فجارٌ بيع » كالثوب النجس . 

وإِنْ كانَ دُهناً. . فهل يَطِهْرُ بالغسل ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال أبو عليّ في « الإفصاح » e ١‏ ( أنه لا يجوز 

بيعة ) وك امك E‏ عا ا ل ا 

O ا‎ 


03 وو‎ 0 : e 
. فإذا قلنا بهلذا : فهلٌ يجورٌ بِيعْهُ ؟ فيه وجهانٍ » كالماءِ النّجس‎ 
. نهئ عن ثمن السّئّور والكلب » إلا كلب صيد ) . وهو كما قال أبو عبد الرحمن النسائي : منكر‎ ( = 


0٦‏ كتاب البيوع 

وإذا قلنا : إِنَّهُ لا يَطهُرٌ بالعسل. . لَم يَجُرْ بِيعُهُ » وجهاً واحداً . کک 
ولا ا ا > وهل يجوز ر الانتفاع به بالاستصياح! 0 ودَهِنٍ السفينة » 
شب ذلك ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « العدّة » : 

أحدهما : لا يجوز الانتفاعٌ به » كما لا يجوز الانتفاعٌ بجلدٍ الميتةٍ قبل الدّباغ . 

والثاني , ون وهو المشهورٌ › ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيرّه » كما رد 
الانتفاعٌ بالكلب للصيدٍ » والماشية » والزرع . 

فعلئ هلذا : ففي الذّخانٍ الذي يَعْلو مِنْ ذلك عند الاستصباح وجهانٍ » مضئ 
ذكرهما فى ( إزالةٍ النجاسات ) . 


نال : [الأعيان التي لا منفعة لها] : 

قد مض الكلامٌ على الأعيانٍ النجسة » وأمًا الأعيانٌ الطاهرةٌ : فضربان : ضربٌ 
لا منفعة فيه » وضرب فيه منفعة . 

فاا ا ی افد ف قاف تجو نه وذْلكَ كلاسن والذثب » والتّمر» 
والۇت ٠‏ واا والنَّسِرِ » وما لا يجوز اکلہ من الغْراب » وكذلكَ الفأرةٌ 
N TT‏ 
فعتدكم إِنَّ جلو السباع والذئاب تطهرٌ بالدباغ ٠‏ فهلاً جوزتم بيعها لذلكَ ؟ 

قلنا : تلك منفعةٌ غير مقصودة › ألا ترئ أَنّ الل قبل أَنْ يُدبِعَ لا يجوز بي 
فكذلكَ الحيَوانٌ . وهل يجورٌ بيمُ دارٍ لا طريقّ لها » أو بِيمُ بيت بيتٍ مِنْ دار لا طريقّ له 
فيه وجهانٍ : 


2 


وأمّا ما فيه منفعة فعلیٰ ضربين : آدمئٌ » وغير آدمئٌ : 


. الاستصباح : أي باستعماله كوقود لمصباح الزيت ونحوه‎ )١( 
. (؟) الرخم : طائر_يأكل العذرة  مبقع لونه بسواد » لا يصطاد » طوله يبلغ ( 60 ) سم‎ 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 0¥ 


فأمًا الآدميٌ : فلا يجورٌ بع الح منهُ ؛ لِمَا روئ ابو هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ 
5 ار ملاس ۰ ب وس RE a‏ ب ا ت ر رھ س 7 
اد :لَه آنا حَضْمْهُمْ يوم العامة + ومن كنت بخطقة 
فته قَصَمْتَهُ : رَجُلٌ أَغطى بي عَهْدَاً ” ثم عَدَرَ » وَرَجُلٌّ بَاعَ حو فأكل تمه وَرَجْلّ أَسْتأجَرَ 
أجِيْرَا فاستَوفیٰ مِنْهُ وَل يُوَفَه DE e‏ ولك فلم يجَز بيعْةٌ . 


فرعٌ : [بيع أم الولد] : 
ولا رز َم أ الول :ويو قال + نمر" رَضِيَ الله عَنْهُ > وعا َة هل العلم ١‏ 
قال داوةٌ 4 والشيعة کر : 


(O0 u (۳) Ty‏ و لام ا اه 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن الزبيرٍ رَضِيَ الله عنهم وأرضاهم . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري مقتصراً ( 7711 ) في البيوع و( ۲۲۷١‏ ) في 
الإجارة » وبتمامه عند ابن ماجه ( ۲٤٤١‏ ) في الرهون » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
٠/١(‏ ) في البيوع . وقال في « المجموع » ( ۲۲۹/۹ ) : رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد 
ضعيف . 

قال في « الفتح » ( ٤۸۸/٤‏ ) : زاد ابن خزيمة » وابن حبان » والإسماعيلي في هنذا 
الحديث : « ومن كنت خصمه خصمته » . قال ابن التين : هو تعالئ خصم لجميع الظالمين . 
وهو بمعنیٰ : من باع حراً وأكل ثمنه ؛ لاه استوفئ منفعته بغير عوض » فكأنه أكلها . ولأنَهُ 
استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده . 

)۲( أخرج خبر عمر من طريق ابن عمر عن جابر رضي الله عنهم مالك في « الموطأ » ( ٠١١٠۹‏ ) › 

والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ۳٤١/٠١ (٩‏ ) . 

وعن ا عمر رضى الله عنهما أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف » ( ۱١۲۲١‏ )› 
والدارقطني في « السنن » ( 184/5 ) في المكاتب » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۳٤۸/۱۰ (‏ ) » وبمعناه عند البيهقى أيضاً ( ١ . ) ۳٤۲/۱۰‏ 

)۳( أخرج خبر علي رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف »© ( 187784 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ ۳٤۸/۱۰ (٩‏ ) . 

(4:) أخرج نحو خبر ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في« المصنف » )175١5(‏ 
و( ۱۳۲۱۸ ) » وابن حزم في المحلئ » ( ۱۸/۹ و9١؟7)ء‏ ولفظ عبد الرزاق : ( ولا تعتق 
أم الولد حتئ يتكلم بعتقها ) » و : ( والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك ) . 

(5) أخرج خبر ابن الزبير رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف »6 ( 17778 ) » والبيهقي في- 
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وحكئ الطبريٌ في « العْدَّةِ » : أنَّ ذلك قول آخرُ للشافعيٌ رحِمَهُ الله . وليسَ 
بمشهور عنة . 

والدليل على أَنُّ لا يجوز بيعُها : ما روئ ابن عُمرَ وَضِيَ الله عنْهُما وأرضاهُما : 
( د الي کل هى عَنْ بيع اكات الأؤلآدٍ “٠‏ . فلن حكم حاكم بصكة بيعِها. . فهل 
يجوز نقضّة ؟ فيه قولان » حكاهُما أبو عليٌ السَنِْيُ في « شرح التلخيص » بناء على أَنَّ 
أهلّ العصر الثاني إذا أجمعوا غل أحد القولين بعد أنقراض العصرِ الأول على 
الخلافي. . هل تصيد المسألةٌ إجماعاً ؟ فيه قولانِ » أصخهما : لا تصيدُ إجماعاً . 


0) 


فعلیٰ هلذا : ا حكمُّة ولا يُنقَضٌ 
الثاني :أن ا 
نعلئ هلذا : : يُنقض حكمة . 


ع 
2 
1 


م 3 1 8 5 عه " ]2 (Wr,‏ ت 
ويجوز بيع المدبّرٍ » وروي دلك عنْ عائشة أمٌ المؤمنينَ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز 


د « السنن الكبرئ » ( ۲٤۸/٠١‏ ) . وانظر للآثار السابقة « تلخيص الحبير » ( ۲٤١-۲٤۱/٤‏ ) . 

2) ٠١١ و‎ ٠۳٤/٤ ( » أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريقين الدارقطني في « السنن‎ )١( 
والبيقي كي « الست الكعري 20706 81) موتكم قال مرو ا غا + وعلط فيه‎ 
. بعض الرواة عن ابن دينار » فرفعه » وهو وهم لا يحل ذكره‎ 

قال في ١‏ التعليق المغني » ( 4/ 1590-1١75‏ ) : هلذا حديث يرويه عبد العزيز القسملي » 

وهوثقة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . واختلف فيه » فقال عنه يونس بن محمد : هو 
ثقة » وهو الذي رفعه » وقال عنه يحي بن إسحاق وفليح بن سليمان عن عمر لم ES‏ 
وكلهم ثقات . وهلذا كله عند المؤلف › يعني : الدارقطني . قال ابن القطان : وعندي أنَّ 
الذي أسنده خير ممن وقفه › والله أعلم . 

(؟) أخرج خبر عائشة رضي الله عنها في « ترتيب المسند » ۲/( ۲۲١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
( ۲۲۰-۲۱۹/۲ ) » والدارقطنى فى ١‏ السنن » ( ١5٠/5‏ ) » والبيهقى فى « السئن الكبرئ » 
٠) ۳۳/۱۰ (‏ وذكره في « تلخيص الحبير » ٤١ /٤(‏ ) + وقال : إسناده صحيح .. وهو في 
« موسوعة فقه عائشة » ( ص/ ١197‏ ) . 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 684 

وكال مالك لاجر )1 

وقال أبو خنيفة : ( إن كان التدبية مقئداً » بان يقول. : إن مُت من مرضى هنذا فأنت 
ار به ا وان کان مطلقا ۾ بان قرول إا هفات فاه لا جور 
بيعة ) 

و الدا ر A‏ 02 و 2 5 2 

دليلنا : ما روئ جابة رَضى الله عَنْهَ : ( أن رجلا يُقال له : أبو مَذكور كان له عبد 
قال له فقوت فأعتقَه عن ذبر منهٌ ع فبلعَ ذلك الى كلل › فباعة لدين كان عليه »› 
فأشتراه نعيمُ بن [عبد الله بن] النگام ) . قال جابڙ رَضِيَ الله عَنْهُ : ( وهو عبد قبطي 
مات في أل إمارة ابن الزبير )”2 . 

و 3 ومو de‏ 2 ر ذه 

ويجوزٌ بيع العبدٍ المعلق عِنْقَهُ بصفةٍ 0 لاه ثبت له العتق بقول السيّدِ وحدهٌ » فجاز 


يعْهُ » كالمديّر » وفيه أحترارٌ من المكاتّب إذا قلنا : لا يجوز بِيعْهُ . 


فرع : [بيع المكاتب] : 

وهل يجوز بيعٌ رقبةٍ المكاتب ؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يصح البيعٌ ) . 

فعلئ هلذا : لا تبطلٌ الكتابةٌ » ولكنْ إِنْ ادى المالَ إلى المشتري. . عَتَىَ » وكانّ 
الوَلاءُ له » وإِنْ عجر ورقٌّ. . كان مملوكاً له » وبه قالَ عطاء » والتَخَعيْ » وأحمدٌ ؛ 


» أخرج هلذه القصة عن جابر رضي الله عنه بألفاظ متقاربة من طرق الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
في البيوع . ومسلم‎ ) 5١5١ ( في العتق » والبخاري‎ ) 73١7 ( و (۲۲۳) وإلى‎ ۳۲ 
والنسائي‎ » ) ١171١9 ( في العتق » والترمذي‎ ) ۳۹١۷ ( في الزكاة » وأبو داود‎ ) ٤١ ( ) ۹۷ ( 
في « الصغرئ » ( 157 ) وإلئ ( 5105 ) وفي « الكبرئ » ( 1559 ) في البيوع » وابن ماجه‎ 
. ۲۵۱۲و ۲۹۱۳ )فى العتق‎ ( 

قال الترمذي : والعمل على هنذا الحديث عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي يك 
وغيرهم : لم يَرَو ببيع المدبر بأساً » وهو قول الشافعي » وأحمد . وإسحاق . وكره قوم من 
أهل العلم من أصحاب النبي بيا وغيرهم : بيع المدبر » وهو قول الثوري » ومالك . 
والأوزاعي . 


1 و 
لما روى : أن نّ بريرة اتبا أهلها علئ سبع أَوَاقٍ من الذهب » تؤدّيها البهم. في سيم 


سني » فجاءتث إلى عائشة أَمّ المؤمنينَ رَضِيَّ الله عَنْها تستعيثها › وشكث إلنها + 
وأظهرت العَرٌ » فقالث لها عائشة : إِنْ باعوك. . عَدَدثٌ لهم الثمنَ عدّاً » فمضث إلى 
هلها » فأخبرتهم بذلكَ » فقالوا : نبيعُكِ على أَنَّ الوّلاءَ لنا 0 
النبئَ ية » فقالَ : « أشتري » وأشترطي لهم الوّلاءَ » فإنّما الوَلاءٌ لِمَنْ أعتقَّ » , 
فآشترثها منهم » ولان عق المكاتّب غير مستقة » فجارٌ بيع » كالمدبّرٍ . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يصح بيحه ) . وبه قال مالك » وأبو حنيفة , 
وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ الكتابةً عقدٌ يمنعٌ السيّدَ مِنَ أستحقاق كسب المكاتب » وأزش 
الجناية عليه » فمن صكَة بيعه > كما لو باعه مِنْ زيدٍ » ثُمَّباعَهُ مِنْ عَمرو » وفيه أحترارٌ 
مِنَ المدبّر » فإنّهُ يستحقٌ كسبَهُ » وأرشسّ الجناية عليه . 


وأمّا الخبرُ : فقذ قيلَ : إِنَّ بريرة رَضِيَ الله عَنْها عَجَرَتَ نفسّها » وكان بيعهم لها 
فسخاً لكتابتها » كما أنَّ البائعَ إذا باع المبيعَ في مدَّةِ الخيار. . كان فسخاً للأوّلِ » وصح 
الان 


ولا يجوز بيع الموقوفي » سواءٌ قلنا : انه يقل الك فيه إلرل'الموقوفي غليه) أذ 
إن اله تعالن + لأئة يطل بذلك حن البطن الاي" : 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متعددة عن عائشة الصديقة رضي الله عنها البخاري ( )50٠‏ و(۳٠٠۲‏ ) في 
المكاتب » ومسلم ( ٠٠١۰٤‏ ) » وأبو داود ( ۰ في العتق » والنسائي في « الصغرى » 
ااا ارا ات ا : ( إني كاتبت أهلي على تسع 
أواق ) . 

(؟) البطن : المرة الواحدة من التتاج والزرع . 

قال في « المجموع « (YTY/۹)‏ : بيع العين باطل بلا خلاف عندنا » سواء قلنا : إن 
انك نب د ستوب سيد الى e‏ 

وفي ( 784/9 ) : فرع [في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة] ذكرنا : أنَّ مذهبنا 
بطلان بيعها » سواء حكم بصحته حاكم أو لا » وبه قال مالك » وأحمد » والعلماء كاقّة » إلا 
أبا حنيفة » فقال : يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم . 


باب : ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه 1 


مال وار ما ا2 

وأا غيرُ الآدميّ : مما له منفعةٌ مِنَ المأكول والمشروب والملبوس والمشموم. 
فيجورٌ بيه » وكذلكَ يجورٌ بِيعٌ ما ينتفع به مِنّ الوحوش › مثل : الفهدٍ والظّباءِ 
والغِزلانِ”'' » وما ينتفعٌ به مِنَ الطيور للصيدٍ » كالصقور والبزاة والعُقبانٍ . 

قالَ بن الصباغ : ويجورٌ بيع ما ينتفع بصو من الطيور + وبيخ القزو؟ لاه يع 
په » و ولد ا ءَ فيتعلّمُها » ويُنتَفعُ بها , ولأنّهُ طاهڙ مُتتَفَعٌ بو » فجارٌ بيه » 
كالعبيدٍ والجواري والخيل . 


e 
. ويجوز بيع السَنّورٍ » وروي ذلك عن أبن عاس رَضِيَ الله عَنْهُ‎ 
وروي عن بي هريرة رضي الله عَنْهُ > وطاووس » ومجاهدٍ » وجابر بن زيدٍ‎ 
. ©!) رحمة الله عليهم : ( أَنّهم كرهوا بيعّه‎ 
. دلیلنا : آنه حيوانٌ طاهد متَمّعٌ به » فجارٌ بيه » كالشاة‎ 


فرع : [لبن الآدميّ] 
ويجورٌ بيع لبن الآدميّاتٍ . 
وَفَال مالك و رةه 
دليلّنا : أنّهُ طاهڙ منتفعٌ به » فجارٌ بِيعْه > كلبّنِ الشاة : 


)0 الغزال : ولد الظبية » وله أسماء في تدرج سنّه » فيقال له : طلاً > ثم غزال » ثم شادن » ثم 
E E‏ ل ا 
القرون . وأشهره الغزال الأعفر . : 

(؟) أخرج خبر أبي هريرة » وطاووس » ومجاهد » وجابرٍ أبن أبي شيبة في المصنف» 
( 170/4 ) في البيوع » باب : ثمن السنور » وذكره أبن قدامة في « المغني )۲۸٤/٤ (٩‏ . 
وسلف حديث جابر قريباً » وهو عند أبي داود » والترمذي » والنسائی » وفيه اضطراب » وقال 
أبو عبد الرحمن النسائي : منكر ٠.‏ 1 
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فرع : [جواز بيع رباع مكة] : 
ويجوز بِيعٌ رباع مكة » وهبتها » ورهتها » وإجارتها » إلا ما كان موقوفاً منهًا . 


0 


و 5 و ےت مح وے 2 4 م2 8 000111 3 
دليلنا : قوله تعالئ : « مقر مهلج رين لذبن جوأ منوبرهم وَأَمْوالِهِمَ € [الحشر : ] 


فأضافها إليهم » وحقيقةٌ الإضافةٍ تقتضي المِلكٌ . 
ولِمَا روي : أن البيئ يل لكا نزلٌ مَكَةَ. . قي له : ألا تنزل في رباعِكَ ؟ فقال 
النببئٌ بيا : « وهل ترك لتا عَقِيِلُ مِنْ رباع ؟! ““ . وفي بعض الروايات : « وهَل ترك 
الل 

وأراة : أن أبا طالب مات كافراً :کان عقيل وطالت ابا أن طالب كافرين:+ فورثا 
رباعه » وباعها عقيلٌ » وكان عل وجعفرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما وأرضاهُما مسلمين » فلم 
يرثا منه شيئاً » فأضاف الرّباع إلى عقيل » وحقيقة الإضافةٍ تقتضي الملك » ولو كاد بيع 
رباع مكة لا يصحٌ. . لأبطلة النبئٌ بي > ولأنة إجماعٌ الصحابة ومَنْ بعدّهم » فإِنْهم مِنْ 


لن رسول الله ي إلى يومنا هذا يتبايعوتها ٠‏ ويؤاجروتها » ولا نكر عليهم منكرٌ . 
1 2 ماعو 58 ول ره ٤‏ 7 - َي 8 :1 - رم 
و( أشترئ أمية المؤمنين عمر رضي الله عَنْهُ وأرضاة دارا بمكة من صفواك بن آميّة 


\ نا 


)١(‏ أخرجه عن أسامة بن زيد الحب بن الجب رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة البخاري ( 7١08‏ ) في 
الجهاد والسير و( ٤۲۸١‏ ) في المغازي و( 1288 ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الحج » وأبو داود 
»)791١(‏ وابن ماجه ( 7070 ) في الفرائض و( 7457 ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »54/5 و8١؟1)و(4/؟7١).‏ 

رباع جمع ربع - والربع : محلة القوم ومنزلهم . ومن ألفاظه : « وهل ترك لنا عقيل من 
منزل » › و : ( من دار » › و : (دور) . 

(۲) لم أجده » ويدلٌ عليه سابقه . قال القرطبي في « المفهم » ( ٤٦٦/۳‏ ) : هلذا الاستفهام معناه 
النفي ؛ أي : ما ترك لنا شيئاً من ذلك . واختلف الرواة : هل القول في فتح مكة » أو في حجّة 
الوداع ؟ فرويّ عن الزهريٌّ كل ذلكَ » ويحتمل أن يكون تكدّرُ هنذا السؤال والجواب في 
الحالتين » وفيه بعد . 
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ار آلافي درهم ١‏ اها چا و( شتریٰ معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ ِن 
حكيي بن حزام قاريق 'مكة : إحداهُما بستينٌ ألفى يرهم » والأخرئ ا الف 


درم )70 ¢ ولائّها أرضث حيّة ¢ لم ترد عليها سيق 4 فجارٌ بيعغها كسائر 
البلاد . 


ر هك ) ی ت 


وقولنا : ( لم ترذ عليها صدقةٌ مؤبّدة ) أحترازٌ من الوقفِ . 


فرع . [جواز بيع المصحف وكتب الحديث] : 


ويجوز بِيعٌ المصاحف » وكتب حب الجديك عا روي : آله ستل أبنُ عباس عن بيع 
المصاحف » فقال (لكثائن ار اجر يديهم ا » ولأنّهُ طاهڙ منتفعٌ بوء 
ا 


قال الصيمريٌ : قيلَ : إِنَّ الثمنَ يتوجّة إلى الدّفتين ؛ لأ كلام الله تعالئ لا يباع . 


» وذكره في « المجموع‎ » ) ۳٤/1 ( » أخرج خبر شراء عمر البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) ١70 موسوعة فقه عمر » ( ص/‎ ١ )ء فقال : الأثر المشهور . وهو في‎ 77/9( 
أخرج أثر حكيم » عن الزبيري بنحوه البيهقي في « السنن الكبرئ » (170/7) » وذكره في‎ )۲( 
٠  . )۲۳۷/۹(٩ «المجموع‎ 
: وفيه‎ › ) ٠١/١ ( » أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )۳( 
. ) لا نریٰ أن نجعله متجراً » وللكن ما عملت بيديك . . فلا بأس به‎ ( 
أنه‎ ( : ) ۳٠/١ ( » وروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
) ٠٤١١١ ( » رخص في إشراء المصاحف . وكره بيعها ) » وعند عبد الرزاق في « المصنف‎ 
۰ : بلفظ : ( اشترها ولا تبعها ) . وبمعنى ما أورده المؤلف‎ 
روى عن اي ابن ا كيين في ا 0 0 و يسور‎ 
» كتاب الله » إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم ) » ونحوه عند عبد الرزاق في « المصنف‎ 
المصنف » ( 77/0" ) : ( أنه لم يكن يرئ‎ ١ )»ور ن الحسن عند ابن أبي شيبة في‎ ۱٤0۷ ( 
بلفظ : ( رخص في بيع‎ ) ٠٠١۲١ ( » ببيعها وشرائها بأساً ) » وعند عبد الرزاق في « المصنف‎ 
. ) المصاحف حبرانٍ : الحسن والشعبي‎ 


وقيلَ : ذلك بدلٌ مِنْ أجرة النسخ . قال : ويكرةُ بيع المُصحفب . وقيلَ : يكره البيعٌ » 
و 

ولا بأس ببيع كتب الطب والشعرٍ والنحو . 

وبِيعُ كتب الشرك باطلٌ » وإحراقها لازمٌ > ويجورٌ بِيعٌ دودٍ القرّه وجهاً واحداً ؛ 
لأنّهُ طاهر منتفعٌ به › وفي بيع بيضِه وبيض ما لا يكل لحمّه › كالصَّمْرٍ والبازي 
وجهانٍ » بناءً على الوجهين في طهارة مَنِيَ ما لا يؤكلٌ لحمَهٌ . فلن قلنا : إِنْهُ طاهرٌ. . 
جار بِيعُهُ ٠‏ وإِنْ قلنا : إِنَّهُ نحسنٌ. . لم بجر بيه . 


والله أعلم بالصواب 
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باب ما نهي عنةُ من بيع الغرر وغيره 


ولا يجوزٌ بيع المعدوم » بان يقول : بعبّكَ ثَمَرةَ نخلي التي ستخرجٌ عاماً » أو 
أَعْوّاماً ؛ لما روي : كا وو ور عد الس اك 
النخل أعواماً » وروي : ( أنه يل نهئ ل عن بيع السنينَ ٨)‏ » وروي : ( أن النبيت يكن 

ما افد 
نهئ عن بيع الغرر ) . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : و( الغر: ) : هو ما ترد بينَ السلامة والعَطْبِ ؛ 
أحدُّهما بأولئ من الآخر » أو كان الغالبُ العَطَبُ . وفي بيع الثمرة التي لَمْ تخلق غررٌ ؛ 
ری ا ا 


2000 أخرجه عن جابر رضي الله عنه مطوّلاً مسلم ( ٠٥۳١‏ ) ( ۸0 )د في البيوع » باب : النهي عن 
المحاقلة والمزابنة » وأبو داود ( ۳۳۷١‏ ) و( ۳٤٠٤‏ ) » والترمذي ( ۱١١١‏ ) » والنسائى فى 
« الصغرئ » ( 5 ) وفي « الكبرئ » ( 5770 ) في البيوع » وابن ماجه بنحوه ( 7773 ) في 
التجارات » وأصله في البخاري ( ۲۳۸١‏ ) فى المساقاة . 

۲( اعرجه عن ابر رضي الله عنه الشافض في« ريي السهل 6 04/81 و 01009 
(۱۰۱ ) ۰ وأبو داود ( ۳۳۷١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ »(5577) و(1۲۷٤‏ ) و« الكبرئ » 
(5177) و(7777) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۲۱۸ ) في التجارات » وابن الجارود في 
« المنتقئ » ( 9۹۷ ) فى المبيعات . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٤۷۹‏ ) : وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز . 
وفيه لفظ : ( نهئ عن بيع الثمر سنين ) . 

(۳) أخرجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ۲/ ۳۷١‏ الوم 
(8()161)ء وأبو داود ( ۳۳۷٣‏ ) » والترمذي ( ١١70‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » 
(0148: ) وفي « الكبرئ » ( 1٠ ٩‏ ) في البيوع » وابن ن ماجه ( ۲۱۹٤‏ ) في التجارات » وابن 
الجارود في « المنتقئ » ( ٥۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲۲٦/۰‏ و ۳۰۲و ۳۳۸ ) 
في الببوع 

الغرر : ما فيه جهالة فاحشة » أو مخاطرة وغرور وخداع » أو ما له ظاهر يغري » وباطن 
٠‏ جهول . 
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ال :اا 

إذا باع مال غيره بغير ذه » ولا ولاية له عليه عليه » أو أشترئ لغيره شيئاً بغير وكالو » 
ولا ولاية. . لم يصع » ولم يُوقْ ذلك على إجازة المالكِ . ولا على إجازة مَنِ 
شري له أو بِيعَ عليه . 
وقال أبو حنيفة : ( إذا باع مال غيره بغير إِذنِه. . وُقِفَ على إجازة المالكِ » فإِنْ 
أجازة. . تَمَذْ » وَإِنْ رََهُ. . بطل . وأا الشراء : فلا يوقّفُ ) . 

وقال مالك رحمة اللهرعليه : ( يوقفُ البيعٌ والشراءٌ على إجازة المالِكِ » والمشترئ 
4 

وحكئ صاحبُْ « الإبانة ‏ [ق/٠۲۲]‏ : أنَّ ذلكَ قول الشافعيّ في القديم . وليسَ 
e‏ 

دليلنا : ما روئ حکیم بن حزام ee‏ 

والنهي يقتضي فساد المنهيّ عنة » فإِنْ قِيلَ : فدليلٌ الخطاب مِنّ الخبر : أَنَّهُ يجو 
بِيعٌ ما عندهُ وإِنْ كانَ ملكا لغيره. . قلنا : دليلٌ الخطاب إِنَّما يكونُ حُجَةَ إذ 0 
إسقاط النّْطق » وهذا يودي إليه ؛ لأنَّ الناس في هذه المسألة قائلان : 


قائلٌ يقولٌ : إِنَّ بِيعَ الموقوفي لا يجورٌ » سواء كان المبِيعٌ في يد البائع » أو في يدٍ 
: 


ت 


(1) أخرجه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه الشافعئٌ في « ترتيب المسند » ۲/( ٤۷۸‏ ) » وأبو داود 
٣۰۳ (‏ ) » والترمذي (۱۲۳۲) و(۳۳١۱)‏ » والنسائي في « الصغرى » ( ٤٦1۳‏ ) 
و « الكبرئ “ ( 1۲٠١‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲٠۸۷‏ ) في التجارات . قال الترمذي : 
حديث حسن . وقال عقب ( ٠١١‏ ) : والعمل على هلذا الحديث عند أكثر أهل العلم : 
كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده . 
قال المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ١١/۲‏ ) : وقد استدلوا به علئ أنه لا يصح بيع 
المعدوم » وأخذ بعضهم منه المنع في صحّة بيع الغائب . 
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وقائل يقول : يجوز » سواءٌ كان غائبا عنه أو فى يده . 

فمتئ قلنا : يجورٌ بيع مال غيره إذا كان في يده » ويوقفٌ على إجازة مالكه. 
أقتضئ أن يجورٌ ببعْهُ وإِنْ كان في يدٍ مالكه ؛ لأنَّ أحداً لَمْ يرق بيئهما » ومتئ قلنا 
بهذا. . سقط النّطقْ » قأسقطنا دليلَ الخطاب . 

وروئ عمرو بن * شعيب » عن أبيه » عن جدّه : أنَّ النبئئ ي قال : « لا طلاق » 
ولا عِتقَ » ولا بَيْع قبْلَ اله للك . 


ولاه عفد لغيره عقدا بغير توكيل ولا ولاية » فَلَمْ يصح » كالشراء عند أبي حنيفة ؛ 
أو تقول لا اعد شان بالا سر هن بلي > فلَمْ يصح » كما لو باعَهُ طائراً في 
الهواء . 


عد 
مسألة : [البيع قبل القبض] : 

إذا ملك عيناً بعقدٍ معاوضة . فن كانت ثمناً , او مشمتاً في بيع , أ اجر في 
إجارة » أو مهرا في نكاح » أو عوضاً في حلم » فن كان طعاماً. ا يَجِرْ له بیغه قبل 
قبضه بلا خلافي ؛ لِمَا روئ ابنُ عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما وأرضاهُما : أن النبيئ يكل قال : 
« من آبَْاعَ طَعَامَاً. . فلا يَبِعْهُ ر 


وإن كان غير الطعام . . فآختلف النامئ فيه علئ أربعة مذاهبّ : 


› )۲۱۹۲( أخرجه من طرق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أبو داود ( ۲۱۹۰) وإلئ‎ )١( 
وابن الجارود ( 47 ) في‎ › ) ۲۰٤۷ ( وابن ماجه مختصراً‎ »)١١18١( والترمذي‎ 
» في الطلاق . قال في « المجموع‎ ) ۳٠۸/۷ ( » المنتقى » » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ « 
حديث حسن أو صحيح » روي من طرق كثيرة بأسانيد حسنة » ومجموعها يرتفع‎ : )70١/4( 
. عن كونه حسناً » ويقتضي أنه صحيح‎ 
و(10),‎ )۳۲( ) ۱٥۲۲ ( ومسلم‎ › ) 7١77 ( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري‎ )۲( 
وأبو داود (497*) و(7497)ء والنسائي في « الصغرئ» (5595) و(1047 ) وفي‎ 
. و(5188 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۲۲۲ ) في التجارات‎ )1۱۸۷ (٩ الكبرئ‎ « 
. يستوفيه : يقبضه » كما في رواية‎ 
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فمذهبنا : أَنَّ غير الطعام كالطعام . فلا يجورٌ بِيعْهُ قبل قبضه › فإِنْ باعَه. . لَمْ 
يصح » وبه قال ابنُ عاس رضي الله عَنْجُما » ومحمَّدُ بن الحسن . 

وقال مالك : ( يجوز بِيعٌ ما عدا الطعام قبل القبض ) . 

رقا عدن مسد a‏ سر امي نز ها كان وكيد 4 او مووونا 4 أذ 
معدوداً. . فلا يجورٌ بِيعٌه قبل القبض › وما عدا ذلك . . يجورٌ بِيعْه قبل القبض ) » وهو 
قول عثمانَ بن عفان رضی الله عَنْهُ Es‏ 5 

وقال أبو حنيفة » ا يوسف : ( ما لا يقل › ولا ل کالڈور والعقار 
والأرضينَ والأشجارٍ. . يجوز بِيعُها قبل القبض » وما يُنقل ويول » كالسّلع والدراهم 
والدنانير. . لا يجوز بيعها قبل القبض ) . 

اا مارو a e‏ 
Sa‏ مُ ؟ فقال : ١‏ إِذَا بعْت بَئِعاً. . فلآ تَبعْهُ حَتّى تسْتَؤْفيَةُ » . 


وروي : أن ابن 4 لتا بست " 0 سين إلى مكة: أميرا . 


)00 أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً البخاري ( ۲۱۳١‏ ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في 
البيوع . 

(؟) ونقله ابن حزم في « المحلئ ؛(8/ 570 ) » وهو في ١‏ موسوعة فقه عثمان » ( ص/ 75 ) . 

(۳) أخرجه عن حكيم رضي الله عنه بلفظه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١/0‏ ) » وقال : 
إسناد حسن متصل . والدارقطني في « السنن » ( ٩/۳‏ ) مختصراً » وفيه ضعف . 

ورواه عنه النسائى فى « الصغرئ » ( ٤٦١١‏ ) وفى « الكبرئ » ( 1۱۹٦١‏ ) » والبيهقى فى 

« السنن الكبرئ » ( 7١7/5‏ ) بلفظ : ١‏ إذا ابتعت طعاماً. . فلا تبعه حتئ تستوفيه » . وسلف 
نحوه . 

4 أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبر » ( 7١18/0‏ ) في البيوع , 
وقال : تفرد به يحيئ بن صالح الأيلي » وهو منكر بهلذا الحديث . وله شاهد : 
/ عن يعلى بن أمية رضى الله عنه رواه البيهقى فى « السئن الكبرى » ( 7١7/0‏ ) » وفيه عنعنة 
ابن إسحاق » ولفظه : « إني أمّرتك على أهل الله بتقوئ الله » ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم- 
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die 


ورويّ عن عبد اللهربن عُمر رَضِيَ الله عَنْهُما قال : أبتعث زيتاً في السوق › 
ا رآني رجلٌ › فأعطاني وها سان ناريت أن ت ل 
رجلٌ مِنْ حلفي بذراعي » فالتفثٌ » فإذا زيدٌ بن ثابتٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ » فقال : ( لا تبغه 
حت تحورّةُ إلى رَحلكَ » فإِنَّ الي يل نهئ أَنْ تباع السّلْعُ حي بتاع » حتئ يحورّها 
التجارٌ إلى رحالهم )“ . وهذا عاءٌ في الطعام وغيره . 


ولانه مبيعٌ لم بقبضة المبتاعٌ لم جز بيعه 3 كالطعام : 


فرع : [جواز التصرف قبل القبض] : 
وأا إنكاح الآمةِ المَبيعة قبل القبض . . فيصحٌ ؛ لأَنَّ النكاح لا يقتضي الضمانً » 
وهل يصح إجازةٌ البيع قبل قبضِه ؟ فيه وجهانٍ 5 حكاهُما ابنُ الصبّاغ . 


| 
ولا يصح كتابة العبدٍ المبيع قبل القبض ؛ لان الكتابة ت تفتقرٌ إلى تخليته للتصرّفف › 
وهل يصح عِنْقَهُ قبل القبض ؟ فيه وجهانٍ : 


[الأول] : قال أبن خيرات : لا يصحٌ ؛ لاله إزالة ِلك » فلّمْ يصح في المبيع قبل 
القبض » كالبيع . 


يضمن. . ٩‏ . 
وعن عتاب من طريق عطاء رواه ابن ماجه ( ۲۱۸۹ ) في التجارات . قال البوصيري في 
« الزوائد » : في إسناده ليث بن أبي سُّلِيم » ضعيف ومدلس » وعطاء لم يدرك عتاباً » ولفظه : 
( لگا بعثه رسول الله يل إلى مكة . . نهاه عن شف ما لم يضمن ) . 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رواه الحاكم في « المستدرك ١1/5 ( ٩‏ )ع 
وصححه » ووافقه الذهبي › والبيهقي ف في « السنن الكبرئ »( 7١/0‏ ) في البيوع مطوّلاً . 

)00( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 449 ) في البيوع » وابن حبان في « الإحسان » 
٤۹۸٤ (‏ ) » والطبراني في « الكبير » )٤۷۸۲(‏ و(۷۸۳٤)‏ » والحاكم في « المستدرك » 
٤١/۲ (‏ ) » والبيهقى فى «السنن الكبرئ » ( ۳٠٤١/١‏ ) » وفيه محمد بن إسحاق . وقد 
عنعن » للكن صرّح بالتحديث عند ابن حبان » فقّوِيَ الحديث . قال النواوي في « المجموع » 
)0۸/4 ( : رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
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و [الثاني] ‏ المذهب - : أله يصحٌ ؛ لان للعِيّق قوّةٌ وسٍراية » بدليل : أنه إذا 
شقَصا له في عبدٍ وهو موسڙ. ا لي ل ا 
يغه في ملك غيره » ولا فيما لم يَبِعْ مِنْ ملكه فيه 
فرع : [قبض ثمن المبيع عند تسلّمه] : 

إذا اث اط 0 لج يز للمشتري قبي العينٍ قبل تسليم المي ؛ 
إن البائع. ال ادر اتات في شما ری لالز 
فيها ؛ لأ قيضل فاس » ون أشتراها بشن مول » أو حال > فسلَّمْ الثمنَ. . فلهُ أَنْ 
يقبضّها بغير إِذنٍ البائِع » فإذا قبضّها. . صح تصرف بها ؛ لاله لا حم لبائعها فيها . 


فرع : [البيع مقايضة] : 

لأبي العباس : إذا باع عبداً بعب » وقبضن أَحدهما ما 1: شترئ » ثم باعَه قبل أَنّْ 
يقبض صاحبه ما باعه منه. . صح تصرف في الذي آشتراة ؛ لأَنُّ قذ قبضّة » فإن تف 
عبدهُ الذي باعَهُ من صَاحبهِ قبل قبضِه. . بطلّ البيعٌ الأول ات ا يد 
ولا يبطلٌ الثاني ؛ لتعلّق حقٌ المشتري الثاني به » ولكن يلزمُ بائعَةُ قيميّة لذي أشتر 
منة أَوَلاً ؛ لاله تعد تسليمٌة إليه » فوجبث قيممٌةُ عليه . 

فن نِ أشترئ مِنْ رجل شِفْصَاً مِنْ دار بعبدٍ » وقبضّ المشتري الشّقْصَ » فأَخدَه الشفيع 
عمد ا وك ا E E‏ . انفسحٌ البيعٌ في 
الد »وله تنسب اله 4.ولة يوعد ال بين بد العفيع يجك على التشترق 
ا ل ور 


. الشّقص : الطائفة من الشىء » والقطعة من الأرض‎ )١( 
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فرع : [التصرف بالعين في عقد لا عوض فيه] : 
إذا ملك عيناً بَعقدٍ بَعقَدٍ لا عِوَضَ فيه . . نظرت : 
فان كان هبة. . فإِنَّهُ لا يملكها قَبِلَ القبض » فلا يصځ بِيعٌهُ لها > ويأتي حكمُّها إن 


شاء الله . 

کک ملك ينها مز القن ملكا لاقن BI‏ 

: لو ورت شيئاً. . جار بيعْهُ قبِلَ قبضه ؛ لأنّهُ لا يُخشئ أنفساحٌ ملكه . 

0 
قبل قبضها . . فالبغداديُونَ مِنْ أصحابنا قالوا : يصح البِيع ؛ لأنّهُ ملكها بغير عوض . 

وأَمًا المسعوديٰ : فقال : [في « الإبانة » ق/ ۲۲۹] هل يصح بيعُها قبل القبض ؟ ؟ فيه 
قولانٍ : 

إن قلنا ا ار . جار بيعْها . وإِنْ قلنا : إِنَّ الإقالة بيع لم يصحّ 
فرع : [الدّين في الذمة] : 

وأا الدَيْنُ في الذمّةٍ : فعلئ ثلاثة أضردب 

[الأول] : دين مستقڙ لا يُخافٌ أنتقاضٌة » کاش الجئاية » وَبَدَلٍ المُتلف > ويَدّلِ 


القرض » فهذا يجوز بِيعْهُ مِمّنْ عليه » لاقت نيك دن ا و : 
و و كوي 28 
أحذهما : لا يجوز ؛ لانه ريما جحده : 
والثاني : يجوز , وهو الأصحٌ › كما يجوز بيه ِن عليه » ولأ ما جار بيه ممّْ 
عليه. . جار بِيعْهُ مِنْ غيره ؛ لأنَّ الظاهرَ : أنه يقدِرٌ على تسليمه مِنْ غير جحودٍ . 


ل 


(1) تقايلا ‏ من الإقالة في البيع - : وهي رفع العقد > والمقايلة : المبادلة والمعاوضة . 


۷۲ كتاب البيوع 


والضربٌ الثاني ل وهو المُسلمٌ فيه » فلا يجورٌ بيه مِمّن 
عليه » ولا مِنْ غيره”" ؛ لِمَا روي : أن الى يك قال :عن اسل فى شي + قلا 
يَضْرِفْهُ إلى غَيْرِه *”" , ولأنّهُ غير مسقو ؛ لأنَّ العقدَ قذ ينفسخ بعدم المُسْلّم فيه في اح 
القولين » وبالفسخ في الآخر » فلم يَجُْبِيُهُ قبل القبض ٠‏ كالعين المبيعَة قبل القبض . 

والضربٌ الثالثُ : هر الثمنٌ» أو الأجرةٌ . أن العيداف :أو عرض ن الخُلم في 
الذَمَةِ » فهلْ يصغ بيع قبل القبض ؟ فيه قولانٍ : 

أَحدُهما : لا يجورٌ ؛ لاله مملوكٌ بعقدٍ معاوضّةء فلم يَجُرْ بِيعْهُ قبل قبضه › 
كالمُثْمَنَ . 


والثاني : يجوز » وهو الصحيح ؛ لِمَا روي عن ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما ا 
قال : كنت ا بقيع 3 فايع الإبل بالدناتير ¢ وآخذ عنها الدراهم ¢ أو ارام 4 
0 فأتيث الب بل , فأخيرنة ذلك فقال : EEE‏ ِذَا تَمَيَقتَمًا 
و يكنا شی 2 


000( أي : يخاف انتقاصه . 

(۲) يعنى : قبل قبضه . 

)۳( ره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو داود ( 75784 ) في البيوع » وابن ماجه 
( ۲۲۸۳ ) فى التجارات › والدارقطنى فى «السنن » ( ٤٥/۳‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
اکر ۳١/0‏ في. الببوع + لفظ أي جارد ١١‏ من اسلف في شىء فلا يتزفة إل 
غيره » . وفيه عطية العوفيّ › لا يحتج به . قال البيهقي : والاعتماد على حديث النهي عن بيع 
الطعام قبل أن يستوفئ . 

وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 758/7 ) › فقال : أعله أبو حاتم ( ۱۱٥۸‏ ) قال 
أبي : إنما هو سعد الطائي » عن عطية » عن ابن عباس - وعبدٌ الحقٌّ » وابن القطان بالضعف 
والاضطراب . 

(4) سلف » وزاد ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه ٠‏ ( 7/7 ) : ولبعضهم : ( فآخذ مكانها الدراهم › 
وآخذ مكانها الدنانير ) . وإسناد هلذا الحديث على شرط مسلم . وقد روي من وجه آخر 
موقوفاً . 

وفيه من الدليل : امتناع الشرط في المصارفة ٠»‏ وجواز بيع الثمن قبل قبضه إذا كان في اليد › 


وهو الصحيح من القولين . 


ياب : ما تهي غنه من بيع الغرر وغيره ۷۲ 

ولأنَّ الكمنّ في الذمَة مُستَقَة ؛ E‏ يُخشى أنتقاصُ البيع بهلاكه » فجارٌ التصوْفٌ 
فيه » كالمبيع بعد القبض . 

إذا ثبت هذا : فأحتلف أصحابنا في الثمن والمُثمن : 

فقال بعضّهُم : ( الثمنٌ ) : هو الدراهم أو الدنانيد » و ( المُثمنٌُ ) : ما قابلهُ » فإِنْ 
لم يُكنْ في البيع دراهمٌ ولا دنانيك. . فالعمنٌ ما حلت فيه الباء» المت ما قابلة : 


ومنهم مَنْ قال : الثمنٌ ما دخلَّة الباءٌ بكل حال » والمُثمنٌ ما قابلهُ . والأوّل 


00) 1 
aa 


فرع : [بيع نجوم الكتابة] : 

وهل يجورٌ بِيعٌ نجوم المكاتب قبل قبضها ؟ 

المنصوصٌ عليه للشافعيٌ رَحِمَه الله في « المختصر » : ( أنه لا يصح ) . 

وقالَ أبو إسحاقٌ : أَْمَاً الشافعيئ في القديم إلى : (آنَهُ يصحٌ بِيعٌها ) . 

قال أصحاينا ٠‏ لم يذكرٍ الشافعي رحمة الله في القديم إلا جوار بيع ركيد » وليم إذا 
جار بيع رقبته . . جار بيع نجويه ؛ لأنَّ الرةبة لك للسيدٍ ؛ نما سقط حى اليد بادا 
المالٍ » وهاهنا يملك العبدٌ إسقاط حقّهِ من المال . 

ووجة ما قال أبو إسحاق على القديم : أنَّ السيّدَ يمِلِكُ المالَ في ذِمَة المكاتب » 


2 


فجارٌ بِيعْهٌ » كسائر أمواله . 


› الباء تدخل على العوض » ويكون حاصلاً ومتروكاً . فالحاصل في جانب البيع وما في معناه‎ )١( 
€ نحو : بعت الثوب بدرهم » فالدرهم حاصل » وعليه قوله تعالئ وشرو شرن ب ميس‎ 
أي : باعوه . والمتروك و قن جا القر ا ا تح ارت لوف کر‎ 


فالدرهم متروك » وعليه قوله تعالئ : 8 أشْتروأ الْحَيَوْةَ لديا اة 4 فالآخرة متروكة . اه 
بتصرف من ١‏ المصباح » . 


4 كتاب البيوع 


فرع : [كيفيّة القبض] : 

قد ذكرنًا : أنه لا يصح بيع المبيع قبل القبض . 

وإذا ثبت هذا : فإ القبضّ -فيما يُنقل ‏ النقل » فإنْ كان المبيعٌ عبداً. 
SS‏ رمس 
لا ينتقلُ فيه من موضوه » أو ركب البهيمة ولّمْ تقل عن موضوها. . قن الذي يقتضيه 
الو 9 يدرف ؛ ركه لأ يكون ذلك عاضا ٠‏ فكذلكٌ لا یکول 
بذلك قابضاً في البيع » وإِنْ ىء + اليجارية:. :فل يكرن قنضا ؟ فيه وحهان: ” 

أحدهما ‏ المشهور - : أنه ليس بقبض ؛ لاله لم مها . 

والثاني - حكاهُ في « الحاوي » - ؛ أنه لالش و 

وذ كان المبيع ثياباً» اا ا و 
ويحوّلهُ مِنْ مكانٍ إلئ مكانٍ آخرَ » وإِنْ كان عَقاراً أو شجراً. . فقبضة : التخلية . 

وقالَ مال » أبو حنيفةً : ( قبضٌ جميع الأشياء بالتخلية ) . 

بتكا زوف رغم روفي لذأ E E‏ كنا نشتري الطعام مِنَ الركبانٌ 
جُرَافاً » فنهانا رسول الله کا أن تَبِيعَهُ حي قله م 000 

ر ال ور ا رن له حدٌ في اللٍّ ٠‏ ولا كدر : في الشرع ٠‏ فوجب 
الرجوعٌ فيه إلى عُرْفٍ الاس وعادتهم » كما قلنا في الجزز والإحياء . والعُرفُ عند 
الناس ما ذكرناةٌ . هذا نقلُ أصحابنا البغداديِينَ . 


م 


وذكرٌ المسعوديٌ [في « الإبانةٍ »ق/ 77١‏ -11] في هذا ثلا مسائل : 


. مثلثة الجيم  : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده‎  ًافازج‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق مالك فى ١‏ الموطأ » ( 51١1/7‏ ) » والبخاري 
( ۲۱۳۷ ) » ومسلم ( ٠١۲۷‏ ) ( ۴۷ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ٠٠٠١‏ ) وفي ١‏ الكبرئ » 
(0) وما بعده في البيوع » وابن الجارود في « المنتقئ » ( ٠٠۷‏ ) في المبيعات المنهي 
عنها » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 7١5/0‏ ) في البيوع » باب : قبض ما ابتاعه جزافاً . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۷٥‏ 

الأولئ : إذا آذ شترئ منه مايقل › فوضعة البائِع بر بين يدي المشتري. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يقومٌ ذلك مقام القبض » كالوديعة إذا وضعَها بينَ يديه. . فلا يكونٌ 
قبضاً » حى إِنْ لّم يحفظها إلى أَنْ ضاعَتْ . . لم يضمن . 

والثاني - قال : وهو الح - : أنه يقومٌ مَقَامَ القبض » بخلاف الوديعة ؛ لأَنَّ 
قبولّها لا يلزمٌ » وليسَ كذلكَ في مسألينا . 

[المسألة] الثانية : إذا أشترئ دارا وأمتعةً فيها. . فالتخليةٌ في الدارٍ تكو قبضاً . 
وفي الأمتعةٍ وجهانٍ : 

أحدهما : تكونٌُ التخليةٌ قبضاً لها تبعاً للدار . 

والثاني : يشترط نقلها . 

[المسألة] الثالثة : إذا اَذ شترئ شيئاً في دار البائع 2 ونقلة مِنْ زاوية إلئ زَاويةٍ > فن 
أن ل البائغ في ذلك . . حصل له القبضن في ذلك » وكأ البائع أعارهُ تلك الزاوية » 
إن لَم يأذنْ لهُ في ذلك . . لم يحصّل القبضٌ . 

قالَ الصيمريٌ : وإنِ أشترئ مِنْ رجل صُبْرةَ طعام » ثم أشترئ العَرْصَّةَ التي تحت 
ا في د و 


فرع : [قبض الوديعة بدلّ الدين] : 

إذا كا لرجل في ذمّةِ غيره دين مستقِرٌ » وعند مَنْ له الدينٌ لِمَنْ عليه الدينُ وديعة 
رهن يا يقل » فباعٌ من الوديعة أو الرهنَ بذلك الدينٍ. . فل أن يقبض الوديعة أو 
الرهنّ بغير إِذنٍ بائيه ؛ لأنّهُ قد آستحقّ ى فض ذلك والقيفى فة :هو أن يمضي عليه 
زمانُ يمكنٌ فيه القبض » وهل يحتاج إلى نقله مِنْ مكانه ٠‏ أو يكفي فيه مضي الزمانٍ ؟ 
فيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 

أحذهما : يَحتاح إلى النقل ؛ لاله ما يُنقَلُ > ويحوّلُ » فلم يحصل قبِضّهُ إلا 
بذلك . 


ت 
أو 


۷٦‏ كتاب البيوع 


والثاني : أنه لا يحتاجٌ إلى ذلك لأ لتقل ا لخضولة فى يك + وشو حاص قن 
يده . 

وإ باعَهُ الوديعة أرٍ الرهنَ بشمنٍ في ذم » ولم يقبضة يقبضة الثم . . لم يڻ للموّع نقل 
الوديعة إلا بإذنٍ البائع » فإِنْ قبضها بغير إذنه.. لم تَصِرْ مقبوضة قبضاً يَملِكُ به 
التصوّفٌ . 


فرع : [أخذ مثلاً بدلاً عن ثمن] : 
قال الصيمريٌ : إذا باعَهُ طعاماً بثمن إل أجل » وحلّ الثمنٌ. . جار أَنْ يأحذ بالثمن 
طعاماً أو تمراً حاضراً . 
وإ اراد أَنْ أَخُدَ عن الدين الموّجّلٍ عِوضَاً » إِمَا عَرَضَاً » أو غيرَهُ » قبلَ حلول 
الدين. . لمْ يصح ٠‏ وأمًا تقديمة : فيجورٌ ؛ لأنّهُ لا يمك المطالبة به قبل مَحِلَّهِ » فكأنّة 
أذ البْدّل غكالا سح > ولهكذا ذكرَةٌ الصيدلانيٌ . 


فرع : [بيع الصكوك] : 
قال الصيمريٌ : ولا يجورٌ بيع الصكوك قبل قبضها » وهي 
صكّ السلطان على بيت المال . 


0 


EA 


د 
مسالة : [بيع ما لا يقدر على تسليمه] : 
إذا باع طيراً في الهواء » فإِنْ كان لا يملكة. . لَمْ يصح بيه لعلتين : 


)١(‏ الصك : وثيقة أرزاق السلطان ونحوه » كانت تخرج مكتوبة » فتباع » فنهي عن شراء 
الصكاك . وهي اليوم نموذج مطبوع على شكل معين يستعمله المودع لأحد المصارف للأمر 
بصرف مبلغ محرّر من النقد . ويسمى : بالشيك » أو السند . 

روئ عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 
EN E (۳16/0)‏ . وعن الشعبي :"أنه يكن یری اسا بی 
الرزق » ويقول : لا يبيعه الذي اشتراه حت يقيصه . قال البيهقي : هلذا مراد ابن عمر . 


باب مانهي عنه من بيع الغرر وغيره VV‏ 

إحدَاهُما : أَنَّهُ لا يملكة . 

والفانية" + آنه لاق عل فة 

وإِنْ كانَ يملكّة.. لم يصح بيع > سواء كان يالف الرجوع أو لا يلف ؛ لأنه 
لا يقدِرٌ على تسليمه في الحالٍ . 

إن باعَهُ طيراً في بُرج » فإِنْ كان اباب مفتوحاً. . لم يصح بيخ ؛ لأنّ الطير إذا قد 
علئ الطيرانٍ لم يُقدَرْ على تسليمه في الحال » وإ كان مُغلقا > فإِنْ كان لا يُحتاجّ في 
أخَذِه إلى كُلمَةٍ ومشقَّة. . جار بيعْهُ » وَإِنْ كانَ يحتاجُ إلى ذلك . . لم يجز . 

وَإِنْ باعَهُ سمكة في بزكةٍ عظيمَةٍ » يدْخُلٌ فيها السمكُ ويخرج . فن كانَ لا يلك 
البزكة. . لَمْ يصح بِيعْهُ ؛ لاله لا يملِكُ السمَكة » ولأنّهُ لا يقدرٌ على تسليمها » وإِنْ 
كان في بركةٍ صغيرة » يقدِرٌ على أخذها مِنْ غير كُلمَةٍ » وكانَ الماءُ صافياً يشاهِدٌ السمكة 
فيه » وكا قذ ملكها. . صم بِيعُهُ » وَإِنْ كان لا يقدِرٌ على أخذها إلا بالاصطياد. . 
فنصصّ الشافعيٌ رَحِمّهُ الله : ( أنه لا يصحٌ بيعُها ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وخوّج أبو العئاس وجهآ آخرّ : أنه يصح . ولا وجْة لَهُ . 


فرع : [استتجار برك السمك] : ۰ 

ا فن ال زولا رر فل رك الحفان يريد ٠‏ اجارها ‏ لاع 
السك متها ) لان العِينٌ لا تملك بالإجازة . 

إن أستأجرٌ يزكةً ليحبس بها السمكَ ويأخذها. . قال الشيخ أبو حامدٍ : لا يجورٌ ؛ 
لأ الصيدَ ينحبسٌ فيها بغيرها . 

وقالَ ابن الصباغ : يجوز ؛ لأنَّ البزكة يمكنْ الاصطيادٌ بها » فجارٌ أستئجارها 
الكو كال ل 2 وول 0 كال N‏ ولك 
الحيتانٍ ) اراد : إذا حصلَ فيها حيتانٌ » فأ ستأجرها لأخذدٍ ما قذ حصلّ فيها. . فلا 
يصغ ؛ لأنّ الأعيانَ لا تُملَكُ بالإجارة . وأمًا إذا لّم يكن فيها سملكٌ : فَإِنَّ العقدَ على 
منفعةٍ مقصودةٍ » فجارٌ العقدٌ عليها . 


۷۸ كتاب البيوع 


وإ استاجر أرضا للزراعة» فدخل فيها السمك » ثم صب الماءٌ منها » وبقى 
السمك. . لم يملِكة المستأجرٌ » ولكن يكونٌ أحقّ به ؛ لأَنَّ غيرَهُ لا يمِلِكُ التخطي في 


ص e e.‏ 9 4 2 ا ١‏ ع 
أرضه » فإِنْ تخطئ أجنبئٌ » فأخذةُ. . ملكة بذلكٌ . 


فرع : [بيع النادٌ والفارٌ] : 

ولا يجوز بيع الجمل الشاردٍ » والفرس العائر”" ؛ لاله لا يُقدرُ على تسليمه في 
الحال » ولا يجورٌ بيع العبدٍ الآبق » وروي عن ابن عُمِرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : ( أنه باع 
7 ا وقال ابنُ سيرينَ : إِنْ عرف موضعٌة. . جارٌ بيع » وإِنْ لم يُعرفْ 
وخ ا 

: ( أن الس ا تھی عَنْ ب بع العَرَرِ ) . وفي بيع الآبق غررٌ . 

Ty 

فن رَجَعَ الآبق. . لم ينقلب البِيعُ صحيحاً . 

ee 


م 


: أنّهُ وقعَ باطلاً » فلم ينقلث صحيحاً » كما لو باع طيراً في الهواء » ثم وقعَ 
ا 


. نضب : غار في الأرض وقلّ‎ )١( 
العافر» يقال + سه غائر. : لا یدزی مق رمن يه »»والمراة + ذا ذعث عار وجه‎ 9 
أنه اشترئ‎ ( : ) 5١/0 ( » وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف‎ 
. ) بعيراً وهو شارد‎ 
فعلئ هلذا : يصح بيعه لمن قدر على اقتناصِه وأخذه » كالمتاع المغصوب لمن قدر على‎ 
. استرجاعه‎ 
. لم أقف عليه‎ )۳( 
» بلفظ : ( أبق غلام لرجل‎ ) ١4977 ( ©» أخرج أثر ابن سيرين بنحوه عبد الرزاق في « المصنف‎ (€) 
فلم مکانه آخيرٌ » فقال : بعني غلامك » فاشتراه منه » فخاصمه إلئ شريح بعد ذلك » فسمعتُ‎ 
. ) شريحاً يقول : أكنت أعلمته مكانه » ثم اشتريته ؟! فر البيع > لأنّهُ لم يكن أعلمه‎ 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۷۹ 


فرع : [بيع الوديعة والعارية] : 
فإِن باع عيناً له مودعة » أو مُعارة عند غيره. . صم بيعُها » سواءٌ باعَها مِمَّنْ هي في 
يده أ من غيره ؛ لأنّها عينٌ يملكها » مقدورٌ على تسليمها » فصمٌ بِيعُها » كما لو كانت 


ىده . 


وإِنْ كانث له عينٌ مغصوبة عند غيره » فإِنْ باعَها مِنَ الغاصب. . صح البِيعٌ » وإ 
باعَها مِنْ غير الغاصب ٠»‏ وقالَ البائعٌ أو المشتري : انا قادرٌ على أنتزاعها مِنَّ 
الغاصب. . صم البيعٌ » فإِنْ قدَّرٌ على أنتزاعها مِنَّ الغاصب . . نفذ البيعٌ » وإِنَ لم يقيز 
على أنتزاعها .. ثبت للمشتري الخيارٌ في فسخ البيع » وإِنْ كان البائغ أو المشتري غير 
قادرين على أنتزاعها مِنَ الغاصب . 2 يصمح البيع ؛ لأنّهُ باع ما لا يقر على تسليمه » 
فهو كالطير في الهواء . 

ويصحٌ إنكاح الأمَةِ المغصوبة مِمَنْ يقدِرٌ على أنتزاعها » ومِمَنْ لا يقدرٌ على 
آنتزاعها ؛ لأَنَّ التكاح لا يقتضي الضمانَ . ويصحٌ إعتاقها ؛ لِمَا ذكرناةُ » ولا يصحٌ 
كتابثها ؛ لأَنَّ الكتابة تقتضي التصوّف » والمغصوبة ممنوعةٌ مِنَّ التصؤفي . 

ويصحٌ إعتاقٌ العبدٍ الآبق ؛ لما ذكرناةٌ . 


000 
إذا باع عبداً مِنْ عبدين » أو ثلاثة » أو أكثر. . لّم يصع 


وقال ابو حنيفة رَحِمَة الله : ( إذا باع عبداً مِنْ عبدين » أو ثلاثةٍ » بشرطٍ خيار : 


ا 


يَام. . صح » وإن باعةُ عبداً من أربعة أَعبّدٍ » أو أكثر. ٠‏ لم يصمح ) . 

وقالَ مالك رحِمّه الله : ( إذا باعة عبداً مِنْ عبيدٍ » أو ثوباً مِنْ ثياب » وكانث كلها 
متقاربة بالصفة » وشرط الخيارٌ للمشتري . . صم البيعٌ ) . 
دليلنا ام فلم يصح بِيعٌهُ مِنْ غر تعيينٍ » كما لو 


ى 


باعة عبداً من أربعةٍ 


مذ قال يتك" ا 2 البيعٌ ؛ لأَنّ الصّبْرةَ تساو 
أجزاؤها » فصع بِيعُ بعضها . وإِنْ كان غير معن 
مال اام ااا 

ولا يجورٌ بِيعُ العين الغائبة إذا جُهلَ جنسُها أو نوعُها » بِأَنْ يقولّ : بعتّكَ ما في هذا 
الجراب ٠‏ أو بعتكَ ما في كُمّي » أو ما في بيني . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يصح بِيمُ العين الحاضرة المُشارٍ إليها ون كانت غير مشاهدة » 
ولا يفتقِرُ إل ذكر الجنس ٠‏ ون كانث غائبة. . صم بِيعُها إذا ذكرَ الجنسٌ ) . 

ا 
و مره » وآنطوث عليه عاقبئة » ولهذا روي عن رؤب بر 
العجَاج :أله أشترط ثوب ين باز »> فقالَ لهُ : أطوه على غَرٌهِ » أي : على طبه(" . 

وقالث عائشةٌ أ المؤمنينَ رَضِيَ الله عَنْها في وصفب أبيها : ( فَرْدٌ نشرَ الإسلامَ على 
َوه »”" » أي : على طيّه . وهذا المعنئ موجودٌ في بيع ما جُهل جنسُةُ أو نوعٌةُ . 

فما إذا ذُكرّ الجنسسُ والنوعٌ » بان قال : بِعتكَ الثوب المَرْويٌ الذي في كمي » أو 
عبدي الزّنجئَ › فإِنْ كانَ لا يملِكُ عبداً زنجيّاً غيرَةٌ. . كفاهُ » وَإِنْ كان يمك عبداً زنجيّاً 
غيرَهُ » فقال : عبديّ الزنجي الذي في داري . . نظرت : 

فإِنْ كان البائعٌ قد نظَرَ المبيعَ » ولّم يَرَهُ المشتري . . فلا خلاف بين أصحابنا أَنّها 
علئ قولينٍ : 

أحدُهما : صخ اليم قال الحسنٌ » والشعبي » والنّحَعي » والأوزاعي ؛ لما 
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روئ ابو هريرة رَضِيَ الله لله عله : أن الى بي قال : من أ تار نكا لم رذ دفار 
ألاز ره ٠‏ وروق :+( أن عا عنان + وط بن غيل اش وف اله 


. طيّه : كسره ومثاله الأوّل‎ )١( 
. ) أوردهابن الأثير في « النهاية »( ۳/ لاه”‎ )۲( 
فرق أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الدارقطني في السنن » ( / 0-5 ) » والبيهقي ذ في « السئن-‎ 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۸۱ 
عَنْهُما تناقلا بدارين » إحداهما بالمدينة » والأخرئ بالكوفة » فقيل لعثمانَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : قذ عبنت » فقالَ : لا أبالي » > لي الخيارٌ إذا رأيت » فتحاكما إلى جُبير بن مُطعم 
رضي ال عن » فقضئ بصكَةٍ الببع » وجعل الخيار لعثمانرَضِيَ الل عة . 

ولأنّهُ عقدٌ معاوضة » فلم يُفْسِدْهُ عدم الرؤية » كالنكاح . 

والثاني : لا يصح البيعٌ > وهو قول الحكم » وحمَّادٍ » وهو هر الضحخ لعا روى 
أبو هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أن ال ل هى عَنْ بنع ألعَرَرِ ) » ولأنّهُ مبيعٌ مجهول 
الصفةٍ عند العاقدٍ حال العقَدٍ » فلمْ يصحٌ » كما لو قال : بعك وت خَر. . فلا خلافٌ 
نه لا يصح . 

ومَنْ قال بهذا : قال بحديث أبي هريرة : ١‏ مَنِ آشْتَرَ شَيْئاً لم يَرَهُ. . فَهُوَ يالخيّار 
إا رَآهُ» . رواه عمرُ بن إبراهيم بن خالدٍ » وكانَ كذابً" . وقيلَ : رواه مجاهدٌ » عن 
انب اة مرسّلا”" . 


ٍّ الكبرئ ٠‏ ( 518/4 ) في البيوع . قال في « تلخيص الحبير » ( 5/7 ) : وفيه عمر بن إبراهيم 
الكردي » مذكور بالوضع . قال الدارقطني » والبيهقي : نما برو عن أبن سيرين . وجاء من طرق 
أخرئ مرسلة ع عي ا 1 اميا اليك رالا ري واي 
والراوي فيه : بو بكر بن أبي مریم » وقد عل الشافعي القول به ثبوته » ونقل النواوي اتفاق 
الحفاظ على تضعيفه . وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثلُ من الموصول . 

)١(‏ أخرجه عن ابن أبي مليكه الطحاوي في « شرح المعاني » ( ٠١/4‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ (٩‏ 518/05 ) في البيوع . قال في « المجموع » ( ۹/ ۲۷٠‏ ) : وأثر عثمان وطلحة رواه 
البيهقي بإسناد حسن » وذكره في « تلخيص الحبير » ( 1/7 ) » فقال : ( فقضيا أنَّ الخيار 
ار ” 

فائدة : يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري : ١‏ لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتئ 
كأنه ينظر إليها » . والوصف يقوم مقام العيان . قلت : وأخذ هنذا من هنذا في غاية البعد » 
والله أعلم . اه 

تنعت : تصف وصفا دقيقا . 

(۲( تقدم أنه رمي بالوضع › فلا يحتجٌ بخبره » ولو صح الحديث حملناه ه عل إذا كان قد رآه قبل 
العقد » والحكم عندنا : إذا رأ شيئاً » ثم عقد عليه . . فإنَّ العقد يصح مع ثبوت الخيار عند 
رؤيته » فإن كان تغير. . فهو بالخيار : بين إمضاء العقد . أو الترك . 
لم نره عن مجاهد ‏ للكن روي عن ابن سيرين » كما عند الدارقطني في السنن » ( ٥/۴‏ )> 


AY‏ كتاب البيوع 

وإِنْ صحّ. . فمعنى قوله : لم ير © أ : حال العقدٍ وكا قذ رَآه قبل ذلك . 
وقيلَ : اراد : « إذا رآهُ» في أن يعقِدَ عليه بعد الرؤ و ابوك للك مريت معان 
اقين ال E E‏ عقا فلت E‏ 
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فاه ما إذا كان البايعٌ والمشتري لم يَنظرا جميعاً إلئ اليم “فتلت أصيعاتنا فيه : 

فمنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ »› كالول . قال أبن الصبّاغ : وهو المشهورٌ في 
المذهب ؛ لأنَّ كم البائع حُكمٌ المشتري في ذلك . 

ومنهم مَنْ قال : يبطل البيعٌ هاهنا » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ لبا تع إذا لم يشاهدٍ المبيع . . 
فإلّما يصفْه عن صِفة » لا عن مشاهدة » وبيمُ العينٍ بصفة عن صفةٍ لا يصح » ألا ترئ 
أ الأعمئ لا يصمح يمه ِا لم بره ؛ لاله يِف المبيعَ عن صفةٍ » لاعن مشاهدة ؟! 
ولأ البائِع إذا كان قذ شاهد المبيعَ » ولم يشاهذةٌ المشتري. . قلَّ الغررٌ » وإذا لم 
يشاهدهٌ واحدّ منهما. . كر العَوَرُ 

فأَمًا ا إذا كان المشتري قد شاهد المبيعَ » ولّم يشاهذة البائِعٌ : 

فمَنْ قال في التي بها : إذا لّم يشاهذه البائ ولا المشتري ٠‏ إِنَّها على قولين. 
فإِنّهُ لا يجعلٌ لرؤيةٍ البائع تأثيرا » فيصخ ابيع هاهنا » قولاً واحداً . 

ومَنْ قالَ في التي قَبلهَا : إِنَّ البيعَ يبطلٌ » قولاً واحداً. . جعلّ لرؤية البائع هاهنا 
تأثيراً » فَيَجِعَلُ هذه على قولين . ١‏ 

ًا إذا قلنا : لا بصخ بيع خيار الرؤية. . فلا تفريم عليه » وإذا قلنا : يصغ . دم 
ذكرٍ الجنس والنوع » وهل يُحتاج”" إلى ذكر غيرهما مِنّ الصفات ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


ج والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 728/0 ) » وقال : هلذا باطل لا يصح » ولم يروها غيره » 
وإنما يروئ عن ابن سيرين موقوفاً من قوله . وعن مكحول رواه الدارقطني في « السنن » 

(۱) خاء- فى مدان IE E‏ من الميخاية الى کر :ل ا ا 
والإجماع : ما يظهر في جميعهم ولا مخالف . من ١‏ التعليقة » ) . 

(؟) لأن الحكم في البائع حكم المشتري . 


(۳) في نسخة : ( يفتقر) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره AY‏ 
احنها وهر قول أبي عليّ في « الإفصاح  »‏ : 
صفاته » كالمَسْلم فيه . 

والثاني - وهو قول القاضي أبي حامدٍ - : أله لا بد من وصفِه بمعظم الصفات . وإِنْ 
لم يأتٍ بالجميع 0 الاما غل الرؤية” : 

والثالثُ - وهو المنصوص - : ( أله يكفي ذكرٌ الجنس والنوع ) ؛ لأنَّ المعتمدَ في 
هذا البيع على الرؤية » لا على الصفة 

ذا فنا “بهذا رض المي فة الشتلم فيو أو نيت غد وغه بغر 
التواتر. . ففيه طريقان » حكاهما فى « الإبانة » [ق/۲۴۲] : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هو كالمرئيٌ » فيصِحٌ بِيعُهُ » قولاً واحداً . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : هي على قولين › كالأولئ . 

إذا ثبت يه له البائ المبيعٌ بصفاتي » وقلنا : : لا بدٌ من ذكرها » أو 
قلنا : لا يه ار حي ل و ري ترد كدري لكر نّ مِنْ تلك 
الصَّمَةِ له الهاذ Ae‏ 0 قبت له الخيارٌ » كالمُسْلم فيه إذا 


أت به على خلاف الوصفي » وَإِنْ وجده على ما ود : e‏ فل ت 
A‏ 


أا “لا غياة ل :وهو قزل أن حو :لاله وود غا عا توصت اه فلم 
يغبث له الخيارٌ » كالمُسْلم فيه . 

والثاني : ثبت له الخيارٌ » وهو المنصوصٌ عليه ؛ لأنَّ هذا البيعَ يختصنُ باسم بيع 
خيارٍ الرؤية » بلا خلافي بين أهل العلم » فلم يَخْلّ مِنَ الخيارٍ . 

وإذا ثبت له الخيارٌ. . فهلْ يكون على الفور ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدُهما : أله على الفورٍ , فإِنْ فسح » وإلاً لزِمهُ البيعٌ ؛ لأنّهُ حيار يتعلّقُ بمشاهدة 
المبيع > فكانَ على الفور » كخيار الردٌ بالعيب » فإِلّه تعلق بمشاهدة العيب . 


31 7 5 و 2 
والثانى : يتقدَّرٌ بالمجلس بعد الرؤية ؛ لاأنه خيازٌ ثبت بمقتضئ العقدٍ » فكان مقدرا 


A٤‏ كتاب البيوع 


0007 . فون أختار إمضاء البيع قبل الرؤية. . لم يصع ؛ لأ 
الخيارٌ متعلقٌ بالرؤية » و ته يؤدٌي إلى ن يَلرَمَهُ المبيعٌ » وهو مجهول الصّفةِ » وإِنْ 
TT‏ سم 

وإذا باع ما رآهُ البائ » ولم يره المشتري. . فهل يثبثُ الخيارٌ للبائع ؟ فيه وجهانٍ . 
حكاهما أبن الصبّاغ » والطبريٌ : 

أحدُهما : يثبتُ له ؛ لأنّهُ خيارٌ ثبتَ بمطلق العقدٍ » فأشترك فيه البائِعُ والمشتري » 
كخيار المجلس . 

والثاني : لا يثبثُ له ء وهو المنصوصي للشافعي مه الله في ( الصرف ) ؛ لاله 
حد المتبايعين » فلا يث شت له حا الو مع تقدّم الرؤية » كالمشتري 

انار ناك ترام لفح يان eet el‏ 
الخيارٌ إذا رأَئ المبيعَ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُّهما ‏ وهو قول القمّال » وأبي حنيفة - : أنه لا يثبثُ للبائع الخيارٌ ؛ لأنّا لو 
اتنا له الخيارٌ. . لكنًا قذ أَْبْنا لهُ الخيارٌ لِتَوَهُم الزيادة » والزيادةٌ في ي المبيع 
لا ِت الخيار » ألا ترئ أنه لو باع شيئا على أنه معب » فبال أله غير معيب. ٠‏ لم 
بت له الخيال ولو أشترئ” شيعا عل أنه غيد ميب فان معييا ٠‏ بت اله 
الا 

والثاني - وهو قول الشيخ آل جانا - : أنه يغبت للبائع اا 
بصفة المعقودٍ عليه » فأشبة المشتري » ولان الخيارٌ لا يتلق بالزيادة والنقصانٍ » 
ألا ترئ أن المشتري لو قال :عو قوق ما طلبئة + ولكن قل اخترث الفسخ ٠:‏ جار 
الفسخ ؟! 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان المشتري قد رَآه » دون البائع » وقلنا : يَثبت الخيارٌ 

نع. . فهل يَثبتُ الخيارٌ للمشتري معَهُ ؟ يتيل الوجهين في ثبوت الخيار للبائع مع 
تقدّم رؤيته لَه » وقد مضئ توجيهُهُما . ۰ 


ا 


باب : ما نهي عنه من بيع يع الغرر وغيره Ao‏ 


» ل 5000 5 
فرع : [يصح البيع إذا رأئ المبيع ولو غاب] : 

وأَمًا إذا رأيا المبيعَ » ثم غات عنهما » وعقدا عليه البيعَ. . فالمنصوصصٌ : ( 
يصح البيعٌ ) . 

وقالَ أبو القاسم الأنماطئ : لا يصح » وهو قول الحكم » وحمّادٍ ؛ لأنَّ الرؤية 
شرط في صِحَّةٍ العقدٍ » فلم تتقدم على حال العقدٍ » كالشهادة في النكاح . 

ووجة المنصوض :: أن الرؤية إنما تراد ؛. ليصير المبيعٌ معلوماً عندهما + :وهذا 
المعنئ موجودٌ وإِنْ تقدمت الرؤيةٌ على حال العقدٍ » وتخالفٌ الشهادة في النكاح ؛ 
SS‏ 

إذا ثبت هذا : فإِنْ كان المبيعٌ لا e‏ 
والرصاص 0 وما أشبة ذلك » وكانا قد شاهداهٌ » 3 ١‏ عقدا عليه البيعَ › 
شاهداءٌ » فإِنْ كانَ على صفته الأول . ل 
عا كان عليه . ثبت للمشتري الخيارٌ ؛ لأنّهُ ناقصٌ عمًا كان رآ » وإِنٍ أختّلفا : هل 
امي : (فالقول قول المشتري مع يمين ؛ لان الدمن يترع مه 

وإذاكات ا لا بنقق على طول اا ل مث : الهريس والطبيخ والبطّيخ » وكانً 
قذْ مضئ مِنْ حين المشاهدة إلى حين العقدٍ مده تلف فيها. . فالبيعٌ باطل رم 
وإِنّْ مض عليه مدةٌ قد يتلفُ فيها وقد لا يتلفُ ٠‏ أو كان المبِيعٌ حَيواناً. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصځ البيعٌ ؛ لأنّهُ يجوز أَنْ يود قد تيف » 
أو تغيّرٌ > فصارٌ مجهولاً » وبي المجهول لا يصح . 

والثاني - وهو المنصوص - : ( أَنَّ البيعَ صحيح ) ؛ لأنَّ الظاهر منة السلامة . 


فرع : [بيع الغائب الموصوف مضمون] : 
قال الشافعييٌ في ( الصرف ) : ( ولا يجورٌ له أن بتاع عيناً غائبةً بصفةٍ مضمونةٍ » ولا إلى 
أجل > ويجوزٌ بالنقدٍ والدين ) . 


1م كتاب البيوع 
وأرادٌ بقوله : ( بيعَ عينٍ غائبة بصفة ) : هو أَنْ يقولٌ : بعتّكَ عبدي » وصِفيّهُ كذا 
ا ا فلك بَدله ل ؛ ير 


ل ا 


وأا قول" ( ولا إلئ أجل ) فأراد : إذا قال : بعتّكَ عبديّ على أن أسَلْمَهُ إِليكَ إلى 
5 و و ع 
شهر » فلا يصح ؛ لآنه شرط تأخيرَ القبض فى العين > فلم يصح . 


فْرعٌ : [شراء ما لم يكمل صنعه] : 

قال في ( الصرف ) : ( إذا آبتاعَ ثوباً على مِنْسَح حائكِ » على أن يتمّةُ. . لم يصع 
البيع ) : 

وهذا كما قال » إِذَا أشترئ ثوبا منْ نگاج » قد نسَح بعضّه على أَنْ ممه . . لم يصع 


البيع ؛ لأنّ بعضّه ببعٌ عينٍ حاضرة › لا خيارٌ له فيها > وبعضّة في الذمّة مجهول » وإِنّما 
هو مقدّرٌ بما يَحتاجُ إليو السّدى"'' » > فلم يصمح › فلو كان الخزل الباقي معيّناً. . لكان قد 


شرطً معه العمل » فلم يصح ؛ لاه سَلَمْ في عِينٍ » والسّلّمُ في عين معيّةٍ لا يصغ . 


ع فيه 

مسألة : [بيع الأعمئ] : 

إذا باع الأعمئ عَيناً » قذْ كان رآها قبل العمئ » أو أشتراها » فإِن كانت العينُ ميا 
لا يتغيّرٌ » كالحديدٍ والرصاص . . صح العقدٌ » ويوكُلٌ مَنْ يقبضلٌ له > على الصَّفَةَ التي 
قذ كان شاهدها عليها » فإِنْ كانث على صفتها الأولئ . اللا خياد له ورد تسرك عن 
ضنقها الأر نو ده الات 

وإ كانت العية ما وف + مِنَ الوقت الذي شاهدها إلى حين العمئ » كالطعام 
الا ال 


. الكدى : خلاف اللّحمة » وهو خيوط تمد طولاً في النسج‎ )١( 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره AY‏ 


سير امس O‏ 
أو كان قذ خُلِقَ بصيراً ء إلا أنَهُ لم يشاهِدٍ العينَ المبيعة قبل العمئ » > فن قلنا : إِنَّ بِيعَ 
خيارٍ الرؤية لا يصحٌ. . لم يصمح البيعٌ هاهنا . وإنْ قلنا : إِنَّ بيع خيارٍ الرؤية يصحٌ. 
فهلْ يصمح بيع الأعمئ وشراؤه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يصغ » ويوكلٌ مَنْ يَقبضٌ له المبيعَ إذا وجدّهُ على الصفة المشروطة › 
ويُفوَضُ إليه الفسخ والإجازة إذا رَأى . 

وهكذا : البصيدُ إذا أشترئ غَيناً غائبة . . فلهُ أن يوگل مَنْ يشاهدّها » ويستنيبَة في 
الخيارٍ والقبض . 

والثاني : لا د يصح ؛ لأنّهُ لم يشاهدٍ المييعَ » ولا , يصح التوكيل في هذا الخيار ؛ لد 
هذا خيارٌ عقدٍ » فلم تصح الاستنابَةٌ فيه » كخيار المجلس . 

وهذا القائل يقولٌ ا الصير لغير وال يان الب السعة في بم 
خيارٍ الرؤية » والفسخ » والإجارة عند ذلك لودو العا 

والقائلٌ الأول قال : يجورٌ . وهذا مذهيّنا . 


وقال الك واوخ مدر ا جمد : ( يجوز بيع الأعمئ وشراؤةٌ » في العينٍ التي 
لم برها قبل العم وا له أبو حنيفةً الخيارٌ إلى معرفته بالمبيع E‏ 


2 


اودر قف أن ويا يومف ل 


دليلّنا عليهم : ( أن اللي يكل نَهَىْ عَنْ بيع الْغَرَرٍ ) . وهذا غر ؛ لأنَّهُ لا يدري 
ما باعَ » ولاما أشترئ . 


ع 
مسألة : [رؤية بعض المشترئ] : 
إذا رَأَىْ د عض المبيع دون بعض › إن كان لا تختلفٌ ا كالصبْرَة مِنَ 


الطّعام » والجرّة ه من ¿ السَمْنِ والڈبس » إذا وَأ مات 4 صح بيعة ؛ لأ 0 
متناو والظاهرٌ أنَّ باطبّهُ كظاهره 7 وإِنْ کان مما ا اة 4 فن كان شی 


7 


لكيه باط چ > كأساس الدورٍ » والجوز في القشر الأسفل. . صح ببعٌهُ ؛ لأنّهُ شن رؤيةٌ 


A۸‏ كتاب البيوع 
باطنِه . وَإِنْ لم يشّقّ رؤية باطه » كالثوب المطويّ . . ففيه طريقانٍ : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هي على قولين » كبيع خيارٍ الرؤية » وهو 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : يبطلٌ البيعٌ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ ما رآهُ لا خيارٌ له فيه » 
SS‏ 

وشا علط وين بف له الخيارٌ في جميعه إذا رَأَىْ ما لم ير » ولا يمن ثبوث 
لار فل تييع س ؛ لجهل شيءٍ من » ألا ترئ أَنّهُ إذا أبتاَ عيناً » وشاهدها إلا 
موضع العيب » ثم علم بالعيب . . يثبت له الخيارٌ في الجميع ؟! 


فرع : [بيع ما دل بعضه عل جميعه] : 
قال الصيمري © وإذا زارا س التمر في القَوصّرّة”'' ٠‏ فآشتراء ‏ وهو في القوصرّة - 
TT‏ 
وأا القن في القفاع e OEY‏ 
أحذهما : لا يجورٌ إلا بعد الإحاطة بجميعه . 


قال الصَّيْمَرِيُ : والأشبة عندي : أَنَهُ كالم في القوصرٌّ و 


)١(‏ القوصرّة ‏ بالتشديد » وقد تخفف - : وعاء يكنز به التمر » يتخذ من قصب . وجاء في حاشية 
نسخة ‏ من بحر الرجر ‏ : 
(أفلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مرة) 
)۲( القفاع ‏ جمع قفعة » وزان قصعة ‏ : شيء شبيه بالزنبيل بلا عروة » يعمل من خوص » ليس 
بالكبير . 
والأعدال ‏ جمع عدل ‏ وهو المثل ونصف الجمل ايكون على اني البعير أو 
الدابة . 
(۳) في حاشية نسخة : ( ذكر الشاشي الطريقين » وقال : ظهر لي أنه يصح » قولاً واحداً ) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۸۹ 


سا : [بيع تراب المعدن الثمين] : 

لا يجوزٌ بيع تراب الصاغةٍ » وتراب المعادنٍ . 

وقالَ الحسنٌ » والنّخعيٌ » وربيعةٌ » واللَّثُ رحمهم الله : ( يجورٌ بِيعُ تراب الفضّةٍ 
بالذهب » وبِيعٌ تراث الذهب بالفضّةٍ ) . 

وقالَ مالك رَحِمَة الله : ( يجورٌ بيع تراب المعدنٍ بما يخالفة بالوزنٍ إِنْ كان ذهَباً يدا 
بی ؛ أد بعوضي إلى أجلي > ولا يجوز بِيعٌ تراب الصاغةٍ بحال ) . 

دليلنا : أَنَّ المقصود مستورٌ بما لا مصلحة لهُ فيه في العادة » فلم يصح بيه 
كبيع الحم في الجلدٍ بعد الذبح ٠‏ وكتراب الصاغة على مالك . 


ماله : [بيع البقول في قشرها] : 

وفي جواز بيع الباقلاءِ في قشره وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يجورٌ ؛ لاله باع في جميع البُلدانٍ مِنْ 
ركان 1 

والثاني : لا يجورٌ » وهو المنصوص ؛ لأنَّ الحبٌ قد يكونُ صغاراً »> وقد يكونٌ 
كباراً » وقذ يون متغيّراً » وذلكَ غَرَرٌ مِنْ غير حاجق › فلم يَجُر" . 


وما المسكُ : فهو طاه » ويجوز بِيعْهُ . وقالَ بعض الناس : هو نجس » ولا 
ب ا EE‏ نه ينفصل مِنْ حيوانٍ و : إِنَّهُدمٌ . 


(۱) لأنه غير متميّر . 

(۲) في حاشية نسخة : ( قال الشافعي : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر حتئ ينزع عنه القشر 
الأعلئ روفاك أب الان بن القاصن ٠‏ والإصطخريٌ : يجورٌ بيعه ؛ لأنَّ القشرالأحضر يؤكل 
رطباً » وبقاؤهُ في قشره ب قط وره ودرك الجوز واللوز إذا كانا رطبين » أما إذا يبسا : 
فلا يجورٌ بيعهما في القشر الأعلى ) 


۰ ۹ کتاب البيوع 


و df‏ ع عو 
دليلنا على أنه طاهرٌ : ما روي عن عائشة ئنشة أمٌ المؤمنينَ : انها قالت : ( رأيّت وبيصّ 
المسكِ في مَفْرِقٍ رسول الله ل بعدَ ثلاث مِنْ إحرامه )”23 . 


وروي : أنّها قالث : ( طَيَيْتُ رسول الله بي بأطيب الطيب » وهو السك )° 
وروي : ( أن علياً رَضِيَ الله عَنْهُ أمرَ أن يُجِعَلَ في حَنوطِه مسك » وقال : . هو بق 
خَنوطٍ رسول اشرككلة )0 . 


وقولهم : إل مِنْ حَيَوانِ » قي : إِنَّ الان تُلقيه » كما ثُلقي الول » ويُلقي الطية 
البيضيّ » والغِزلانٌ مأكولةٌ » وَإِنْ كان مِنْ حيوانٍ غير مأكول. . فيجورٌ أَنْ يكونَ طاهراً › 
ألا ترئ أَنَّ العَسَّلَّ مِنَّ حيُوانٍ غير مأكول » وهو طاهة ؟! 

وأمًا الدليلٌ على جواز بيه : فما روي : أَنَّ الت يل كانَ أهدئ إلى النجاشيٌ 
واقيّ مسك › فلمًا تزوّج بام سلمة. . قال الس كلل ٠‏ إن أَهدَيْتُ إِلَى آلْتجَاشِيَ و 
وأَوَاقِيَ مِسْكِ › وَإِنَهُ يَمُوثٌ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَبْدِ » فَإِذَا رُدثْ عَلي. . أك 
قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يصل إِلَيْ » قرت » فَأعْطَاهًا مِنْهُ » وأعطئ غَيْرَها مِنْ نسائه . 


3 
ا 


. الوبيص : البريق . المفرق وزان مسجد موضع في وسط الرأس » يفرق فيه الشعر‎ )١( 

(0) المسك : يذكّر ويؤنّث › وأصله : دم يجتمع في بجرةٍ ١‏ أي : كيس في سّرّة الظبية » فيتقوّر 
ويسقط » ثم ييبس الدم فيها » ويصير كالمتات . قال الفقهاء بطهارته » وألحقوه باللبن المتجمّع 
من بين فرث ودم » وهو دم غير مسفوح » فكان في الحلّ كالكبد والطحال » وذكره المتنبي في 
را 

قن تسق الاقام ران هح فإن المسك يعض دم الغزال 
وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر : 
والمسك والعبر خيؤز طب انا بالثمنالرغيب 

(۳) أخرج خبر علي عن أبي وائل الحاكم في « المستدرك » ( ۳١١/١‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن 

الکبریٰ » ( ٤١٦/۳‏ ) بلفظ : ( هو فضل حَنوط رسول الله لا ) . 
الحنوط : طيب يخلط للميت . 

0( أخرج خبر أم سلمة عن بنتها آم كلثوم أحمد في « المسند» ( ٤٠٤/٦‏ ) » وابن حبان في 
« الإحسان » ( 0١١5‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 0؟/( 7١8‏ ) و( 7٠١5‏ ) » والبيهقى فى 
الستن الكبرق 9/5018 )في البوع فال عنه القكبي في #مجمغ الزوائل ٠ذ‏ 


باب : ما نهي عنه من بيع يع الغرر وغيره 04١‏ 

ادا ارت ا ل ان شن 

إذا ثبت هذا : فن أخرج المسكٌ مِنْ فارته”" » وباعَةُ. . صح بِيعْهُ » وَإِنْ فتحها 
ونَظَرَ إلى المسكِ ٠‏ وباعَةُ. . صح بِيعُْ » كما قلنا في السَّمْنِ في الظّرف”” ' » وَإِنْ باع 
المسك في الفأرَة قبل أن يفتكها. . فوجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال أبو العئاس : يصځ ؛ لأنَّ بقاءَهُ فيها لهُ مصلحةٌ ؛ لأنّها تحفظ عليه 
رُطوبتة وذكاءً رائحتّه » فهو بمنزلة!*) بنع الجور واللور والؤكان في قشره , 

والثاني : لاايصِخٌ » وهو المنصوصٌ ؛ لاله مجهولٌ القذرٍ » مجهولٌ الصفة ‏ > فل 
يصح › و رو ا وتبقئ رائحته › فلم يِجُرْ بِيعُهُ مَسْتوراً 
بوعائه » كالدرّ فى الصَّدَفٍِ » ويخالف الجَورَ واللورّ والوْمَانَ ؛ لأنَهُ بعد إخراجه مِنْ 
ظَرْفِه لا يبقئ . 


فرع : [بيع الطلع] : 
إِنْ أفردَ طلعَ النخل”" بالبيع على رؤوس النخل بشرط القطم , قل أن : مشق تشقن » أو 
بِيعَ مقطوعاً علئ وجه الأرض ٠‏ - فهلْ يصِحٌ بِيعُهُ ؟ فيه وجهانِ : 


)101-16١/4( =‏ : رواه أحمد » والطبراني » وفيه مسلم بن خالد الزنجي ٠‏ وثقه ابن معين 
وغيره » وضكَفه جماعة . 
الخلّة : كساء جيد غليظ أو رقيق » وكان يتألف من قميص ٠‏ وإزار » ورداء . 
وأم موس بن عقبة لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح » وقال محقق « الإحسان » : 
صعيقا . 
)١(‏ والمملوكات تشتمل على كل ما في حوزة الإنسان من طاهر ونجس ٠‏ فما صم بيعه أو رفع اليد 
عنه. . صح إهداؤه وهبته . 
(۲) فأرة المسك : نافجته » وهي جلدة يكون فيها المسك . 
(۳) الظرف _وزان فلس -: الوعاء . 
)٤(‏ في( س) : بمثابة . 
(0) الدُّرٌ : اللؤلؤ . 
(5) طلع النخل : أول ما يبدو من ثمرته في أوّل ظهورها » وقشره يسمئ : بالكفّئ » وما دخل = 


۹۲ كتاب البيوع 

أحدُهما : قال أبو إسحاقٌ : لا يصح ؛ لأنَّ المقصود منه مستورٌ بما لا مصلحة له 
فيه » فلم يصِح » كالتمر في الجراب” . 

و [الثاني] : قال أبو على بن أبي هريرة : يصح » وهو الصحيح ؛ لان طَلْعَ النخل 
يؤكلُ ظاهرُهُ وباطتُهُ » فهو كالتفاح والكُمثرئ”" . 


فرع : [بيع الزروع في السنابل] : 

وأمًا الفتبل : فإن كان الحَبُّ ظاهراً » قال ابن الصبّاغ : وذلكَ كالشعير والذرة. . 
فيجورٌ بيه في سُِلِه ؛ لأنَّهُ معلومٌ بالمشاهدة » فهو كبيع الصُبْرةٍ التي لا يعرف كيلها . 

وأا الجنطةٌ في سُنبلِها : قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ باعَ الجنطةً دود سُنيلها. . لم 
يصح بِيعُها » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ ذلك مجهولٌ . 

قالَ الصيمريٌ : وهكذا إذا باع الجنطةً في التبن بعد الدّياس”". . لم يصح » قولاً 
واا ذلك مجهرل + 

وإِنْ باع الجنطة معَ سُنبلها قبل الدّياس. . فهلْ يصح ؟ فيه قولانٍ : 

قال في القديم e‏ 


( أن الي كل هّن عَنْ بيع الحَبٌ حم يَسْمَدَ )! ا مِنْ أصل 
الخلفة » فأشيّة الْدْعَانَ . 


= جوفه يسمئ : الوليع والإغريض ٠»‏ فإن كان ذكراً. . لم يصر ثمراً » بل يؤكل طرياً » ويترك على 
ل ا الور 0 

. الجراب : وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه‎ )١( 

(۲) الكمّثرئ : الإجاص » نبت شبيه بالتفاح » متطاول معروف . 

() الدياس : هو وضع الحصيد تحت لوح الدراس » أو نحوه من الآلات الحديثة ؛ ليتميّز الحبُ 
عن غيره من الشوائب . 

)٤(‏ أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو داود ( ۳۳۷۱ ) » والترمذي ( ۱۲۲۸ ) في البيوع 
وحسّنه » وابن ن¿ ماجه ( ۲۲۱۷ ) في التجارات » والدارقطني في ١‏ السنن » ( 9/ ٤۸-٤۷‏ ) » 
والحاكم في في « المستدرك » ( ۱۹/١‏ ). وصححه » ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في « السنن = 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۹۳ 
ل : (لايصمٌ)؛ل : ( أن الي يك نهئ عن بيع العَرَرِ ) . وهذا 
شال yy,‏ ا و 0 
00 
وأقا ع لازز ر مع سُنبلِهِ : فأختلفث أصحاينا فيه : 


ع 2 


فذكرٌ ابن القاضة واي علي الطبريٌ : أَنَهُ بمنزلة الشعير ؛ لأنه يخر ر في قِشرِه › 
وبقاؤهُ فيه منْ مصلحته . وأختار هذا القاضي أبو الطيّب . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : هو كالجنطة . 

قال ابنُ الصبّاغ : وهذا موقوفٌ على العادة في ذلك » والعادة أَدَّخَارٌهُ في قِشره . 


E 
إذا قال : بعبّكَ هذه الصّبْرة. . صح البيعٌ ؛ لأنّها معلومةٌ بالمشاهدة » ولأنَّ الصّبْرة‎ 
ادف مالو ای كوا رای جد انی ایر مط‎ e تتساویٰ‎ 
يصح بيع على الأصحّ لأ الكانة الها يلك لان قد كون خد انه مورا‎ 

أو أغلظ + أو احد ظط فة أعرفىن + وهل بک بِيعُ الصّبرةٍ جُرَافاً ؟ فيه قولانٍ : 
أحذهما : لا يُكرة ؛ ey‏ : 
والثاني : يُكرةٌ ؛ لأنَّهُ ربّما قدّرها المشتري بنفِسه أكثرٌ مِنْ كلها » وفي ذلك ضرت 
مِنَ العْرَرٍ . 
إذا ثبت هذا : ففيها عشج مسائلٌ : 
إحدامُنَ : إذا باعها جُزافاً. . فقد قلنا : يصحٌ البيعُ وإِنْ لم يّذكر كيلها سوا غلم 
لبائع قد ع قدرٌ كيلها أو لم يعلم . 
وقالَ مالك : ( إذا كانَ البائعٌ يعلمُ قذْرَ كيلها. . لم يصح بيعْها حى ينه 


ا ۰و ۳٠۳‏ ) في البيوع » ولفظه : ( نهئ عن بيع العنب حتئ يسود » وعن بيع 
الحبٌّ حتئ يشتدٌ ) . قال في « المجموع »( ۹/ ۲۹١‏ ) : بأسانيد صحيحة . 


۹٤‏ كتاب البيوع 

TS 

الثانية : إذا قال : بعك لهذه الصَبْرةَ » كل قفيز“ بدرهم. . صح البيعُ » وبه قال 
ا e‏ 

وقال أبو حنيفة ( يصح البيعٌ في قفيز واحدٍ دود الباقي ) 

دليلنا : أَنَّ ثم كل قفيز معلومٌ » وجملتُها معلومةٌ بالمشاهدة”" » فإذا كالها. . 
عرف قَدْرَ الثمن » فصمّ » كما لو قال في المرابّحة : بعتكة برأس مالي فيه » وهو كذا 
وكذا » والربح درهَمٌ في كل عشرة. . فإِنَهُ يصمح 7 

الغالثةٌ : إذا قال : بِعبّكَ عشرة أقفزة مِنْ هذه الصَّبْرةِ » وهما يعلمان انها أكثدُ مِنْ 
ذلك. . صح البِيعٌ . وقال داودٌ : ( لاايصمٌ ) . 


دليلنا : أنه باع يقداراً معلوماً ِن جما يصح بيعُها ٠»‏ فأشبَه إذا باع نِضْمَّها . وإِنٍ أختلفا 
ِن أيّ موضع يعطيه منها فالخياٌ إلى البائع ؛ نَهُ أعطاهٌ منها . فإ هلكت الصَّبْرة إلا قَدْرَ 


المبيع . . قال الطبريٌ في العدّة » : لَّم يحب على البائع , تسليمٌ الباقي منها . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجبٌ عليه ) . 

دليلنا : أن المشتري صار شريكا للبائم في قذر المبيع » فما تلفت منها. قلف علي 
شرکتھما » كما لو ورثا منها عشَرة أقفِرَةٍ » ٿه هلكث إلا عَشَرَ ا 

الرابعةٌ : إذا قال : بعتّكَ نصف هذه الصّبْرةٍ أو لها أو رُيعَها » أو بعتّكها | 
ثلتّها » أو إلاً رُبعها. . صح البيعٌ ؛ لأنَّ المبيع معلومٌ . 

الخامسة : إذا قال : بِعنّكَ مِنْ هذه الصَّبْرةِ » كلّ قفيزٍ بدرهم. . لم يصح البيعٌ ؛ 


1 


- القفيز : مكيال قديم » يتسع لثمانية مكاكيك › - والمكوك : مكيالٌ يسع صاعاً ونصفاً‎ )١( 
. ليتراً‎ ) 5,7١76 ( : ويعادل‎ 

(؟) أي : يكون ذلك بضرب عدد الأقفزة بسعر القفيز الواحد . 

(۳) وينزل عدد الصيعان على الإشاعة . وثبت في حاشية نسخة : ( ذكر الغزالي : أنه إذا كانت 
الصبرة معلومة. . كان الهالك متقسطا على المبيع وغيره » وَإِنّْ كانت مجهولة 1-8 
فالصحيح عنده » أنَّ البيع لايصحٌ › فإن قيل : يصحٌ. . فالعقدٌ باق ما بقي من الصبرة قد 
المبيع ) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 66 
لأنَّ مِنْ : للتبعيض » وكلاً : للعددٍ » فيكونٌ ذلك العددٌ مجهولاً منها » فلم يصح . 
كذا : لو قال : بعتكَ بعضٌ هذه الصّبْرة. . لم يصح ؛ لأ ذلك د يقعٌ على القليل 
والكثير » فلم يصح . 

السادسة : إذا قال : عك هذه الصُبْرة » كل إزدَتِ بدرهم بعل أن أزيتك 


ربا . . فالبيعٌ باطلٌ ؛ لأ إن اراد بذلكَ : زيادة ِن غير هذه الصُبْرة » فن قصد بذلكَ 
الهبة. . فقد شرطٌ عقداً في عقا » وذُلكَ لا يجوز » وإِنْ قصة ذلك أنه مبيع . . فهو 
نهو وو كان مغلوما. . لم جز أيضاً ؛ لان ذلك يؤدّي إل جهالةٍ بالشمنٍ في 
التفصيل ؛ لأنّهُ إذا زاكه إِزْدبَاً بغي ثمنِ .. فقذ صار إردباً وشيئاً بدرهج ؛ لان جملةً 
الصَبْرة لا يعلمانٍ كيلها . وإِنْ أراد : أَنَّهُ يزيده إزكبَاً منها ا ۾ لا يحتسبٌ عليه 
بثمنه. . فقذ فس ؛ للجهالةٍ التي ذكرناها . 

السابعة : إذا قال : بعك هذه الصَّبرَةَ » كلّ إِزْدثِ بدرهم » على أن أنقصكَ 
كنا رهما الا ان را . لم يصح البيعٌ ؛ ؛ لأ معنن ذلك : على أن خيب 
عليكَ ثمنَّ إردث » ولا أدفعةُ إليك » فلم يصع ل" بِيعٌ إردبٌ بدرهم وشيءٍ 
مجهول » والإرْدَثِ : مكيالٌ بمصرّ يسع أربعة وعشرينَ صاع" . 
الثامنة : إذا قال : بِعتّكَ هذه الصَّبْرةَ لمم بد 
و أنقصك إِزْكباً. . فلا يصح البيعٌ ؛ YS‏ 0 
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بلك 


بحسم 


اَن أزيدَ ك دك إزدَيَاً 2 
؟ 


E ED 4‏ 
أ م ينقصه 
التاسعة : إذا قال : بعتكَ هذه الصَبرة ٠‏ وهي SS‏ 


1 - 
أَنْ أ 


علئ أ نُ أزيدك إزكباً » فَإن أراة يذلك الزيادة من غيرها > وأطلقٌ: . لم يصح لجهالته 
وإ أراد به زيادة منها › ا و 1 أو أرا الزيادةً من 

غيرها » وعَيَّهُ. . صح البِيعٌ ؛ لأنهما إذا عَلِما جملة الصّبْرةِ. . كان ما يَنقصُ مِنّ الثمنِ 

معلوماً بزيادة الإردت”) : 

)000( الصاع : يعادل كما سلف )7١57,8(‏ غراماً > والإردب : مكيال يعادل سابقاً : ( ٩۰٩‏ ) 


ليتراً » وحالياً يساوي في مصر :(198١)ليتراً‏ . فتأمل . 
(۲( في حاشية نسخة : ( التفصيل أن نقول إن قف بذلك هي . كان فاسداً ؛ لأنه شرطٌ عقد في = 


45 كتاب البيوع 


العاشرةٌ : إذا قال : بعتا هذه الصُبْرةَ » وهي عَشْرةٌ أرادت » كل إردب بدرهم » 
يلك أذ أنقطاك إردا ,سج 61د E‏ أرادت يمر :دراه 


فرعٌ : [بيع ما تختلف أجزاؤه] : 

إذا باع ما لا يتساوئ أجزاؤه » مثلّ : الأرض والدارٍ والثوب. . ففيه مسائلٌ : 

منها : إذا قال : بعنّكَ هذه الأرضّ » أو هذه الدار » أو هذا الثوت بكذا. . ص 
ال وإة لم لامك رعاو ذلك » لمارا الاه 

وكذلك : إذا قال : بعك تصف ذلك » أو رُيْعَة... صم : 

وإن قال : بعك جميعَ ذلك » كلّ ذراع بدرهم. . صح » وقالَ أبو حنيفة : ( لا 
ا ل ا 

وإِنْ قال : بعتكَ مَنْ ذلك » ٠‏ کل ذراع بدرهم . . لم يصع ؛ لاد مِنْ للتبعيض . 

وإنْ قال E E Ga‏ 
والثوب. لمايسة :+ 0 الأجراء مختلفة + 

وإ قال : بعتكَ عَشْرة أذرع منها » وهي مئةٌ ؤراع. . صح البيعٌ في عُشْرِهًا . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لاايصحٌ ) . 


: ا ع شرة منْ مئةٍ عُشْدْها » ولو قال : .بعتكَ منها عُشْرَها. . صحّ » وإِنْ 
قال : بعتك من ٣‏ هاهنا !ل هاهنا » وبين الانتداء ا 2 في الأرض ¢ والدار ‏ 
ثوب الذي لا قصل قي بلقطع. . صم البيعٌ ؛ لأنّهُ معلومٌ . 

وإِنْ قال : بعك عَشرة مِنْ هاهنا » ولم يبن الانتهاء . . ففيه وجهان : 


أحدّهما : يصح ؛ لأَنَّ آبتداءة معلومٌ > والسّمتَ والجهة التي باع منها معلومانٍ . 


= عقد . وإن قصد بِذْلكَ أنه مبيع. . كان صحيحاً ) . 
)١(‏ في نسختين : ( صم ) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۹۷ 


والثاني : لا يصح ؛ لأنَّ لزع" قد ينتهي إلى موضع » يخالفُ موضع الابتداء . 
فلم يصع . 

وَإِنْ كان الثوث يَنقص قيمئة قيمنّهُ بالقطع . فقال : بعك مِنْ هاهنا إلى هاهنا » أو بيِّنَ 
Ae ESE N‏ فى قار تار سهان 

أحدُهما ‏ وإليه ذهب أبن القمّالٍ في « التقريب » - : أَنَّ البيمَ يصح ٠‏ كما قلنا في 
الدارٍ والأرض ٠‏ ولال قذ رضي بما يَدَخَلُ على نفسِه مِنّ الضرر . 

والثاني - حكاه أبن القاصّ في ١‏ التلخيص » نضّاً » ولم يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ في 
« التعليق » غيرّه - : أنه لا يصځ ؛ لاله لا يمكنٌ تسليمُةُ إلاً بضر يلحقهّما » بخلاف 
الأرض والدارٍ . 

قال أبن القاصصٌ : وهكذا إذا باع راعاً مِنْ أسطوانة”" مِنْ خشب. . فإنَّهُ لا يجورٌ ؛ 
E‏ 

قال أبن الصبّاغ : وهذا يفتقِرُ إلى أن يَشترطا أنتهاء الذراع إلى أنتهاء آخره » فلا 
يلحم الضررٌ بذلك » فأمًا إذا كان أنتهاؤة إلى بعضها : فإِنَّ في كسرها ضرراً . 


فرع : [الاستثناء في البيع] : 
إذا آستثنئ معلوماً مِنْ مجهول في البيع › > مثلّ : أن يقولّ : بعتكَ ثمرة هذا البستان 


ني 


إلا قفيزاً منها » أو هذه الصُبْرة إل قفيزً منها » وهما لا يعلمانٍ قفزاتها » أو هذه الدار » 


)١(‏ الذرع : هو القياس بالذراع ‏ من باب نفع ويعادل : ستَّ قبضات . وله أنواع تختلف عل حسب 
البلدان والقرون » وتسميات شتى » فمنه : الاستانبولي » والبريد » والبز ء والبلالية » والبلدية › 
لد :و لفون را و ا و ادل نهو عن 
(4/8105: ) سمء والعامة »> والعمرية » والعمل . والقائمة > والكرباس » والمرسلة › 
والمساحة » والمعمارية » والملك ٠‏ والميزانية » والنجارية » والهاشمية » والهنداسة ٠‏ واليد 
وتساوي ( 18/04 ) سم » واليوسفية . انظر لتبيان ذلك « المكاييل والأوزان الإسلامية » . 

(۲) الأسطوانة : جسم صلب ذوي طرفين متساويين على هيئة دائرتين متمائلتين تحصران سطحاً 
ملفوفاً . والمقصود هنا العمود يكون على هلذه الشاكلة . 

)۳( ثر(م):(آجة). 


۹۸ كتاب البيوع 
أو هذا الثوب إلا ذراعاً من » وهما لا يعلمانٍ عدد الذرعان. . لّم يصح البيعُ » وبه قال 
أبو حنيفة . 

وقال مالك رحمة الله عليه : ( د يصحٌ البيعُ ) . 

البلنا" ار ( أذ النبي يا نه عَنْ بيع الْمُرَابَة ل ا 
يعني : الاستثناء . 

وظاهِدُ هذا : أنَّ الاستثناء لا يجورٌ في البيع إلا ما قام عليه الدليلُ » ولأ المبيع 
غير معلوم بالمشاهدة » ولا بالأجزاءِ » فلّم يصع » كما لو قال : بعتّكٌ بعضّها . 

وَإِنْ كانا يعلمانٍ مبلمٌ قفزانِ الصَّبْرةِ وذُرعانِ الثوب والدار » فقال : بعبّكَ هذه 
الصُبرة إلا قفيزاً منها » أو هذه الدار » أو لهذا الثوب إلا ؤراعاً منه. . صح اليم في الدار 
والصبْرة والثوب 3 قَدْرَ المستثنئ › فاته غير مبيع . فن کان مبلمٌ قفزانِ الصَّبْرَة 
ke‏ صح البيمُ في تسعة أعشارٍ الصَّبْرَة . وهكذا في الدار والثوب إذا كانا عَشَّرةَ 
أذرع. . صح البيعٌ في تسعة أعشاره . 

وإن قال : بعتكَّ قفيزاً مِنْ هذه الصَبْرة إلا مَكُوك”".. صح البيعٌ ؛ لأنَّ المكوك 
دون القفيز » وكلٌ واحدٍ منهما معلومٌ . 

ون قال : بعك هذه الصَّبرة ة بأربعة آلافي درهم إلا ما يخصنٌ 

صح البيعٌ في ثلاثة أرباع الصّبْرةٍ و بثلاثةٍ آلافيِ درهم ؛ 0 هذا معلومٌ . 

وَإِنْ قال : بعتكها بأربعة آلافي درهم إلا ما يساوي آلفاً. “الم يفي انه أن 
ا اوی الا هول 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن جابر رضي الله عنه مسلم )۱٥۳١(‏ (460)ء ولفظه : ( نهئ 
رسول الله كيه عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا » ور حص في العرايا ) . 
الثنيا : هي أن يُستثنئ في عقد البيع شيء.مجهول » كقولك : بعتك هلذه الصبرة إلا 
00 
(؟) المكوك : مكيال عراقيٌ يسع( ۷,١‏ ) ليتراً » ويعادل : ثلاث كيلجات » والكيلجة : تعادل 
( 500 )درهماً » تزن من القمح ( 0,775 ) كيلو غراماً . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 14 


فرع : [فيما يباع بأوعيته] : 
إذا باع سَمناً أو دُهناً في طرفي مِنْ زق“ » أو فخَّارٍ » وكا مفتوح الرأس. . صم 
البيعٌ ؛ لأنَهُ لا تختلف أجزاؤة » وكذلك إِنْ باع رطلاً منه » أو جرا معلوها هته 
صم » كما قلنا في الصَّبْرةِ . 
فَأمًا إذا قال : بعك هذا السّمنَ » كلّ رطل منهُ بدرمّم » ٠‏ على أن يوزنَ الظرفٌ 
معه »© ويُحتسب له بوزنه » ولا مكون ما : فالبيعٌ باط ؛ لاله شرطً في بيع 
ا ا : بعك هذا الطعاء”" ٠‏ كل مكيالٍ 
قال أبن 00 ET‏ يكونَ إذا علما وزنّ السّمن والظرف. . أن يجورٌ › 
ويكونّ بمنزلة مَنْ يقول : على أن أَنْقُصَكٌ إردبّاً » وأحتسب ثمته عليك ؛ لأنْهُّما إذا 
علما ذلك . . فقذ عَلِما قَذْرَ الزيادة على ثمنٍ الوَطل . 
نأا إذا قال TT‏ ل ا 
Tg‏ 
والثاني -قاله أبو إسحاق - : أَنَّ الناس يتبايعونَ هذا في الغالب » فصع لذلكّ . 
فإِنْ قال : بعك السَّمنَّ مع ظرفه بعشَرة دراهم. . صح البيعٌ ؛ لأنَّ السَّمنَ متميّرٌ عن 
الظرفي » فصم » كما لو باعَ طعاماً مشعوراً”؟) 
)۱( الزّقَ : وعاء من جلدٍ بعد جز شعره » يتخذ سقاء للماء ونحوه من المائعات » كالسمن 
والريت . 
(۲) في هامش ( س ) : ( لأنْهُ يودي إلى جهالة الثمن في الحال جملة وتفصيلاً » ولجهالة وزن قدر 
السمن والظرف ) . بتصرف . 
(۳) الطعام : يعني من الحبوب الحنطة » أي : القمح . 
)٤(‏ طعاماً مشعوراً : لعل المراد : خليط حنطة بشعير » كمشوب اللبن بالماء الآتي . 


os‏ كتاب البيوع 
فإِنْ قيلَ : فهلاً قلتّم : لا يجورٌ » كما قلقم إذا باع لبنآً مَشُوباً بالماء ؟ 
قيلٌ : لا نقولٌ ذلك » والفرقٌ بيتهما : أَنَّ المقصود هناك اللَّبنُ > وهو ممزوجٌ 
sS‏ 
فاا إذا قال : بعك هذا السّمِنّ مع الظرفي » كلّ کل رطل بدرهم” '' » فإِنْ كانا يعلمانَ 
مبلعٌ وزنٍ كلّ واحدٍ منهما. . جار .6 لا غررَ فيه ؛ ل الظرفٌ هاهنا معلوةٌ”" . 
َإِنْ كانا لا يعلمانٍ وزنَ كلّ واحدٍ منهما. . ففيه وجهانٍ : 
أحدُهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه لا يصح البيعٌ ؛ لان المقصود منة اسمن » وقَدْرُهُ 
ف 


والثاني - وهو ل الدارّكي”" ٠»‏ واختيارٌ ابن الصبّاغ - : نه يصح ؛ لاله فى 
النفصيل معلومٌ » كما لو كانّ جنساً واحداً ؛ ولأنّهُ قد رضي بكلّ رطل يِن كل واحٍ 
مما در > ٠‏ فص ۴ » كما لو باع كلَّ رطل مِنَ الظرف منفرداً بدرهم . 


فرع : [بيع النحل في الخليّة] : 
وهل يجورٌ بيعٌ النحل في الكُنْدُوج' ا 
[أحدُهما] : قال أبو العئّاس ابنُ سريج : يصح ؛ لأنَهُ يشاهدٌُ عند الدخول 


والخروج . 


)١(‏ قالَ في « المجموع » ( 707/94 ) : وصورة المسألة : أن يكون للظرف قيمة » فإن لم يكن له 
قيمة. . لم يصمح البيع بلا خلافي ؛ لأنَّهُ شرط عليهما لا قيمة له » وأخذ الثمن في مقابلة وزنه . 

)۲( في ( م ) : ( مبيع ) ويراد منه قيمته » ومن قوله معلوم : وزنه » هل تعادل قيمة الظرف قيمة 
المظروف ؟ 

(۳) في « المجموع 7٠/944»‏ ) : الدارمي » وفي نسخة : ( الأوزاعي ) . 

(6) في حاشية ( س ) : ( ولو اشترئ كلَّ واحد منهما على الانفراد. . جاز » وهو الأولئ » فإن 
كانت قيمتهما مختلفة. . لم يصمّ » كما لو اشترئ ثوباً مختلفاً » كل ذراع بدرهم . . فيلزم أن 
يكون بعض الذراع الجيد أو الرديء بدرهم » فكذلك هاهنا ) . باختصار . 

(5) الكندوج : أعجمي معرب » وهو : الخلية » ويقال لها بالعامية : الكوارة . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ١٠١‏ 
و[الثاني] : قالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : لايصمٌ ؛ لأنَّ مِنَ النحل مالا يفارقٌ 
الكلارع وقد يعر فير عسل لا يُدرئ كم قَذْرُ » فن خرج فرح » وشوهِدٌ جمية 
على عُصنٍِ » أو غيره .. صح بيعْهُ ؛ لأنّهُ معلومٌ مقدورٌ على تسليمه » فصح العقدٌ 


0ه 


فال © ابيع دافن لضام > 

ولا يجورٌ بيعُ الحَمل في البطن ؛ لِمَا روئ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُّما : ( 
لي يك تى عَنْ بع المَجْرٍ ) . 

ر م 0 

وقالَ ابنُ الأعرابيّ : ( المَجْدْ ) : الول الذي في بطن الناقة » والمَجْرُ : الوّبا » 
ا الكضة + المحافلة واا 


ت 
ره بير 1 


روف أبن عترهرة رضن الله ع ( أن د اللي يكل نى عَنْ بيع المَلاقِقِح 
وَالمَضَامِيْن )”" . 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البزار كما في « كشف الأستار ١78٠١ ( ٩‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 4١/0‏ ) » وقالَ : تفرّد فيه موسئ بن عبيدة » قالَ ابن معين : فأنكر على 
موسي هنذا » وكان من أسباب تضعيفه » للكن يشهد له : 

ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 57١57‏ ) » ومسلم ( 1915 ) في البيوع › 
ولفظه : ( أنَّ رسول الله يكل نهئ عن بيع حبل الحبلة ) . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 475 ) : وأجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة » وما في 
بطن الناقة . 

وبيع المَحُر : وهو ما في بطون الإناث . 

(؟) أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه البزار » كما فى ١‏ كشف الأستار » ( ١7717‏ ) » وإسحاق بن 
زاهوية فن مده ٠ ١‏ كمااقي «اتصب الراية» ( 1/4 )وة تلخيصن الخبير» 0۴/۳ ) : 
وفيه صالح بن آبي الأتتضن » ليس بالحافظ + وهو ضعيك: + وفي الباب : 

عن سعيد بن المسيب رضي الله عنهما رواه مالك في « الموطأ » (۲/ ٠٠١‏ ) » والشافعي 
في «الأم» ( ٤/۳‏ ٠)»ء‏ وعبد الرزاق في « المصنف ٩‏ ( 141137 ) في بيع الحيوان 
بالحيوان » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳١١ /١‏ ) في النهي عن بيع حبل الحبلة مرسلاً . = 


°۲ كتاب البيوع 
قال" أن غ ( اللاقيخ ) : ما في البطونٍ » وهي الأجِنّةٌ ٠‏ الواحدةٌ منها 
مَلقوحةٌ » أشمّت مِنْ قولهم :لفحت الناقة :لهذا تسمّى الرياح : اللواقح 
( المضامين ) : فهو ماءٌ الفحول ٠‏ وكانوا يبيعونَ ما في بطن الناقة » وما يضربّة الفحل 
في عام أو أعوام » وأَنْشِدَ : 
إن الحضاميسن اللي في الطب .ما الول في ظسور الشيرن 9 
واا سي مقياضة +الآن الله ان م قا فد 


فرع : [بيع الملاقيح] : 

فإنْ باع حَيواناً » وشرط أنه حاملٌ. . فهلْ يصح البيعٌ ؟ فيه قولانٍ : 

إِنْ قلنا : إِنَّ الحملّ له حكم. . صم البيعٌ . وَإِنْ قلنا : لا حكم له.. لم يصع 
البيعٌ . 

وإ باعها » وڈ شرط أَنّها تضعٌ بعد شهرٍ › أو مدو عيّنها. . قال ابن الصبّاغ : لم يصع 
الببغ :+ قولاً واحدا + لأنْهُ ش رط ما لا يقدر عليه فأبطل العقد : 


= وعن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق سعيد بن جبير عبد الرزاق في « المصنف » 
(۱۸ ) . قال في « تلخيص الحبير »( ۱۳/۳ ) : إسناده قوي . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل رواه البزار في « مسنده » » 
والطبراني في « معجمه»ء كما في « نصب الراية » ( ٠١/5‏ ) و« تلخيص الحبير »6 
(O)‏ ۰ 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مطوّلاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٤۳۷١‏ ) في بيع الغرر 
والمجهول » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/0 ). وابن ماجه )1١935(‏ في 
التجارات ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 778/0 ) في النهي عن بيع الغرر » وفيه : ( نهى 
عن بيع ما في بطون الأنعام حتئ تضع ) . 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه رواه ابن أبي عاصم في « البيوع » كما في « تلخيص 
الحبير »( ”/ "1 ) . 
)١(‏ البيت من بحر الرجز » ذكره بلا نسبة ابن منظور في « لسان العرب » » مادة : ( ضمن ) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ١٠‏ 


فوالة ليع اللو 

وإ باع حيواناً على انها لبو“ . . صح البيعٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لايصحٌ ) . 

دليلنا : أنه يتحقّنُ وجودٌةٌ في الحيوانٍ » ويأځذ طا مِنَّ الثمن » فجارٌ شرطة » 
بخلافي الحمل . 

وإِنْ شرط انها تحلْبُ كلّ يوم كذا.. فهلْ يصح البيعُ ؟ فيه وجهانٍ » بناء على 
القولينٍ في شرط الحَمْل . 

وإِنْ باع اللَّبنَ مفرداً في الصرع . . لم يصح البِيعٌ . 

وال ان كبر يقي اللا غ ديص 

دليلنا : ما روئ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما : أن الي يك هئ عَنْ بيع اَن في 
ضرع » لصوف على الظَهْرِ ) روي هذا ال موقر فا عن ابن عاب ٠‏ 

ولأَنَّ اللَبنَ في الضّرع مجهولٌ ؛ لأَنَّ الضّرعَ قد يكونُ لحيم9؟ . 


(1) اللّبون : الناقة والشاة ذات الد » غزيرةٌ كانت أم لا 

(؟) الضرع لكل ذات ظلف أو خف : مدَدٌ اللبن » ويقال : جلف » كالثدي للمرأة . 

(۳) أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً الدارقطني في « السئن » ( ٠ ) ٠١/۳‏ والبيهقي 
في« السنن الكبرى » ( 74٠/0‏ ) في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم » وقال : تفرّد برفعه 
عمر بن فروخ » ولیس بالقوي » وقد أرسله عنه وكيع . ورواه غيره موقوفاً . ١‏ 

وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق موقوفاً الشافعي في « الأم »( "/ ٩١‏ ) باب 
السلف في اللبن » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١477/5‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۲۲۲/١ (‏ ) في بيع اللبن في الضروع » والدارقطني في « السنن » ( ٠١/۳‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 74٠/6‏ ) . قال النواوي في « المجموع » (۸/۹ ۰ ): صحيح . وفي 
الباب : 

عن طاووس رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 14177 ) بلفظ : ( أنه كره أن يشتري اللبن 
في ضرع الغتم ):.. 

)5( اللّحيم : الكثير الحم + 
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- 
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و انلك ن ور امات السيزان فل أن ا ١ a‏ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولا أعرفٌ في ذُلكَ خلافاً » ولا في بيع الحَمْل في البطن . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/٤۲۲]‏ : فإِنْ حلب شيئاً من اللَّبِنِ. . فهل يجورٌ بِيمُ 
الباقي ف في الصرع ؟ فيه وجهانٍ . 


فرع : [بيع الشيء وتابعه] : 

وَإِنْ قال : بعك هذه الشاءً وفيها لبنٌ » أو بعك هذه الجبّة وفيها حَشْرٌ. . فد اللْبنَ 
والحشو يدخلان في البيع بالإطلاق . 

ون قال : بعبّكَ هذه الشاةً ولبتها » أو هذه الجُيّةَ وحشوها. . ففيه وجهانِ : 

[أحدُهما] : قال ابنٌ الحدّادٍ : لا يصحٌ البيعٌ ؛ لان ذلك مجهولٌ » ولا يجورٌ إفرادُ 
بالبيع » فلم ِجُرْ شرطة في البيع » كما لو قال : بعك هذه الجارية وحَمْلّها . 

و [الثاني] قال اد أصحابنا : يصح البيعٌ ؛ ۽ لاله يدخل في البيع بالإطلاق › 
فجارٌ شرطة في البيع » كما لرنقال : بعك هذا الور وله » وهذو الؤَانة وحئها . 

وكا الي : فإذا قلنا للخل حك »ودر شرطة في اليو د جار أن يفول : 
بعك هذه الجارية وحَمْلها . 

وإ قلنا : لا حَكْمَ له » ولا يجورٌ شرطة في البيع. . فلا يجورٌ أَنْ يقولّ : بعتكها 


وحَمْلّها ؛ لأنَّهُ لا يُعلّمُ » ولا يتيقَّنُ » بخلافي الحشو ء فإنَّهُ يقن » ولهذا لا بد أَنْ 
يتعلما في البيع ما الحشوٌ . 
E i 5 3 1 TE‏ 2 كوا ر و ۰۱ ent‏ 
قال القاضى أبو الطيّب : وينبغى إذا قال : بعتكَ هذا الجورٌ ولبّهُ > وهذه الرمّانة 


وها أن يكون عل هذا الخلاف يما : 


جسآلة E‏ 
ولا يجوز بِيعٌ الصوفي على ظهر الحيوانٍ ¢ وبه قا ال أن عي 


1 0 2 ت 
وذهب ربيعة » ومالك › والليث : إلى جوازه . 
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دليلنا : ما ذکرناءٌ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما » ولأنَّهُ لا يخلو : إِمَا أَنْ 
ا 

فإِنْ شرط حلقَة . . لم يجُز ؛ لأنّهُ يدي إلى تعذيب الحيوانٍ . 

وإِنْ ا چ فالجرٌ يختلفٌ قاو وذْلكَ لا يمكن ضبطة »2 قن 
يوجدٌ في وقتٍ أقلّ مما يوجدُ في وقتٍ » ولیس له عادةٌ مستقرّةٌ > بخلاف الجرَّة من 
ال ٠‏ لان ل غات اتيا با » ويمكنٌ أستيفاؤها , ولأنَّهُ قد يموثٌ الحيوان قبل 
الجر > فينجُسنٌ الصوفٌ » على الصحيح من المذهب › بخلافب الجرَة : هن الوط به E‏ 


اف ذلك 


اة : [البيع صورة بكتابة العقد] : 

وبِيعٌ التلجئّةٍ : هو أَنْ يتِّقا على أَنْ يُظهرا العقدَ خوفاً » أو لغير ذلك » فإنَّهُ يجه 
ا 

وكذلكٌ : إذا لقا أن يتبايعا بألفي » ويُظهرا ألفين ایا بان ود الى جرم 
بألفين » و الانقات ای + ودا روا ای و عن أن حنيفة 
رحمَة الله . 

SS 
. ) درهم » فيتبايعا بمئة دينار » فيكونٌ الثمنٌ مئةَ دينار » آستحساناً‎ 
O ا م‎ 

لينا : أن الشرط السابقّ لحالة العقدٍ لا يود فيه » فهو كما لو أتفقا على شرط 
؛ 3 3 عفدا العقد” » فة لا بطل العقدّ . 


۾ ذهب بو 


: الرّطبة : الناعمة » والمبلولة » ويقال : رطب الدابة رطباً ورطوباً علفها فصفِصّة . الجر‎ )١( 


القطع » وما يحصل من صوف شاة واحدة يسمي : : جزة . 
(۲) في نسخة : (البيع ) . 


ك١‏ كتاب البيوع 


مسألة : (لا بيع بلاثمن] : 

9 يصح البيٌ إلا بثمنِ معلومٌ » إمًا بالمشاهدة » أو بالوصفب ؛ لاله أحدُ عوضي 
لبي ٠‏ فاد شترط العلمٌ بو » كالمثمن » فإِنْ قال 0 

صح البيعٌ . وَإِنْ قال : بعك بالدينار الذي في بيتي » أو في همياني“ » فَإِنْ كانا قذ 
شاهداة. . صح البيعٌ ٠‏ وإِنْ لم يكونا شاهداهٌ » أو لم بُشاهذة أَحدُّهما. . فهو كما لو 
باعَهُ عبداً لّم يشاهداه » أو لم يشاهذهُ أحدُّهما > على الخلافي في بيع خيارٍ الرؤية . 

إن قال : بعتك بدينار في ذِمّتك » فإِنْ كانا في بللٍ لا نقد فيه » أو في بلدٍ فيه نقودٌ 
متفاوتةٌ. . لّم يصح البيعٌ ؛ لاله ءوضل مجهولٌ » وإِنْ كانا في بل فيه نقدٌ غالتٌ. . صمّ 
البيعٌ وحمل عليه ؛ لأَنَّ الإطلاق ينصرفٌ إليه » وَإِنْ كان في بللٍ فيه نقودٌ متّفقةٌ على حدٌ 
واحدٍ. . فوجهانٍ » حكاهما الصَّيمَريُ » أظهرُهما : أَنّهُ يصح البيعٌ . 

ولو تعاملا بنقدٍ بل فيه » ثم لقي بل آخر» ولا يتعاملٌ النامٌ فيه بذلكَ النقدٍ» 
فأعطاهٌ ما عقدا به » فآمتنع مَنْ لهُ الدّينُ من أخذها.. ففيه ثلاثة أوجه » حكامًا 


أحدّها - وهو الصحيح ‏ : له يلزمٌة أخذها ؛ لَه لم يجب عليه له غير ذلك . 
والثاني : م : 
والثالث : إن كان أل البلدٍ الذي يعطيه إِيَامَا يها لا يتعامَلونَ بها أصلاً. . لم يَلزمة 


ادها :وإ كانوا يتماملون بها بوكس" . . زم أخدمًا . 

وإ تبايعا بنقيٍء ا السلطان المعاملة به قبل قبضه. . قالَ الصيمريٌ . 
والطبريٌ في « العدَّةِ » : وجب ت ا 

فال اخ : ( يلزم تسليم قيمته يمته 
)١(‏ الهميان : كيس النقود يوضع خلال منطقة يشدٌ على وسط الرجل . 


)۲( الوكس : النقص . وفي الحديث : « لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط » . أي : لا نقصان ولا 
زيادة . 


باب :ما ته غنه من بع الغرر ويره 48¥ 
ليلّنا : أَنَّ المعقود عليه قائ مقدورٌ على تسليمه › فَلزِمُ تسليمُةُ » كما قبل 
6 


eT فرع‎ 

0 بعك بالف درهم مكشرة .. قالَ الصيمريٌ : فقدُ قال 
يصحٌ . قا ل : وأظتهم أجازوا ذلك إذا تقا ربت قِيَمُ المكسّرة » > فأمّا إذا أختلفث قيمتها - 
وهيّ هلكذا في وقتنا مختلفةٌ فلا يصح . 

قال : وإِنْ قال : بعك بالف مُتْلمة"" أو مُتْقبَةِ. . لم يجُز . إِذْ لا عادة لها 
و ل E‏ 

أحذهما:: ال راط" حت بسكن كذ ل كز واحن متها + 


والثاني : يصح » فيجعل مِنْ كل واحدٍ منهما النصفٌ . 


فرع : [البيع بنقدين] : 

e‏ درهماً. . لم يصح الع ؛ لأ قَدْرَ الدرهم مِنَ الدينار 

1 يصح بالمجهولٍ . هذا هو المشهورٌ . 

وحکیٰ 0 وجهاً آخيرَ : إذا كانا يعلمانٍ قيمة الدينار من الدرهم . 
البِيعٌ . 

ون قال : بعتّكَ بالف درهم مِنْ صرف عشرينَ وهم بدينارٍ. . لم يصح ؛ لأنَّ 
المسمّئ هي الدراهم 2 وهي مجهولةٌ أن وص a‏ وإِنْ 
د لا كرك كزين ع درهماً بدينار. لم يصع يفا 4 لا نالسر يختلث »ولا 


ا الا دلت ينع :الام هكد الان سرد الدواه + رتنا 


. الثلمة : الخلل » وثلمت الإناء : كسرته من حافته‎ )١( 


لم١١‏ كتاب البيوع 
يتبايغون بالدينار › و كل قذْرٍ معلومٌ من الدراهم عندهم ديناراً » وهذا 


لاايصحٌ ؛ لان الذراهم لا يعبر بها عن الدنائير حقيقةٌ ولا مَجازاً ٠‏ ولا , يصح البيع 
عندهم بالكناية . 


فرع : [الشراء بأجزاء الدينار] : 

تاصق ئ رجل من رجل ثوباً بنصفب دينارٍ. . لزِمَهُ تسليمٌ نصفب دنار شِقٌّ » ولا 

مه تسليم نصفب دينار صحيع » فإنْ أعطاةً ديناراً صحيحاً نصفَّةُ عم عليه » ونصمّة 
e‏ . جار » فإذا تراضيا » فآرادَ أحدُهما قيميَُ » وأراد 
الآخرُ كَسْرَهُ » وأمتنع الآخد. . لم يُجبز على ذلك ؛ لآنّها قِسمةٌ إِضْرارٍ » > وإنِ أمتنعَ مَنْ 
له نصففٌ الدينارٍ من قبض الدينار الصحيح . ا جر على قبضه ؛ لأنَّ عليه ضرراً في 
الشركة . 

فإ باعَهُ ثوباً آخرَ بنصف دينار. لتعة مقا يوان 4 انان أعطاة ES‏ كيه 
عنهما. . فق زادَهُ خيراً » فيَلرَمُهُ قبولة 

وإِنْ باعَهُ الثاني بنصفب دينار » 57007 الاو دارا ضا 
فن كان البيعٌ الثاني بعد إ؛ برام البيع ”الأول . . بطل الثاني ؛ لاله شَرطٌ ما لا يَلرَمُهُ في 
الثاني » ولا يَبطلُ الأول . وإِنْ كان البيعٌ الثاني في حال خيار الأَوّل. . بطل البيعانٍ › 
على الصحيح من المذهب . 

قال الصيمّريُ : وَإِنْ قال : بعك هذا الوت يصقي ادينار . لزمة تسليم ديار 
مضروب ؛ لأنَّ ذلك عبارةٌ عن دينار . 

ون قال : بعك هذا بنصف دينار ولف ذاو ودس دينار. . لم يَلزْمْهُ أَنْ يعطيّة 
دان صا 


)000( إبرام البيع : إحكامه 3 وأبرم الحكم : ايده 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۹ 


»ك 
فرع : [البيع بنقد مغشوش] : 

وَإِنْ باعَهُ أرضاً » أو ثوباً » أو عَرَضاً بنقلٍ مغشوش. . نظرت : 

فإِنْ كان الس مستهلكاً » وهي الدراهم الزَرنيحْيّةٌ » التي غِشها الزرنيخ والثُورة 
- ومعنی قولنا J‏ ا 0 E‏ - فد البيعَ 

؛ لآنّ الفِضّة التي عاتها لا اط ال > وركماتعى طك عل 

يصح في 5 هي فصحّ 
ال 

وإِنْ كان الْشٌ غير مستهلكِ ‏ وهي الدراهم التي هي مغشوشة بالصفر والُحاس » 
ودنانيد الذهب التي عُشَّثْ بِالفِضَّةٍ -فهلٌ يصح البيعٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لاايصحٌ ؛ لأنَّ المقصود منها غير م متميّرٌ عمًا لِيسَ بمقصودٍ › فلم يصح 
چ کک TS‏ 

70750 
زاقثْ عليه دَراهِمَةٌ. . فليأت بها انتوق ولل : مَنْ يَبيعني بها سَحْقَ ثوب › أو 
کا أن کاو ا ا ع »الها ا :. والكضن اا 
الخَلَنُ منها ؛ ولأَنَّ المنعَ من ذلك يؤدّي إلى الإضرار ؛ لأنّهُ لا يمكثه الانتفاع بها 

قال الصيمّريٌ : ولا يثبثٌ هذا النقدُ في الدّمّةٍ . 

وأا بِيعُ بعضها ببعضٍ : فلا يجورٌ » وجهاً واحداً » ونحنٌ نذكرٌ ذلك في الوّبا إِنْ 
شَاءَ الله . 


0 تدا كما فى يس 
(؟) أخرجه عن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه من طريق ابن أبي ليلئ ابن أبي شيبة في المصنف » 
۳٤۷/٩ (‏ ) .ياب : في نفاق الدرهم الزيف . ۰ 1 
زف القود + سكها مقشوشة + ورافت التفزه زيناً : ظهر فيها غش ورداءة . يحالف : 
يقسم علئ صحتها وهو يعلم زيفها . 


قال الصيمريٌ : وكانَ شيخنا أبو الَيَّاض يُخرّج ذلك على وجهين : 
ES‏ أن عَْيها معلومٌ في الأصل ش 


ت 


والثاني : له الردٌ ؛ لأنَّهُ بانَ أنَّ غِشَّها أكثرٌ من المعتادٍ . 


ا + [بيع ار 

إذا قال رجلٌ لآخر : بعتكَ هذه السّلعةً برقمها » أو مما باع به فلانٌ سِلعيَهُ » 
وهما لا يعلمانٍ قَدْرَ ذلك وقتّ العقدٍ. . لم يصح البيعٌ ؛ لاله مجهولٌ . وهذا نقلٌ 
أصحابنا البغداديِينَ 

وقال المسعوديٌ [في ‏ الإبانة » ق/ 0؟؟] : إذا باعَهُ السّلعةَ برقمها » وهما لا يعلمان 


ل 
أعل 


قَدْرَهُ» ٿه أعلمَة مَُ إِيَاهُ في مجلس البيع قبل التفؤق.. فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانِ » 
الأصخ : أنه لا يصح . 

وإن أشترئ أرضاً » أو ثوباً بملءِ كمه دراهم أو دنانير » وهما لا يعلمانٍ عددّها. . 
صم البيعٌ . 

ل ل 

ليلّنا : أَنَهُ معلومٌ بالمشاهدة » فصع كالصَّبرةٍ والتُّقرة . 

د : بعك هذه الغنم » كلّ شاةٍ بدينار » وهما لا يعلمانٍ عددها وقتٌ البيع. . 
صم العقَدٌ . 

وقالَ داودٌ : ( لايصمٌ ) . 

دليأنا : أَنَّ غررٌ الجهالة بالئمن ينتفي بعد عدها » فصع . 


)١( -‏ الرقم : الكتابة » ومنه : لا يباع الثوب برقمه ولا بلمسه » والمراد : أن يبيع السلعة بما كيب 


عليها من الثمن » ولا يعلمه المشتري حتى ينظره بعد العقد . 
(۲) النقرة : السبيكة من فضة خالصة . 


باب : ما نهي عنه من بيع يع الغرر وغيره ١١١‏ 


فرع : [بيع العربان] : 

و : ( نهی النََئْ ب عَنْ بَِع العُرْيَانِ )!"2 . 

قال اتيب : هو أَنْ يشتري الرجلٌ السّلعةَ » فيدفمَ درهماً أو ديناراً » على أنه إن 
السّلعةً بالبيع. . كان المدفوعٌ من الثمن » ون لم يتم البيعٌ » ورد السلْعَة. . كان المدفوعٌ هبه 
لبائع » ولم يسترجغة منه . 

قال : ويقال : عَرْبِانٌ » وعَرْبُونٌ » اران وز > والعامةٌ تقول : عَربون » وهو غيرٌ 
جائز . 

ل أحمدٌ : ( يصحٌ هذا البِيعٌ ) . 
دليلنا : َه شرط أَنْ يکود للبائع شيءَ بغير عِوَض » فَلَمْ يصح » كما لو شَرطَهُ لأجنبئٌ . 


فرع : [البيع لاثنين دفعة] : 

إذا كانَ لرجل عبد » فقال لرجلينٍ : بعتكما هذا العبدَ بألفي » فقالا : قبلنا. . صحّ 
البيعٌ ؛ لأَنَّ الثمنَّ ينقسمٌ على أجزائه » ويكونٌ لكلّ واحدٍ منهما نصفُهُ بخمس مئةٍ » فإِنْ 
قالَ أحدُهما : قبلتٌ دونَ الآخر . . كان لهُ نصفتُ العبدٍ بخمس مئ ؛ لان إيجابَهُ لاثنين 


۴ 2 


وإِنْ كان لهُ عبدانٍ » فقال : بعت يا زي هذا » وبعتكَ يا عَمِرُو هذا بألف » فقالا : 


(1) أخرجه من طرق عن ابن عمرو رضي الله عنهما مالك في « الموطأ » ( 10۰۹/۲ ) » وأبو داود 
( 59007 ) في البيوع . وابن ماجه (۲۱۹۲) و(197١7‏ ) في التجارات » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۳١١/١‏ ) » في باب : النهي عن بيع العربان . قال البيهقي : والأصل في هنذا 
الحديث مرسل » وقالَ في ١‏ المجموع ٩‏ ( ۳۱۷-۳۱۹/۹ ) : لم يسم مالك راوية الذي رواه 
عنه » وأطنب البحث في رجال الجميع » ثم قال آخراً : وفي الجميع ضعف ٠»‏ وإنما بسطت 
الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته . 1 

وفي العُربان بت لغات » سيذكر المصنف أربعة » وتمامها : العَرَبونُ » والأرربون » وهو 
عجمئيٌ معرب . 


٠ ۱۱۲‏ ۰ كتاب البيوع 
قبلنا. . فقذ ذكرٌ الشافعيٌ رَحِمَهُ اله فيمنْ كاتّبَ عبدينٍ على مال واحدٍ قولين : 

أحذهما : لايصحٌ تادر ين عقدانٍ » فإذا لم سن ¿ العورضٌ 
لكل واحدٍ منهما. : كان مجهولاً > فلم يصحّ 

ا ا 

فقا أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : هذا في الكتابة » فأهًا في البيع ا ٠‏ قولاً 
واحدا + لذن الكنابة لات بفساد العوض » بخلافي البيع ٠‏ لَه يفسدٌ بفسادٍ 
اليوض ١‏ فلم يصح . 

وقالَ أبو اعباس ا لل 
أن الكثابة أيضا تقد بفساد العوض 

Aaa‏ . صم البيعٌ » قولاً 
واحداً » ويكوفٌ لكل واحدٍ منهما نصففُ العبدينٍ بخمس م » كما لو باعَهُما من رجلي 
واحدٍ . فأمًا إذا قال أحذهما : قبل نصقهما بخمس مئة. . صحٌء لأنّهُ قَبلَ فيما 
ا 

هكذا : لو قال أحدهما : قبلتُ » وأطلق » ولّم يقبل الآخد. . صح البيعٌ للقابل 
في نصفهما بخمس من ؛ لأنّ إطلاق القَبولِ يرجعٌ إلى مطلق الإيجاب . 

ون قالَ أَحدُّهما :قبت أحد العبدين + أو قلت هذا بخمس مكو .. لم جز + لا 
أوجب لهّما في العبدينٍ نصفينٍ بيتهما » فلا يجورٌ اَن قبل في أكثرَ ما وجب له . 

وإِنْ قال أحدُهما : قبلتُ نصفت أحدٍ هذينٍ العبدينٍ » أو نصفف هذا بحصّيِه منَ 
الألف. . لم يصع كله قبل فى سفن ما الوحت له ف فد يكن ا لصَّفْقَةَ > ولآنَّ 
حصتة مِنَ الثمن مجهولة . 


فرع : [البيع بنقدين غير معينين] : 
إذا قال : بعتكَ هذا العبدَ بألف مثقالٍ ذهباً وفضّةٌ » فقالَ : قَبِلتُ. . لم يصع 


ال 


باب : ما نمي عنه من بيع بع الغرر وغيره 11۳ 


وقالَ أبو حنيفة : ( يصح البيمٌ » ويكونُ الشمنُ نصفينٍ منهما ) . 


دليلنا E‏ > فلم يصع العقدُ » كما لو قال يعضها 


ولا يجوز البيعٌ بشمن مو جل إلى أجل مجهول ؛ لاله عض في البيع » فلم يز إلى 


2 
مسالة : [بيع مجهول القَذر] : 

إذا باع شاةً مذبوحة قبلَ السلخ . . قالَ الطبريٌ : فلا يختلفُ المذهبٌ : أَنّهُ لا يح 
ابيع » سواء باع الحم والجلدَ » أو اللّحمّ دونَ الجلدٍ ؛ لأنَّهُ إذا باعَ الحم دونَ الجلدٍ 
فهو مستورٌ بما لا مصلحة لهُ فيه » فلم يصِصحّ » كما لو باعَ ما في تراب المَعدِنٍ » أو 
تراب الصاغة . 

وإِنْ باع اللحم مع الجلدٍ. . فالمقصودٌ منه اللّحدُ دون الا وهر ور كنا 
E‏ له فيه » بخلاف الجّوز ا > فإنَّهُ مستورٌ بما له فيه مصلحةٌ . 

ون سلح اللّحم » وجعلَّهُ في الجلدٍ › فباعَهُ من غير رؤية.. فهو على الخلاف 
الذي فصل في بيع ا 

إذا ثبت هذا : فإِنَّ أبنَ القاصّ قال : إذا باعَ الشواء المسموط”" ٠‏ أو السّخلة 


۶ 


ا وهي مذبوحةٌ : قبلّ سلخها. . فد ذلكَ يصحٌ ؛ لآنَّ الجلدَ فيها مأكول » 
فهر كالدجاجة المذبوحة إذا بيعت في جلدها . 


قال القمَالُ : وهكذا لو باعها بعد المط » وقبل الشّواء . . فإِنَّ ذلك يصح بيعْهُ ؛ 


)١(‏ المسموط . يقال : سمط الجدي : نظّفه من الشعر ونحوه بالماء الحار والسكين ٠‏ وقد يكون 
بإضافة مادة كيماوية للماء 3 ثم یشوی > أو يطبخ 3 أو يدبغ جلده ونحو ذلك 1 


١1‏ كتاب البيوع 


E‏ کن وھ . ّ 7 ع و دلق 5 0 خ عي = رس 
قال أبو علي | لسنجي : وكذلك الرؤوسٌ والأكارعٌ"'' المشويّة » وغيرُ المشويّة › 
يصحٌ بها وعليها جلدُها ؛ لأنّهُ مأكولٌ . 


و 
مسألة : [تعليق البيع] : 

ولا يجورٌ تعليق البيع علئ شرط مستقبل » بأن يقول : إذا جاءَ رسن الشهر ٠‏ أو إذا 
طلعت الشمسسٌ. . فقد بعك عبدي ؛ ل : ( أن النبي يكل ته عَنْ بع آلْمَرَرِ ) . وهذا 


غررٌ . 
قال الشافعيئ رحِمَه الله : أخبرني مالك » عَن أبي لزناو » عن الأعرج » > عن أبي 
ا : ( أن التي كله ّى عَنْ بيع المُلآمَسَةٍ وبئِع المتَابَدَةِ ٠)‏ . 


4 
أ 


قال أصحايّنا : فأمًا ( الملامسة ) : فلها ثلاثٌ تأويلات : 
dg SS‏ 


و 


كالمشاهدة » ولا خيارٌ لهُ بعد ذلك . . فهذا لا يجورٌ ؛ للخبر » ولأنّهُ مبيعٌ مجهولٌ 
الضف 


)١(‏ الأكارع والأكزع- جمع راع - : وهو في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير » ومن 
الدواب : ما دون الكعب › وهو مستدق الساعد والساق » يذكر ويؤنث » ويسمئ في البلاد 
الشامية : قوادم » وفي المثل : ( أعطي العبد كراعاً فطلب ذراعاً ) . 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك في ١‏ الموطأ » ( 577/7 ) » والشافعي في « ترتيب 
المسند » ( 187/7 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 78٠0/7‏ ) » والبخاري ( ۲٠٤١‏ ) » ومسلم 
(١١6١)ء‏ والترمذي 2)1١7٠١(‏ والنسائي في « الصغرئ » (50:9) و(101 ) وفي 
« الكبرئ »( ٦٠٠١‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ١١79‏ ) في التجارات . وفي الباب : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه رواه البخاري ( ۲۱٤۷‏ ) » ومسلم »)١917(‏ وأبو داود 
( ۳۳۷۹ ) » والنسائي ف في « الصغرئ » ( 45٠١‏ ) وما بعده في البيوع » وابن ماجه ( ۲۱۷۰ ) 
فى التجارات » وابن الجارود فى « التق ©( 0۹۲ ) فى المبايعات . 
قال الترمدي + وممتئ هلذا الحذيت أن يقول + إذا نبت إليك الي« ققد وجب البيع 
والملامسة : أن يقول : إذا لمست الشيء. . فقد وجب البيع » وإن كان لا يرئ منه شيئاً ‏ 
مثل : ما يكون في الجراب أو غير ذلك » وإِنّما كان هلذا من بيوع أهل الجاهلية » فنهي عن ذلك . 


ا ای ی و و کے 110 

والثاني : أن يبِيعَهُ ثوباً علئ أَنّهُ إذا لَمَسه . . فقذ وَجبَ البيعٌ ولا خيارٌ له في المجلس 
فلا يجوز البيعٌ ؛ للخبر » ولأنّهُ شرط ينافي مقتضئ العقدٍ . 

والثالثُ - حكا أبن الصبّاغ - : وهو أن يطرح الثوت على المبتاع » فيلس فيلمسّة » فإذا 
لَمَسَُ. . فهو عقدٌ الشراء » فلا يصحٌ البيعٌ ؛ للخبر » ولأَنَّ اللّمسَ لا يكونُ عقداً . 

وأمًا ( المنايّذة ) : فلها تأويلانٍ : 

أحدهما : أن يقول : أيّ ثوب نبذت إلى . . فقدٍ أشتريتة بمئة » أو 
ا ل 00 

والثاني : أن يقول : بعنّكَ هذا الثوت » على آني مت نبذتَةُ ليك .. فقذ لزم العقد 


ولا جور ي الحصاة :لما رؤئ. أبو تعريرة +( أن الي يكل هى عَنْ بيع 
الحَصَّاةٍ )“ . وله ثلاث تأويلاتي » حكاها الشيخ أبو حامدٍ : 

إحداهنَ : أن يقولّ : أيّ ثوب رميثٌ”" عليه حصاءً. . فقذ بعتكةُ بمئة » فلا 
يصح ؛ للخبر » ولان المَبِيِعَ مجهولٌ . 

والثاني : أَنْ يقو : بعنّكَ لهذا الثوب بمئةٍ » على أَنّي مت رميتٌ عليكَ حصاةً . 
فقدٍ أنقطعٌ خيارٌ المجلس » فلا يصح ؛ للخبر » ولأنَّهُ شرط ينافي مقتضئ العقدٍ . 

والثالث : أن يقول : بعنّكَ ِنْ هذه الأرض مِنْ هاهنا إلى الموضع الذي تنتهي إليه 
حصا ترميها + أو أزميها » فلا يجورٌ + للخبرء ولأنّهُ بيع مجهول : 

ولا يجوز بِيعٌ بك لعي ؛ لما روئ الشافعئٌ رَحِمَّهُ الله » عن مالكِ » ٠‏ عن نافع » 
عن أبن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : ( أن الي يك هى عَنْ بيع حَبَلٍ لحل )”7 . 


)0( سلف طرفه عن أبي هريرةرضي الله عنه ٠‏ ولفظه : ( نهئ رسول الله َة عن بيع الحصاة » وعن 
بيع الغرر ) 

(۳) في( م) :( نبذت ) . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق مالك في « الموطأ» ( ٦٥٤ 567/١‏ ) » 
والشافعي ذكره في « الأم ؛ ( ٠١4/8‏ ) وغيره» وأحمد في « المسند » ( 16/9 و190)- 


١15‏ كتاب البيوع 


قال أبن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : ( هو بي كان يتبايعُه اهل الجاهلية » كان الرجلٌ 


يبتاعٌ الجَزور إلى أن تنح الناقةٌ » ثم ينمج الذي في بطنها ) . وإلئ هذا التفسير ذهب 


وقال أبو عُبِيدٍ : هو بيع تاج الاح . 
قال الشيخ ۴ حامد : وهذا أي فى اللغة ¢ والاَولٌ اة فى الخبر 34 وأبُهما 


كانَّ. . فلا يصمٌ ؛ لَنَّ البيعَ في التفسير الأَوّلِ”" إلى أجل مجهولٍ » وفي الثاني بيعٌ 


ع 2 


(1) 
(۲) 
(۳) 


ت 
1 


( ان النبي يي نهَى عَنْ بَيْعَتيْن فِيْ 


ا 


e‏ ئى هرر 


وَاحِدَةٍ لل وله تأويلان 


وغيرها » والبخاري 2)1١57(‏ ومسلم »)١6١5(‏ وأبو داود (۳۳۸۰) و(۳۴۳۸۱) » 
والترمذي ( ۱۲۲۹ ) » والنسائي في « الصغرئ » (5777) وإلئ (5570 ) وفي « الكبرئ » 
(۷ وإلئ 755١(‏ ) في البيوع › وابن ن ماجه ( ۲۹۷ ) في التجارات ٠»‏ وابن الجارود في 
« المنتقئ »4 ( 05١‏ ) فى المبايعات المنهى عنها . 
أورده في « غريب الحديث 9( 3١8/1‏ ) . 
في ( م ) : ( السلعة في التقسيم الأول ) . 
أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق أحمد في « المسند » ( ۲/ ٤١١‏ ) » والترمذي 
(۱۲۳۱ ) » والنسائي ف في « الصغرئ » ( 5777 ) وفي « الكبرئ » ( 1۲۲۸ ) » وابن الجارود 
فى ١‏ المتتقئم » ( 1٠١‏ ) » واين ن حبان في « الإحسان » ( ٤۹۷۳‏ ) » والبيهقي في « السنن 
lS‏ 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هنذا عند أهل العلم . وقد فسر بعض 
أهل العلم قالوا : ( بيعتين في بيعة ) أن يقول : أبيعك هلذا الثوب بنقد عشرة » وبنسيئة 
بعشرين » ولا يفارقه على أحد البيعين » فإذا فارقه على أحدهما. . فلا بأس إذا كانت العقدة 
عل أحدٍ منهما . قال الشافعي : وفي معنى نه النس كله عن بيعنين فى بيعة) ن تقول ؛ 
أبيعك داري هلذه بكذا » على أن تبيعني غلامك بكذا » فإذا وجب لي غلامك. . وجب لك 
داري » وهلذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم » ولا يدري كل واحد منهما علئ ما وقعت عليه 
صفقته . وفي الباب : 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 11۷ 
أحذعما ان قول متك ی ا ب عل أن تبيعنى دارّك بمئقٍء فلا 
و ر 07 | 
يصح ؛ للخبر > ولأنّهُ سَلمٌ في عَقَلٍ » وذلكَ لا يجورٌ . 


والثانى يفوك : بعتُكَ عبدي هذا بألفي حالَةٍ » أو بألفين نسيئةً » فلا يصح . 
وقالَ ابنُ سيرينَ : يَلرّمُهُ البيعُ بأكثرهما . وهذا لا يصح ؛ لأنّهُ لم يعقِذ على ثمن 
معلوم . 


ا : [تحرم مبايعة من ماله حرام] : 


ولا يجوز“ مبايعة من يعلخ أن جميعَ ماله حرامٌ ؛ لما روئ أبو مسعود البدرئٌ : 
( أن النبيّ يل تى عَنْ مهر لَْفِيّ » وحُلوَنِ آلكَأمِنٍ )”" . 


4 
( أن 


و ( البَغِيُ ) : الزانيةٌ » قال الله تعالى' : < يتأخت هتروت ما کان أبْوكِ أمرأ سو وَمَاكَامَتْ 


مل يقي امريم : ۲۸] . 

وأا ( حُلوانُ الكاهن ) : فهو ما يعطئ الكاهنٌ ويُجعلٌ له رشوةً على كهائَيِه » يقال 
منه : حلوثٌ الرجل أحلوه حُلواناً : إذا حَبَوتَهُ بشيء » قال الشاعة : 
كان علوت ال يرع دة “هنا مخرو طعا نس يلا“ 


فجعلّ الشعرٌ حُلواناً مثلّ العَطاءِ . 


. ) في نسخة : ( يصمح‎ )١( 
في‎ ) ٠١١۷ ( سلف خبر عقبة بن عمرو البدري » وهو عند البخاري ( ۲۲۳۷ ) » ومسلم‎ )۲( 
› ) معجم مقاييس اللغة »؛( ص/۲۷۸‎ ١ البيت لأوس يهجو الحكم من بحر الطويل » وهو في‎ )۳( 
. ) و « اللسان » مادة ( بلل‎ 
اقل مسقا فى السعاء لقا مل الى بشن عاد ار ليرا اهو وان ا2 بارا‎ 
أرحامكم ولو بالسلام » » أي : ندُوها بصلتها » كما يطلقون اليبس علئ القطيعة والتجافي‎ 
والتفرق . وفي الخبر أيضاً : « إن لكم رحماً سأبلها ببلالها  » أي : أصلكم في الدنيا » ولا‎ 
: أغني عنكم من الله شيئاً . وقبل من ملح الشعر في حلوان عدة معان‎ 
#إخييوانا و حير لحني ا‎ 
. فالأولى : البلد المعروف في العراق » والثانية : العطاء › والثالثة : م؟ مشت حلو‎ 


الأول ay‏ يكذ تمحر ع 
إذا ذف ادا 5 

والثاني : :أن 
أتهاب 4 ا صغ اناك e‏ 


الثالث : إذا كان يشك في ذلك » أَهُوَ مِنَ الحلا » آم م من الحرا ؟ فالأؤلى أن لا 
يبايعَة » ولا يأخذ منة ؛ لِمَا روئ النعمان بن بشير رَضِيَ الله عن : أَنَّ النبيئ يكل قال : 
د لحلل بين ٠‏ وآلْحَرَامُ ين ٠‏ وين لك امو مُشْتَهَاتٌ » لآ مها كير ِنَ الاس » 
فمن أتقّى الشُبهَاتٍ. . سرا ينه وَعِرْضِهِ › وَمَنْ وَقَعَ في الشُبْهَاتِ.. وَقَمَ في 
لرام » كَألرَاعِيَ حول آلجمئ يُوْشِكُ أن يَقَعَ في ٠‏ ألا وإ لكل مَلِكِ حِمَىَّ » ألا وَإِنَّ 


س الله مار مه ° , 


وروی الحسنْ بن عليٌ رَضِيَ الله عَنهُما ٠‏ أنَّ النبى ية قال : « َغ مَأ يَرِيْبُكَ إلى مَأ 


رھ ار 


)١(‏ المكس : الجباية » وغلّب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع 

والشراء » قال الشاعر : 
وفي كل أسواق ألعراق إتاوةٌ وفي كل ما باعَ أمرؤٌ مكسسُ درهم 

(۲( أخرجه من طرق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بألفاظ متقاربة البخاري ( )7١0١‏ في 
البيوع » ومسلم ( ١045‏ ) في المساقاة » وأبو داود (۳۳۲۹) و(٣‏ ۳۳۳ ) ٠‏ والقرمذي 
٠ ) ٠٠١ (‏ والنسائي في « المجتبى ؛ ( ٤٤٥١‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٠٠٤٠١‏ ) في البيوع ٠‏ وفي 
« الصغرئ » AN Oe EA‏ وابن ماجه ( ۳۹۸٤‏ ) في الفتن » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ » ( 754/5 ) فى طلب الحلال واجتئاب الشبهات . 

(۳) أخرجه عن السبط الشهيد الحسن ريحانة النبرئ ل من طريق أبي الحوراء ربيعة بن شيبان مطؤلاً 
أحمد في المسند » ( 3٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٤۹۸٤‏ ) . وابن حبان في 
« الإحسان ۷۲١ (٩‏ ) في القنوت . = 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ١14‏ 


ل و 


وروی أبو أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : قلت لني لل ما المؤمنٌ ؟ قال  :‏ الْمُؤْمِنُ 
م ماه اسه وسا ا . قال : قلت : وما الإثمُ ؟ قال : ١‏ مَأ حأك به 


صدرك ؛ فدَغة . 

وقال عُمِرُ رَضِيَ الله عَنهٌ : ( دعوا الرّبا والريبة ) . 

فن بايعَهٌ وأخذ منه. . صم البِيعٌ 2 وا لثما رخذ نه ٠:‏ 

وقالَ مالك رحمة الله عليه : ( إذا علم أَنَّ أكثر ماله حرامٌ. . لم يجُز مبايعتّةُ » ولا 
الأخذ منه » ون كان الأكنٍ منه حلالاً. . جار ) . 


ت 


دليلنا : ما روي : ( أن نَّ النبيّ ية رَمَنَ درعَةُ عند أبي الشّحم اليهوديٌ على شعيرٍ 


وأخرجه بنحوه الترمذي ( ١‏ ) في صفة القيامة » والنسائي مختصراً : فى « الصغرئ » 
٥۷۱١(‏ ) فى الأشربة » والطيالسى فى ١مسنده»‏ (8/ا١١1)»‏ 5 في ١‏ الكبير ) 
٠ ) ۲۷١١ (‏ والحاكم في « المستدرك »( 1/9 ) . 

أما طرفه في القنوت : فهو عند أبي داود ( ١575‏ ) » والترمذي ( 414 ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ۱۷٤١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۱۷۸ ) » وابن الجارود فى « المنتقئ (٩‏ ۲۷۲) . 

قال الترمتي + وهلة) حديث حسن 'صحيح ‏ وفيه :0« ..... فإن الصدق طمانيئة + وإن 
الكذب ريبة » . 

يَريبك : أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه . 

(1) أخرجه عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه من طرق عبد الرزاق في « المصنف » 
)١1١5(‏ في الإيمان والإسلام »› وأحمد في ١‏ المسند» ( ۲٠٢۱/۰‏ ) » وابن حبان في 
« الإحسان» )۱۷١(‏ › والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۷٠٤١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
»)١5/1(‏ وابن منده في الإيمان » ا صحيح » ولفظه : « إذا سرتك 
حسنتك وساءتك سيئتك . . فأنت مؤمن . . 
إفة ل ا عي ا ن ماجه ( 71175 ) في 

التجارات . قال البوصيريٌ في مصباح الزجاجة » : إسناده صحيح » ورجاله موئقون » إلا أنَّ 
سعيداً وهو ابن عروبة » قد اختلط بأخرةٍ . 

وأورده المحقق ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ۳۲۸/۱ ) بلفظ : ( من آخر ما نزل 
آية الربا » وإن رسول اله يي فبض قبل أن يفسرها لنا » فدعوا الربا والريبة ) » وزاد عزوه إلى 
ابن مردويه » والسيوطي في « الدر المنثور » ( /١‏ 544 ) » وزاد نسبته إلى ابن الصْرّيسٍ » وابن 
جر وان اللو 


١‏ تحدف. 


ص 
0 
٠.‏ 


وروی : أن عي د و 5 


ا مع فال 5( لك و وا 


وروي : ( أن بعضّ السلاطينِ وهب مِن عبد الله بن عُمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما ثياباً » 


قيمتها حمسو ألفَ درهم فردّها > فشفع إليه. . LTS:‏ 


ەو 


ولأنَّ الظاهرَ مِمّا في يده أن ملكة . 


000 


(۲) 


2 


أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه البخاري ( ۲٠٠۹‏ ) » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) » والنسائي 
في « الصغرئ » ( 41٠١‏ ) وفي « الكبرئ » ( 7707 ) في البيوع » وابن ماجه ( 7471 ) في 
مم كيه لبور سقيس ا ري 

عن عائشة الصديقة رضي الله عنها أخرجه البخاري )791١5(‏ في الجهاد > ومسلم 
٠٠٠۴١ (‏ )في المساقاة » باب : الرهن وجوازه . 

وعن جعفر بن محمد » عن أبيه رواه الشافعى فى « ترتيب المسند ۲٠٠١/۲ ( ٩‏ ) و0551 ) 
01/019 )+ فيه كر أي الفح ولوقي في الکن العترق 001/77 وقيه 


انقطاع . 

أخرج خبر ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف ©( ١4170‏ ) في طعام الأمراء وأكل الربا . 
المهنأ : ما أتاك بلا مشقّة . 

ذكر نحو اڈ ثر ابن عمر في هبة السلطان » وهو : أن عبد الملك بن مروان بعث إلى ابن عمر في 

الفتنة مالا » فأب أن يقبله » فلمًا انتهت ت الفتنة .. بعث إليه » فقبله . أورده البغوي في ١‏ شرح 

.)1١8/802» السنة‎ 


وذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( 114/١‏ ) من كتاب الأحكام جملةً من نحو هلذا » 
فقال : قد ثبت أنَّ ابنَ عمرٌ كان يقبل هدايا المختار بن عُبِيدٍ الثقفي » وهو أخو صفية زوج ابن 
عمر » وكان المختار غلب على الكوفة » وطرد عمال عبد الله بن الزبير » وأقام أميراً عليها مدّة 
في غير طاعة خليفة » وتصرّف فيما يتحصّلُ منها من المالٍ علئ ما يراه » وكان مستنده : أنَّ له 
حقاً في بيت المال ء فلا يضره على أيّ كيفيّة وصل إليه » أو كان يرئ أنَّ التبعة في ذلك على 
الآخذ الأول » أو أن نّ للمعطئ المذكور مالا آخر في الجملة وحقّآ ما في المال المذكور » فلمًا لم 
يتميّز وأعطاه له عن طيب نفس . . دخل في عموم قوله : « ما أتاك من هلذا المال من غير سؤال 
ولا استشراف. . فخذه» . كما قال عنه سالم : ( فمن أجل ذُلكَ كان ابن عمر لا يسأل أحداً 
شيئاً » ولا يردٌ شيئاً أعطيه ) . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ۱۲١‏ 
ع لقي ابر ايج : لان المشكوك فيه على ثلاثةٍ 
ب : أَصلْهُ على الحَظر . 

وضرب + اصلة علق الأبانحة . 

وضرب : لا أصلّ له في الحظر ولا الإباحة 

فأمًا الذي أصله على الحظر : مثلٌ : ا 
المجوس 3 أو في موضع يساوئ فيه آهل الشرك والإسلام » فن لا يجوز شراؤها 3 
زلا أا ؛ لان أصلّها على الحظر » ونما تستباح بالذّكاةٍ ٠»‏ ويَحتيلٌ اَن يكونَ 
ذگاها مُسلِمٌ » ويحتيلٌ أَنْ يكونّ ذگاها مجوسيٌ » أو وثنيٌ » وليسَ أَحدُهما بول من 
الآخرء والأصلّ الحظرٌ » وإِنْ وجدها في بلادٍ الإسلام » أو في موضع أكثذ أهله 
المسلمونّ. . فيجورٌ أكلها ؛ أنه يغلِبُ على الظنٌ نها ذبيحةٌ مسلم . 

وأقا الذي أصلة الإباحة فهو الماء إذا وجدة مرا ولم يع بای شىء تة 
فلا يُحكمٌ بنجاسته ؛ لأنَّ أَصِلَّهُ على الإباحة . 

وأمَا ما لا أصل لهُ في الحظر والإباحة : فهو الما > فَمَنْ أكثرُ ماله حرام » أو 
تشاوئ عندة الحلال. والحرام... فيتحتهلٌ الذي يوعد منة أنه حرام + وتحتمل أنه 
حلالٌ » وليسَ له أصلٌ في الحَظر والإباحة » فا ك الا ا وابتياعة » فار 
أبتاعَةُ. . صح ؛ لان الظاهر أَنَهُ مله 


اض 


E‏ 4 أو 


فرع : [كراهة بيع الشيء لمن يعصي به] : 

ويُكره بيع التب يكن يعصرْةُ مرا » وبي السلاح ممّنْ يعصي الله تعالئ به ؛ لأ 
فيه إعانة على المعصية » فن باعَ منة. . صح البيعٌ ؛ لاله قد لا يعصرِهٌ خمراً » وقد 
لا يعصي الله في السلاح . 


قال ابن الصبّاغ : وذكر الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : إذا أعتقد البائع أنه يعصِرْهٌ 
مر ا اقيق طن حرا :دو لما نكو إذا كان يشلك + 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فإِنْ باعَهُ لِيتّحْدَهُ خمراً. . فإنّهُ مُحَوَمٌ ؛ لأنّهُ أعانَ على 


۱۲۲ كتاب البيوع 
المعصية »2 وهو داخلٌ تحت قوله کل : ل ال الخ + وَبَائِعَهًا » وعاصِرّمًا › 
ومُعْتَصِرَهَا ¢ وشَارِبَهًا ¢ وا . 


والبيعٌ جائرٌ » أي : صحيحٌ » فإِنْ باعَهُ على أن يتَحْذَ منهُ الخمر. . فالبيعٌ باطلٌ . 


فرع : [حرمة بيع العبد المسلم والمصحف لكافر] : 

ولا يجورٌ أَنْ يبيعَ العبدَ المسلم أو المُصحفَ من الكافر a‏ 3 ال 
للصّغَارٍ » والمصحف للابتذالٍ » وكذلكٌ لا يجورٌ أن تباعَ منهم كشب السنن والفقه . 

وحكئ الصَّيمَريُ » عن الشيخ أبي حامدٍ : أَنّهُ قال : يجورٌ أَنْ تباعَ منهم كتّبُ أبي 
بعقة + لان لز اكات فنها + ل د أن تباعَ منهم كتبُ أصحابه ؛ لأنّها متضكنة 
للاثا ر » فإِنْ باع منهم ما لا يجوز بيعْهُ من ذلك . . فهلْ ينعقدٌ البيعُ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا ينعقدٌ » وبه قال أحمدُ ؛ لقوله تعالئ : ا وَلن يجْمَلَ أنه لكر عَلّ 
الوبق ی ا و عفدا مع ا لغرمة ایو ن بطع کرو 
المسلمة منّ الكافر » وفيه أحترارٌ من التجش والبيع على بيع أخيه . 

والثاني : يصع البيعُ » وبه قالَ أبو حنيفة » وهو الأظهرٌ ؛ لقوله تعالئ : # وَأحلَّ أيه 
لبي حرم الرِيذا أ [البقرة : او سيك لك العبدٌ الكافدٌ » فمُلِكَ به العبدٌ 
المسلم ؛ كالإرت: 

فإِنْ قلنا بهذا : فهل يُمكَنُ الكافك من قبضه بنفسِه » أو يمر بن يول مسلماً » 
ليقبضة له ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانةٍ » [ق/1؟؟] . 

ولا يقو على ملكه › > بل يؤمرُ بإزالة مله عنة ؛ لأَنَّ في ذلك إذْلالاً للإسلام . 


(۱) وفيه نظرٌ ؛ إِذْ لو سلم له ما قال » بأنَّ كتب الإمام لا آثار فيها. . لما جاز لنا أن نبيعها للكافر ؛ 
لأنَّ العلة هي منع تعرض كتب العلم للابتذال » ثم إِنَّ الإمام في كتبه ‏ مجاراة مع كلامه في أنها 
لا آثار فيها - أيأتي بما فيها من أحكام التقاطاً من الهواء » أو بمحض الهوئ . حاشاه ‏ رحمه الله 
وسائر الأئمة - بل إن ما يأتي به إنما مستنده ومبناه كتاب الله وسنة نبيه ب إضافة إلى الإجماع › 
والقياس » ولكن السمة الواضحة في مذهب الإمام هي كثرة التفريع فيه » وهذا يعتمد على 
القياس غالباً » والله أعلم . 


باب : ما نهي عنه من ب بيع الغرر وغيره ۲۳ 

و ع 2 of‏ 1 5 2 ا ٠‏ - ع عي 9 

فإن باعه مِنْ غيره » أو رهنة » أو أعتقة.. قبل منة » وإن رهته » أو أجَّره » أو 
000 وس اه وإ 5 !< و اس و .2 : 
ES‏ ؛ لآ دلك لا يزيل ملكة عنة » وإن كاتبة. . ففيه قولانٍ : 


حذهما : يقبل منة ؛ لأنّ بالكتابة يصيرٌ كالخارج عنْ ملك . 


والثاني : لا يُقبلٌ من ؛ لان الكتابة لا ريل مِلكَهُ » فهي كالتزويج . 
فإذا قلنا : لا ينعقدٌ أبتياعٌ الكافر للعبدٍ المسلم » فوكّلَ المسلمٌ كافراً ليشتري له عبداً 
مسلماً. . ففيه وجهان : 
[الأول] : ند : لا یصځ » كما لا یصځ أَنْ یکو الكافرٌ وكيلاً 
للمسلم › ليتزوّج له 
و[الثاني] : قال ابن الصبّاغ : بصخ » كما يصح للفاسق أن يكو وكيلاً في البيع ‏ 
0 يصح أَنْ يكونَ ولا للنكاح . 


و ا ا ا : يصح أبتياعُةٌ للمسلم 


.للا يعت عليه: . فهاهنا أولئ . وإِنْ قلنا هناك : لايصحٌ. . فهاهنا 


أحدّهما 0 لايصمٌ ؛ لاله يملكُ به المسلم » فلم يصع كالأجنبيٌ . 

والثاني : يصح ؛ لأنَّ مِلكَهُ لا يستقرٌ عليه » وإِنَّما يعتِقُ عليه بالملك » فيحصّلٌ له 
مِنَ الكمال بالحرّيّةِ » أكثرٌ مما يحصل عليه مِنّ الصّغَارٍ باليلكِ » فصع » كما إذا قال : 
اعت عبدَكَ عنّى . . لَه يصح العِنْقُ » كذلكٌَ هاهنا 


ع عه 
مسالة : [إعتاق الكافر المسلم] : 

قال ابن الصبّاغ : إذا قال الكافد لاخر : أعتق عي عبدَكَ المسلم عَنْ كفارتي ء 
e‏ . صحّ » ويدخل في ملكه » ويخرج منة بالعتق » وإِنّما جار ذلك 4 
قولهُ أعتقهُ عنكَ ليس بتمليكِ لَهُ » وإِنّما هو إبطال الق فيه » وإلّما حصلّ له الملكٌ فيه 
حكماً » كما یملک بالإرٹ حكماً . 


مال را ا 

إذا باع قطنا » وأشفرط ال له أن باع مسا REE‏ 
لنفسه. . فإ البيعَ باطلٌ ؛ لأَنَّ المبيعَ غير مشاهدٍ ؛ لأنّهُ إذا باع القطنّ » وأستثني الحبٌّ 
ا يا 
: إذا باع السمسم » وأستثنئ قدزة الكت الس اه هة باع الشيرج”' » وهو 


ت 3 


› إِمَا أَنْ يسلم القطنَ معَ الحبٌّ‎ : eT 
والسّمسِمَ كما هو » أو يُمسِكَهُ ليخلح القْطنُ » ويُستخرج الشيرج » ولا يجو أن‎ 
يسم الفط وال ؛ لاله لا يلرم م تسليمٌ حقِّ وحقٌّ غيره » ولا يجورٌ أن يمسكة‎ 
» حى يميّرّ المي عمًا ليسَ بمبيع ؛ لأنّهُ يكونُ في الحقيقة بيعا شط فيه تأخير التسليم‎ 
. وَذلَك لا يجوز‎ 


فرع : [بيع الشاة دون السواقط] : 

وإِنْ قالَ : بعتّكَ هذه الشاة » إلا سواقطها. . لم يصع » وبه قال أبو حنيفة 

وقالَ مالك رحمَةٌ الل عليه : ( إن كان في الحضّر. . 006 E‏ 
السفن. . ص ) . 

دليلنا : ( أَنّ الى يله نَّهَئ عن اليا في ابع ) . 

ولال لو باع سَوَاقِطَها. . لم يصح » فكذلكَ إذا آستناها . 

وإ باع بهيمة حاملاً أو جارية حاملاً بمملوك . . فإنّ الحملّ يدْخُلُ في البيع بمطلق 
العقدٍ » كسائر أجزائها . ١‏ 


. الكسب : نفاية وثفل بذور القطن والسمسم والكتان بعد عصرها واستخراج الدهن منها‎ )١( 

(۲) الشيرج : دهن السمسم » معرب معروف . 

(۴) الحلج : تخليص القطن من بذره » فهو محلوج وحليج » والمخلّج : خشبة يحلج بها › 
والمحلاج : آلة الحلج » والمخلج : محور البكرة » والمَحلج : مكان الحلج . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ١6‏ 
وإِنِ أستثن البائعٌ الَملَ » أو أستثنوئ البائ البيضة في الدجاجة المبيعة. . لم يصمّ 
البيعٌ ؛ لأ ذلك بمنزلة عضو من أعضائها » بدليل : أنه إذا أعتقَ الجارية الحامل. . 
عق العمل ». ولانا لو قلا : يجور .... لم يحل : إا أن يؤمرَ بتسليم الم مح حملها ؛ 
أو يزمر بتسليوها بعد الوضع » فبطل أن زمر سليوها مع حملي ؛ لاه لايؤدّي إلى أَنْ 
مَهُ تسليمٌ المبيع وغيره » وبطل ألا يلزمة التسليم إلا بعد الوضع ؛ ؛ لآنّ ذلك ي يدي 
إلى تأخير تسليم المبيع ٠‏ فإذا بطل القسمان. . ثبت أن لبي باط . 
وَإِنِ أشترئ جارية حاملاً بحر . لم يصح البيعُ في الجارية ؛ لان الحو لا يصحٌ 
يش قبي EEC‏ في ای > فلم يصع . 
وإ بلع جارية ٠‏ أو بهيمة لبون وأستنهئ تشن البائعٌ لبتها. . قال ابن الصبّاغ : فيحتمل 


و 0 ت 2 ت 0 
: > شبة الكسشت » وحبٌّ القطن › 


والثاني : يصحٌ ؛ لأنَهُيُبقيه على مله » فالجهالة فيه لا تور » بخلافي الكُسْبٍ » 
ا ال الأ كر واعو من ذلك 9 نقد ف عل شاي ع 


فرع 17لا فرق بين الآمة ووطفلها] : 
ولا يجوز أن فرق بينَ الجارية وبينَ وليها المملوك في البيع والوية > قبل أَنْ 
يستكين الول ع سين 6 لكا ررق ال شعي الخدرط ٠:‏ أن الل يك قال : الا تر 

وَالَدَه بولدها 6 + آى 2 لا شل قلتها به 


أورده ابن حجر فى « تلخيص الحبير » ( ١۷/۳‏ 4 وقال [رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله 


)1( بن حج 

البيهقي في « الستن الكبرئ » ( ۸/ ١‏ ) بسند ضعيف.» وأبو عُبيد في « غريب الحديث » 
13 ]1 من مرسل الزهري » وراويه عنه ضعيف [وعنه ابن الأثير فى « النهاية » ( ۲۲۷/١‏ ) 
فى ( وله )] » والطبراني في 7 الكبير » من حديث نقادة في حديث طويل 3 وقد ذكره اين - 


۲١‏ كتاب البيوع 


وما روي عن النَّيّ كلل f‏ قال : « مَنْ فرق بَيْنَ وَالدة وَوَلدِهَا. . فرق الله بيه 


وَبَئْنَ اجه وم القِيَامَةِ »207 . 


3 ع 5 ة ع‎ EE 
: فن فرق بينهما بالبيع أو الهبة. . فهلْ يصح البِيعٌ أو الهبة ؟ فيه وجهانٍ‎ 


الو الدع أله لظ ارون وو اكه ارفلا 
من ب يصح ؛ لما روئ ابو داود في ( سُننه : 


ا و ر ا 2 ۳ 5 3 ا م 0 
رَضِيَ الله عَنْهُ فرق بِينَ الأمّ ووليها » فنهاه الي كلل عن ذلك » ورد البيع )“ . 


000 


(۲) 


1 
َو 


وحكئ المسعوديٌ ني الإياة 3 111]قولا ا ف القديم ADE‏ 
يصح البيعٌ ) : قال وار : 


الصلاح في « مشكل الوسيط ؛ [ولم أجده في مطبوعه] : أنه يروئ عن أبي سعيد » وهو غير 
معروف » وفي ثبوته نظر . كذا قال » وقال في موضع : إنه ثابت . 

قلت : عزاه صاحب « مسند الفردوس » للطبرانى من حديث أبى سعيد رضى الله عنه › 
وعزاه الجيليٌ في « شرح التنبيه » لرزين [وذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ( 48197 ) » 
ونسبه للبيهقي . وأشار لحسنه » ولم يتابعه المناوي » بل ضعفه » كابن حجر] . وفي الباب : 

عن أنس رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء » ورواه في 
ترجمة إسماعيل بن عياش » عن الحجاج بن أرطاة » عن الزهري » عن أنس » بلفظ : « لا 
يولهن والد عن ولده » . قال : ولم يحدث به غير إسماعيل » وهو ضعيف في غير الشاميين . 
أخرجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أحمد في ١‏ المسند» ,)15١5-517/5(‏ 
والترمذي ( ۱۸۳ ) » وحسنه » والدارقطني في « السئن » ( 1۷/۳ ) . والحاكم في 
« المستدرك (٩‏ 55/7 ) » وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 175/9 ) في السير » 

ب : التفريق بين المرأة وولدها . 

ونقل في « المجموع » ( ۳٤۳/۹‏ ) 7 تحسين الترمذي » للكن قال ابن حجر في « تلخيص 
ار 03/3 في ی ابن عبد ان الجسافرى .مهتاف ف > وله طريق 
أخرئ عند الدرامي في ١‏ مسنده » في كتاب السّيّر منه . 
أخرجه عن علي كرم الله وجهه أبو داود ( ۲۹۹7 ) في الجهاد › والحاكم في « المستدرك » 
٠١/۲(‏ ) » وصحح إسناده » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١١/۹‏ ) في السير » من 
طريق ميمون بن أبي شبيب ٠‏ وأعله أبو داود بالانقطاع بين ميمون وعليٌ . قال المحقق ابن كثير 
في ١‏ إرشاد القفقيه » ( 154/7.) : وهلذا عام فيما قبل التمييز وبعدّه على قول . وقال في 
« تلخيص الحبير » ( 18/7 ) بعد ذكر تصحيح الحاكم له : ورجحه البيهقي لشواهده » ثم ذكر 
عن الترمذي وغيره نحوه » وييّن علله » فانظره . 


باب : ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 1۷ 

وَالأَوَلُ أصحٌ ؛ لأنّهُ تفريقٌ محرّمٌ في البيع > فأبطلَهُ » كالتفريق بِينَ الجارية 
وحملها . ۰ 

وهل يجوز التفريق بيتهما بعد ستكمالٍ الولدٍ سبعَ سنينَ »> وقبلَ بلوغه ؟ فيه 
قولان : 


4 


اھ ی تقوو ركه ف كر ا ی 


0 - - E 
وإن فرق بين الولدٍ » وبين جذتهِ‎ 
ا ف‎ 


وهل يجوز التفريقٌ بينهُ وبين أبيه ؟ فيه وجهانٍ حكاهُما الصَيمَرىٌ . 


ا 


5 
وقال الشيخ أ إسحاق في « التعليق » بالخلافي . فإِنْ أشترئ جارية وولدها 
الضفية + ك ا 


4 
أنَا 


د 
أحذهما ‏ هذا 2 وهو الأصحٌ ‏ : أَنّهُ يجورٌ » كما يجورٌ له ذيحُ أحدهما 2 وذیځهما 
ا 


(1) في ( م ) : ( الفسخ ) » يعني : صح البيع في المبيع » والفسخ في الآخر . 


والثاني : لا يصح ؛ لنهيه ية عَنْ تعذيب الحيوان”'' وفي ذلك تعذيبٌ له . 


وبالله التوفيق 
o ¥‏ 


(0 عَموماً ؛ كان تعد غرها ١‏ ار تخسن للل + أو عدت ع وذلك من ره ضلوات ا وسا 
عليه في الحيوان » كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله ئة لعن من اتخذ 
شيئاً فيه الروح غرضاً ) . رواه البخاري ( 0015 ) » ومسلم ( ۱۹١۸‏ ) . الغرض : الهدف 
يرمي إليه . 

وحديث أنس رضي الله عنه : ( نهئ رسول الله يكل أن تَضْبّر البهائم ) . رواه البخاري 
٥٥۱۳ (‏ ) » ومسلم(905١‏ ) . تصبر : تحبس للقتل . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « عذبت امرأة في هرة سجنتها حتئ ماتت » 
فدخلت فيها النار . . . » . رواه البخاري ( 5587 ) › ومسلم ( ۲۲۴۲ ) . 

ومن نحو هذا كانت الرغبة في طلب الأجر بالإحسان إلى البهائم الرتع التي ثبت ثوابها 
بنصوص معتبرة» فتسابق وتسارع المسلمون إلى الرفق بالحيوان » فظهر هذا الشأن بما حبسه 
وأوقفه بعض الأمراء والأغنياء من المسلمين ؛ لأجل رعاية الحيوانات العاجزة والمريضة 
والمعضوبة لتأكل وتشرب إلى أن تموت . 

ومن أمثلة ما ذكر : ما أوقفه السلطان نور الدين الشهيد الملقب بالملك العادل محمود بن 
زنكي ت : (059) ها في دمشق - كما نقل بعضهم ‏ من غربي ساحة الشهداء بما يسمئ اليوم 
بالمرجة » وإلئ نحو ساحة الأمويين مع شاطىء حوض نهر بردى » وتدعئ سابقاً : بالشرف 
الأدنى . 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ١0‏ 


باب ما يُفِسدٌ البيعَ من الشروط وما لا يفسدة 


الشروطً في البيع على أربعة أضرب : 


ر 
La‏ 


أحدها : ما هو من متنمو العقل + ا : أن يشرط عليه التسليم » أو خيار 
المجلس ٠‏ أو ركه بالعيب إن كان معيبا » أو الرجوع بالهدة إن آستحقّ » وما أشبة 
ذلك . . فهذا لا يفسد البيع ؛ لآنّ إطلاق العقدٍ يقتضي ثبوت ذُلكَ > فكانَ شرطة لذلكَ 
تأكيداً لِمّا يقتضيه العقد . 

الشرط الثانى : ما لا يقتضيه العقدٌ » ولكنْ فيه مصلحة » كالأجل في الثمن › 
وخيارٍ الثلاثِ » والرَّهنٍ , والقيمات ع والفياة م نوها عم للقي قينا شراط 
لا يفسدٌ البيع » ويثبثُ المشروط ؛ لان في ذلك مصلحة للعقدٍ . 

الشرطً الثالثُ : أَنْ يبِيعَهُ عبداً بشرط أَنْ يعتقَهُ المشتري » فالمنصوصٌ للشافعي 
رحمّة اله في عامّةٍ كتبه : ( أنَّ الشرطً صحيحٌ ) . وبه قالَ مالك رحمةٌ الله عليه » 
E E e,‏ : 
الشرط باطلٌ » والبيمَ صحيحٌ ) . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : القولٌ المُحْرَجٌّ للشافعيّ فيها : (أَنَّ الشرط والبيعَ 


ن أبا ثور روئ عن الشافعيّ رحمّة الله : ( أنَّ 


باطلانٍ ) . وهو قول أبي حنيفة رحمة الله » إلا أنَّ أبا حنيفة يقولٌ : 000 
المشتري. . ملكه ملكاً ضعيفا”"' » فإذا أعتقّةُ. . نَم عِتَقُّه » ويَلزمّه الثمنُ ) . و ل أبو 


2 7 و 
پو سف » ومحمَّدٌ : يلزمة القيمة . 


ت 
( أنَّ 


وأحتجّ مَنْ ذهب إلى هذا بما روي : نّ النبي كك هى عَنْ بيع و Eb‏ 

)١(‏ في حاشية نسخة : ( مشهور نص أبي حنيفة وأصحابه : أن البيع فاسد مضمون بالثمن المسمئ 
بالعقد ) . 

(۲ أكره في « تلخيص الحبير »؛ ( ٠١/۳‏ ) : بيّض له الرافعي في « التذنيب » » واستغربه = 


1۳۰ كتاب البيوع 


ولأنّهُ شرطٌ يمنغ كمال التصؤفي » فمن صكة البيع » كما لو باع بشر 
ایا م 3 


س 


أذالى :عير فيح نل E O‏ ئشة رَضِيّ الله عَنْها تستعيئها , 
فقالت : لاء ولكن إِنْ شعت .. عددت لهم مالهم عَدَةَ واحدة » على أَنْ يكونَ ولاوكِ 
لي » فرجعت إليهم قفاوا إلا أن کرت آلو E‏ 
أمّ المؤمنينَ » فذكرث عائشة ذلك لرسول الله ية » فقال رسو الله كل : « شْتَريِهًا » 
وَأشْتَرِطِيْ لَهُمٌ الول » وَأَعْتِقِيِهَا ؛ » فآشترتها » وأعتقتها ‏ ثم صعد رسول الله يكلة 
المنبر خطيبا ٠‏ فقا : « ما بال أفوام يشرط شوْؤطا لمت في تاب الم » كل شط 
لن ف كاب اللرء فهر باط » وَإنْ كان مئةَ شَوْطٍ ٠‏ كات الله اح » وَشَرْطةُ أو : 
E OEE‏ 

الت عات 81 المؤستين 2 ا ر ا را ا 
فأختارّث نفسّها » ولو كان حرَأً. . لم برها رسولُ الله كله ) . 


ووجة المنصوص : ما روئ : أن بريرة وَضِيَ الله نها كاتبث على نفسها بسيم 


0 ا 


= النواوي › وقد رواه ابن حزم في المحلئ » » والخطابي في « المعالم ٠‏ » والطبراني في 
« الأوسط » » والحاكم في ١‏ علوم الحديث » من طريق محمد بن سليمان الأهلي » > عن عبد 
الوارث بن سعيدٍ » عن أبي حنيفة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جد في قصة طويلة 
مشهورة . ورويناه في الجزء الثالث عن « مشيخة بغداد » للدمياطي ٠‏ ونقل فيه عن ابن أبي 
الفوارس أنه قال : غريب . وفى الباب نحوه : 
عن ابن عمرو رضي الله عنه رواه أبو داود ( 7004 ) » والترمذي ( 1784 ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( 4175٠‏ ) في البيوع » وغيرهم بلفظ : « لا يحل سلف وبيعٌ » ولا شرطان في 
» . قال الترمذي : حسن صحيح . 
)١(‏ أخرجه عن عائشة المبرأة رضي الله عنها بنحوه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في المكاتب » ومسلم 
٦() ٠١١٠٤(‏ )في العتق . 
E O TT (۲(‏ 


e في الطلاق » بلفظ‎ )٠٤١١( ومطوّلاً‎ )۳٤٤۸( 


رسول الله لا ) 5 للكن جاء عند مسلم ( ۱١ 6 ١6١5‏ ) » والترمذي ( ١١55‏ ) » والنسائي = 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ۱۳۱ 

ووجة الدَلالةٍ من هذا الخبر : أَنَّ هذا البيع إِنّما كانَ بشرط التق » وقد روي في 
بعض الأخبارٍ : ( أ عائشة أشترث بريرة لتعتقها )“ . وأيضاً فإنّها إذا أشترطت الوَلاءَ 
لأهلها. ل ع لع لسو ا 
الأحكام » بدليل : ا نهُ إذا أعتقّ نصف عبده. . عَتَقَ الجميعٌ ولو اع ا له من 
عبدٍ بِيئهُ وبين غيره » وكانّ موسراً بقيمة باقيه. . عَتَقَ باقبه » فلم يفسدٍ البيعٌ بشرطه » 
بخلافف غيره من العقود . 


ص 
: أ 


فإ قيلَ : فبريرة كانث مكاتبة »> فكيفَ جار بيعها ؟ قلنا : على القول القديم 


= في « المجتبیٰ )۳٤٤۹( ٩‏ و(75650) : ( أنه كان حرا ) . قال الترمذي : حسن صحيح . 

قال النواوي في « شرح مسلم » ا ة على أن الأمة إذا عتقت كلها تحت زوجها 
وهو عبد.. كان لها الخيار في فسخ النكاح » فإن كان حرَاً. . فلا خيار لها عند مالك › 
والشافعي > والجمهور » وقال أبو حنيفة : لها الخيار . واحتج برواية من روئ : ( أنه كان 
حرَّاً) » وفيه قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ء »> فقال : لا أدري أحدٌ » أم عبد ؟ واحتجّ 
الجمهور بأنها قضية واحدة » والروايات المشهورة فى و : ( أن زوجها 
كان عبداً ) . فقال الحفاظ : ورواية من روئ : ( أنه كان حرا ) غلط وشاذة مردودة ؛ 
لمخالفتها المعروف في معظم روايات الثقات ‏ فثبت تر-جيحها - ويؤيده أيضاً قول السيدة 
عائشة : ( كان عبداً » ولو كان حراً لما خيرها ) . رواه مسلم . وروی عن ابن عمر رضي الله 
عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » (۲/ ٠١۲‏ ) : ( أن زوج بريرة كان عبداً ) » وفي روايةٍ ابن 
عباس رضي الله عنهما عند الترمذي :)١١57(‏ (أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني 
المغيرة ) » وقال : حسن صحيح . وفي هلذا الكلام دليلان : 

أحذهما : إخبارها أنه كان عبداً » وهي صاحبة القضية . 

والثاني. : قولها : ( لو كان حرّاً لم يخيزها ) . ومثلٌ هنذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً . 

ولأن الأصل في النكاح اللزوم » ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع » وإنما ثبت في العبد › 
فبقي الحو على الأصل » ولأنّه لا ضرر ولا عار عليها » وهي حرّة في المقام تحت حر » وإنما 
يكون ذُلكَ إذا قامت تحت عبد » فأئبتَ لها الشارعٌ الخيارٌ في العبد لإزالة الضرر » بخلاف 
الح . 

) 1١9١5 ( أخرج خبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها البخاري ( 70178 ) في الهبة » ومسلم‎ )١( 
. )فى العتق‎ ٠۲ ( 
. (؟) الشقص : الطائفة من الشيء‎ 


۱۳۲ كتاب البيوع 


( يجوزٌ بیعُها ) » ویکون هذا حجّة ' صحَةٍ البيع للقول القديم › وعلئ القول الجديدٍ 
( لا يصع بيثها » » فيحمل الخبز على آلها عكرت فته عن أداء ما عليها » عجرم 
هيا وود هوا لق والفسخ يصح بصريح الفسخ أن يقول الحرلرا د فشكت 
الكتابةً » وص بإزالة الملكِ بِأَنْ يبِيعَهُ » أو يهب » فكأنّهم جعلوا بيهم لها فسخاً 

فن باعَهُ عبداً بشرط أن يعتِقّه المشتري » ويكونٌ الوّلاءٌ للبائع. . فشرط الوَّلاءٍ باطلٌ 
بلا خلافي على المذهب ٠‏ وفي البيع قولانٍ : 


ت 
( اَن 


أحذهما : وهو رواية أبي ثور عن الشافعيّ : ( أَنَّ ابيع صحيحٌ ) ؛ لِمَا ذكرناهُ مِنْ 


حديك غائشة فى شراء بريرة رض الله عنهنا , 

والثاني - وهو المشهورٌ ‏ : أَنَّ البِيعَ باطلٌ ؛ لِأنّهُ شرطًٌ ليس مِنْ مقتضئ العقدٍ ء ولا 
مِنْ مصلحته » و يُبِنَ على التغليب ٠‏ فأبطلة » كسائر الشروط الفاسدة . 
و سكي : نإ ابي يقل أراإبطال ذلك عليهم » ومَطمَ عاديهم في 
ذلك » فَأمرَ عائشة يِه : ( أن تَشْترطً لهم الوّلاءَ ) » ثم أبطلةُ ؛ ؛ ليكونَ أبلع في قطع عادتهم 
ا ي ا ٠‏ فلّم يُحرموا ؛ لاهم كانوا 
لا يرون جوارٌ ذلك » فأحرموا بالحجٌ . تيد Te‏ بالحجٌ ٠‏ وأمرَحُم 
باخام بالعمرة ؛ ليبالع في الجر اودع عَنْ ذلك عمًا كانوا يعتقدوتّة » كذلكَ هذا 
ا > فيكونٌ هذا الشرط خخاصضّاً لعاؤشة اة راا + لهذا المي : 

قال المزنيئٌ : ويحتول أن يكونَ معنئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « أشترطىئ لَهُهُ 
آلْوَلاءَ ؛ ؛ أَيْ : أشترطي عليهمٌ الولاء ؛ لان حروف الصفات يقومٌ بعضها مقا 
بعض ١‏ ألا ترئ إلى قوله تعالى : إن ET‏ ل ا قَلَهَا» [الإسراء : 
٠ [v‏ أي : فعليها . 

وهذا التأويلُ لِيسَ بصحيح ؛ لأنَّ النبيئ بي أبطلَ شرط الوَّلاءِ » ولو كانت أشترطث 
عليهم الوّلاءَ لها. . لكان هذا صحيحاً . 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ١‏ 


فرع : [البيع بشرط العتق] : 

إذا باعّه عبداً بشرط العتق. . نظرت : فإنْ أعتقّهُ المشتري. . أستقدَ العقدٌ » وإِنٍ 

و ا لسر 2 دی ع ي سور لك 
أمتنعَ مِنْ إعتاقه. . ففيه وجهانٍ : 

/ مره ك رو ea‏ 75 و 5 م 

أحدّهما : يجب عليه ؛ لاله عق لزه » فإذا أمتنع منة أجبر عليه » كما لو نذرَ تق 
عبد » ثم أمتنم مِنْ إعتاقه . 

والثانى : لا یجبر بر ؛ لأنّهُ قد مَكَهُ » وثبت للبائع الخيارٌ : بينَ أن مُجيرٌ البيعَ » وبينَ 
أذ يفسقه » كما لو شرط أن برعت بان زهت فأستع م ا 


فإِنْ رضي البائعٌ بإسقاط اليتق . . فعلئ الوجهين : 
إن قلنا : إِنَهُ حقٌّ للبائع. . يسقّط بإسقاطه » وإِنْ قلنا : إِنَهُ حن للعبدِ.. لم 


ر 


ث0 


1 


إن مات العبدٌ قبل أَنْ يعيقَةُ المشتري . . فيه ثلاثةٌ وجه : 

و 4 .و و 3 ب = 3 3 ا 

أحدّها : يستقة البيمُ » ولا شيءَ علئ المشتري غيرٌ الثّمَنِ ؛ لأن العبد تلف على 
ملكه » ولا يمكنْ إجبارٌه على عتقه بعد موت العبدٍ 3 

والثاني : أن البائ يأخذ الّمَنَ » وما نقصّ منهُ لأجل العتق ؛ ؛ لاله لما باعَهُ بهذا 
الثمنِ لأجل العتق » فإذا لم يتِمّ اليتق . . رجح إلى ما نقصَ 

فعلئ هذا : إِنْ كان قَدْ باعَهُ بخمسينَ درهماً بشرط العتق » ثم مات العبدٌ قبل أن 
يعتِقّ. . فإنّهُ يقال : كم كانث قيمئّهُ لو بيع مِنْ غير شرط العتق ؟ فإِنْ قيلَ : في المثل 
سود ورهماً. . قيل : فكم قيمئهُ إذا بِيعَ بشرط العتق ؟ فإِنْ قيل : أربعةٌ وخمسونّ 
درهماً. . قيلَ للبائع : فخذ من المشتري مثلّ تسع الثمَنِ الذي سمي في العقدٍ » وتسمٌ 


١‏ كتاب البيوع 


۾ 


الخمسينَ : خمسة دراهم وخمسة أتساع درهم » وهو عُسْرُ مبلغ الثمنِ بعد إضافةٍ هذا 
إلى الخمسين . 

والوجة الثالت : أنَّ البائِحَ بالخيارٍ : إن شاء. . أجارٌ البيعَ » ولا شيء له » وإِنْ 
شاءَ. . فسحّه » ورجح بقيمةٍ عبدِه » كما لو كان العبدٌ باقياً . 

وإن باعه عبداً بشرط أَنْ يعتَقَهُ بعدَ شهر . . . ففيه وجهانٍ » حكاهما أبن الصبّاغ : 

أحذهما : بصخ ؛ أن ثبوت ذلك بالشرط > فكانٌ على :ما شرط : 

والثاني : لاايصحٌ ؛ لأنّهُ عتقّ يتعلّقُ بالعين » > فلم يصح التأجيلٌ فيه » كما لو باعَهُ 
عبداً بشرط أَنْ لا يسلمَةُ إليه إلا بعد شهر . 


وإ باعَه عبداً بشرط أن يعتقَهُ المشتري » فباعّه المشتري من آخرَ بشرط أَنْ يعتَقّهُ 
المشتري الثاني . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يصح البيعٌ الثاني ؛ لثبوت حن اليتق فيه » فلّم يصح » كما لو تدر 
عتق عبد بعينه » فباعَة . 


والثاني : يصغ ؛ لان المقصود عتقٌ العبدٍ » وذلك يحصّلُ من الثاني » كما يحصل 
من الأول + > فصحّ » كما لو وكّلَ الأول في إعتاقه . وا لاون صخ . 
وإِنْ باعَه أمة بشرط أَنْ يعتِقّها » فأحبلّها المشتري. . فهل يُجبرٌ على إعتاقها ؟ فيه 


وجهانٍ : 
أحدّهما : لا بجر ؛ امي ش 


فلا يجوز تأخيئ إل وقت مويه . 
وَإِنْ باعَهٌ دارا أو أرضاً أو عبداً » بشرط أن يَقِمَه. . ففيه وجهان » حكاهمما أب 


الصبّاغ : 
أحدُهما : يصمح البيعٌ والشرط » قياساً على العتق . 
والثاني : ييطلانٍ ؛ لا الوقفف لا بُ يبن على التغليب » > فلم يصع بشرطه » كما 


لو باعه ثوباً بشرط أَنْ يتصدّقٌ به . 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وبال تعب To‏ 


ل ل ا 
خسارَة عليه فيه » ومعنئ هذا : آنه مت خير في ثميو. . فضمائة على البائع ا 
ار ا و و . فالشرط باطلٌ » والبيعٌ باطلٌ » ا 
المنصوضة لضافي رة اه ف عاكة كنبه م وة قال أب و فة 


وروق أثر N E a‏ الغرط CE E E‏ قر ابن 
أبي ليل » والحسن البصريٌ » والنخعيّ ر حَمَهُمُ الله 
e‏ 


ا N‏ 
و 0 03 ا ر س 5 
دليلنا : ما روي : ( أن النبيّ ية نهَى عَنْ بيع وَشْرْطٍ ) . 
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وروي : أنَّ أبنَ مسعوو رَضِيَ الله عَنْهُ أشترئ من آمرأته جاريةٌ » وأشترطت عليه : 
إِنّكَ إِنْ بعتها. . فإنّها لى بالشمن » فآستفتئ عَمرَ في ذلك » فقالَ عمرُ : ( لا تقربها 
وفيها شرط لأحدٍ )27 . 

ولأنة شرط لم ينَ على التغليب » ولا هو مِنْ مصلحة العقدٍ » ولا مِنْ مقتضاةٌ » 
تأظله کا لواقتوط أن الا سل العم 

فقولا : ( لم يبن عل التغليب ) أحترازٌ مِمّنْ شَرَطّ إعتاق العبدٍ المبيع ؛ لأنَّ التق 
بْنىَ علا التغليب » على ما مضئا ذكرة . 

وقولنا : ( ولا هو مِنْ مصلحة العقدٍ ) أحترازٌ مِنْ شَرْطٍ الأجل » والرهنٍ › 
واد ا 


)١(‏ أخرج خبر عمر رضي الله عنه من طرق مالك في ١‏ الموطأ» ( ۱۹۸ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( "٠١5/5‏ و ۲٠٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٠/١‏ ) في البيوع من 
طريق مالك واللفظ له . قال في « المجموع » )7”5٠/9(‏ : صحيح . ولفظ ابن أبي شيبة : 
( فسأله ابن مسعود » فکره أن يطأها ) و : ( لاتطأ فرجاً فيه شيء لغيرك ) . 

(۲) في نسختين : ( الضمين ) . 


١75‏ كتاب البيوع 


وقولنا : ( ولا مِنْ مقتضاهُ ) أحترارٌ منه إذا شرطً رده بالعيب عند وجوده ورجوعِه 
ا 7 و عليه + وأا خديث عَائَشَةً : فقد ذكرنا تأويلهُ . 


فرع : [شرط الانتفاع بالمبيع مدّة] : 

وإِنِ أشترئ دارا » وأشترطٌ سُكناها شهراً ‏ أو عبداً » وأستثنئ يجدمتّه مده 
مار ا وأذ شترطً أن يركب إلى موضع معيّنٍ . . فالبغداديُونَ مِنْ أصحاينا 
قالوا : لا يصح البيعٌ » وجهاً واحداً . 

وحكى المسعودى [في « الإبانة »ق/ HE ]۲۲١‏ 

أحدّهما : يصحٌ الشراط والبيع »> ويه قال أ 2 وإسحاق » والأوزاعئ 0 لمَا 
روئ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ( بعت من النبئٌ بيا بعيراً » وأشترطتٌ عليه ظهرَهٌ إلى 
المدينة )”2 . وروي : ( أن عئمانَ باع داراً وأشترط سُكناها شهراً )© . 

والثاني يضح الى :وهر الج اوي ( أن النبي َه تى عَنْ بيع 
وَشُوْطٍ ) . ولأنّهُ شرط لم ب E a a‏ 
مقتضاءُ » فلم يصع » كما لو شرط أَنْ لا يسلّمه المبيع . 

وأا حديثُ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : فلأنَ الشرطً وقعَ بعد العقدٍ وأنقضاءٍ الخيارٍ » أو 
نقول : لم يكن آبتياعاً صحيحاً » وإِنّما اراد لتنالةُ بركته ؛ لما روي عَنْ جابر رَضِيَ الله 


)١(‏ العُهدة : وثيقة المتبايعين ؛ لأنَّ المشتري يرجع فيه عند الالتباس على البائع بما يدركه في 
الميية:. 

O (۲)‏ 
ومسلم ( ۱٥۵۹‏ ) م( 117 ) في المساقاة » وأبو داود ( ۳٠٠۵‏ ) + والترمذي ( 1۲۳ ) > 
والنسائي في « المجتبى ») ( ٤1۳۷‏ ) وما بعده وفي « الكبرى » ( ٦۲۳۳‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( /١‏ ۳۳۷ ) في البيوع » باب : من باع حيواناً أو غيره أو أستثنئ منافعه مدَّة . 
وسلف ذكره أوّل كتاب البيوع 1 

(۳) أخرج خبر عثمان ذي النورين رضي الله عنه : ( أن صهيباً رَضِيَّ الله عَنْهُما باعه داراً ) ابن أبي 
شيبة في « المصنف » ( 777/0 ) في البيوع » باب : الرجل يبيع داره ويشترط فيها السكنئ . 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ۳۷ 
عَنْهُ : أله قال : حرجت مح رسول اليك في بعض الغزوات » فلحقني رسول الل 
فقالَ : « ما بال جَمَلِكَ ؟ » » فقلت قد E‏ وسؤل اشيلة ١‏ فرعو : 
فسبق القافلةً ء ثم قال ا ا يات : بثلاثة عشْرٌ ديناراً » فقال كل : 
« أتَْيْعُهُ متي يما َه ؟ » » فآستحييثُ منه » فبعتة » فقدمنا المدينة » فرآني خالي » 
فقا : ما بال جَمَلِكَ ؟ فقلثُ : بعتة مِنْ رسول الل يك » > قلامني عليه » فجِنْت إلى 
رسول الله لا > فلمًا رآني. . قال : ١‏ أترّاني مَاكَسْئُكَ لحد جَمَلكَ ؟ حُذ جَمَلَكَ 
م 01 


فلا قال : خد حَمَنَكَ ١‏ ذل غلئ أن الجَمَلّ کان ملكا له > لم برل عة : 

وأا حديث عثمانَ رفصي الله عَنْهُ وأرضاه : فالقياسن مقدّمٌ عليه 

إذا ثبت ما ذكرناةٌ : فإ الشرط الباطل إِنَّما يُْسِدٌ البِيعَ إذا كان في حال العقدٍ » أو 
بعد العقد 3 وقبل أنقضاءٍ الخيار على الصحيح من المذهب : 

وقالَ أبو علي الطبريٌ : إذا قلنا : إِنَّ المبيع ينتقل بنفس العقدٍ. . لم تلح الشروط 
بالعقدٍ بعد العقدٍ في حال الخيارٍ . وليسَ بشيء . 

وأَمًا إذا كان الشرط قبل العمَدٍ : فإنّه لا يُلِحَقُ بالعقدٍ إِنْ كان صحيحاً » ولا يطل به 
العقدٌ إِنْ كان الشرطً فاسداً . 


مسألة : [البيع بشرط فاسد باطل] : 


إِنِ أشترئ جارية بشرط فاسلٍ. . فقد قلنا : إن اليح باطل ‏ ولا يجب على البائع 
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50 ولا يجبُ على المشتري أن يلها » وإِنْ قَبضَّها المشتري.‎ AEE 
. أو عِتق . . لم ينف تصدّفه‎ ٠ يملكها » ون تصف فيها ببيع‎ 


)١(‏ سلف قبل » وطرفه بألفاظ متقاربة عند مسلم ( ۱٥۹۹‏ )م ( 1١4‏ ) في المساقاة » باب : بيع 
البعير وأستثناء ركوبه » والنسائي في « الصغرئ » (57707) و(5778 ) في البيوع › البيع يكون 
فيه الشرط فيصحٌ 


۱۳۸ كتاب البيوع 


وقال أبو حنيفة : (إذا بها المشتري بإِذنٍ البائع » وكانَ قذ سمّئ لها عِوَضاً له 
قيمةٌ. . ملكها بالقبض ملكا ضعيفاً » ولبائعها أَنْ يَرجِمَّ فيها » فيأخذها معَ الزيادة 
المتصلة والمنفصلةٍ . فإِنْ تصرّف فيها المشتري تصدّفاً د بمنغ البائ الرجوع فيها ٠‏ كالبيع 
اس ل م يد . وقيل : قيمتها . وإن 
شتراها بما لا قيمةً له » كالدم والميتة. . لّم يملِكها بالقبض ) . 


وأحتجُُوا بحديث عائشة في شراء بريرة » eS‏ ونما 
ملكتها بالقبض » وتَفدَ تصوفها فيها بالعتق لذلكَ . 

دليلّنا : انه مقبوضٌ عَنْ عقدٍ فاسدٍ. . فلم يَملِكْهُ به » قوجب أن 
كما لو أشتراها بدم أو ميتةٍ . 


ولان الوزطة في التكاح الصحيح بمنزلةٍ القبض في البيع الصحيح › بدليل : أنه 
ا 

ا له لا يستفيدٌ بالوطء في النكاح الفاسدٍ شيناً كا يستفيدةٌ بالعقدٍ الصحيح من 
أستباحة الإضع > والإيلاءِ » والظهار » والطلاق » فكذّلكَ يجب أذالا اك ن 

في البيع الفاسدٍ شيئاً ما يملك بالعقِ الصحيح . 
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E,‏ : فيحتمل أنها شرطت لهم الوّلاء قبل العقدٍ » فلذلك لَم ييطل 


ابيع » ويحتول أن القِصةٌ كانث خاصة ة بعايّشة » وأراد الَّئُ بي بذلكَ قطعَ عادتهم في 
ذلك 


فإ قبضّها المشتري ٠‏ فلن كانث باقية بحالها لم تَزِدْ ولم تَنقّصضْ. . لزِمَهُ رها » وإِنْ 
اقات فی د م ا چ فإ كانث صانعة. . لرَمَهُ 
ادها أو لم بدا لا مھ لھا بر عق وان كانت غ صائدة :ا 


أجرة مثلها غير صانعةٍ . 
ومنْ أصحابنا منْ قال : لا تلزمُة أجرثها » كما إذا كان المبيٌ تَخلةً. . فإنّه لا يلزمُة 
17 جرتها . 


اي 9 54 3 و 4 3 يي 4 ٠‏ 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وهذا غلط ؛ لأنَّهُ ما من جاريةٍ إلا ولها أجرةٌ ومنفعةٌ » بان 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ۳۹ 
يقول : أسقيني الماء » أو قدّمي لي الخبرّ » بخلافف النخلةٍ ؛ لأنهُ ليسَ لمثلها أجرة › 
ألا ترئ أَنَّهُ لا يجورُ إجارتها » ويجورٌ إجارةٌ الجارية ؟ 

وإ زادثْ في يده » فإِنْ كانت الزيادةٌ موجودة لم تلف . . لزِمَهُ ر الجارية » ورذ 
زيادتها » سوا كانث EY‏ ؛ لأنّها ملك للبائع ‏ وَإِنْ تلفت الزيادةٌ › 
وفيت الجارية بان سيعت فى بد لري ثم مَزْلَتْ » أو تعلمت القرآنَ أو صنعة 
في يده » ثم نسيث ذلك . . لَزِمهُ رد الجارية . وهل يِلرّمُهُ ارش الزيادة ؟ فيه وجهانِ : 

أحذعما : لا يلزئه ؛ لأ البائع دخل في البيع ليأذ بد العين دون بدلى الزياه. . 

والثاني - وهو المنصوص - : ( أنه ب زم أَرشنُ الزيادة التي تلقث في يده ) ؛ لأنّها 
حدثت في ملك البائ > فكانَ له بدلّها » وقول الأول : إِنَّ البائع لم يدخل في البيع 
ليأخدٌ بدلَ الزيادة بيبطل بالأجرة » فإنّهُ لم يدخل في البيع , ليأخذها » ومع هذا : فل 
ا 

وإِنْ قبَّضها المشتري وهي سمينةٌ » فهزلت في يده » أو قبضّها وهي تحفظ القرآن › 
او تشن صتعة + ف فسية ل اذو ل ر الجارية وا البقم ؛ لأنهٌ ضمرً 
ذلك بالقبض » فلزمَة قيمتّه إذا تلف » كالغاصب ٠»‏ وإن تلفت الجارية في يده. . لزِمَهُ 
قيمتها . وفي قدرها وجهان : 

أحدُهما : يلزمٌ قيمتها يوم تَلفِهَا ؛ لأنّهُ مأذونٌ له في إمساكها » فلزِمّه قيمتها يوم 
التلفف » كالعاريّة . 

والثاني - وهو الصحيح - : أنه يلزمُه قيمثها أكثر ما كانث مِنْ حين قَبْضِها إلى أن 
ا سد سنن 

. ل من الأمانات‎ sS 

وقولنا : ( في عين يجبٌ رها ) أحترارٌ من قبض المشتري المبيعَ » فَإِنّهُ قبضٌ 
يوذ ا زلهه ووفالت الغارقة :ل ا لوز عا ا 
بالاستعمال. . لم يجب عليه شي: ء بخلافي هذا . 


١٠‏ كتاب البيوع 

وَإِنْ وطئها المشتري. . لم يجب عليه الحدٌ ؛ لأنّهُ يعتقدُ أَنَّها مله » ولأَنَّ في 
اليلكِ آختلافا ‏ فإِنَّ أبا حنيفة يقول : ( يملِكُها بالقبض ) وذلكَ ؛ اب تفط با 
الح » فإِنْ كانث ثيّباً. . وجب عليه مَهدُ ثيب ؛ لأنّها موطوءةٌ لا يملِكُ وطأها » فسقطً 
aS‏ عل لع د اك ار ربد أ CS‏ 
زوجته ٠‏ فوطئها . فإِنْ كانث بكراً.. وجب عليه مهرٌ بكر » ووجب عليه ارش 
الانتضاض مع المهرٍ » فن قل : فكيفت أُوجبثُم عليه المهرّ وقد أَذنَ البائ بوطيها ؟ ألا 
ترئ اد الرجل إذا أذنَ بوطء جاريته. . لّم يجب له المهه ؟ 

فالتجوات + أ نه إنّما أذنَ بوطيها على نها ملك للمشتري » وهاهنا بانَّ 
ملك للبائم » والوطء بالشبهة إذا صادف ملك غيره. . أوجب المهرّ . 


فن قبل : هلا قلقم ٠‏ إِلهُ لا بجت علق المشتري ارش التكازة كما إذا تروح أمراة 
بكراً بنكاح فاسدٍ » فأفتضّها. . فإِلَهٌ لا يجبُ عليه ارش البكارة ؟ 
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إن لار 


فالجوات؟ أا النكاح يتضمّنُ الإذنَ في الوطء ؛ لاله معقودٌ عليه » والوطء يتضمّنٌ 

عي و ا ل ل ل 
م مَنْ لا يحل له وطؤها » ولأَنَّ الزوجة سلّمت نفسّها لا علن وجه الضمان لبدنها . 

اه . لم يجب بالإتلاف ديتها بخلافي الأَمَةٍ E‏ 
البيعَ يقتضي ضما بدنها . 

فإن قل : كيف أوجبتم أرشسَ البكارة مع المهر » ولّم يدخل الأرشُ فر في المهر ؟ 

فالجواث : أنه إِنّما وجب الجمعٌ بيتهما ؛ لأَنّ أرشَ البكارة وجب بإتلاف ذُلكَ 
الجزء » والمهرٌ وجب بالاستمتاع » فوجب بدلّهما » ولأنّ رش البكارة سبق وجوية 
وجوب المهر ؛ لأَنَّ الاتضاض قد يوج قبل ألتقاء الختانين » والمهزُ لا يجب إلا 
قوم ٠‏ فجرئ مجر من أفتضّها باصيو , ثم ويلتها » إلا أذ ن أفتضها بصيو » 

ثم وطيها .. يجبُ عليه ارش البكارة » ومهرٌ ثيب ؛ لأ نه لم يستوف اللذة المقصودة 
بالبكارة › وهاهنا قذ وُحِدَ من أستيفاءً اللَدّةٍ الكاملةٍ بإزالٍ البكارة » فوجبَ عليه مهرٌ 
بكر > وود منه إزالة ذلك الجزءِ » فوجبَ عليه بدله : 


باب : ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده ١١‏ 


باحر ا فإن الول كرون دا #الحضؤل الشبهة + ويار فة 


الولد ؛ لا َه تلف عليه فة » ويقوّم عليه يوم الوضع ؛ لاه حال الحيلولة بيه وبينَ 
البائع لو كان مَمْلوكاً ! 
وإِنْ نقصت الأمٌ بالحمل » أو بالوضع . . لزم المشتري أرش النقص . 
وإ ضعت الولدَ ما لم يجت عل المشتري قيمنُهُ ؛ لاله لَمْ توجذ منه الحيلولة 
بِينَ البائع وبين هذا الولدٍ . وإِنْ ضَرَبَ ضارث بطتها » فألقث مِنْ ضربه جنيناً ميناً. . 


زج على الصارب ل عو .+ أو ا را يف فر وة أ اجو ويجبٌ 
لمالكِ الأَمةٍ أقلُ الأمرينٍ من قيمة الول يوم الولاتة » أذ العْدَةٍ مار الشات 0 


4 
ع 


امقام خُروجو حا » وله أن يطالبَ بذلكَ من شاء مِنَ الضارب تب أ و المشتري » > فان 
كانت العْدةٌ أقنّ. . لم يجب للبائع أكثذ منها 3 وإِن کانت ال أقلّ . . کان له قدرٌ 
القيمة » والباقي لورثةٍ الجنين . 
رايا المشترى ا ل ان 
نقصَثُ بالولادة ؛ لأنّهَا نة نقصَثْ بسبب فعله . 
0 لزم المشتري قيمتها ؛ لأنّها ماتث بسبب كان في يده . 
وهل تحملٌ العاقلةٌ عنه قيمتها ؟ فيه قولانِ » حكاهُما الشيخ أبو حامدٍ » بناءً على 
القولين فى أَنَّ العاقلة هل تحمل قيمة العبدٍ فى الجناية ؟ ويأتى توجيههُما في ( العاقلة ) 
إن شاء الله تعالئ . 
ولا تصيد هذه الجا 0 م ولد للمشتري في الحال . 


f‏ ل 
وهل تصير أمَّ ولدٍ له إذا ملكها بعد ذلكَ ؟ فيه قولانٍ : 


03 نقذ © اليه سار الأمذ + ركاه كرصن ا كلد لوغر كله اول وأكرمة 


اة 
وأئفسة . 


1۲ كتاب البيوع 
صر نه في غير 


ا ا 


فرع : [ما يلزم عن العلم بفساد الشراء] 

قال الصيمّريٌ : وإذا أشترئ عبداً شراءً فاسداً » وقبضَّهٌ » وأنفيَ عليه مده » فإِنْ 
كان التشترئ غالما بفساف الكتراة: . لم يرج بما أنفقَ عليه » ون لم يعلم. . فهل 
يرجعٌ علئ البائع بما أنفقَ عليه ؟ فيو وجهانٍ » بنا علئ القولين في في رجوع الزوج في 
المهرٍ على الوليّ إذا غرَّهُ بحرّيّة الزوجة . 


فرع : [تلف ثمن البيع الفاسد بعد القبض] : 
قال أن العبّاس : إذا باعَهُ عبداً بيعاً فاسداً بثمن » وتقابضا ء ثم انلف البائمُ 
لاا ا سس ال ا ا تن 
وال انو حنيفة رحمّة الله : ( له إمساكةُ » وهو احق به مِنْ سائر العُرماء ) 
دليلنا e NG NT‏ 
وجب رده . 


وبال التوفيق 


د نا فك 


باب : تفريق الصفقة + ١‏ 


بات تفريق الصفقة ا 


إذا جَمعَ في البيع بين ما يجو بي وبينَ ما لا يجوز بيعٌه ؛ بذ باع عبدةُ وخُرّا » أو 
عبد و عبد غيره. . بَطَلَ البيعٌ فيما لا يجوز بِيعُهُ » وهو الحو وعبدٌ غيره . 

وهل يصح بِيعْةٌ في عبده ؟ فيه قولانٍ . 

را ا ا TT‏ وبين ما ليس 


بمالٍ » مثل : أن باع خلاً وخمراً » أو عبداً وحُرَاً » أو شاه وختزيراً. . بطل البيع في 
الجميم . وإذ جعت الَف بين ما هو مال » وما هو في حكم المالوء كعبيو وأ 
ولده. . صم البيعٌ في عبده » وبَطلّ ذ في أَمّ وله . وإ جْمَعَتِ الصفقَة بين مَالَيْنِ » ان 


باعَ عبِدَهٌ وعبد غيره. . لزم البيعٌ في عبده » ووقف البيعٌ في عبد غيره على إجازة 
مالكه » فإِنْ أَجارّةُ. . تمد » وَإِنْ رده . بطل ) . ويأتي الدليل عليه . 


فإذا قُلنا : توق الصَّفْفَةٌ > ٠‏ فييطل البيمٌ فيما لا يجورٌ . ويصحٌ فيما يجوز . 
( اذك واح ل هنا لزائرةة ال . لثبت له حُكْمُهُ » فإذا جمع بينهُما. . 
نب لواحو مهما سکم لارا كما لو باع سینا وفص من أرضر » ول نا 


يكن أن ال : يصح البيعٌ فيما لا يجوز بِيعُهُ ؛ لصحيه فيما يجوزٌ بيعْةً. ل ران 
يقال : يبطلٌ البيعٌ فيما يجورٌ بِِعُهُ ؛ لبطلانه فيما لا يجوز بِيعُهُ » فأجرئ حكم كلّ واحدٍ 


منهما علئ ما كان يجري عليه لو أَفردَةُ بالبيع . 


)200 تفريق الصفقة في البيع : مأخوذ من قولك : صفقت له في البيع والبيعة » وتلك عادة جارية 
للمتبايعين عند تمام العقد » وذْلكَ كأن تضرب بيدك على يده في وجوب البيع » أو تضرب يدك 
على يده في البيعة » بأن تعطيه العهد والميئاق » كما في الحديث : ١‏ أعطاه صفقة يده » وثمرة 
لبه » » فاستعملت الصفقة في العقد » فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك » بأن يريحها 
ويباركها » والاسم منه الصفقة والصفقئ . ۰ 

وهي أقسام : فإما أن تكون في الابتداء » أو في الدوام » أو في اختلاف الأحكام . 


١‏ كتاب البيوع 
وإذا قلنا : لا فرق الصّفقةُ » ويَبطلٌ الي فيهما. . فآختلف أصحاينا في تعليله : 
ف [التعليل الأول] : منهُم مَنْ قال : لأنَّ الصّفقةَ جمعث حلالاً وحراماً » فغلّت 
ارو سار ترس ارت اتير 

تعلق هدا يطل البيعٌ فيما يتقسّط الثمنُ : فيه علئ الأجزاء » بان باع كُرَين”7© من 
طعار» أحدّهما له » والآخر لغير » أو باع عبدا يمل بعص » وفيما تفط اشر فيه 
على القيمة » بان باع عبدَهُ وعبد غير » وكذلكَ إذا رَهنَ مالَهُ ومالَ غيره » أو وهب ماله 
وما غيره » أو أنكح أختة وأجنبيّةٌ. . لَه ييطلُ نكاح الأجنبيّة » أو نكح مسلمة 
ومجوسيّةٌ ‏ أو مُحِلَّةَ ومُحْرِمة بعقدٍ. . بطل التكاح . 

و [التعليل الثاني] : من أصحاينا مَنْ قال : إِنّما يبطلٌ البيعٌ فيهما لجهالة الثمن ؛ 
لد ال قط عليههاة: ٠‏ فيسقط ما يقابل ما لا يجورٌ بيه » ويبقئ ما يقابل ما يجورٌ 
بيه » وذلكَ مجهولٌ حال العقدٍ » فأَبطلَ العقدَ » كما لو قال : بعتكٌ هذا بحصّتِهِ من 
الثمن » أو رأس المال » أو يرفعُةُ وهما لا يعلمانٍ ذلك . 


قلت : وهذا التعليل إِنّما يصِحُ إذا قلنا : إِلّه ةيأ المبيعَ بحضّعه مي الثمن . 

فعلئ هذا التعليلٍ أي E SE‏ قن E‏ 
يبطل الرهنٌ والهبةٌ والنكاحٌ » وإِنّما يبطلٌ فيما يتقسّط الثمنٌ فيه على القيمة . 

راغا ل عله آي و ان فقون لأ لتقف و 
بیع ۽ وبينَ ما لا يجوز بيع » فصح فيما يجوز » كما لو باع عبدة ومكاتبّة » أو نقول 
على الآخرٍ : فوجب أن لا يصح في آلكلٌ » كما لو باع حرا وعبداً . 

إذا ثبت ما ذكرناءٌ : فن قلنا : إِنَّ الصَّفْقةَ لا تفرّقٌ. . رد المبيعَ » وأسترجع الثمنَ 


: كارة » ويعادل‎ )7١ ( كُرّين مثنئ كر : وهو مكيال بابليَ الأصل من العراق يساوي‎ )١( 
قفيزاً » كل قفيز (4 ) مكاكيك . وكلّ مكوك : (" ) كيلجات » وكل كيلجة تعادل‎ ) ٠١ ( 
. كغ‎ ) 77٠١ ( درهم » من القمح يُساوي‎ ) ٠۰۰ ( 
: قفيزاً » كل قفيز : ( 715 ) رطلاً بغدادياً » أي أنه يزن‎ ) 1١ ( : والكرٌ المعدل : يساوي‎ 
. كيلو غراماً » والله أعلم‎ ) 509,16 ( 


باب : تفريق الصفقة ١6‏ 


e E 2 EN 


0 
احدّهما : أَنَهُ يُمسكُ الجائرٌ بجميع الثمن المُسمّئ ؛ لآ عقد البيم نما يتوجّة إلى 
ير مناه وو الاجر يق اكه بلكو ف لقره 

والثاني : يُميِكة بحصّيِهِ مِنَّ الشمنٍ » وهو الصحبحٌ ؛ لاه لَم يبذل الثمنَ إل في 
مقابلهما » فلا يؤخذ منهُ جميعْةُ بأحدهما . 

وأختلف أصحابّنا في موضع القولينٍ : : 

فمنهم منْ قال : القولانٍ إذا باع عينينٍ يتقسّط الشمنُ عليهما علئ قدرٍ قيمتيهما ؛ 
كالعبدين والثوبين . فاا إذا كان المبيمٌ مما يتقسَط الشمنُ على أجزاه » كالكُرينٍ من 
الطعام ٠‏ أو عبدٍ بعضة له وبعضة لغيره. . فِنّهُ يُمسِكُ الجائرٌ بحصّيِهِ منَ الثمن › ق 
وجرا ع ايان ها فرك القن ننه فيه على القيمة ةِ یکول ما يخصٌ الجائرٌ مجهول » فدعت 
لا إن امت علية جم كنف ددا اف بعلن اروا 
ثمنّ الجائزٍ معلومٌ . 

ومنهم من قال : القولانٍ في الجميع » وهو الصحبح ؛ لأنّ الشافعيّ نصصّ على 
القولينٍ في بيع الثمرة بعد بُدرٌ الصلاح وقبل إخراج الزكاة » والثمرة د مما يتقمّط الثم 
فيها علئ أجزائها . 

وإ كان أحدُ المبيعين غير متقرّم » بان بعَهُ خلاً وتم 
في التي قبلها : إِنَّهُ مسك الجائرٌ بجميع الشمن . . فكذلكَ هذا مثلهُ . 
ون قلنا : إِنّهُ يُمسكُ الجائرٌ بحصّتِه من الثمن. . ففي هذا ثلاثة 


3 


| وعبداً وحرَاً » فإِنْ قلنا 


وجه : 


أحدُها : يبطلُ البيمُ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الخمرٌ والحرّ لا قيمةً لهما » فلا يمكنْ 
53 يط الثمن 1 0 


وفرق بينه وبين الخمر . وعقد الغزالي n‏ 


١65‏ كتاب البيوع 

والثاني : حکاه ذ في « الإفصاح » ل 
لأنّ الخمرَ والحرٌ لا لم يكن لهُما قيمةٌ لتقسيط الثمن عليهما. . لم يبق إلا إيجاث 
جميع الثمنٍ . 

والثالث ‏ حكاه المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » [ق/۲۲۷]- : أنه يدر لو كان متقوّماً ء 
كم كانث قيمته مَع قيمة الجائزٍ ؟ ويقسّمٌ المسمئ عليهما على قدرٍ قيمتهما » كما قلنا في 
الجناية على الحُرَّةٍ التي لا أرشَ لها مقدّراً . 

فن قلنا : إِنَّ المشتري يمك الجائرٌ بجميع الثمن. . فلا خيارٌ للبائع ؛ لأنَهُ 
لا ضررٌ عليه . 

وإِنْ قلنا : 
وجهانٍ : 

أحدُهما : يثبثُ له الخيارٌ ؛ لاله لم يحصلٌ له جميعٌ الثمن » فثبت له الخيارٌ » 


َه يُمسِكُ الجائرٌ بحصّيِه مِنَّ الثمن. . فهل يثبثُ الخيارٌ للبائع ؟ فيه 


ت 


والثاني : لا خيارٌ له ؛ لأنّهُ هو الذي فرق الصفقة على نفسِه » حيثٌ باعَ ما يجوز 
و 2 
بيعه وما لا يجوز 


فرع : [بيع المجهول] : 

وإِنْ قال : بعنّكٌ هذا العبدَ وعبداً آخرّ مجهولاً بألفب. . بطل البيعُ في المجهول » 
كما لو باعهُ منفرداً » وهل يبطل البِيعُ في المعلوم ؟ 

إن قلنا : إِنَّ الصفقة لا فرق . . بطل فيه أيضاً . 

وإن قلنا : إِنَّ الصفقةً تَفِوَقٌ فزق + لزن ابتار المدكري قبن الب في لمعاو 
کلام . ون e‏ : ميك بجميع الألف. . صم . وإن قلنا : 


ول 


E CE‏ .. بطل البِيعٌ أيضاً فيه ؛ لاله لا يَعلَمُ كم قيمة المجهول ليْقسّط الثمنَ 
عليهما . 


باب : تفريق الصفقة €۷ 
فرع : [تلف بعض المبيع قبل القبض] : 

وَإِنٍ اث شتر مِنْ رجل عبدين ‏ فتلفت أحهما قبل أن يَقِضّهما ٠‏ وبقي الأخرُ. . فلن 
ابيع ينفسخ في التالف ؛ لاله تعر التسليمٌ المُستَحَق فيه بالبيع » وهل بيبطل البيعُ في 
الباقي منهما ؟ فيه طريقانٍ : 

[الأول] : من أصحابنا من قال : فيه قولانٍ » كما لو باع عبدَهُ وعبدَ غيره ؛ لأنَّ 
الفساد الطارىءَ بعد العقدٍ » كالفسادٍ المقارِنٍ للعقدٍ » بدليل : أن العيبَ الحادث في يد 

بائع قبلَ القبضٍ » كالعيب الموجود في المبيع حال العقدٍ . 

و [الثاني] : منهم من قال د ل ا 
البيعَ في عبده إذا باعهُ مع عبدٍ غيره ؛ للجمع بينَ الحلال والحرام » أؤْ لجها لجهالة 5 
عبده » وها هنا لا يوجدٌ واحدٌ منهما . 

وإِنِ أشترئ من رجل عبدين » فقبضَ أَحدهما » ثُمّ تلف الآخرٌ قبلَ أن يقيضَة. . 
ففيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » [ق/۲۲۷] : 

أحدهما : أنّها كالأولئ على طريقين » كما لو لم يقبضل واحداً منهما . 

والثاني : لا يبطلٌ البيعٌ في الباقي » قولاً واحداً ؛ لاله قد تاك بالقبض . 

وإِنِ أشترئ عبدين » فَأَبَقَ أَحدُّهما قبل القبض . . لم يبطل البيعٌ في الباقي » قولاً 
واحداً ؛ لأنَّ البيعَ لم يبطلٌ في الآبق 

إذا ثبت هذا : فأشترى عبدين » وتف أَحدُهما قبل القبض » فإن قلنا : إِنَّ البيعَ 
يبطلٌ في الباقي من العبدين. . فلا كلام . 

وإ قلنا : لا يبطلٌ فيه. . ثبت للمشتري الخيارٌ ؛ لأَنَّ الصّفْقةَ تَفوقتْ عليه » فإِنٍ 
أختار فسخ البيع . . فلا كلام » وإِنٍ آختار إمساك الباقي. . فبكم يُميكة ؟ فيه طريقان : 

أحدُّهما وهو قول الشيخين 5 أ صانق وان شحاف ان ب 1ن شيك 
الباق بحصّيِه منَ الثمن » قولاً واحداً ؛ لأنَّ الثمنَ هاهنا قال المبيعينٍ في الابتداء 
وم هيقاب قإذا كنت ا ا فااإقابله لاعت 


6 
ع 


والطريق الثاني وهو قول القاضيين : أ, بي حامدٍ وأبي الطيّب » وأختيارٌ ابن الصبّاغ 


۸ كتاب البيوع 
- : أنّها على قولين ؛ لأَنّ العقدَ إذا أنفسح في التالفٍ . . بقيّ العقدٌ في الباقي خاصّةً » 
فكانَ بمنزلةٍ ما لو كان ذلك في الابتداء فاسداً في أحدهما . 

قاذ ابن ا فال الول U‏ م عليه إذا باع مرهوناً وغيرَ مرهونٍ » أو ماله 
ومالَ غيره. . فإنَّ في كل واحلٍ منهما د يسح أن يقابل عوضن + وإنما لم يقابلة 4 لتعلق 
حقّ الغيرٍ به » وهاهنا ون قابلة فقذ زالَ ذلك بالفسخ بالموت » فجرئ مجرى 
الور ١‏ 

فن قلنا : يأخذه , بجميع الثمنِ . e‏ 

وإنْ قلنا ؛ اده بالحكة: فيل شت يثبت للبائع الخيارٌ عندَهُ ؟ فيه وجهانٍ » وقد 

توجيههما . 


e 
: مسالة [الجمع بين بيع وإجارة]‎ 


وَإِنْ جمع بين البيع والإجارة » بان ر يقول 
هذا نالف » فقال : : قبلت. . ففيه قولان : 


ر 
:أ 


جرتك داري هذه شهراً » وبعتك عبدي 


لو ا e‏ يَدخلَهُ الخيارٌ ؛ 
معز الواكء اللعوم و جار حياس لاسا را تستقة عليه الأجرةٌ 
ل ل . صح » فإذا جمعَ 
بيتهما. . فليسَ فيه أكثرٌ من أختلافي الأحكام » فلم يمنَْ صكَةً العقدٍ » كما لو باع سيفاً 


ل 
ا 


وشقَصا مِنْ أرض بالف . 
قوم ارو ننه اللارعير راقب بالك ا 
فاا إذا قال : بعتكَ داري » وأجرتكها شهراً بألفي. . لم يصع واحدٌّ منهما » قولاً 
وعدا لأنّ بنفس عق البيع يمك المنفعة » فإذا أشترط أَنْ يملِكٌ المنفعة برض . 


بطل العقلٌ . 


باب : تفريق الصفقة ١‏ 

وإِنْ قال : بعيّكَ هذه الدار بمئةِ على أن أُوْجُرَكَ الآخر .. بطل البيعٌ » قولاً 
واحداً ؛ لأَنَّ هذا في معن بيعتين في بيعةٍ 

ان فال أعزتك لخدو لدان بس وبك الأعرض بطر قال المشعري: : 
قبلتٌ . . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : صح العقدانٍ جميعاً ؛ لاه لا تعلق لأحدهما بالآخر . 

وإ جمع بينَ البيع والصَّرْفِهٍ » أن يقولٌ : بعتّكَ هذا الغوت وهذه الدنائير بهذه 
الدراهم . . ففيه قولانِ » ووجهُهّما ما ذكرناهٌ في في البيع والإجارة . 

وإ قال : بعتكَ هذا )قوت و ا ای بطلّ البيعٌ » قولاً 


واحداً 


ا 


وإِنْ جمعَ بين البيع والنكاح » قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهو أَنْ يقول : زوَجِدُكَ 
ابنتي » وبعتّكَ عبدها أف » وهي صغيرة أو كبيرة» وولتةُ على البيع » فقال : 
قبلتٌ . أو قال : زَوَجِتُكَ أَمَتي وبِعنّكَ عَبْدي بالف » وهو مِمَنْ يحل لهُ نكاځ الأمو» 
فقال : قبلتٌ. . ففيه قولان : 

أحذهما : يصح البيعٌ والمهرُ » ويقسّمُ الثمنُ على قَذرٍ قيمةٍ العبدٍ ومهر مثلها ء 
Sl a‏ مهر المثل أو أكثر منة » فأمًا إذا 
كان أقلّ مِنْ مهر المثل : فلا يصح المهرٌ » قولاً واحد”" 

والثاني : يبطلٌ البيعٌ والصَّدَاقٌ ؛ لاختلاف أحكامهما » وأَمًا النكاح : فلا يبطلٌ › 
قولاً واحداً ؛ لاله لا سد بفساد العرّض عندّنا . 

ا ا إذا جمع بين ابيع والكتابة ؛ بن يقولٌ لعبده : بعنّكَ هذا العبدّ » وكاتبتكَ على 
نجس با . فإِنَ البِيمَ لا يصحٌ › الإثولا و الالال ف ان الا مين 


ار 


عبده و » وفي الكتابَة قولانٍ » بناءً على القولينٍ في تفريق الصَّفْقةٍ : 
وَإِنْ باع عبدين بألف 3 وشرط الخيارٌ في أحدهما دون الآخر . فن لم يبي حصّة 


. ) في نسختين : ( يقتضي الصغيرة‎ )١( 
ا ان‎ 020 
نحمين : أي قسطين‎ )۳( 


١6‏ كتاب البيوع 
كل واحدٍ منهما من الألفي. . ففيه قولانٍ » كما لو جمع بينَ البيع والإجارة » ون ين 
حصّة كلّ واحدٍ منّ العبدين مِنّ الألفب . . ففيه طريقان : 

[الأول] : قال أبو العبّاس , بن القاصّ : يصحٌ ٠‏ قولاً واحداً ؛ لأَنَّ عله فسادٍ البيع 
الجهالة بالشمنٍ لو أحتيج إلئ توزيع الثمنٍ » فإذا بن حضّة كل واحدٍ منهما. . تتفت 
الجهالة . 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامدٍ : هي على قولينٍ . 

وللشافعيّ رحمّة الله ما يدل على هذا » فإنَّهُ قال : ( لو أصدقها ألفا على أَنْ تَر 
عليه عبداً معيّناً قيمنهُ ألفٌ » ومَهرْ متها ألفٌ. . كان فيها قولان ) . 

قال : وكذلكَ لو بيّنا حصّة كل واحدٍ منهما » فإنّها على قولين . 


فرع 7[ اشترق رعا رافظ اوا 
ولو اذ شتری زرعاً » واشترط علئ البائع حصادةُ .. قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( كان 
الشراءً فاسداً ) . وأختلف مانا که 1 
فمنهم من قال : هي على قولينٍ » كما لو جممٌ بينَ البيع والإجارة » وإِنّما ذكر 
لشافعييٌ رحمّة الله أحدَ القولين . وهذا أختيارٌ ابنٍ الصبّاغ . 
ECs e‏ 
a‏ ا ۽ لاه ا 00 ؛ ا 
حَصْدَهُ على البائع . . ففيه تأخيرٌ التسليم إلى أن يحص » فبطل العقدٌ . 
SS‏ 


وقالَ e‏ : إن اشر م غا ا ا 


() قال في « المجموع »( 4/ ٠٠١‏ ) : المذهب : بطلان البيع » وبه قطع جمهور المصنفين . 
في 2 1 جمهو 


باب : تفريق الصفقة ١6١‏ 
أشترئ منة نآ وآستأجرةُ على طبه بدرهم » أو أ شترئ منة حَطباً على ظهر دابَةٍ 
وأستأجرّهٌ عل حمله إلى بيتِه بيه بدرهم . . . ففيه ثلاث طرق : 

و د 

ي : أَنَّ جميمٌ هذه العقودٍ باطلٌ » قولاً واحداً . وهُذانِ الطريقانِ حكاهُما 


والطريقٌ الثالثُ : أنَّ الإجارة باطلةٌ في هذه المسائل » قولاً واحداً » وفي البيع 
قولانٍ » بناء على القولينِ في تفريق الصَفقَة" . 


مسألة : [البيع بأقل من القيمة عند الموت] : 


إذا باع في مرض موته شيت بأل مِنْ قبمه » فإِنَ القدرٌ الذي نَقَصُ عن القيمة لقيمة يكونُ 
وصيّةٌ تعتبذ مِنْ ثلث تركته » وهكذا إذا أشترئ في مرض موته شيئاً بأكثر مِنْ قيمتِه » فإنَّ 
الزيادة وصبّة . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ باعَ في مرض موته عبداً يساوي ثلاثينَ درهماً بعشرة دراهم » 
ومات لا يملِكُ غيرَ ذلك » ولم بُجز الوَرَئَةٌ محاباتة”"". . فبكم يصح البيعٌ من العبدٍ ؟ 
فيه وجهان : 

ادها - وهو ظاهرٌ كلام الشافعيّ رحمٌَ الله » وب قالَ ابن الحداد » وأبو الاس 
ابنُ سريج - : أَنَّ البيعَ يصِمْ في ثلثي العبدٍ وقيمتّةُ عِسْرونَ » بجميع الثمن وهو 


. الإبانة » : لو قال : اشتريت منك هلذا الزرع على أن تحصده.‎ ١ جاء في هامش نسخة : ( في‎ )١( 
: وإذا قال : اشتريت منك هلذا الزرع واستأجرتك علئ حصده بكذا. . فهل يصح ؟ قولان‎ 
. منهم من قال : هو بناء علئ الجمع بين عقدين مختلفي الحكم‎ 
. ومنهم من قال : هو بناء على الجمع بين حلال وحرام » فهل يصح في الحلال ؟ قولانٍ‎ 
) قال : وهنذا أصحٌ ؛ لأنَّ إجارة ملك الغير لا تصحّ‎ 
(؟) محاباته » يقال : حاباه : اختصه ومال إليه » محاباة : مسامحة » مأخوذ من حبوته إذا‎ 


ع8 


أعطيتة . 


1o۲‏ كتاب البيوع 


شر و يطل البيعٌ في ثلث العبدٍ وهو عشَّرةٌ ؛ لأنّهُ أجتمع للمشتري معاوضة 
ومحاباةٌ » فوجب أن يُجمعَ له بيتهما » فيكونٌ ثُلْثْ العبدٍ مبيعاً بالعضّرةٍ وقيميُُ عشَّرةٌ ‏ 
ويكوثٌ له ثلث العبدٍ وصيةٌ وقيمئة عَسَرَةٌ »-ويبقن مع الورثة فلت الغبدٍ وقيمئة عشّرةٌ ) 
وجميعٌ الثمن وهو عشّرةٌ » فذلكَ مثلا المُحاباة . 


ت 


- وهو قول ابن القاصّ » وابن لجان أن 5 العشيزي لانية أن درجم 
مِنَ الثمن ويحصلّ لهُ مع م المُحَاباة ؛ لأَنّ e‏ 
لاد :- وجب أن يرجم إلن المشتري ها يقابل 
ذلكَ من الثمن . وفي كيفيّة معرفة القذرٍ الذي صم فيه البِيعٌ مِنَ العبدٍ على هذا طرق في 
الحساب منها : 


أن يقال لاء وقعث العبد وقيمتة شرو وَالعُلثُ الذي تنفد فيه 
المُحابةٌعَشَرةُ » ولك نصفُ المحَاباةٍ » فَحُذْ سهم تلك النسبة وهو التصف » > ول : 


و 


يذ ابيع في نصف العبد » وقي خمسة عدر ء بنصفي النمنٍ وهو خمسة » فيجعل 
کان المسترئ امتوى سد ال وقيمتة حمسة بخمسة »وبق له ثلث العبدٍ وقيمئه 
عشرةٌ وصيّةَ له » ويبقئ محَ الورثة نصففُ العبدٍ وقيمتة خمسة عشَّرّء ومن الثمن 
عسي ودل عشرونٌ » وهُما مثلا المُحاباة » وقد قابلَ جميعٌ الثمن جميعٌ أجزاءٍ 
العبد . 


20 


وفيه طريقٌ آخدُ مِنّ الحساب : وهو أَنّكَ تنزعٌ قدرٌ مال الصحيح وهو عشَّرةٌ » مِنْ 
مال المريض وهو ثلاثونَ » ويبقئ عِسرونَ » فأضربها في ثلاثةٍ وهو مَخرج الثلث »› 
فيكو ستينَ » فأنسَبْ جميعَ مال المريض وهو ثلاثو » ممًا أجتمعَ لكَ من الضرب » 
فتجد ذلك نصِفَهُ » فخا سين تاك افع زهو الم 2 ويقال E‏ 
يقابله مِنَ الثمنِ وأجر البيع فيه بمئلِه منّ الثم . 


2000 لأنّ جملة قيمته ثلاثونٌ 3 فسدسها خم 2 والباقي هو خمسة أسداس 2 تتكون من جداء خمسة 
في خمسة كما شطرة لرل ره الله كنال + 


باب : تفريق الصفقة ١07‏ 


وفيه طريقٌ آخرٌ مِنَ الجبر والمقابلة”'2 : وهو أَنْكَ ثلقي يِن مال المريض ما يقابل 
لثمن وهر عدر ٠‏ فم تعطي المشتري مما بق شيئا بالوصئة ٠‏ وتدفع ِن الشيء قل 
لأجل العشَرَة ؛ لأنّ العسّرَةٌ م الثلاثينَ لها ء 1 فتبقئ الوصيّة له في ثلثي شيء » ويبقئ 

مع الورثة عشرود إلا ثلشي شيء داریا رخو کی رات وء ا 
جرت العشرينَ بثلثي العتية الذي قن جه اورت ذلك علي الشيء والثلثِ 
المقابلينِ. كانت الععرون: تذل من الالء الاخ نها عد م 
تلكَ التَّسْبَةِ وهو النصفثُ » وأجْر البِيعَ فيه من العبدٍ بمثله مِنَ الثمنِ » وإِنْ شِئتَ. 
اا َ عل الشيئين » فنصيبٌ كلّ شيءٍ نصفها تا ع و ذلك چ ا وخر 
ا » فأجر البيعَ في نصف العبدٍ بنصفب الثمن . 


رذج ل ی و ا للانود و بكر شعير قيمتةُ 
عشّرةٌ » ومات ولا مال له غير » ولم ب جز الورثة . . فهيّ على الوجهين في العبدٍ . 


وإِنْ باع المريضٌ في مرض موته گر حِنْطةٍ جيّداً يساوي ثلاثينَ درهماً » بكر حنطةٍ 
رديءَ يساوي عشَّرءٌ » وماتَ ولا مال له غيدة » ولم جز الورثة. و أن ال 
بِصِحُ يصح البيعٌ في ثلثي الجيّد بجميع الرديء » كما قلنا في العبد في أَحدٍ الوجهينٍ بن ؛ لان 
ذلك رباً » فيبطلٌ هذا الوجهٌ هاهنا » ولا يصح فيه إلا الوجة الثاني » فيصحٌ 5 
النصفب الجيّدِ بنصفب الرديءٍ على ما ذكرناة . 


إذا تقرر هذا : فإنَّ المشتري يثبثُ له الخياڙ في هذ المسائل في العبدٍ وال على 
الوجهينٍ ؛ لأنَّ الصَّفْقةَ تفوقث قث عليه » وَأَمًا وَرَئةُ البائع : فلا يغبت لهم الخيارٌ وَإِنٍ 
أتقضتٌ عليه الصّفْفَةُ في الثمن ؛ ؛ لأَنّ المريضّ قصة إرفاق المشتري ء فلو أثبتنا”© 
لهم الخيار. . لبطلَ مقصودٌ المريض I‏ 


ى 


أجازوا البيعَ . . َا حصلّ عليهم التنقيصٌُ » ولا يجورٌ أَنْ يثبتَ لهم الخيارٌ مرّة ا 


كالحساب والهندسة . 
(۲) في نسخة : ( استثنئ ) . 


١6‏ كتاب البيوع 


فرع : [زيادة قيمة العبد قبل موت سيّده المريض] : 

وإ باع المريض في مرضي موتّه عبداً قيمتهُ مئه بخمسينَ » فزادّت قيمته قبل موت 
سيدو حتئ بلقت منتين » نَم ماتَ الس » ولا يمك غير » ولم جز الورئة ابيع : 

فعلى الوجه الأول - وهو ظاهرٌ كلام الشافعيّ - : يجوز البيعٌ في نصفب العبدٍ 
بخمسينَ » وهو قيمتة يوم الشراء » ويبقئ نصفّة وقيمئة من يوم مات سيه » قيضم إليه 
o O‏ صيّة » وله بفضل 
القيمة شيء من غيرٍ وصيّة » فتبقئ مع الوّرثة مث وخمسود إل شيه شيئينٍ تعدِل مثلي الوصيّة 
ل ال اي والخمسون أربعة أشياة » فإذا قسَمتّها عل 
أربعةٍ . . خصّ كلّ شيءِ منها سبعةٌ وثلاثونَ درهماً ونصفٌ » وهو الجائز بالمحاباة ء 
وذلكَ ثلاثة أثمانٍ العبدِ يوم الشراء » وهُو المعتبد من العُلْثِ » إلا أنَّ قيمتةٌ يوم ماتَ 
السيّدُ ضِعفُ ذلك » ولا يُحسبُ عليه زيادةٌ قيمعو ؛ لاه من غير الث » فإذا صممتَ 
ثلاثة أثمان العب إلئ نصفه للمشتري .. بقيّ في أيدي ورئة البائم تمن العبدٍ يوم مات 
البائعُ > وقيمته خمسةٌ وعشرونً . وجميعٌ الثمن وهو امسوت + فذلك خمسة 
وسبعونٌ » وذلكَ مثلا قيمةٍ ثلاثة أثمانِ العبدِ يوم الشراء . 


أ 
8 


وعلئ الوجه الثاني - وهو قول ابن القاصّ » وابن اللَبَانِ ‏ : يجوزٌ البيعُ في شيء مِنّ 
العبدٍ بنصفب شيءٍ مِنّ الثمن › ٠‏ فتكونٌ المحاباةً بنصفب شيء ٠‏ ويبطلٌ البيعٌ في عبد إلا 
شيئاً > وقيمته يوم مات السيّدُ مئتانٍ إلا شيئين » قَيْضَمُ إليو نصففُ شيء مِنَّ الثمن » 
فيبقئ مع الوّرثة مئتانٍ إلأشيئاً ونصف شيءٍ » تعدلٌ شيئاً كاملاً » وهر مثلا المُحاباق › 
فإذا جَبرت المئتين بما نة نقصَ منهما » وزدت ذلك على الشيء ء المقابل لهما. . عَدَلتِ 
الان شيئينٍ ونصفاً » فأسقط”" كلّ شيءٍ نصفينٍ » ليكو النصففُ معهما > فيكونٌ 
خمسه اهاب فا قشمة الشين عل الصاف عفن كز تسب أريعرة : 
ف [ذ ا ا وو ا ای ا لسر لوه فقي الذي 


. ) في نسخة : ( فابسط‎ )١( 


باب : تفريق الصفقة ١6‏ 
ريد لذ حوور Sl‏ : أَنَّ المُحاباةً نصفُ شيءٍ » وهو 
عونت ويبقئ مع الوّرثة حمسن العبدٍ وق ا يوم م مات الف ومن ¿ الثمن 


ا 
أربعونَ » وهو مثلا المُحَاباة » وسواءٌ زادث قيمتة بالسُعر eet‏ 


5908 2 5 8 و 
فن لم تز قيمة العبدٍ » ولكنْ نقصث في يد المشتري » فصارٌ يساوي خمسينَ » ثم 
0 


به علئ ظاهر كلام الشافعيّ رحمَة الله أن يقال : للمشتري صف العبدٍ 
ا + لس ی و 
للمشتري منها شية مُحاباةً » يُحَتّسبُ عليه بو شيئين ؛ لان قيمة الشيء ss‏ 
الآنّ » فيبقئ للورثة خمسةٌ وسبعونٌ إلا شيئاً تعِل أربعة أشياءً > فإذا جبرت. . عدلت 
الكمسة والسيعوت خمسة أشياو » ذا مها علوت أن القوء عمس ة عو وخ و اة 
العبد بجميع الثمن » ويبقئ 
للوّرئة حُمْنُ العبدِ وقيمتة عشّرةٌ » مع الثمن وهو حمسو » فيكونٌ مع الورثة ستونّ . 
وهو مثلا قيمة ثلاثة أعشار العبدٍ يوم قبِضَهُ المشتري » وهو ثلاثونَ . 


ف 


أعشار العبدٍ » بحن إن عدر فذلك أريعة اماس 


وعلئ قول ابِنٍ القاصصٌ ٠‏ وابن اللبّان : :يجوز الع في شيم ون الد بص نيه 


00 ويطل الځ في عبل إل شيا ۽‎ e 


ا E‏ ولك نص قيمة اليد يوم الشراه » فر بصغ الیئ ر 
عرد SE‏ وهو حه ورون a‏ 
خوبة وش ول چ ونصف الثمن ا ن فلك ی وهو مثلا 
نصفف الشيء الذي جازت فيه المُحاباة 1 


و التعتري لعزت سكلهة > كالجوانة كذللة .ولا 
خيار للمشتري ٠‏ فان كان النقص فى السّعر لا فى البدن. . فلهُ الردٌ . 


(1) في نسخة : ( أجزاء ) . 


١7‏ كتاب البيوع 


الوجهين و ار ل 
ولم يسلّم المُحاباة » وكذلكَ لو بَلعْثْ قيمثةٌ خمسةً و عير 0 ا 
وللمشتري الخيارٌ إذا كان النقصئ في يد البائع بالبدن » إلا أن ّصن في السعر » فلا 


فرع : [باع عبداً لا يملك سواه وله دين علئ آخر] : 

لو باعَ في مرض موته عبداً لا مال لهُ غيرُهُ » قيمثةُ سنُونَ ورهماً » بعشرة دراهم 
حاضرة » وللمريض على آخرٌ تسعونٌ درهماً ديناً : 

فعلىئ ادر كلام لاقي رحمة الله : للمشتري سدس العبدٍ بالعشرة » وثلثه 
بالمحاباة » فل س و وجميع م الثمنٍ › وكلّما اقتضي منّ الدين 
لسارم اا ا لي اد 
العشرة ع و برت ثلاث أخماس المي مع نسي التَمنِ » وكلّما اقتضي من الدين 
شية. . ردُوا مِنَ العبدٍ بقدرٍ حمسي ذلك » وأخذوا م من المشتري قِسطَهٌ من الثمن » فإذا 
اشنو فوا الد مد دوا العبد » وکوت ما اعدو چ کا كد وجياوب 
حكاهما ابن اللبَانٍ : 


98 
ا‎ 
¢ 
e 


أحدّهما - وهو الأصخ - : نهم يرون ؛ لأنا نين بين أن الملكَ كان للمشتري من يوم 
الشراء » وأنَّ الكَسْبَ وقعَ في مله . 


ER 8 والثاني‎ 


فرع : [اشترئ عبداً بجميع ماله] 
إذا اشترئ في مرض موته عبداً يُساوي عشرة » بثلاثينَ درهماً في يده لا يملك 
غيرها » ثم مات » ولم جز الورثة : 


باب : تفريق الصفقة /اه ١‏ 


ا i ES‏ 
وعلئ قول ابن القاصّ ٠‏ وابن اللبّانٍ : د يصح البيمُ في نصفب العبدٍ وقيمتة خمسة 
بنصف الثمن وهو خمسة عشّرَ » فيحصل للبائع بالمُحاباة عشرة » ويجتمعٌ لورثة 
المشتري نصف العبلٍ » وقيمثه محمسة » ويُرججع إليهم نصفئ الثلائينَ وهو خمسة عشَرَ » 

فذّلكَ عِسْرونَ » وهو مثلا المُحاباة » ويكونٌ للبائع الخيارٌ هاهنا . 

وإِنْ كانَ للمشتري دين تُخْرَجٌ المحاباةٌ به » ولم بُجز الورثة : 

فعلئ ظاهر كلام الشافعيّ رحمَة الله : يكونٌ البائعٌ بالخيار : إِنْ شاءً. . سلم العبدَ 
ورد مِنَ الثمنِ عشرة » وإِنِ شاءَ. . فسخ البيعَ . قالَ ابن سريج : إن أختار فسخ 
ا ولت ثم أقتضئ الدينَ بعد ذلك . 0 . وإ لم يفسخ » ولك 
رگ الْعشّرَةً » > م أقتضئئ الدينَ .. رد عليه الورثة ال إذا فيك : E:‏ 
يحصل له ج جميعٌ الثمن كاد لو مدير بقن قار ف E‏ 
فا وا . كان في معن من أوصئ له بوصيّةِ » فَحَرَجَ 
بعضها مِنَ الثلث » ثم ظهرٌ مال » يُحْرَجٌ جميعُها منّ الثلث . 

وأَمًا على قول ابن القاصصٌ » وابن اللَبانِ : فيص البيعٌ في نصف العبدٍ بنصف 
الثمن » وللورثة نصفُ العبدٍ ونصفث الثلاثينَ » فإِنِ أقتضئ الورثة الدّيْنَ. . ردُوا نصف 
الثمن » وأسترجَعوا نصف العبدٍ . 


فرع : [باع جارية بثلث قيمتها فوطئها المشتري] : 

ون باع في مرض موته جاريةً بعشرةٍ » وقيمتها ثلاثونَ » ولا مال له غيذها » 
فوطتها المحدرى + كومات المريفق ٠‏ بول ينجن الوزن و ا ار ارق الس ٠:‏ را 
الجارية » ولا مَهِرَ عليه . 

وكذّلكَ : إِنِ أختارٌ المشتري إنفااً الببع. . فإنَّ البيعَ يصخ في ثلثيها في أحدٍ 
الوجهين » وفي نصفها في الآخر . وشو هلخ المشدري نكن" ال لها ار افيه 


10۸ كتاب البيوع 


لبي ؛ لان ويها وهي في ولك ٠‏ وما نقصَ الي في بعضها ا ط ر بعد أن 
مَلکھا ٠»‏ فهو كما لو اث شترئ جارية فوطئها » ٿه وجد بها عَيباً فردّها. . فَإِنّهُ لا مهرّ 
عليه 


ÊR 


وكذلك : لو أشترئ المريض في مرض موته جارية قيمتها عشَرَّة دراهم بثلائينَ 
دِرهماً بيده » لا يملك غيرها ‏ و ات فلا يجب عليه مَهِرٌ 
ما أنتقص فيه البيعٌ ؛ لاله وطئها في مِلْكه . 


فرع : [تغيّر قيمة العبد قبل موت المشتري المريض] : 

وإن أشترئ في مرض موته عبداً » قيمتّهُ عشَّرَةٌ » بثلاثينَ بيده لا يملك غيرها » 
دلدكر قي المرادر N‏ . . فقذ وقعت المُحاباةٌ بعشرينَ ٠»‏ فأجعل 
التركة ثلائينَ مع العشَرةٍ الزائدة » فيكونٌ ثلها ثلاثة عشرَ وثلثاً » فيكونُ للبائع الخيا : 
ين أن بُجير ابيع وير ما زا عل الثلث وهو سه وثلئانٍ » وبين أذ يفسحَ البيع ويد 
العبدَ بزيادته . وهذا على ظاهر كلام الشافعيٌ رحمَة الله . 


وعلئ قول ابن القاصّ » وابن اللبَانِ : يجوز البيعٌ في شيء مِنَ العبدٍ » بثلاثة أشياء 
مِنَّ الثمن » فتكونٌ المُحاباةٌ بشيئين » ويبقئ معَ الوّرئةٍ ثلاثونَ ورهماً إلا ثلاثة أشياءَ » 
يضم إليه الشيء المُشترئ منّ العبدٍ وقيمتُّ شيئانٍ » فتصية ثلاثينَ إلا شيا تعدل أربعة 


26 ٤ 
ا‎ 


شياءَ . فإذا جبرت . ع شين اا الخ + سنَّةٌ » وهو ثلاث أخماس العبدٍ يوم 
الك وروا الجا باخي واؤق برع وات لماتعري a‏ 
وهو ثمانية عشرَ » فقيمة ما خرج من البائع يوم الشراء سنّةٌ بثمانية عَشَرَ مِنَ الثلاثينَ » 
فحصلت المُحاباةٌ لهُ باثني عشَّرَ » لكنْ قذ صم ما زاد فيه البيعٌ مِنَّ العبدٍ قبل موت 
المشتري ٠»‏ فبلعَ اثني عشَّرَ » وبقي مع ورثيه منّ الثلاثينَ اثنا عشرَ » فيجتمعٌ لهم أربعة 
وعشرونٌ » وذلكَ مثلا المُحاباة . 

ل ل a‏ 
المريضٌ للبائع ما نقصّ في يده مِمّا بُفسخ فيه البيعٌ ؛ ۽ لكو ة ۶ قبضهٌ على بيع 2 أن 
يقال د ی ل د ا ا ا 


باب : تفريق الصفقة ۱0۹ 
ورهما إل ثلاثة أشياء » ويبطلٌ بطل البيعُ في عبد إلاً شيا » وقيمئٌة خمسة إلا نصفت شيءٍ » 
ا ال ا 

» فيبق خمسة وعشرونً إلا ؛ شيئين ونصفاً » فضمَّهُ إل الشيء المشترى :وقيمتة 
نصفٌ شيءٍ » فيصيذ خمسة وعشرينَ ونين إلا مين عدن أربعة أشياءَ » فإذا 
جُبرث ٠.‏ عذلث س أشياة + الشية سدم الخمسة والعشرين » .وذلكَ ربع العبدٍ 
وسّدسّهُ يوم الشراء » وهو خمسة أجزاء من اثني عشرّ جُزءاً من العبدٍ » وهو الجائرٌ في 
البيع » بخمسة عشر جُزءا مِنَ الدراهم » فالمُحاباة عشرةٌ » فآجعل كلّ عشّرةٍ دراهم اثني 
طشر خزء] ‏ فيكو س وثلائين ءا »ق م الشيءٍ منها خمسة عشرٌ جُزءاً يبقى إحدّى 
وعِشرونَ جُزءاً » وقذ بطل البيعٌ في سبعةٍ أجزاء مِنَّ العبدٍ » وقد نقصث قيمة ذلك » 
فصارٌ يساوي ثلاثة أجزاءِ ونصفاً » فأخرٍج ما نقص مِنّ الواحدٍ والعشرينَ ٠‏ فيبقئ مِنّ 
الدراهم سبعة عشّرٌ جُزءاً ونصففُ جُزء » فَضْمَهُ إلى الشيء المشترئ وهو خمسةٌ » وقيمة 
ذلك شرع ان ارصق قذلك عر وهو و ا 


وبال التوفيقٌ 


لَص [البقرة : ]۲۷١‏ . و ( المسنٌ ): الجُنونُ . 
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۱1۰ 1 كتاب البيوع 


باب ابا 


LÎ عدر 0 2 ات 0 5 2 م2‎ )١( 
البا''' مُحَوَمٌ » والأصل فيه : قوله تعالى : # وأحلّ اله الْبَيمَ حدم اربوأ‎ 
. ]۲۷١ : [البقرة‎ 
. ]۲۷۸ : وقولة تعالئ : 3 تايها الت اموا اوا لَه وَدَمُوأْمَا بق ماربا [البقرة‎ 


وقوله تعالى : « ال رت يَأَكُلُونَ اربوالا ومون إل كما يموم الى يَتَحَبَطْهُ ألشَّعِطنينَ 


8 0 8 م يك د 50 زفم 
قال ابن عباس : ( ودلك حينَ يقومٌ مِنْ قبره ) 


الربا ‏ لغةً ‏ قال ابن فارس : هو الزيادة والنماء والعلو . تقول : ربا الشيء يربو : إذا زاد» 
وربا الرابية يربوها : إذا علاها . والرّبا في المال والمعاملة معروف ٠.‏ وتثنيته : ربوان وربيان . 
قال النواوي في « تصحيح التنبيه ‏ ( ص/٦‏ ) و« المجموع » ( ۳۷١/۹‏ ) و« تهذيب الأسماء 
واللغات ١١7/7 ( ٩‏ ) وما بعدها : قال الفراء : إنما كتبوه بالواو ؛ لأنّ أهل الحجاز تعلموا 
الخط من أهل الحيرة » ولغتهم الربو » فعلموهم صورة الحرف على لغتهم ٠‏ وكذّلكَ قرآها أبو 
السَّمّال العدويٌ بالواو » وقرأها حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء » وقرأ الباقون 
بالتفخيم لفتحة الباء » وأنت بالخيار في كتبه بالألف › والواو » والياء . والرماء بالمدّ : الربا ء 
وأرما فلان : أربا . والربا ‏ في الشرع ‏ : اسم للزيادة على أصل المال في غير بيع . قال 


تعالى : # الذي بح بأڪلوة اربوا [البقرة : 0 .ء يعني : يأخذون الربا » فعبّر عن الأخذ 
بالأكل ؛ لان الاد إنما يراد الكل جد و في أكثرٌ من حديث » وقد عُدَّ من 
المويقات . 


ومن تعريفاته : أنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع حالة 
العقد » أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما . 

ولا يكون إلا في قيّم الأشياء > كالذهب والفضة أو العملات المتداولة بدلهماء 
والمطعومات والمشروبات . ومن جکم تحريم الربا : ما في ظاهره من ظلم الفقراء » وأكل 
أموال الناس بالباطل » وترك رحمتهم » وحرص الأغنياء على طرق الجشع والأثرة والطمع › 
وهدر مصالح الأمة التي تمزق وحدّة واجتماع المسلمين . 
أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما أبو جعفر الطبري في « جامع البيان » )٦٤۳۸(‏ = 


باب : الربا 1١1١‏ 


قال تعدا بن غير رضن اله ف اعت يوم العامة موا دوقيل اله 
م 0 2 
ما أجل الربا في شريعةٍ قط" . | 


قال الله تعالئ : ١‏ وَأَحَذِهِم ألربوأ وقد مهوأعتة 4 [الساء : ]17١‏ . 
وروئ أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النبئ كل قال : « الايد سبع ؛ أَوَلَهَا : الشوك 


ق ر 


بالل وقتل نمس بِخَيْرٍ حقٌ » وأكُل أدبا ¢ أَكلْ مَالٍ اليم دارا أن يبروا » وَأَلفِرَارٌ 
و ف 2 وَرَمْيْ ألْمُخْصَنَاتِ > وَالانْقِلاث إلى الأغْرَاب بَعْدَ هِجْرَةٍ 0 


وروئ أبن مسعود ري اله نه : اَن النبيّ ككل قال : « لعن الله أكِلَ لديا 
وموك »> وشاهديه » وكاتيّه 2 


= و(1۲۳۹ ) » وعنه ابن كثير فى « التفسير » ( 557/١‏ ) » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » 
74/١ (‏ ) » وعزاه أيضاً لابن المنذر » وابن أبي حاتم 3 

> التفسير‎ ١ والطبري في‎ » ) ۲۴١ /١ ( » أخرج أثر سعيد بن جبير ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
بلفظ : يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنوناً يخنق . ونسبه ابن كثير في « تفسير القرآن‎ ) 5740 ( 
. )إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً‎ ۳۲٣/۱ ( » العظيم‎ 

(۲) وكذا قال النواوي في « المجموع » (۹/ ۳۷١‏ ) : إنه كان محرماً في جميع الشرائع ٠»‏ وممن 
حكاه المارودي . 

)۳( أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه بألفاظ متقاربة ومن طرق البخاري ( 7777 ) في الوصايا » 
ومختصراً ( 01/55 ) في الطب و( 1۸٥۷‏ ) في الحدود » ومسلم ( 84 ) في الإيمان » وأبو 
داود ( 781/5 ) » والنسائى فى « الصغرئ » ( 7517/1 ) فى الوصايا » والبزار كما في « كشف 
الأستار » ( 1١9‏ ) » واللفظ له ء قال عنه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ( ١1١8/١‏ ) : فيه 
عمرو بن سلمة ضعفه شعبة وغيره » ووثقه أبو حاتم وابن ن حبان وغيرهما . واللفظ عندهم : 
« اجتنبوا السبع الموبقات » . 

(4:) أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه بألفاظ متقاربة أحمد في ١‏ المسند » ( 407/١‏ ) » وابن 
أبي شيبة في ١‏ المصنف »0 ( ۲٠٤/١‏ ) » ومسلم ( ۱١۹۷‏ ) في المساقاة » وأبو داود 
( 367 ) » والترمذي ( 1١١7‏ ) في البيوع » والنسائي في « الصغرئ » بنحوه ( ۳٤١١‏ ) في 
الطلاق › وار بن ماجه ( ۲۲۷۷ ) في التجارات . وفي الباب : 

عن أبي جحيفة رضي الله عنه رواه البخاري (۲۰۸۲) و(۲۲۴۳۸) في البيوع و( ٥۳٤۷‏ ) في 
الطلاق و( 5445 ) في اللباس . 
وعن جابر رضي الله عنه رواه مسلم ( ۱٥۹۸‏ ) في المساقاة . 


1۲ كتاب الببوع 


ت 


وروي : اأ النبي الله قال : ٠‏ لرا إن كا يبرا فإِنّهُ بصي إلى فل 4 

إذا ثبت هذا : فالربا في اللّْةٍ : هو الزيادةٌ . 

قال الله تعالئ : فا ارتا عليها اماه اهرت ربت وَأنْبَنَت ِن ڪل روج هيچ 4 
ا5ا أ © اكت 

ومنه قولهم : أربئ فلانٌ علئ فلانٍ » أي : زا عليه . 

والرّبا في الشرع يقعٌ علئ وجهينٍ : على الزيادة » وعلئ النسيءٍ » على ما يأتي 


ذكرّه إِنْ شاء الله تعالئ . 


E‏ 11 [الأفلتات الوبرية]: 

والأعيان التي ورد الت بتحريم الربا فيها » وأجمع المسلمونّ عل تحريم الربا فيها 
نه أخنياة + الاه واف وال رال د وا والملخ”" . 

والدليل عليه : ما روئ عبادةٌ بنُ الصامت رَضِِيَ الله عَنْهُ : أن التب كيا قال : « لا 
ات لذب » ولا آلورق بورق » و9 وبال » ولا لسعب شير » ول 
يشر » ولا المح بالل » إلا راء بسواء عيابي » بابي » ولكن ينز 
ألذحَبَبالوَرق » وَآلبء بالشّمير » وَلثّمْنَ بال م٠‏ كيف شنم إذا کان يدا ب » 0 


)010( أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه أحمد في « المسند» ( 455/١‏ ) » وابن ¿ ماجه 
(۷۹ ) في التجارات » والحاكم في ا ed‏ 
الذهبي . قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح » ورجاله ثقات ٠‏ بلفظ : ١‏ ما أحدٌّ 
أكثرٌ من الربا » إلا كان عاقبة أمره إلى قله » . 

وذكره عنه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٠ ٤ /4 (٩‏ ) بلفظ : « الربا وإن كثرَ ء 
فهو إلى قل » القُلَّ اقل + كالذل والدلة ‏ أئ : إنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً » فإنه 
يؤول إلئ نقص . 

(۲) قال في « الإجماع » ( 440 ) : وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلاً يداً بيد » ونسيئة 
لا يجوز تأخيرهما وهو حرام . 

(۳) أخرجه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه بألفاظ متقاربة الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » 
٠٤١/۲(‏ و١٤‏ ) في الرباء ومسلم ( ٠١۸۷‏ ) في المساقاة» وااو £ ك 


باب : الربا ۹۳ 


إذا ثبت هذا : فإنَّ هذه السنّةَ الأشياء » لم يُنَصّ عليها في تحريم الرّبا لأعيانها ء 
وإّما نْصصّ عليها لمعنى فيها » فمتئ وُجِدَ ذلك المعنئ في غيرها. . حَوُمٌ فيها الرّبا . 
هذا قول عامَةٍ العلماء » إِلاّ داودّ » وثْفَاةَ القياس » فإنَّهم قالوا : ( إِنّما نَصصّ عليها 
لأعيانها » ولا يَحرْمٌ الرتبا في غيرها ) . 

ودليلنا : أَنَّ اقباس عندّنا حجّةٌ » ورد الشرعٌ بالتعيّدٍ بوء فوّجب العمل به ء 
وموضمٌ الكلام في ذُلكَ أضرل الف 


2 
0 


وأيضاً : فإنَّ الله تعالى قال : $ وَأحل هليع حابرأ [البقرة : 0508 . 


23 


03 


60 
vU 


و( الرّبا ) : هو الزيادةٌ » فيقتضي عمومٌ الآية تحريم كلّ بيع فيه زيادةٌ » إلا ما 
الدلِيل على تخصيصِه وجوازه . 

فإذا ثبت هذا : فإِنَّ هذه الأعيانَ معلّلةٌ » فاليلَةٌ عندّنا في الذهب والفضّةٍ : أَنّهما 

جنس الأثمانٍ غالباً » وهذه العلهُ واقفةٌ لا تتعدّئ إلى غيرهما » وقذ أُوماً في « الفروع » 
eT‏ : أله يحرم الربا في الفلوس”" التي هي ثمنْ الأشياء وقيم المَُلَفَاتٍ في 
بعض البلادٍ . وليسّ بشيءٍ ؛ لأنَّ ذلك نادرٌ . 

وقال أبو حنيفة رحمَةٌ الله : ( العلّةُ فيهما الوزن في جنس واحدٍ ) . وقاسَ عليهما 
كلَّ شيءِ موزونٍ » مثلّ : الوّصاص والحديدٍ . 

فيلات آنه يجوز إسلام الذهب راو في الحديد والّصاص والتّحاس » ولو 
اهل ا في الرّبا. . لم يَجَز يَجُرْ إسلامٌ أحدهما في الآخر » كما لا يجوز إسلامٌ 


= و(00٠)ء.‏ والترمذي ( ۱۲٤١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » (5050) و(١1011‏ ) وفي 
« الكبرئ ٩‏ (5؟19١1)‏ و(1157) في البيوع › 58 ماجه ( 7١05‏ ) في التجارات » 95 
« المنتقئ » ( ٠٠١‏ ) في الربا » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7757/05 ) واللفظ له في 
البيوع . اتفق العلماء على جواز بيع كل ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً » 
كبيع الذهب بالحنطة وغيره من المكيل » واتفقوا على أنه لا يجوز ب بيع الشيء بجنسه وأحدهما 
مؤجل . وفي الباب : عن أبي سعيد › وأبي هريرة » وبلال » وأنس 

)١(‏ الفلوس ‏ جمع فلس -: عملة يتعامل بها » مضروبة من ا والفضة » كانت تقدر 
بسدس الدرهم » وهي تعادل اليوم جُزءاً من ألف من الدينار في العراق والأردن وغيرهما . 


1٤‏ كتاب البيوع 


51 


د 7" باطو وت للحت راد . وأمًا E‏ : الو 
اوو و ها وا ام ان ران ا 
والحذة ؛ 

وأخثلف فى علَّةٍ هذه الأعيانٍ الأربعة : 

فذهب الشافعيٌ رحمَّة الله في القديم إلى : ( أن العلّةَ فيها كوثها مطعومة مكيل 
جنس » أو مطعومة موزونٍ جنس ) . 

فعلئ هذا : الغذة ات ا فك قزل TET‏ ووجهة : 
قوله ل : « لا تبيعوا ألطّعَامَ بالطْعَامإِلاً ثلا بمثْلٍ »”" . وَالْمُمَائلةُ لا تكونٌ إلا بالكيل 

فعلئ هذا : يجوز بيع ما لا يكال ولا يوز من المطعومات . مثل : الاح 

وقالَ في الجديدٍ : ( العلة فيها أَنّها مطعومةٌ جنس ) . وهو الصحيح . 

فعلئ هذا : العلة ذات وصفينٍ ٠‏ فيحرمٌ الرّبا في كلّ ما يطعم » قوتاً أو تفكهاً . 

وقال آبو فة ريعمة الله + ( الله فيها أنه سكا جتن اوو چ 

فعلئ هذا : يجوز عندهٌ بِيعٌ تمرة بتمرتين » وبيعٌ كف جنطةٍ بكمَينِ ؛ لأنَّ ذلك غير 
مكيل ولا موزونٍ > ولا نوز عندة بيع الجصٌّ 3 والنّورة 3 والحديد 3 والوّصاص 
بعضه ببعض متفاضلاً ؛ لأنَّهُ مكيل أو موزونٌ . 


)021 التبر : فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا أو يضريا دنانير ودراهم . 

)۲( أخرجه عن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي من مهاجرة الحبشة أحمد في ١‏ المسند »400/50 
٠ ) ٤١١ -‏ ومسلم ( ٠١۹١‏ ) في المساقاة » والدارقطني في « السنن » ( ”/ 75 ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( /٩‏ ۲۸۳ و ۲۸١‏ ) في البيوع . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
( ۱۸/۲( : استدل به للجديد-» أن العلة الطعم فقط » ولفظه : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » . 


وفيه قصّة . 


باب : الربا 1٥‏ 
وقالَ مالك رحمَةٌ الله عليه : ( الله فيها انها مكيلة مُقتَائَةُ جنس ) . 

فعلئ هذا : يحرم الربا عندَهٌ فيما كان قُوتاً أو يصلح للقوتِ . 

وقالَ ربيعة بن بي عبدٍ الرّحمن : العلّةُ فيها : أَنّها جندنٌ تجبٌ فيه الزكاةٌ . 

فعلئ هذا : لا يجوز عندَهٌ بِيعُ ما يجبُ فيه الزكاة بعضِه ببعض متفاضلاً مِنَّ 
الحيوان:: 

وقالَ سعيدٌ بن جُبير : الله فيها : تقارث( المنفعة » فكل شيئين تقارب الانتفاعٌ 
تهنا > لا يجورٌ عندَهٌ i‏ أحدهما بالآخر متفاضلاً > كالتمر بالزبيب » والجنطة 
بالشعير © والدرة لاورس م 

وقال ابن سيرينَ : العلّةٌ فيها الجنمنٌ فقط » فإذا اختلف فيها الجنسنٌ. . لم يكَنْ فيها 
ربا . 

َعَم الل عِلَةُ سعيد بن جبير ؛ لأنّها تناو الجنسَ والجنسين م بعدها : عله 
ابن سيرينَ » ثم : علا في الجديدٍ » ثم #علة آي فة ع مالك 8 
علتنا في القديم » وأبعدها لد وي 

والدليلٌ على بطلانٍ قول ابن سيرينَ » وابن جبير : ماروي : ( أن الي بل شترى 
ا 


والدليلٌ علئ بطلانٍ قولهما ٠‏ وقول ربيعة : ما روئ عبد اللهربنُ عمرو : ( 


1 كن سيفة ينارت 

» ازرد : صنف من الدّخْن صغير الحبٌّ » شديد القبض » أغبرُ اللون . وهو أصناف‎ (Y) 
. أجودها الأصفر‎ 

(۳) أخرجه عن جابر رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ”/ 007 ) في الربا » ومسلم 
٠٠٠۲ (‏ ) في المساقاة » وأبو داود ( ۳۳١۸‏ ) » والترمذي ( ۱۲۳۹ ) في البيوع و(995١)‏ 
في السير » والنسائي في « الصغرئ »( 5١185‏ ) في البيعة » وابن ماجه ( 7819 ) في الجهاد › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7817/0 ) في البيوع . 

قال الترمذي : حسن صحيح . والعمل على هلذا عند أهل العلم » أنه لا بأس بعبد 

بعبدين » يدا بيد » واختلفوا فيه إذا كان نسيئاً . 


11 كتاب البيوع 
لني 5 أمر ره أن يُجََرَ جيشا ‏ فنفدت الإبلُ » فأمرَهُ أن يأخدٌ في قلاص الصدقةٍ » 
في إبل ادف فكان ناخد بعيراً ببعيرين إلئ إبل العرة )0 . والإبل 
کارت ا وی کی راعذ و اا 

وأا الدليلُ على بطلانٍ قولٍ مالكِ : ( أَنَّ الت يل حو م الرًبا في الجلح ) . و 
بقوتٍ » فن قال : لأنّها تُصلِحُ القُوتَ. ٠‏ فليسَّ بصحيح ؛ لآنّ جميعَ الإدام 0 
تصِلِحٌ القُوتَ » ومعلومٌ أَنّهُ لا ربا فيها . 

وأا الدليل على بُطلانِ قول أي حنيفة ‏ وهو وجه قوله الجديدٍ ‏ : قوله يكل : « لا 
تبيعُوا الطعامّ بالطعام إلا مثلاً بمثل » . وهذا يعم القليلَ منهُ والكثيرٌ » والطعامٌ اسم لكل 


٤ 


َي 4 م 2 

أ الشرغ : فقولهُ تعالن : « کل اطعا كان جا ل إِمَروِيلَ 4 [آل عمران : +] . 
وأرادٌ به : سايَرَ المطعومات 

وقولة تعالىل : # ى کی کرب هة مس می ول م فاه م متي € [البقرة :44[ . 


وقالت عائشةٌ رَضِيَ الله عَنْها : ( مكنا مع رسول الله کا زماناً ما لنا طعامٌ إلا 
الأسوذان + الماء والئية ^ , 


)١(‏ أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من طرق أبو داود ( ۳٣٣۷‏ ) » والدارقطني في 
« السنن » ( 1۹/۳ و »)17١‏ والحاكم في « المستدرك » ( ٥٦/۲‏ - لاه ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ۲۸۷/٩ ( ٩‏ و ۲۸۸ ) في البيوع » باب : بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه 
بعضه ببعض نسيئة » وصحح شاهده الوارد آخراً , ونقله عنه النواوي في « المجموع » 
۳۸١ /۹(‏ ) » وقال : سكت عنه أبو داود » وإن کان فيه نظر . 

(۲) أخرجه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بألفاظ متقاربة متعددة أحمد في ١‏ المسند » 
(ك/ة:؟), والبخاري ( ۲0٦۷‏ ( في الهبة < و(5508) و(556094) في الرقاق 2 ومسلم 
( ۲۹۷۲ ) في الزهد » وعبد بن حميد فى « المنتخب ١59١ (٩)‏ )و(١١60١).‏ 


باب : الريا 1۷ 
SSS BN E,‏ شاه ذاه ناكل »نما مق 
٢و ٤٥‏ و مه 2 1 و ده اځ و sy‏ ¢ )ع اوم (MV‏ 
لمعفقرٌ قهد تنزع شلوه غبس كوّاسب لا يمن طعامها 
7 لمعثّرُ ) : ولد الظبية » إذا أرادت امه طامةُ عن الرضاع . . فإنّها تقطعُةُ عن 
الرضاع أَياماً » ثم تعوة إلى إرضاعه أياما » اتفطحة أياماً + ثم ترد إن إرضاعد 
ناما > 5 بنطفة + ٠‏ تفعلٌ ذلك حت لا يضر به القطعٌ جملةً » فلا فعلتِ الظبية هذا » 
ور توت Ce I‏ صقات لزنه ذو ( اتلد 
SS‏ 


يأكلٌ أولادٌها > وقوله : ( ما يمن طعامّها ) › أي 0 تأخذة بأنفسها » ليس أحل يمن 
e‏ لحان لها ۽ لك 
مطعومٌ لها . 


وإذا قلنا بهذا : : فد ابا يحرم في كلّ ما يطعم قوت » وقلّ ما يكونٌ إلا مَكيلاً أو 
مؤزوناً » ويحرمٌ فيما يُطعَمْ تفكُهاً » وغاليه : أنه غير مكيل ولا موزونٍ » وفيما يطعم 
تذاوياً :وقد دعل الكيل وَالوَرّةٌ + وقد لا يدخلة وق الماك هان : 


: البيت من معلقته التي مطلعها‎ )١( 
فة اعبار معو و اوها س مانو وا ها‎ 
» وقصيدته من بحر الكامل » وهو في « الديوان » ( ص/ ۲۲۲ ) » و « معجم مقاييس اللغة‎ 
. ) و « لسان العرب » مادة( عفر‎ » ) 1۷١ ص/‎ ( 
والمعفر : قال الأزهري : ولد البقرة الذي افترسته الذئاب الغبس . معفرته » أي : مرغته‎ 
: في التراب . وفي لفظ له‎ 
: غر كواسبٌ ما يمن طعامُها ) . وقبله‎ ( 
خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها‎ 
: ويليه‎ 
واوق اغ اة إن انمايا لا طفن ناما‎ 
الخنساء : بقرة الوحش . الفرير : ولد البقرة 0 . عرض : الناحية . الشقائق‎ 
: جمع شقيقة  : وهي رملة فيها نبات » أو أرض غليظة بين رملين . طوفها‎ 
. ومجيئها . البغام : الصوت‎ 


۱۸ كتاب البيوع 


أحدّهما : يحرمٌ فيه الرّبا ؛ لاله مطعومٌ . 

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّهُ غير مُتَموّلِ في العادة . 

قال الطبريٌ : ويحرمٌ الرّبا في الزعمّرانٍ ؛ لأنّهُ مطعومٌ . 

وقالَ الصَّيمَرِيُ : ويحرمٌ الرّبا في الان ؛ لاله مطعومٌ . وفي الزنجبيل وحبٌ 
الكنَّانٍ وجهانٍ » ولا ربا في العودٍ والمُصطكئ”'" ؛ لأنّهما غيذ مطعومين : 

قال ابنُ الصبّاغ : ولا يحرم الربا في النوئ ؛ لاله مِنْ طعام البهائم ٠‏ فأشبة القَرَظَ 
زاق وال + 

ويحرمٌ الربا في الطين الأرمنيَ ؛ لأنهُ بُخلط في الأدوية لجل السفوفي » ولا 
يحرم الرّبا في الطّين الخراساني ؛ لأنّهُ يؤكلٌ سَمّهاً ٠‏ ولهذا روي : أَنَّ الي لا قال 
لعائْشة رَضِيَ الله عَئْهها : « يا حميرءٌ لا تأكلي الطينَّ » فن يُصفَرُ اللو » . 


وفي ماءِ الور وجهانٍ » حكاهما الصَّيمريٌ . 


فرع : [الرّبا في الأدهان] : 
وأا الأدهانٌ كل أرط أضوت 


ضربٌ : يعد للأكل » كالزيت » ودُّهن الجوز واللؤز » ودُّهن الحّةٍ الخضراءو9©؟ , 


(1) المصطكئ : صمغ يستخرج من شجر يعلك ولا يذوب » كاللبان » ينبت برياً في سواحل الشام 
وبعض الجبال المنخفضة . 

(۲) الشفوف » يقال : سَفِفْتُ الدواء وغيره من كلّ شيء يابس أَسُّفُه » أي : آكله غير ملتوت » 
يعني : أنه غير مسرّغ بالماء أو المائعات » فيؤكل ابتلاعاً من غير مضغ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٠١١١‏ ) » وفيه يحيئ بن هاشم وضّاع » وقال : قال 
أحمد : ما أعلم في أكل الطين شيئاً يصح › وقال مرّة : ليس فيه شيء يثبت › إلا أنه يضر 
بالبدن . 

(:) الحبة الخضراء : شجرتها البُطم » ولحاؤها ثمرها »> وورقها قابض ٠»‏ تدرٌ البول » وتنفع 
الطحال » وتدرٌ الطمث » وتحلل النفخ » وتكسر الرياح . « المعتمد في الأدوية » . 


باب : الربا 1۹ 
وڏهنِ الفجل » وذهنِ الخردّل » ودهنٍ الصنوبر وا ٠‏ فهذا يحرم فيه الرّبا ؛ لا 
مطعومٌ . 

وَقَالَ أبو إسحاق اعردب الح عسل سلا آذ افد لقا ا 
وهذا ليس بشيءٍ ؛ لاله لا ينزل مع 


والضربٌ الثاني : راد للتداوي » كدُهنٍ اللوز العو » وده الخروع ٠‏ » فيجري 
فيها أيضاً ابا ؛ لأنّها تُؤكلٌ للتداوي » فأَشْبَة الهَِيلج والبليلج . 


والضربُ الثالثُ : ما يراد للطيب ¢ مثلٌ ٤‏ دهن البنفسج ¢ ودُهنٍ الوردِ والياسمين 
والبانٍ والزنبق » ففيه وجهانٍ : 


أحذهما : لون ف لان عيو ما كول + 


والثاني : فيه الربا » وهوّ الصحيحٌ ؛ لأنهُ مأكولٌ , وإِنّما لم يؤكل ؛ أنه يق به 
ا ا ف م ال عفراو رلا أف منَ السمسم ؛ لأ الورة 
والبنفسج والبان يفرش نُ تحت السّمسم لكيه رائحتّة » فإذا جف ذلك . . فرش تحت 
حي ا ا آذ بقيقة ا ف ال + ر اب + > إلا أ 


2 ا 3 
رائحتة رائحة هذه الأشجار : 


فعلئ هذا : لا يجوز بِيعُ شيءِ منْ هذه الأدهانٍ بالشيرج › ولا بیغ نوع منها بنوع 
آخرَ متفاضلاً . 
وقال أصحاب ابي حنيفة : يجورٌ بيع الدُهن المطيّب بعضه ببعض متفاضلاً إذا 


- 


)١(‏ دهن الخروع » ويسمئ : زيت الخروع » وأشبه ما يكون بالزيت العتيق » يصلح للجرب 
والروح في الرأس » ومسهلاً للمعدة » وطارداً لدود البطن . 
(۲) الهليلج › يقال : إهليلج : ثمرة على هيئة حب الصنوبر » ومنه الأصفر والأسود الهندي › 
يحفظ العقل » ويزيل الصداع 
البليلج اه افر قشر ر جت معو ل ا ا و 
ويستعمل منه قشره . 


١/0‏ كتاب البيوع 
الف :ون كان أصلة واا + .هذا ل بصحيح ؛ لأنّها فروع لأصل واحدٍ 
الا فا 

والضرب الرابعٌ : مِنَّ الأَذْهانِ ما يرا للاستصباح » وهو البزر » وذْهنٌ الك » 
ففيه وجهانٍ : 

أحذهن : يحرم فيه الربا ؛ لاه مأكولٌ + وأصلٌّ البزر حب الكَنَّانِ » وهو مأكولٌ 
طرخ مع الحم . 

والثاني - ولم يذكر في « التعليق » غير : لا يحرم فيه الربا ؛ لأنهُ ليسَ بمأكولٍ 
قوتاً » ولا يُتداوئ به » وإِنّما يؤكلٌ سَمَّهاً » ويرادٌ للاستصباح » فلم يحرم فيه الربا . 


فضالة E‏ عا 

وما سوئ الذهب والفضَّةٍ والمأكول والمشروب » لا يحرّم فيه الربًا » فيجورٌ بيع 
بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئةً . ويجورٌ أَنْ ره يشتريّ حيواناً بحيوانينٍ » سوا 
الذبْحَ أو لم يُرَدْ . 

وال أي فة : ( لا يجوز بيع الجنس الواحدٍ بعضه ببعض إلى أجل » ولا 
إسلاة20 أ أحدهما بالآخر » كالثوب بالثوب » والعبدٍ بالعبد ) . 
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وقالَ مالك : ( لا يجورٌ بِيعٌ حيّوَانٍ بحَيوانينٍ مِنْ جنسه » بصفقة يُقْصَّدُ بهما أمث 
واحدّ » إِمّا الذبح » وَإِمّاغيوُه ) . 


۰ دليلنا : ما روي ST‏ 


e E ay‏ ا ھر 


. الأدقة- جمع دقيق - : والمقصود منه أنواعه المختلفة التي تستخلص من القمح‎ )١( 

(۲( إسلام : أي بيعه سلماً أو سلفاً » > كما سيأتي . 

)۳( أخرجه عن المرتضئ على رضي الله عنه مالك ذ في « الموطأ» ( 507/7 ) . والشافعي في 
«الأم»(8/١1)ء‏ وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١15157‏ ) في ب بيع الحيوان بالحيوان » = 


( باعَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما بعيراً » بأربعة أَبْعِرَةٍ ) . 


ا 


ولانه 
م 5 - ل - 
ريد أحدّهما للذبح والآخ للقَنْية" عند ملك . 


چو 


2 : 2 : 0 0 
حيوان يجوز بيعه بغير جنسه » فجار بيع بجنسه نسيئة وإن تفاضلا » كما لو 


فرع : [ربا النسيئة] : 


ولا يجوزٌ بِيعٌ نسيئةٍ بنسيئة » بأن يقول : بعني ثوباً في ذمَّتِكَ مِنْ صفته كذا وكذا » 


إلى عُرَةِ شَهرٍ كذا بدينار في ذمني مؤجّلٍ إلى يوم كذا ؛ لِمَا روئ ابن عُمِرَ : ( أنَّ 
النبئ يكل ّى عَنْ بيع آلكالىءِ بالكالىء )”" . قال أبو عُبِيدٍ : هو بِيعٌ النسيئة بالنسيئة » 


2000 


(۲) 
(۳) 


والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 788/6 ) في البيوع » باب : بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه 
بعضه ببعض نسيئة . قال ابن التركماني في « الجوهر النقي » : ذكر ابن الأثير في « شرح مسند 
الشافعي » : إن هلذا الحديث مرسل ؛ لأنَّ الحسن لم يلق جدّه علياً » وقد جاء خلاف هلذا › 
قال عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » ( ١5157‏ ) : عن علي : ( آنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة ) » فإن 
صم الأوّل يحمل على أنه فعله في زمن النبيّ ية قبل التحريم . 

قال عنه في « المجموع » ( 7877/9 ) : بإسناد صحيح » للكن في إسناده انقطاع . 
أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ الأم ») ( ٠٠١/۳‏ ) و ١‏ ترتيب المسند ») 
( 000/7 ) » وعيد الرزاق فى « المصنف » ( ٠٤١٠٤١‏ ) » والبخاري تعليقاً قبل حديث 
(۲۲۲۸ ) في البيوع » باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 5/ ۲۸۷ ) في البيوع » باب : لا ربا فيما خرج من المأكول » بلفظ : ( قد يكون 
البعير خيراً من البعيرين ) . للكن ورد في الباب : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 507/7 ) » والشافعي في 
«الأم» (8/ 1١‏ ) و« ترتيب المسند» ٠/٠١١/۲(‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
( 07/5 ) » والبخاري تعليقاً في البيوع » باب : بيع العبد والحيوان » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( 188/5 ) في البيوع » بإسناد صحيح › بلفظ : ( أنه اشترىٰ راحلة بأربعة أبعرة 
مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة ) . 
القنية - بالكسر والضم - : ما يتخذه الإنسان لنفسه للاستعمال ونحوه » لا بقصد التجارة . 
أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( 7١/7‏ - ۷۲) » والحاكم في « المستدرك » 
٥۷/۲ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 55١/5‏ ) في البيوع من طريق موسئ بن عبيدة 
الربذي » لا موسئ بن عقبة » وقال : والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره » روى 
هلذا الحديث في كتاب ١‏ السئن » عن موسى بن عقبة » وكذا فعل الحاكم » وموسئى بن عبيدة- 


1۷۲ كتاب البيوع 
پال ست e‏ © اتات ت وا الناعية ال الله 
تعالئ : # إِنَّما آل زياف الَحكُثر4 ادوب: : 1٠١‏ . وهو تأخيرهم تحريم المحوم إل 
صفر » ومنة قول الشاعر : ( وعيئه كآلكالىء ألصّمار )7 . 

يعني ( بعينه ) اة > قول“ فالحاضرٌ من عطيته كالنسيئة . و( الضّمارٌ) : 
الغائبٌ الذي لا يُرجَئْ 


ع 7 

وما يحرم فيه الربا لعلو واحدةٍ » إذا اراد بِيعَ بعضِه ببعض . . فينظرٌ فيه 

فإ اراد بِيعَ الجنس بعضِه ببعض » كالذهب بالذهب ٠‏ والفضّةٍ بالفضّة. . فلا يجورٌ 
بيعْهُما إلا مثلاً بمثل » ولا يجوز التفقٌ قبل القبض › ولا 0 إسلامٌ أحدهما 
بالآخر » ولا بيع أحاِهما بالآخر ر إل أجل ٠‏ وإليه ذهب ثلاثة عَشرَ A‏ الطججاءة 
رَضِيَ الله عَنْهُم » وبه قال مالك » وأبو حنيفةً . 


ت ۶ 


و 
وروي عنِ ابن عباس » وابنٍ الزبير » وزيل د بن بن ارقم » وأسامة بن زيد رضي الله 


ضعيف » كما قاله في «المجموع )۳۸٦/۹( ١‏ » وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ) 
( ۲۹/۳ ) : قال أحمد : لا تحلٌ عندي الرواية عنه » ولا أعرف هنذا الحديث عن غيره . 
)1١(‏ ساقه في « غريب الحديث 3١/١ (٩‏ ) » وابن الأثير فى « النهاية » ( 5/ ١95‏ ) » وقال : كلأته 
أكلوٌه كلامة ء فان كالق :وهو مكلو »وف تخقف همدة الكلادة وتقلن با : 
ومعنى الحديث :. أن يشتري الرجل شيئاً بثمن مؤجّل » فإذا حلّ الأجل لم يجد ما يقضي 
بو » فيقول : بعه مني إلى أجل بزيادة شيءٍ ٠‏ فيبيعه منه غير مقبوض . 
(؟) البيت من ب بحر الرجز » وذكره ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/٦ ٠‏ 4۰( ا 
هلذا من باب الكُلأةٍ ؛ لأن صاحب الدين يرقب ويحفظ متى يحل دينه . ويقال : اكتللاثُ من 
القوم » أي احترست منهم . قال الشاعر من الطويل : 
أنخست بعري وأكتلات بعينِه مترث ی ای ائ اقل 
۳( ّث العدد ؛ لأنّهُ اعتير معن النفس الذي هو شخص ذكراً . ۰ 


باب : الربا V۳‏ 
ا 

دليلنا ما روي في حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنه J:‏ 00 

إذا ثبت هذا : فسواءٌ كانا مصوغين ٠‏ أو غير مصوغينٍ » أو كا كان 
مُضروباً » والآخرٌ يِبراً. . فإِنّهُ لا يجوز بِيعٌ الجنس بجنسه متفاضلاً . 

دن أراد بيخ أحد الجنسينٍ بالآخرٍ » كبيع الذهب بالفضّة. . جار فيهما التفاضلٌ ¿٤‏ 
وأء شترط التقابض فيهما قبل التفؤؤق لامها ويه فال أرق فة : 


وحكي عن مالك : انه أ : ( يجوز بيع الصو والمضروب بالثير بقيمته من 
جنسه متفاضلاً ) و ايفان كرون ولف غ 

دليلنا : ما روئ الشافعئٌ » عنْ مالك » عن زيدٍ ب بن أسلم » عن عطاء بن يسارٍ : 
) معاوية باع قاية ين ذهب أو ورقي » بأكثر ين وززها » فقا أبو الدرداء : سمعث 
رسول الله كك يأ ينی عَنْ نل ذلك إلا ملا بول » فقالَ معاويةٌ : ما أرئ بهذا بأساً » 
فقال 3 الدرداءِ : ع ندري من كه ؟ اح عن التَبِيّ عليه الصلاة والسلام » 
ويُخبرّني عنْ رأيه ! واللهرلا ساكنكَ بأرض أنتَ فيها . ثم قدمَ أبو الدرداء على عمرّ أمير 
المؤمنين » فذكر ذلك له » فكتب عَم رَضِيَ الله عَنْهُ إلى معاوية : أن لا يبِيعَ ذلك إلا 
وزناً بوزنٍ » مثلاً بمئل )""2 . 

وروی مجاهدٌ قال اعدات ا ب رفي إن يط اجا قا 
ا أبا عبد الرحمن إنّي صوغ الذهبَ » وأبيعٌ الشيء من ذلك بأكثرَ مِنْ وزنهِ » فأستفضل 
من ذلك قدرٌ عمل يدي » فنهاهٌ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنْ ذلك » > فجعل الصائِغ ردد 


أَنّ 


)١(‏ أخرج خبر معاوية وأبي الدرداء رضي الله عنهما مالك في « الموطأ» ( 774/5 ) » وعن 
الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( 041//7 ) » ومختصراً النسائي في ١‏ الصغرى » ( ٤0۷١‏ ) 

و« الكبرئ 4( 5١75‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 0/ ١‏ ) في البيوع . 
العا ار يكرت ين + وقد مل لكل مااي يزه الل و عقن اا ق 


1١:‏ كتاب البيوع 
عليه المسألة » وابنُ عمر رضي الله عَنْهُّما ينهاهُ عن ذلك » حت أنتهئ إلى المسجدٍ » 
إل دابّته یرید أَنْ يركبها » فقالَ ابن عُمرَرَضِيّ الله عَنْهُما : ( الدينارٌ بالدينار » والدرهم 


بالدرهّم » لا فضل بيتهما » هذا عهد نبيّنا ية إلينا » وعهدنا إليكم ) . 


فرع : [الربا في الطعوم] : 

وأمّا ما يحرمٌ فيه الربا مِنَّ المطعومات : فن باع الشيء بجنيه » كالجنطة 
بالجنطة » والشعير بالشعيرٍ. . حرم فيه الربا مِنْ جهتينٍ : مِنْ جهة التفاضل » ومنْ جهة 
النّساءِ » إِذْ لا يجوز التفؤقٌ قبل القبض . 

وإ باعةُ بغيرٍ جنسه مِنَ المطعومات » كالحنطة بالشعير. . جار فيه التفاضلٌ › 
ولكنْ لا يجوز أن يتفرّقا قبل القبض . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجورٌ أَنْ يتفّقا قبل القبض » ويجورٌ شرطٌ خيار الثلاثِ فيو» 
سواءٌ باع الجنطة بالحنطة » أو باعَ الجنطة بالشعير ) . 

دليلنا : ما روئ عبادةٌ بن الصامت رَضى الل عَنْهُ : أن التي بي قال : « لا ينعا 
الدع هَبَبالذَّهَبٍ » وَلاَ آلوَرِقَ بالوَرِقي » ولا أو يالب ٠‏ وَلاً الشَّعيْرَ بِالشّعِيْرٍ » وَلاً ألتَمْرَ 
التَمرء َلاً آلملع باليلح » إا سَوَاء بسوَاءِ » عَينَا بَِيْنِ ‏ يا بيد » وَلَكِنْ يعوا 
لذّمَبَ بالورق » وَالبْد اشير » ٠‏ اتر بالملح ‏ يدأ » كيف شِلتُمْ » :اجار تع 
الطعام بالطعام » بالشرط الذي أجارٌ به بيع الذهب بالذهب » والفِضّةٍ بالفضَّةٍ » فلمًا 


(۱( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما مالك في « الموطأ » ( 775/7 ) » وعنه مختصراً الشافعي 
في ١‏ ترتيب المسند» ( ٥٤۸/۲‏ )› وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠٤١۷٤‏ ) مطولا› 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۲۷۹/١‏ ) في البيوع من طريقين » وقال عقب الثانية : ورواه 
الشافعي في رواية المزني عنه بطوله في قصة الصائغ » ثم قال : هلذا خطأ » أخبرنا سفيان بن 
عيينة » عن وردان الرومي : أنه سأل ابن عمر » ثم قال : ( لا فضل بينهما » هلذا عهد صاحبنا 
إلينا » وعهدنا إليكم ) . قال الشافعي : يعني بصاحبنا : عمر بن الخطاب . 

ورواه عن عمر رضي الله عنه من طريق مالك » »> عن حميد المكي » عن مجاهد النسائئٌ في 
1 « الكبرى ‏ ( 1١١١‏ ) و« الصغرئ » ( 1018 ) في البيوع ٠‏ باب : بيع الدرهم بالدرهم . 


باب : الربا Vo‏ 


كان مِنْ شرط بيع الذهب بالذهب » والذهب بال وق الق فى المجلين :فلك 


7 2 


بيع الطعام بالطعام . 
وروئ عُمِرُ : أَنَّ الت ي قال : « أَلذَّهَبُ بالوّرِق ربا إلا مَاءَ وَمَاءَ » وَالبُ بابر ربا 
إا خا وماد 437 , 


قال الشافعئٌ رحمَّةٌ اله : ( وقولة ك : « إلا هاءَ وهاء » يحتملٌ معنيين : 


ا وع الارن 


4 
أن 


أحذهما 
والثاني : ن لا يَفترِقَ المتبايعانٍ مِنْ مكانيهما حت ' يتقايضًا ) . 


6 ادم وو 42 ا وق فو ا‎ ٤ 
lT E روی اام‎ 


ا رَ القبضّ عن المجلس » فقالَ له 
عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : ( لا ثفارقةُ حنّى تعطيّهُ وَرِقَهُ » أو ترگ إليه ذ م 

وإذا كان هذا تفسيراً منهُ للخبر » وهر الراوي لهُ. . دل على أَنَّ المرادً به هذا . 

إذا ثبت ما ذكرناة : فن تخايرا قبل التقاْض. . بطل الصرف ؛ لأنَّ التخاير يقومٌ 
مقامً التفرْق في بطلانٍ خيارٍ المجلس » فقام مقامَة في بطلانٍ الصرف قبل القبض » ولو 


› ) 575/7 ( » أخرجه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالك في « الموطأ‎ )١( 
› في البيوع‎ ) ۲٠۳١ ( في الربا » والبخاري‎ ) 05٠/7 ( » والشافعي في « ترتيب المسند‎ 
والنسائي في‎ » ) ١١157 ( والترمذي‎ > ) ۳۳٤۸ ( في المساقاة » وأبو داود‎ ) ١685 ( ومسلم‎ 
) ٠٤١٤١ () وعبد الرزاق فى « المصنف‎ » ) ٤00۸ (» المجتبى‎ ١ وفى‎ ) ٠٠٠١ (» الكبرئ‎ « 
» السنن الكبرئ‎ ١ في البيوع » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 501 ) في الربا » والبيهقي في‎ 
في البيوع » باب : التقابض في المجلس . هاء وهاءً » بمعنئ : يدا بيد » ويجوز‎ ) ١8/5 ( 

ال سا وو ا ا GT‏ 
الخطاب . وا بحس شيل + هأمقطؤا الكاف + وجملوا المَدّة بذلا غنها فيقال للؤاحد : 
هاء ) 5 هاؤما » وللجمع : هاؤم . قال الله تبارك وتعالى : « هام اوا كتبيّة 4 
[الحاقة : .]1١9‏ 

(؟) أخرجه بنحوه عن عمر رضى الله عنه مالك فى « الموطأ » ( 7757/7 ) » والشافعى من طريقه فى 
١‏ ترتيب المسند (٩‏ 088/5 ) في الربا » والبخاري ( ۲۱۷١‏ ) في البيوع ٠ ٠ ٠.‏ 


۷٦‏ كتاب الييوع 
00020 عا ا ا ا عو تن و تاس ب ەو ص 
وگل مَنْ يقبضر له » فقبض له الوكيل قبل تفرْقٍ المتبايعين. . صح" . ولو قام الموكل 
قبل أَنْ يق يتقبض الوكيلٌ. . بطل . 


فرعٌ : [في الصرف] : 

قال الشافعئٌ في ( الصرفي ) : ( وإذا تصارفا. . فلا بأس أن يطول مقامُهما في 
مجلِسهما » ولا بأس أن يُصطحبا مِنْ مجلسهما إلى غيره ليوفَيّةُ ؛ لأنّهُما لم يتفرّقا ) . 

قال ابنُ الصبّاغ : إن تعذرَ عليهما التقابض ذ في المجلس » وأرادا أَنْ يتفرّقا. ٠‏ فإ 
يلزمُهما أن يتفاسخا العقدَ بينهما » فإِنْ 7 تفرّقا قبل ذلك . . کان رباًء وجریٰ مجرى بيع 
ارال اا مھا بيعي ی نولا ی ا :ياك ال اگ 1 
غرغا ا ال ا ا واا 

وَإِنْ قبضَ كل واحدٍ منهما بعض ما صارف به » ثم تفرّقا . . بطل الصرفٌ في قدر 
ما لم يتقابضا فيه » وهل يبطل الصرفٌ في قدر ما افق قبضهما فيه ؟ فيه طريقانِ » بناءً 
على مَنِ أشترئ عبدينٍ » فتلِف أحدُهما قبل القبض . 


فرع : [بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة] : 

وإذا باع ذهباً بذهب TT‏ ا 

فن كانا خالصينٍ > لاغش في واحدٍ منهما. . جار البيعٌ مثلاً بمثل » سوا كانا 
جيّدين 1 رديئين ٠‏ أو كان أحدّهما جيّداً من جهة الجنس او چ ا 
والآخد رديئاً ؛ لقوله بل : ” الدَيْمَارُ بالديتَار : وَألدّرْهُمْ بِالدَّزمَم > لا فَضْلَ 
ما ۲ 007 ق 


(1) في هامش نسخة : ( إن تخايرا في عقد الصرف والسلّم في مدة المجلس. . قال ابن سريج : 
يبطلان . وقيل : لا يبطل العقد ويسقط الخيار » ويكون تمام العقد موقوفاً على القبض . 
والصحيح الأول ) . ش 

)۲( السكة : حديدة منقوشة تطبع وتضرب بها الدراهم والدنانير ونحوهما من النقود . 

)۳( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند »4 ٥٤٤/۲‏ ) ذ في الربا » = 


باب : الربا VY‏ 


ويجورٌ أَنْ يبِيعَ منهما ذهباً بورق على ما مضئ . 
ون كان فيهما غِسْنٌ أو في أحدهما. . نظرتٌ : فن كان العش فيهما غير مستهلكِ » 
وهيّ الدراهمٌُ التي غِشُها له قيمةٌ » كالتي تش بالصّفْرٍ والنحاس . . فإنهُ لا يجوز بِيعٌ 
بعضِها ببعض بلا خلافي على المذهب . وآختلف أصحابنا في علي : 
فقا أكندهُم : لا يجوز ؛ لاله بِيمُ فِضَّةِ وعَوْض » بفضَّةٍ وعَرْض . 
ومنهم من قال : لا يجورٌ لهذا المعنئ » ولأنَّ المقصوة منها الفضّةٌ » وهي غير 
معي فعا لس تقفو متها » فلم يصح » كما لا يصحٌ بيع اللنِ المشوب بالماء ؛ 
فإِنْ أرادَ أن ب يشتري بهذ الدراهم ثوباً أو عَرْضاً . > فعلئ قول مَنْ قال © العلة فيه أنه 
فة وعَرْضٌ » بفضّةٍ وعَرْض . . يجورٌ . وعلئ قول من قال : اليل فيه : أن المقصود 
غير متميّ . . لا يجوز . 
وأا إذا اراد أن يشتري بهذه الفضّةٍ ذَهَباً » فَمَنْ قالَ من أصحابنا : لا يصِحٌ أَنْ 
am oa‏ ا ا 
العُروض بها. . فهلْ يصځ شراءٌ الذهب بها ؟ فيه قولانٍ ؛ لأنَّهُ بيعٌ وصَرفٌ . 
وأمّا الدنانيك التي غِشّها الفضَّةٌ : فلا يصح شِراءٌ الذهب بها » ولا شراءٌ الفضَّةٍ بها . 
وجهاً واحداً . وهل يصح شراءٌ العَرْض بها ؟ فيه وجهانٍ » الصحيح : أنه يجوز ؛ لِمَا 
را 
وأا إذا كان العش مُستهلكاً » وهي الدراهم التي عِشُّها الزرنيحٌ والثُورةٌ ؛ لأنّها إذا 
صُفَيثْ لم يكن لغِشَّها قيمةٌ. . فلا يصحٌ بيع بعضها ببعض ؛ لاد الِشًّ إِنْ كان فيهما. . 
ل ا مه 
ةلا بعلم التساوي بين لضن . 
ویو شرا الم والذهب بها › وجهاً واحداً ؛ لا هذا العش لا يختلط 
بالفِضّةٍ » وإِنَّما الفضّةٌ مطليّةٌ عليه . 


والنسائى فى « الصغرئ » ( ٤0٦1۷‏ ) وفى « الكبرئ »)( 5١5١‏ ) فى | : 
ٿي في وفي « الكبرئ في الببوع 


مسألة ٠‏ [البيع بديناز مكن):: 

إذا قال : بعني هذا الدينارٌ بهذا الدينار » أو هذه السّلعة بهذا الدينار . . صم البيعٌ › 
وتعيّنَ تسليمٌ ذلكَ الدينارٍ المعيّن » فلو أراد إبدالَهٌ بغيره. . لم يكن له ذلك » ون تلف 
ذلك الدينارٌ المعيّنُ قبل القبض . . بطل البيعٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا ت: تتعيّنُ الدناني والدراهمٌ بالعقدٍ » ونما يت يتعيّنانٍ بالقبض › فإذا 
أشترئ من بدنانير أو دراهم بأعيانها. . فللمشتري أَنْ يدفعَ إليه غيرها مِنْ مثلها » ون 
تلقث قبل القبض . . لم يبطل البيعٌ » بلْ على المشتري تسليم مثلها ) . 

دليلنا : ما روئ عبادة بن الا الى ككل قال : ( لا تَبتِعُوا الك 
پالذَّب » وَل اررق الوق » ولا الي اليك » e‏ 
َل الولح بالملح » إِلأّسواء بسواء » عَينابعينِ » . فذكر التعبينَ » a bs‏ كنا 
بالعقل. . لم يكن لذكره فائدةٌ ؛ ولك ذَكرَ الذهت والوَرِقٌ والب والشعيرَ 0 
ا ا حرطل ا ايها عكر ا را و انلز وا لطي الفا ا 
يتعيّنُ بالعقدِء فكذلكَ الذهبُ والوَرِقٌ » ولأَنّهُ عِرَصْنٌ مشار إليه » فتعيّنَ بالعقدٍ » 
كسائر الأَعْوَاضٍ . 

إذا ثبت هذا : فإِنْ تصارفا دنانيرٌ بدنانيرَ » أو دراهم بدراهم » أو دانير بدراهم , 
بأعيانها » ثم وجَدَ أحدُهما بما صار إليه عَيباً ٠‏ إِمّا قبل التفؤق أو بعدّه : 

فإِنْ كان العيبُ مِنْ غير جنسها » مثلّ : أن يَحْرْجَ رَصاصاً أو تحاساً. . ففيه 
Es‏ 

e  ٌحيحصلا‎ - [الأول]‎ 

ل 

وإِنْ كان العيبٌ مِنْ جنس » مثلّ : أن حَرَجَتِ السّكَةُ مضطربة » أو خشنة الأصل › 
فن وجَدَ العيبَ في الجميع. . فهو بالخيارٍ : بِينَ أن يرد المعيب » ويسترجعَ ما دفمَ » 
وبينَ أن يرضئ بالمعيب » وليس لهُ مطالبثه ببدَلِهِ سليما ؛ لان العقدّ وقح على عينه » 


باب : الربا 1۷۹ 
فلم يكن له المطالبة ببدله كنا لو أشترئ غيداً > فوتجده:معيباً وإِنْ وَج العيب فى 
البعض . . نظرت : 


فن كان البيمُ وقعَ في دراهم بدنانير. . فهو بالخيارٍ : بينَ أَنْ يرضئ بالمعيب » 
وبِينَ أَنْ يرد الكُلّ » ويسترجع ما دفمَ في مقابله . وإِنْ أَرادَ أَنْ يَردٌ المعيت لا غير. 
جود رار اك دامر 
فإِنْ قلنا : لا تفرق الصفقة . . لم يکن 
ون قلنا : تفوق . . فلة أن يمسكٌ السليمَ » ويرد المعيبّ » ويسترجعٌ ما يخضّه مِنَ 
الثمن . 


له ذلك . 


فإِنْ أراد أ 


ن برد المعيبَ » ويُمسك السليم بكل 


ا TTS‏ يَرَدّهُما » 


فلا يجوز أن يمسك السليم وحدَه بكلّ الثمن . 
وَإِنْ وقعَ البيعٌ على دراهم بدراهم بآعيانها » أو دنائير بدنانير بأعيانها » فوَجدَ 


أحدّهما ببعض ما صارٌ إليهِ عيباً. . ففيه وجهانٍ 


َحدُهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » وغيره من أصحابنا ‏ : أَنّها كالمسألةٍ قبلها 


ت 


والثاني - وهو قول ابن | 


لصباغ - : أ ابيع باطلٌ ؛ لأَنَّ ذلك يؤدّي إلى التفاضل ؛ 
لله بالببي ا ون اهن ينا مما يأخذ بالسليم » فيكونٌ الباقي متفاضلاً » كمُدٌ 
عَجُوةٍ ودرهّم » بمدّي عجوة . 


فرع : [التصارف بالذمّة] : 


أ 


فاه ما إذا تصارفا بدراهم أو دنانيرَ في الذمّةِ » مثل أنْ كانا فى بلك فيه نقد غالبٌ » 
فقال : بعني ديناراً بدينار. . فإِنَّ الإطلاق ينصرفٌ إلى نقد البلدٍ الغالب . وإِن كانا في 
بل فيه نقودٌ لين بعضها أغلبَ من بعض . . فلا يصح د ته في الذمّةِ إلا بان يصمَّهُ بما 


يتميّر بو عن غيره » ولا يلزمٌ الصرفٌ بيتهما حت يتقابضًا قبل التفوْق » فإذا تقابضا , 


۱۸۰ كتاب البيوع 
وَجَدَ أحذهما بما صار إليه عيباً » فإِنْ وجَدَهُ قبل التفؤق. . فلَهُ أَنْ يطالبَة بالبدَل » سواءٌ 
كان العيبُ مِنْ جنسه » أَوْ مِنْ غير جنسه ؛ لأَنَّ العقدَ وقعٌ على مطلق لا عيب فيه . وإِنْ 
وجَدَ العيت بعد التفؤق » فان كان العيبٌُ مِنْ غير جنسه ء بِأَنْ وجَدَها رَصاصاً أو 


إن وَجِدَ ذلك فى الكل . . بطل العقدٌ ؛ لان التفؤقّ وُجِدَ قبل القبض . 


وإِنْ وَجَدَ ذلكَ في البعض . . بطل فيه العقدُ » وهل يبطلٌ في السليم ؟ فيه قولانٍ » 
بناءً على القولين في تفريق الصَّفْقَةٍ . 


فإذا قلنا : يبطل في السليم. . فلا كلام . 


وإذا قلنا : لا يبطلٌ. . فهو بالخيارٍ : بينَ أن يفسح العقدَ ويسترجع ما دفعَ » وبِينَ 


وجدَ العيبَ بالكلٌ. . فهل له أن يَردهُ > ويطالب بالبدَل ؟ فيه قولانٍ : 


أحدعما :لين له المطالبة بالدل + ولككهبالخيار :ين أن ميك المعيت + وبين 
أن رة ويأخد ما دفعَ » وهو أختيارٌ المزنيع ؛ لأا لو جَوَّنا له المطالبة بالبدل. . لأ 
إلى جواز القبض في الصرفي بعد التفؤق 


و 


رداله 


لك 


والثاني : له المطالبةٌ بالبدلٍ » وبه قال أبو يوسف . ومحمَّدٌ ؛ لأنَّ ما جار له 
قبل التفق . . جار بعد » كالمَُسْلم فيه . 


تيع اعدو لهو ردي 2 اليج وريه الع لسع ل 
أن يستبدِلٌ هاهنا بالمعيب » ولیس لهُ له : إذا وجَدَ العيب بالجميع 
لين له أذ دل فهاهنا: يكرن بالخيارٍ : بينَ رد السليم والمعيب وآسترجاع 
ما دف » وبين ابقر العقد ويرضئ بالمعيب . 


باب : الربا ۱۸۱١‏ 


فإِنْ أراد إمساك السليم ورد المعيب.. ففيهِ قولانٍ بناءً على القولين في تفريق 
الصفقة . 


لا حي مد العفر راك دورو رك ا ا > فن كانَ الصرفٌ 

في الجنس بمثله. . لم يكن له الرجوحٌ بالأرش ؛ لان ذلك يودي إلى التفاضل في 
5 ولكن يفسخ البيعَ » ويرد مثلَ الذي قبض إن کان له مثل » أو قيمتّهُ إِنْ لم يكن له 
ل ويسترجع ما دفعٌ : وإِنْ كانَ الصرفٌ في جنس بجنس آخر. . كان له الرجوعٌ 
بالأرش ؛ لأنَّ ذلك لا يودي إلئ التفاضل . 


فرع : [تماثل الوزن في النقدين] : 
و ٤‏ 2 5 25 2 1 0 
ولا يجوز أن يشتري شيئا مِنَ الذهب والفضة بجنسهما إلا بمثله وَزنا ؛ لانهما 


موزونانٍ . 
قالَ الشاذ ل ل ل ا 
وَاخلٍ مهما يستعية الديتاز الذي قيْضّة بالوزن :جار :وهذا يقتضي أن یون کل واحلدٍ 


منهما قَدْ عرف وزد الدينار » وصِدَقَهُ الآخد » وتقابضا على ذلك » وأمًا إذا جُهلَ وزن 
الدينار. . لم يَجُز البيعٌ . فإِنْ وزد أحذهما الدينارٌ الذي أخذهٌ » فنقص. . بطل 


2 
ت 


الصرف ؛ لأنّهَ وقعَ العقدٌ على عِوَضِينِ متفاضلينٍ ) . 


فرع : [صارف من له عنده وديعة] : 

ا ل ل ل 
يقر الذي عنده هُ الدينارانٍ أنه استهلكَهُما حتّى يكون ضاينا لهُما » ولا هما في يليه حينَ 
صارفه. . فلا خير في الصرف ؛ لأَنّهُ غير مضمونٍ ولا حاضر › Es‏ 
هلك في ذلك الوقت » فبطلَ الصرفٌ ) . 

قال أصحاينا : لهذا إذا كان لا يُعلَمُ بقاؤهما ٠‏ فَأمًا إذا عُلِمَ بقاؤهما. . جار البيمٌ . 

قال الصيدلانيٌ : وهل يحتاجُ في قبض الوديعة إلى مضي مِدَّةٍ لتكونَ مقبوضة ؟ فيه 
وجهانٍ . 


۱۸۲ كتاب البيوع 


فرع : [شراء دراهم مكسّرة بصحاح] : 

إذا كانَ معَ رجل دراهمٌ صِحاحٌ » يريد أَنْ يشتريّ بها مُكَسّرَة مِنْ جنسها » أكثرَ وزناً 
منها. . لم يَجْرْ . فن باع الصّحاع بذهب ء م ةشه » م أشترى بالذهب مكسّرة أكثر 
اللا مدع . جار ذلك » سوا كان ذلك عادةٌ له أو لم يكن له عادةً » وبه قال 


8# م ع 25 0 3 بي 
ن فعل ذلك مرّة. . جاز » وإن تكرّرٌ ذلك منه. 


و | و ب 
دليلنا : ما روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عله : أن 


ن النب بيا آَسْتَعملَ رجلاً على 
ل سم a‏ : لا واللر 


۶ 
0 


يا رسول الله » إلا نا نأخذ الصاعَ من هذا بالصاعين › والصاعينِ بالثلاثة » فقال 
رسول الله ل : « لآ تَفْعَلُ * بع ا ا وَأبْتَْ بالدَرَاهِم 7 . 
وَالجَمْع م مِنَ التمر : كل لون لا نيعرف اسه 

إذا ثبت هذا : فإن باع الصحاح بالذهب وتقابضا » ثم تفّقا » ثم عاد فآشترئ 
بالذهب مكرة .+ جار وكذلك إن تخايرا : في البيع الأول » ثُمّ تبايعا فاك إذا تبايعا 
قبل التفوق والتخاير : ففيه وجهانٍ : 


)١(‏ جاء في ١‏ الإبانة » ( ق/ ۲٠۷‏ ) : القصد إلى الربا من غير مباشرته لا يحرم » وتعرف بمسألة 
الم + قان مالك : يحرم العقدان » وصورته : لو كان معه درهم صحيح ٠‏ فأراد أن يبدله 
بدرهمين مكسورين » فاشتری بذلكً الدرهم شيئ منه » ثم باعه منه بالدرهمين . .صم . 

00 أخرجه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما من طرق مالك في « الموطأ » ( 1۲۳/۲ ) »› 
والبخاري ( ۲۲٠۲‏ ) في البيوع » ومسلم ( 199 ) في المساقاة » والنسائي في « الكبرئ » 
( 1145 ) وفي « الصغرى » ( 5007 ) » والدارقطني في « السئن » ( 17/7 ) » والبيهقي في 
السئن الكبرئ » ( ه/ ۲۸١‏ ) في البيوع » باب : من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن . 
الجنيب : نوع من أجود أنواع التمر . 


باب : الربا AY‏ 
[أحدّهما] - قال ابن سريج - : يصِحُ ؛ لأَنَّ دخولهما في العقدٍ الثاني رضاً بإمضاءٍ 
الأول > فلزِمَ الأَوَلُ 2 وص الائ 


ا اليه 00 9 القمّالٍ في ) 000 - 


2 


سات الي دمر 
اوا اا مدع سا يشيع 


الأول 08 
فن أختا أن يُرضَةُ الصّحاحَ » ويقترضص من المكسّرَة بقيمتها تهاب لم يبرقء كل 


ش I GS‏ وض يا واس د : 

وإ باعَهُ الصحاح بوزنها مِنَّ المكسّرة » ثم وهب له الزائِدَ مِنَ المكسّرة من غير 
شرطٍ » ولا جم بيتهما في العقدٍ. . جار . 

قال ابنُ الصبّاغ : إلا أَنّ ذلكَ يُكرهُ عندي ؛ لأَنَّ كلّ ما لا يجورٌ شرطة في العقدٍ » 
أو التصريحٌ به » إذا دخلَ عليه. . كان مكروه . 


فرع : [حيلة في الصرافة للتخلص من الربا] : 

ذكر ابن الصبّاغ ا درهماً » ومع آخر عشَّرةٌ 
دراهم » وأراد أَنْ يشتري الدينار بعشرينَ درهماً. . TY‏ 
ويتقابضان > فيقبض انيار 4 ويكون ا هُ له ٠ E‏ أمانةٌ بيده » نسم | إليهِ 
ثم يستقرضها › ٠‏ فيكونٌ في ذَمّتَه مته مثلها » NNE‏ 

٠‏ فيحصّلٌ ل الدينارٌ وعليه عَشَرةُ دراهم قَرْضاً » فإنْ لم يفعل لهكذا » ولک أشترى 

الدينارٌ بعشرين درهماً » وقبضة ود لعن ة التي معَهُ » و آستقرضّها وسلّمها عن 
الف اا قهل ر فد وجهان : 

أحدُهما : لا يجورٌ ؛ لأَنَّ القَرْض يُملَكُ بالتصدفي » وهذه الدراهمُ لم يتصرف 
فيها » وإِنَّما ردّها إليه بحالها » فكانّ ذلك فسخاً للقَوْضٍ . 


)١(‏ المراد من العبارة : إذا دخل ما لا يجوز شرطه في العقد أو التصريح به على العقد. . كان 
مكروهاً . 


والثاني : يجورٌ » وهو الأصح ؛ لأنَّ هذه الدراهم دمّعها قضاء“ عمًا عليه من 
الدّينِ » وذلكَ : تصرف » كما إذا أشترئ بها النصف الآخرّ مِنّ الدينار. . فَإِنَّهُ يجوز » 
وكون ا 


ون كان معّه تِسعةَ عشّرَّ درهماً . فأواة أن يشتريّ ديناراً بعشرينَ رهما . . فعلل 
ما ذكرناةٌ مِنّ الاقتراض ٠‏ فإنٍ أشترئ الدينار بعشرينَ درهماً » 57 کشا ر 
در هما ا واف الد اة > فإن فارقه قبل تسليم الدرهم الآخر. . قال ابنُ الصبّاغ : بطل 
العقدٌ فى نصف الدينار . 
e 1‏ كو و و . ع ا ود و 0 (۲( 2 
يُقبضل من الدراهم . وهل يبطلٌ في الباقي ؟ فيه قولانِ . 
yT E‏ 


() 


٠‏ وي و ع 
فرع : [ردّه دنانير أوزن] : 


ا هعد دكاتت فأعظاة فة دنار ددا + قر ديا 
فكانت أحد عشرٌ ديناراً. . قال ابنُ الصباغ : كان الدينارٌ الباقي عَنْ دينِه المقبوض 
شاعا ع ون ا غ قا + 0 و على أَنْ يکود بدلاً عَنْ دينو » وما 
بض على سبيل المعاوضة يكوثٌ مضموناً عليه ٠‏ فن شَاءَ مالکه. . طالبه بالدينار » وإِنْ 


شاءً. . أخذ عوضّه دراهم » وقبضها قبل التفؤق » وإِنْ شاء. . أخذ عنةُ عيناً » وَإِنْ 


. ) في نسخة : ( قرضاً‎ )١( 
. جاء في نسختين : ( يبطل البيع في نصف عشر الدينار ) . وكلاهما بمعنى‎ (۲) 
. أي : يكون الباقي أمانة في يد مشتري الدينار‎ (۳) 


باب : الربا ۸۵٥۵‏ 
وإِنْ كان لهُ عند صيرفٌ دينارٌ واحدٌ » فأخذ منهُ دراهم » ولم يتبايعا. . كان الدينارٌ 
له والدراهمُ عليه » فن تبارآ. . جار . 

وإِنِ أشترئ رجلٌ من آخرَ عشرين درهماً نَقْرَةٌ بدينار > فقال له رجلٌ : ولي نصمّها 
بنصفب الثمن . . قالَ ابن الصبّاغ : صح ٠‏ والتولية بي 

وإ قال رجلٌ لرجل أشتر عشرينَ درهماً نُْرَة بدينارٍ لنفسكٌ » وولّني نصمّها بنصفف 
دينار. . لم يصع ؛ لاد التولية بِيعٌ » ولا يصح البيعُ مِنَّ الغائب . 

إن قال لصائغ : صغ لي خائما من فصو » فيه رهم » لأعطيكَ ورهماً وأجرتَكَ » 
فصاغه .. فإ هذا ليس بشراء » والخاتم للصائغ ؛ لاله آ: شترئ فِضَّةٌ مجهولة بفضّةٍ 


مجهولة » وتفرّقا قبل التقابض » وشَّرَط العمل أيضاً » وذلكَ كله مفسدٌ للعقدٍ » وله 
بد هدا أن اناه نر جن أو تمل وز ند من سه 


4 ك . 
فرع : [حرمة الربا بين مسلم وحربي] : 

ويحرمٌ الرّبا في دار الحرب بينَ المسلم والحربئّ » كما يحرم بِينَ المسلمينَ في دار 
الإسلام » وبه قال مالك » وأحمدٌ » وأبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة : ( تجو أن يبيع المسلم من الحربي درهماً بدرهمين ٠»‏ ودرهمينٍ 
بدرهم » وكذلك إذا أسلم رجلانٍ في دار الحرب. . لم يَحرمْ عليهما الرّبا في دار الحرب ) . 
الإسلام. . كان رباً في دار الحرب ٠‏ كالربا بِينَ المسلمينَ في دارٍ الإسلام . 

ع2 
مسالة 2 [ما تعفر سا واتخذا]: 

قد ذكرنا : أَنَّ الجنسّ الواحدّ من أموال الربا يحرمٌ فيه التفاضلٌ والنَّسَاءُ . 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ كلّ شيئين أتفقا في الاسم الخاصٌ م مِنْ أصل | لخلقَة » فهما جنس 
واحدٌ » كالتمر البرنيٌ والتمر المعقَلي”'' ٠‏ والذرة الشريحي والذرة البيضاء . وكل 


(1) التمر البرني : نوع جيد من التمر » مدؤر » يضرب من الصفرة إلى الحُمرة » ينسب إلى موضع - 


۸٦‏ ابا 
شيئين أختلفا في الاسم الخاصيٌ مِنْ أصل الخلقة » كالتمر والزبيب » والذرة والحنطة 
والشعير » نيما سان ج ب اوها بالآخر متفاضلاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وتاك الك e‏ ا 
أحدهما بالآخر متفاضلاً ) . 

دليلنا : ما رويّ في حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ النبيي يلل قال : 
١‏ يعوا اليو بال هذا ييل + كنت دك , 

نينا عينانٍ لا يشتركانٍ في الاسم الخاصصٌ » فكانا جنسين » كالجنطة والذرة 
والدّخن . فقولنا : ( في الاسم الخاصٌّ ) أحترارٌ من الاسم العام يا وا 
ويجمعُهما اسمُ الحبٌ أيضاً . 


فرع : [اعتبار الأصل الربوي] : 


وأكاما اتخد هن أموال الا ا كالدقيق والح والتضيير زالخلول:والادهان :: ها 
طريقانٍ : 
[الأول] : - المشهورٌ مِنَّ المذهب - أَنّها د ا فإِنَّ كانث أصولها 


ا 


اا و ی اجا .+ 
E ET‏ بز ال وتز الشحر كسان + 


أحذهما : هذا ء oy‏ 


بالبحرين يسمئْ : برن . 
والمعقلي : نوع من التمر أيضاً » ينسب إلى الصحابيٌ معقل بن يسار » معروف بالبصرة 
وغيرها من العراق » والله أعلم . 
)١(‏ سلف . يداً بيد : أي يعطي المال بيد » ويأخذ الحاجة بيد . 


باب : الريا 1A۷‏ 


2 
: أن 


والثانى الأدقة كاخ واخ ۾ ودف الأسار كلها سي وا 
والأعصار”'' كلّها جني واحدٌ » وكذلكَ الخلولٌ والأدهانُ . وليسَ بشيء ؛ لأنّها فروع 
مرل هى جناي حن فا اليا ١‏ فكانت اجناسا عأصولها : 

فإذا قلنا بهذا : ففي زيت الزيتونٍ وزيت الفجل قولانٍ : 

أحدّهما : اهما جنسٌ واحدٌ ؛ لاد اسم الزيت يجمعْهُما . 

والثاني : أنّهما جنسانٍ » وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهما فرعانٍ لأصلينٍ مختلفينٍ ؛ لأنّ 
الزيت إِنّما سمي : زيتآ ؛ لاله مذ مِنَ الزيتون » وزيثُ الفجل يخالفة في اللونِ 
الم والرافحة ٠‏ وإما سي : زينا ؛ لأ يصالخ لبعض ما يلع له الريث » يهنا 
القَدْرٍ لا يكونانٍ جنساً واحداً . 


»۾ 7# 8 E‏ 
فرع : [بيع أنواع العسل متفاضلا] : 

قال الشافعيٌ : ( ويجوزٌ بيعٌ عسل ين وعسل القصب”" , بعسل النحل 
متفاضلاً ) ؛ لأنَهُما جنسانٍ مختلفانٍ ؛ ولأ إطلاق العسل إِنّما ينصرفٌ إلى عسل 
النحل . وَإِنّما سمي عسلٌ الطبرزدٍ وعسلٌ القصب : عسلاً ؛ لحلاوته » فيقال : رجلٌ 
ا ا ا ا 
لني ية للمرأة : « ن دوقن َسيل وَيَدُوْقَ عُسيْلدَكِ :9 ًاراد به : الجماعَ 
الذي يقح به الالتذاذ » مأخودٌ من العسل . 


(۱) الأعصار ‏ جمع عصير ‏ : وهو استخراج ماء العنب ونحوه » بمعنئ : مفعول » والعصارة : 
(۲) الطبرزد : هو السكر » قال الأصمعي : يقال له أيضاً : طبرزل وطبرزن . 
(۳) وعسل القصب : أي قصب السكر » نبات مائي من الفصيلة النجيلية له سوق طوال ينمو حول 
)٤(‏ أخرجه عن أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بألفاظ متقاربة البخاري ( 7794 ) في الشهادات 
ل ل ل ل لت 
العْسَيّلة ‏ تصغير عسلة - : وهي كناية عن الوقاع . 


ولا يجوزٌ بيع عسل الطبرزد » بعسل القصب متفاضلاً ؛ لأنّ أصلهما مِنَّ القصب › 
وهل يجورٌ بيع أحدهما بالآخر متمائلاً » أو بيع بعضِه ببعض ؟ فيه وجهانٍ كالسكر 3 
ويأتي ذكرهما إِنْ شاء الله تعالئ . 


4 


نا و 


وأا الخضراوات . مثلٌ : الرئّانٍِ والسفرجّل والبقول : إذا قلنا : يحرمٌ فيها 

الربا. ٠‏ فهي أا واج 277 جن 4 والركان. حمق واا جسن 
A e‏ و(۳) ,ي 0 5 > ال ال ورك 
والنعناعٌ جنس » والجرجير” '' جنس » يجوز بِيعٌ جنس منها » بجنس آخر متفاضلاً . 


أ 
2 


فرع : بيع اللحمان متفاضلا] : 


ت 
f۴‏ 


وآمًا ا اللْحمانٌ : ففيها قولان : 


أحذّهما : أ الجميع جنس واحدٌ ؛ لال يشْمَلها اسم م حاص حينَ حدث فيه الربا » 
فكانث جنساً » كأنواع ع التمر » وأنواع العنب . 


فقولنا : ( اسم حاص ) أحترالٌ ين الشمرة » فإلة اسم لجميع الشمار كلها ِن العب 
والوطب » وكذلك أنواعٌ م الحبوب . 


517 لضي عدت فيه لزنا عر ا و ؛ لأنها 


ا 


ا 


› السفرجل : ثمر معروف من الفواكه » وأجوده الكبار من فصيلة الورديات › ينفع من القيء‎ )١( 
يدر البول » ويقوي المعدة الحارة » ويعقل الطبيعة إذا أكل قبل الطعام » ويلينهما إذا أكل بعد‎ 
: الطعام » وورد لفظه في أحاديث ضعيفة منها‎ 

عن عوف بن مالك : « كلوا السفرجل › فإنه يجم الفؤاد » ويشجع القلب » ويحسن 
الولد » رواه الديلمي في « مسند الفردوس 24 . يجم : يريح . يشجع : يقوي . 

(۲) الهندباء : نبت بريٌ وبستانيئٌ » صنفان منه : طويل الورق » كرية الطعم » خريفي › مو . 
والثاني : عريض الورق ٠»‏ أبيض الزهر » تفه الطعم . عديم المرارة » ربيعي » ويعرف بالشامي 
اوسني الاتوائدة» بلح ربوك ياد لج . انظر « المعتمد في الأدوية » . 

(۳) جرجير : بقلة منها : البريٌ » ويسمئ : الأيهفان » وخردلاً وهو مد للبول » مهضّم للطعام › 
ملين للبطن » محوّك للشهوة » مسخن . ومنها : البستاني » وهو قليل الحرافة » أجوده 
الأخضر الطري . 

)€3 الأثمة ‏ جمع إدام » وزان : كتاب وكتب _: وهو ما يؤكل مع الخبز » مائعاً كان أو جامداً . 


باب : الربا ۱۸۹ 
ولكنْ لمْ يَجِمعْها اسم خاصٌ حينَ حدث فيها الربا ؛ أَنّ الربا كانَ ثابتاً في أُصولها . 


فعلئ هذا : يكونٌ لحم جميع الأنعام على أختلافف ااا ولحم جميع 
جد ل اك ب ب ا 
ألا E‏ نوا كه ا . ولهذا قال اله تعال EY:‏ ا 
طَرِييًا4ِ [فاطر : ؟1] . 

والثاني - وهو آختيارٌ ابي علي الطبريّ » والشيخ بي حامدٍ - أنه لا دغل ف 
س 
ل يي 


58 5 
| م 


بو حنليفه 


والقولٌ الثاني : أنَّ اللحمانَ أجناسٌ » وهو أختيارٌ المُزنٌ » وبه قال 
رحمَة الله > وهو الصحيح لأنها رع لأضول نعي اجا ¢ مكافك اتا + الاد 


والآدهان 5 


فعلئ هذا : لحومٌ الإبل كلها جسن واحدٌ > على أختلافي أنواعها > وكذْلكَ لحم البقر 
الأهليٌ » جواميسّها وعرابُها جسن واحدٌّ » ولحم بقر الوحش جضن غيرُها » ولحم الضأنٍ 
والمَعْزٍ جننٌ واحدٌّ » ولحم الظَّباءِ جنسٌ غيرها » وكذلكَ الطيورٌ والصيودٌ » كل صنفي 
؛ ا ؛ 0 > والأرانبُ جنسٌ » والحميرُ جنسنٌ › 


(M2‏ د ن 


(1) في نسخة : ( الطيور ) 
(۲) الوعول ‏ جمع وَعل - : ذكر الأروئ » ويدعئ : تيس الجبل » وهو من جنس المعز الجبلي › 
له قرنان منحنيان كسيفين أحدبين يختال بهما . قال الشاعر : 
كناطح صخرةً يوماًلِيُوهِنها 2 فلم يَضرْها وأوهئ قرنَّهُ الوعل 
(۳) الفواخت ‏ جمع فاختة ‏ : ضرب من الحمام المطوّق . إذا مشئ تمايل وباعد بين جناحيه 
متوسعاً في مشيه 
() القماريّ - جمع القّمْري - : منسوب إلى طير قُمْرٍ ‏ جمع أقمر وهو الأبيض » أو جمع قمريٌ ‏ - 


۱۹۰ كتاب البيوع 


وال اله کا ماع ویر جو راخ ووی کیو و ما الفرة بات 
وصِفَةٍ . + كانَ جنساً . ۰ 

وأا صيدُ البحر على هذا القول : فقال المسعوديّ [في ؛ الإبان » ق/214] : إن 
قلنا : إِنَّ الجميعَ من صيدٍ البحرٍ يسمّئ : حُوتاً » حت يحل اكل كلبه وخنزيره. 
فالجميعٌ جنسنٌ واحدّ . وإِنْ قلنا : لام حون فهو كصيون ال اجا 


فرع : [أنواع اللحم] : 

الحم الأحمرٌ واللحمٌ الأبيضٌ جسن » والأليَةُ جنسٌ » والشحمٌ جنسٌ » والكبدٌ 
حِنسنٌ » والطجال خي والكية ا وکل واحدٍ مِنْ هذه الأجناس يجوز بِيِعْهُ 
بالجنس الآخر منها متفاضلاً ؛ لأنّها مختلفة الأسماء والحَلق . 


فرع : [أنواع الألبان والبيض] : 


وَأكا الألتان + تاخيلنت أميجاتنا فيا ؛ 
ee‏ 
ومنهم مَنْ قال : هي أجناس » قولاً واحداً ¢ فول السيوان م والسير ان 
أجنامن , وَالأَوّلُ أصحٌ : 
آم ال اذ فا 51 الما جام اليف أجنائة وة فا : 


اللحمان جن واحد. ‏ ففى البيضن: وجهان » حكاهما الصيمري > اها ٠:‏ 
أجناسٌ 


= كروميٌ » والأنثئئ : قمّْرية » من الحمام مطوّق حسن الصوت . 
)١(‏ قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/ 787 - ۲۸٤‏ ) : وأما عببٌ الحمام : هو أن يجرع الماء 
جرعاً » وسائر الطيور تنقر الماء نقراً » وتشرب قطرة قطرة . 
وهَدَرَ » وهديره : تغريده › وترجيعه صوته كأنه يسجع 5 نلدلك يفال : سجعت الحمامة : 
إذا طربت في صوتها » ولا يهدر إلا هلذه المطوقات . 


باب : الربا ۱۹۱ 


ع 
مسألة : [بيع الجنس متفاضلاً] : 


ما حَرْمٌ فيه التفاضل . . لا يجوز بيع بعضِه ببعض حتى يتساويا في الوزنٍ فيما 
يوزنٌ E‏ 


وقال بعضٌ الناس 9 يجورٌ بیع ما يُكالٌ بعص ببعض حنَّى يتساويا بالوزنٍ فيما يوزن 


وزنا . 


وقالَ مالك : ( يجورٌ بِيمُ ما يُكالٌ في البادية دونَ الحضر بِالحَزْرٍ والتخمين ) . 
ووافقنا في الموزونات E‏ 5 


١ 5 9‏ او ر 20 مهو 


لا يُدرى مَكيْلهًا ”© . 
وروی عبادة بن الصامت رَضِيَ اله عَنْهُ أذ لي ل قال : « الذَّهَبُ بالذَمّب » 
ره وَعَيْنْهُ » وَزْنَا بوَرْنِ » وَألفِضَّةٌ بِالفِضَّة, را يها » َا ورن ٠‏ وال يليك » 


ادير ونر » افر يلمر اليح بالل ٠‏ كَبْلا يكيل » > فَمَنْ رَادَ أو أَسْيَرَادٌ. 5 
دا . ولم يفرّقٌ بينَ البادية والحضر . 

و( التبرٌ مِنَ الذهب والفضّة ) : كل ما لم يُطبَعْ » والعينُ منهما ما طبع . 

ولأنّهُ مطعومٌ فُقِدَ فيه الكيلٌ في الطرفين » فلمْ يصع » كما لو كان في | لحضر › 
أحترارٌ مِنَ العَرايا » فإِنَّ الكيلّ فد فيها في أَحدٍ الطرفين . 


)1غ( أخرجه عن جابر رضى الله عنه بألفاظ متقاربة مسلم ( ٠١١١‏ )ء. والنسائي في « الصغرئ » 
(5050) و(۸٤٥٤‏ ) وفي « الكبرئ » (5178) و(1175)ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( ۲۹۱/۰ ) في البيوع »> باب : لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا و( ۳۰۸/٩‏ ) في 
باب : ما فيه الربا جزافاً بجزاف . 


الصبرة : هي الكومة المجتمعة من المكيل . 


؟4١‏ كتاب البيوع 
فرع : [بيع الصبرة بالصبرة جزافاً] : 

ون تبايعا ص صُبْرَةَ طعام بصّبْرةٍ طعام » وهما لا يعلمانٍ كيلهُما. . لم يصح البيع ؛ لِمَا 
روي : ( ا الي بك هى عَنْ بنع الصّبْرةِ مِنَ العام بالصّبْرَةٍ ِن الطّعَام) . ولأنهيا 
مجهولتان عندّهما حال العقلٍ . 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 5؟؟] و ا وني د ا مر 
في َيه » فإِنْ كان في البلدٍ أجناسٌ مِنّ الجنطة. . لم يصح البيع لان المكرة عله 
مجهولٌ . وإِنْ كان في البلا جنسنٌ واحدّ مِنَ الجنطة. . ففيه وجهانٍ : 

أَحدُهما ‏ قال : وهو الأقيسن - : إِنَّ الإطلاق ينصرف إلى ذُلكَ الجنس » ويُشترطٌ 
فيه التقابضٌ قبل التفدْق » كما قلنا في النقدٍ . َ 

ويل هذا سكن الشيخ أبن حامد »عن أي إسحاق + إذا كان في يلق يصع أهلها 
جنساً مِنَّ الثياب لا يَخلِطها غيدها » والبيعٌ والشراءٌ بها » فآشترئ منهُ ثوباً في ذِمِتِهِ 
مُطلقاً. . فإنَّ الإطلاق ينصرفٌ إلى ذلك الجنس . 

والوجة الثاني : لا يصخ ؛ لأَنَّ الحنطة تختلفف أنواعُها » بخلافي النقدٍ . 

وإِنْ قال : بعك هذه الصُبْرةَ بهذه الصَّبْرةِ مثلاً بمثل » أو كيلاً بكيل » أو قفيزاً 
بقفيز » وهما جنس واحدٌّ » فإِنْ كيلتا قبل التفوق » فخَرجتا متساويتين. . صح البيعٌ ؛ 
لان التساويّ كان موجوداً حال العقدٍ . وإِنْ خَرَجتا متفاضلتين. . ففيه قولانٍ : 
أَحدُّهما : أَنَّ ابيع باطلٌ » وهو أختيارٌ الشافعيّ ؛ لاله بِيمُ جنس مطعوم بجنسه 
متفاضلا : 

والثاني : يصح البيعٌ في القَّدْرٍ الذي تساويا فيه : لأنّهُما قذ شَرَطا التساويّ 

فعلئ هذا : يكوك الذي تقَصت صُبْرَنةُ التي باع بالخيار : بين اَن يفسح البيع ؛ لاله 
دخلَ في البيع ليأخذ هذه الصُبْرَةَ بهذه » وبين أن بُقِوَ البيعَ » ويأخذ بإزاء صُبْرته الناقصة 
مِنْ صُبْرَةِ الآخرٍ . 

وإِنْ تقابّضا الصّبْرَتِينِ جُرَافاً » ثم تفرّقا. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » 
[ق/۲۳۱] : 


باب : الربا 14۹۳ 


اح : أنَّ البيعَ يبطلُ لوجود التفؤْق قبل القبض الصحيح . 
والثاني : يصحٌ 0 لوجودٍ القبض مشاهدة : 


ولف باق مر فة بم نة ولم تشرط الكل .+ صح البيعٌ » ويُشترطً 
ل ين أو متفاضلتين ٠‏ فإنَّهُ يجوز ؛ لا 


وَإِنْ شَرَطا المساواةً فيهما » فإِنْ كيلتا فخرجتا متساويتين. . صم البيعٌ » وإِنْ 
رجت متفاضاتين » فإ رضي مَنْ حَرَجَتْ صَبرَتة التي باع زائدة » بتسليم جميعها. . 
eee‏ 
رضي من حرجت سيره ناقصة »بن يأخد بإزاء طبرتو ِي الزائدة. A‏ 
ا . فيح العقدٌ بيتهما عا 
التساوي » وقذ تعدّرَ ذلك » مَس العقلٌ بيتهما . 


مسألة : [اعتبار الكي والميزان] : 

قد ذكرنا : أنه الا يجورٌ بيع الجنس الواحدٍ بِعضِه ببعض إلا متمائلاً بالوزنٍ فيما 
یوزد » وبالكيل فيما کال والاعتبارٌ في ذلكَ فيما كان مكيلاً أو موزوناً بمكة 
والمدينة ومخاليفهما" في زمن اللي كلل ؛ لما روف ابن غم وين اه يما د 
الي بك قال : « المِكيّالُ مِكْيَالُ أَهْل آلمَدِيْئةِ » وَأَلمئِرَانُ مِِرَانُ أَهْلٍ مَكَةَ © . 


Cn 


ارا 


)١(‏ المخاليف : قال الأزهري في «الزاهر » ( ص/ ”40 ) : لأهل اليمن كالرساتيق لنا 
واحدها : مخلاف » وهي قرئ مجتمعة يجمعها اسم مخلاف ٠‏ ولكل قرية أهلون على حدة . 
(۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 775٠‏ ) في البيوع › والنسائي في « المجتبئ ١‏ 
٠٠۲١ (‏ ) في الزكاة » وأبو عبيد القاسم في « الأموال » ( 1707 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
۱۳٤4۹ (‏ )› وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ۲٠١/٤ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۳/١ (‏ في البيوع » باب : أصل الميزان والمكيال بالحجاز . وفي الباب : 
عن ابن عباس.رضي الله عنهما أخرجه البزار » كما في « كشف الأستار » ( 1577 ) » وابن 
حبان في « الإحسان » ( ۳۲۸۳ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳١/١‏ ) بإسناد صحيح › 
ملفل 7 الووق رذن مكة + والمكنال مكتال القدينة »> الى + :9 المكيال سال آهل مک + 


ت 


1۹٤‏ كتاب البيوع 

قال أبو عُبيدٍ : وقد روي : ( آليكيَالٌ مِكَيّالُ أهل مَكَةَ > وَالمِيْرَاكُ مِيْرَانُ أَهْلِ 
ا الأَولُ أَشهرٌ » ولم برذ : ال لا مكيالَ إلا مكيالٌ أهل مك » ولا ميزانَ 
لاأ ميزان أهل المدينة 6 وما آراد + أن الاعتباز يما يكال روزن بهها:. 

إذا ثبت هذا : فإنَّ الذهب والورق فوو 3< والاريفة الأعيان الأخرئ a‏ 
الحنطة والشعية والملحٌ والتمرٌ مكيلة ؛ لما رويّ في حديث غُبادة بن الصامت أن 
الى لا قال : « أَلدَّهَتْ متررا كي وزنا روز وي والنق N‏ ورنا و1 قا عاوالنة 
با » ولتي بار » انر بالئر » وَالْمِلح المع » كنلا يكل » . وهذا نص . 

قالَ الشاشيٌ رحمَة الله : فإِنْ كانَ الملحٌ قِطَعَاً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يباعٌ بعضة ببعض وزناً » لأنّهُ لا يمكنٌ كيل . 


چ 


والثاني : يُسحَقٌ » ويُباعٌ بعضهٌ ببعض كيلاً > لأنَّ أصلة الكيلٌ . 

وأا غيرُ هذه الأعيانٍ المنصوص عليها في الرّبا : فنعتبرٌُ برف الحجاز فيها في عهلٍ 
اللي ل ؛ لما ذكرناةٌ مِنَّ الخبر » ولأنّها مقو الس بي » ودار هجرته . 

قال الشيح أبو حامدٍ : فما ما حَدَتَ مِنّ المطعومات بعد الل ية » أو ما كان منها 
على عهد التي ي » ولم يَكُنْ بأرض الحجاز. . ففيه وجهانٍ : 

ادها امسر سا واه 
مكيلا . . لم يَجُرْ بیع بعضِه ببعض إلا كيلاً » وإِنْ كان ما به بشبهة موز وا ل بز 
EE e‏ 
الأشياء به مكا حكمث به الصحابةٌ رَضِيَ الله عَنْهُم > وكذلكَ ما أستطابتة العرث. 


= والميزان ميزان أهل المدينة » . قال البيهقى : قال سليمان : هكلذا رواه أبو أحمد » فقال : 
عن ابن عباس » فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث » والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد . 
وعن عمر ذكره أبو عبید بنحوه فى ( الأموال ١5١050»‏ ) مطؤلاً . 
)١‏ أي في « الأموال» )١08(‏ بلقا : وبعضهم يرويه : ١‏ الميزان ميزان المدينة » والمكيال 
مكيال مكة » . وقال أبو عُبيد : فاجتمعت فيه ثلاث خلال : حديث النبيّ بيا ٠‏ وتدبر حديث 
عمر » واتفاق أهل الحجاز عليه » فأين المذهب عن هلذا ؟ ! 


باب : الربا 4٥‏ 
حَلَّ » وما أستخيثتة حَرْمَ. . وما أشكل. . رجح في إلى أشبه الأشياء به ما أستطايتة 
العرث أو مما أستخبكتة 5 


والثاني : يعتبرٌ فيه عادةٌ سائر البلادٍ » فإِنْ كان مكيلاً. . لم يُبَعْ إل كيلاً » وإِنْ كان 
موزونا: + لم بتع إلا ونا 4 لاد الشيء إذالم يكن بذ فدهن حد ٠‏ ومالم يكن محدوداً 
في الشرع . . رُجِحَ فيه إلى عرف الناس وعاداتهم » كما قلنا في القبض وإحياء المّوات 
ا فان أختلفت البلا في كيل ذلك الشيء ووزنه. . عر حكمٌ الغالب فيو . 
وإِنْ کان مكيلا في بلادٍ » وموزوناً في بلادٍ » وليسَ بعضها بأكثرٌ مِنْ بعضٍ . . قال ابن 
ال ق أن هر داك ال بأشبه الأشياء به . مكذا كر الشيخٌ أبو حامدٍ » 
وابنُ الصبّاغ هذا الوجة : أنه بعر عُرف البلادٍ فيه . 


8 
أ 


وأا الشيخ أبو إسحاق : فذَكرَ في « المهذّب » : أَنّهُ يُعِدُ البل الذي فيه البيمٌ ‏ 
(MWD, .‏ 
ولم يعتبز غيره ٠‏ . 
00000000505 


فإِنْ قلنا بقوله القديم : ( وأَنَّهُ لا يحرمٌ فيه الربا ). . فلا كلام . 
وَإِنْ قلنا بقوله الجديد : ( وأنَّهُ يحرمٌ فيه الربا ) » فإِنْ اراد بيع الجنس منة بجنس 


آخر. EGS‏ سن ند عل بولا ووه 4 أذ الففدن ياعوة فى 


ليحرلل 


بيعِه . ون أرادَ بيعَ الجنس منهُ بجسه فان كان مكا يسن اوتف محف ياضا + 
ا ۽ والتفاح الجافٌ وحبٌ الرمّانٍ. . جار بيع بعضه ببعض بعد الجفاف 
متماثلاً . وَإِن راد بیع بعضه ون رظا: 8 ففيه 4 قولان 8 

أحدّهما : لا يجورٌ ؛ لاد كل ما فيه الربا لا يجورٌ بِيعُ بعضه ببعض رطباً » 


-ه 


كالؤطية : 


ے٥‎ 


. الحرز : المكان المنيع » والوعاء الحصين . والعوذة يلجأ إليها يتعوذ بها‎ )١( 
: (؟2) في حاشية نسخة : ( ذكر الغزالي فيما لا يعرف أصل له خمسة أوجه‎ 
: 4 الكل الوزن سر 5- ينظ نحو أصله 6 بالياؤذة‎ 


١045‏ كتاب البيوع 


والثاني : يجوز ؛ لأنّ معظم منفعة هذ الأشياء في حال رُطوبتها » فجارٌ بيع بعضها 
ببعض رَطباً » كاللبن . 

فإذا قلنا بهذا : فن كان المبيمُ لا مکی كيل » كالقِنَِّ » والبطّيحٍ » والخيارٍ » وما 
أشبة ذلك . بيع وَزنآ ؛ لاله أخضًد وان كان بك E‏ : التفاح » والخوخ 
الصغارٍ » والتين » وحبٌ الرمّانٍ. . ففيه وجهانٍ : 


0 و و 23 7 4 


ع8 و 
مسالة : [ مذ عجوة ودرهم] : 

كل جنس حَرْمَ فيه الربا » لا يجو بيمُ بعضِه ببعض » ومح أحدهما » أو معهما » 
جنسٌ آخرٌ مِنْ أموال الربًا » أو مِنْ غير أموالٍ الربا » كمدٌ عجوةٍ ‏ وهو نوع مِنَّ التمر - 


0 ؟ 
وركم بمدّي عجوةٍ » أو بدرهمينٍ » أو كرهم ومد عجوةٍ بدرهم ومد عجوة ١‏ > أو 


كثوب رور بدرهمين ٠‏ أو كدرهم وثوب بدرهم وثوب . 
قال الطبريٌ : إلا أن ينصصّ في البيع » فيقول : المد بالمدٌ » والدرهج بالدرهم. 
8( 0 


وكذلكَ لا يصح بيع نوعين منْ أموال الربا مختلفي القيمة » بنوع مِنْ ذلك الجنس » 


)١(‏ قال الفوراني في ١‏ الإبانة ؛ ( ق/ 7٠١‏ ) : لأن ما في أحد الشقين يتوزع على ما في الشق 
الاخر » فربما يؤدّي إلى التفاضل . 
(؟) في حاشية نسخة : ( إن باع مدَّ تمر ودرهماً بمد تمر ودرهم › والتمر من نخلة واحدة » 
والدرهمان من سكة واحدة على صفة واحدة. . صمّ عند القاضي أبي الطيب ٠‏ واختاره القاضي 
سين “من اهاد 0 
قال الحموي في « شرح مشكلات الوسيط » ( 08/7 ) : وضبط القاعدة : أن الصفقة لما 
اشتملت على مال الربا من الجانبين » واختلف الجنس أو النوع من الجانبين » أو من 
أحدهما. . فالبيع باطل . 


باب : الربا 14۹۷ 


E ay‏ وار 
لد بِمُدَينٍ بَرنِيّينِ أو معقليّين » وكذهب د بيضاء وذهب در حمراء ۰ 


بذهبى در ة بيضاء أو E‏ : 


وقالَ أبو حنيفة : ( يجوز اليح في الجميم - حت قال - : لو باع قرطاسا" فيه 
درهمٌ بمةٍ درهم . . صع ) ؛ لأ رهما من الم يقابل الدرهم الذي في القرطاس » 
والقرطاس يقابل تِسعةٌ وتسعينَ ورهماً » وإ باع قرطاساً فيه مةٌ درهم بمثة درهم . لم 
يصح ؛ لأنَّ القرطاس لا يعر عنْ ثمنٍ » وإذا أخذ قِسْطأ مِنَ المثة. . كانت الدراهم 
التي في القرطاس مبيعة بقن منها من المئِ الأخرئ » فلم يَجْزْ » وكذا عندَهٌ يجوز بيع 
توعين من جنس مختلقّي القيمة » بنوع منة مقي القيمة » وبه قال بعضٌ أصحاينا 
الخُراسانيّينَ في النوعين لا غير . 


a‏ في ا و 0-21 ا ےرا الى r‏ كه 

دليلنا : ما روي عن فضالة بن عبيلٍ : أنه نه قال : أت رَجل إل النْبِيّ يا يوم خيبر 
واد ووا ار مدعي بجاو اراد ار يكز اواج + لوال وا ا 
3 لي د 2 01 02 3 
« لا يَجَوْ ر ذلك 0 تمر َه وَبَينَهُ 4 » وفي روايةٍ أخرئ : أنه قال له : « لا يُبَاعٌ مثل 
لك حل فصل . فقا لجل : با رسول فر لدت الحجارة ‏ وفي روان 


e 


إنّما أبتعتها للحجارة » فقالَ رسول الله : ١‏ لاء حى يُمَيْرَ يتما“ . فمنعَ من 
البيع حى يُميّرّ > وأراد التمييرٌ بالعقدٍ » ولم يسأل : 5 الذهبُ الذي فى القلادة 


. ذهب : مكيال فى اليمن‎ )١( 

00( القُرطاس : الصحيفة يكتب فيها » وما وضع في الهدف ليرمئ . 

)۳( أخرجه بألفاظ متقارية عن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه مسلم ( 1941 ) في المساقاة » وأبو 
داود ( ۳۳۵۱) و(۳۳۵۲) و(۳٣۳۳)‏ » والترمذي )٠٠٠١(‏ » والنسائي في « الصغرئ » 
(foVY)‏ و(5/5: ) وفي « الكبرئ » )5١56(‏ و(1177) › ول في ال الكبرئ ٠‏ 
١98/5 (‏ ) في البيوع » باب : لا يباع ذهب بذهب مع أي الذهبين شيء غير الذهب . قال 
الترمذي : حسن صحيح » والعمل علئ هنذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ وك وغيرهم . 
لم يروا أن يباع السيف محل أو منطقة مفضضة » أو مثلّ هلذا بدراهم حتئ يميز ويفصل . وهو 
قول ابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقد رخص بعض آهل العلم في ذُلكَ من 
أصحاب النبيّ كك وغيرهم . 


1۹۸ كتاب البيوع 
يساوي الدنائيرٌ » أو أكثر ؟ فدلَ على أنَّ الحكم يختلف”“ . 

ولان العقد إذا جَمعَ عِرَضين.. فإنَّ الثمنّ ينقسمٌ عليهما على قدرٍ قيمتهماء 
ندليل + ان من اشرق سينا رفصا قاذ القن بش علا عن ترقا 

وإ باع درهما صحيحاً ودرهماً مكسوراً » بدرهمينٍ صحيحينٍ أو مكسورين. . 
ES‏ ام 

قيمة المكسورين » فيؤدّي إلى الربا . 

0 بفِضََّء بفضّةء أو سيفاً محلّئ بذهب وَفِضّوَء بذهب أو 

بفضةٍ » أو بذهب وفِضّة. . لم يَجْرْ ؛ لما ذكرناهُ في المسألةٍ قبلها . 


فان 


وإ باع سيفاً محلّئ بفضّةٍ بذهب ٠‏ أو سيفاً محلّئ بذهب بفضّة. . فقد جَمَعَ عا 
وصّرفا""' » وفيه قولانٍ مضئ توجيههما . 

وأختلف لِم سمي الصرفٌ صرفاً » فقيل : لصرفه عن حكم أكثر أحكام البيع . 
وقيلَ : لصرفي المسامحة عنهُ في الزيادة في الجنس والتأخير . وقيلَ : لأَنَّ الشرع 
أوجبَ على كل واحَدٍ منهما مصارفة صاحبه » أي : مقایضته » فلا يزيدٌ في الجنس 
الواحدٍ » ولا يوخَرُه . 


مال + ا حي اة كير هاه 

ولا يجوز بِيمُ جنطة خالصة » ی یا شمر او وان درطو حك ا 
الطرفينٍ » هكذا ذكرة الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » . وقالَ ابن الصباغ : : هو حت 
دقيق الطرفينٍ غليظ الوسط اسو . وكذلك لا يجورٌ إذا كان في الجنطة شيلم : و هو 
2د أ درق بالاو حر طيط نار جا اح عق ل لاك لك E‏ 


)١(‏ لأنه ربّما أدئ إلى التفاضل وإن قال أهل العمل : هما متفقان في القيمة ؛ لأنهم يجيزون عن 
اجتهاد . من « الإبانة ؛( ق/ ۲۲۰ ) . 

)۲( صَرَفَ المال : بدله بمثله أو غيره » ومنه الصيرفي الصرّاف للمبالغة من المصارفة » والصرف 
فضل الدرهم في الجودة على الدرهم . 

(۳) الشيلم ‏ وزان زينب -: زؤان الحنطة » وفي لغة يقال له : شالم » وأصله عجميّ . 


باب : الربا ۱۹۹ 
الكيل » فتكونٌ الجنطة مبيعة بأقلّ منها كيلاً » فلم يَجُْ . 

وهكذا : إذا كان في كل حنطق د شعيدٌ أو زؤانٌ أو شيلم أو عُمَدٌ التبن. . فلا يصح بيع 
إحداهما بالأخرئ ا الال بين الجنطتينٍ . فن كان في إحدئ الحنطتينٍ 
تراث دقيقٌ يسيرٌ » أو دُقاق التبنِ اليسير. e‏ 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ۲۲۰] : : لو باع الحنطة بالشعير » 
الو وار ل م ا 
مِنْ أموال الربا بجنسه » وفيهما » أو في أحدهما شية من التراب اليسير. . لم يصمّ ؛ 
ا معطا عن الور + 


فرع : [بيع العسل ببعضه وفيه شمع] : 
وأا إِذا باع عسل النحل بعضّه ببعض » وفيهما » أو في أحدهما شمعٌ. . لم يصعٌ 
البيعٌ ؛ لأَنَّ ذلك يؤدي إلى التفاضل بين العسلين. . فلم يصح . 
فإن قل : فكيف جوزتم بِيمَ التمر بالتمرٍ وفيهما النوئ ؟ 
قلنا : الفرقٌ بينهما أن بقاة النوئ في التمر مِنْ مصلحيه > فلم يُكلّْ إزالتة » 
لذلك» ٠‏ فصحٌ بيه فيه » بخلاف الشمع ‏ فإِلّه لا مصلحة للعسل في بقائو فيه ٠‏ بل ربّما 
كان سبباً لنقصه ؛ ولأنّ الشمعَ مقصودٌ مع العسل » ولا يجو بِيعٌ ما فيه الربا بجنسِه › 


. فإنَّهِ غيدُ مقصودٍ‎ ٠ بخلافي النوئ‎ > N 


مسألة : [بيع الرطب بالمجفف] : 


وما يحرمٌ فيه الربا مِنَّ الثمارٍ والحبوب . لي لي 
اع الال الس وى ازع لضم ووه انيه ب لي ركام رجي 170ل 
وميغيد ين a‏ ومالك + والليتُ » ا ومحمل 6 وإسحاق » وا 


6 أخرجه عن سعيد بن ال 59 عبد الرزاق في « المصنف » ( ١51417‏ ) » ولفظه : ( كره قفيزاً 
من رطب بقفيزٍ من جاف ) . 


۰ كتاب البيوع 


وقال أبو حنيفة : ( يجوز بيع الؤطب بالتمرٍ على وجه الأرض كيلا » ويجور بِيعٌ 
الي بالزييب » وبي الحنطق الجاق بالمبلولة » وبيع كل فاكهة يبس بالطب منها) . 


4 03 


دليلنا : مارو ابن مر وني اله عنما ' ( أن 0 


يفطن فاد الت نه . 


ا و َ اص >ض- الله عَيْهُ ٠‏ قال ٍ- * إن يراك > ه 
وروی سعد بن أبي وقاص رضي الله عله : قال سيل رسول الله ئي عَنْ ٠‏ بيع 


2 


الؤطب بالتمر » فقال كله : « أَيَنْقْصٌُ لوطب إِذَا يبس ؟ » » فقالوا : نعم » فقالَ : 
« فلا إن » » وفى رواية : فنهئ عَنْ ذلك . 


قال الشيخٌ أبو حامدٍ : ولم يسأن عَنْ نقصانه ؛ لاله لم َعلم ذلك ؛ لان ذلك يعم 


بالحنٌ ” › ويشترك كل واحدٍ بعلمه » وإنّما سأل عَنْ ذلك ؛' لين أنه إِنّما من مِنْ 
ذلك ؛ لأجل أنه يَنة يَنقصُ فيما بعد ؛ لثلاً يَظْنَّ َا أَنَهُ نهئ عَنْ ذلك لغير هذه العلّقء 


ولأنَّهُ جنس فيه الربا بيع منهُ ما هوّ على هيئَةٍ الادّخار » بما هو مِنهُ على غير هيئة 


)00( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري (۲۱۷۱) و(85١7)‏ » ومسلم ( ٠١٤١‏ ) › وأبو 
داود ( ۳۳١١‏ ) » والنسائي في « الصغرئ » ( ٠٥٤۹‏ ) وفي « الكبرئ » ( 1١5٠‏ ) في البيوع › 
وابن ماجه ( ۲۲٠۵‏ ) في التجارات . وفي الباب : 

TS‏ اله ا ا لا 
سعيد » رضي الله عنهم وفيه لفظ : ( نهئ عن بيع المزابنة. . . . انظر ذلك في « مصئف ابن 
أبي شيبة ۳١١-۳٠۹/۵ ( ٩‏ ) في البيوع . 

(۲) أخرجه عن سعد بن أبي وقاص أحدٍ العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه مالك في « الموطأ » 
۲٤/۲ (‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف ۱٤۱۸٩ ( ٩»‏ )» وأبو داود ( ۳۳٣۹‏ ) » والترمذي 
٠٠٠١ (‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » (1185 ) وفي « الصغرئ » (4040) و(4047) في 
البيوع » وابن ماجه ( ۲۲٠١‏ ) في التجارات » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 744/5 ) في 
البيوع » باب : ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر . 

(۳) بالحسنٌ : وذلك إذا جف . . نقص وزنه . 


باب : الربا 56١‏ 
الادّخارٍ » على وجه يتفاضلانٍ في حال الادّخَارٍ » فوجب أَنْ لا يجوّرٌ أصله بيع الجنطةٍ 
بدقيقها » أو بالجنطة المَقْليةِ . 

وقوأًا : ( على وجه يتفاضلان في حال الادّخارٍ ) أحترارٌ من العَريّةَ ؛ لأنّهُماعلئ 
صفةٍ لا يتفاضلانٍ في حال الادّخارٍ » وذلكَ : أنَّ الطب على النخل يُحْرَصُ › فيُنظَرٌ : 
کم هُوَ ؟ يتمص من ما يَنقُصُْ في حال الجفافي ٠‏ ثم يباعٌ بمثل ذلك تمراً . 


فرع : [بيع رطب برطب] : 
اا لسو رو رار برا اوور لي . فلا يجوز بِيعٌ 
وقالَ مالك » وأبو حنيفة * ومحمَّدُ بنُ الحسنٍ > وأبو يوسف » والمُزنيُ 
( يجورٌ » كما يجوز بيع اللَبنِ باللّن ) . 
دليلّنا : ما ذكرناةُ ِن حديث سعد رَضِيَ الله عن 


9 
: أن 


الي يكل سيل عن بيع الوط 
بالتمر » فقال : « أَيَنْقَُصْ ن ألؤْطبُ إذا يه يبس ؟ » » فقالوا : نعم » قال : « فلا إِذَنْ » . 
ا NE a aN‏ 
ارا ا عل غير هة الالعار ولا يتل اوا في ال الامغار فك 
يَجُرْ بيع أحدهما بالآخر » كالجنطة بدقيقها » ويخالفف اللَبنَ » فل معظم منفعتهِ في 
TT‏ 
قال الشافعئٌ رحمَة الل : ( ولأ الؤطب يَف بنفسِه » فلهذا مُنِعَ مِنْ بيعِه إلا بعد 


ت 
3 


aS‏ ل يه 

فن قيلَ : عِلَّةٌ الخبر تنتقضٌ بالتمرٍ الحديث » بالتمر العتيق » فإِنَّ بيع أحدهما 
بالآخر يجوز وإِنْ كانَ الحديث ينص عن العتيق فيما بعد . 

الراك أذ الغلة الط لا يجوز تخصيصها غندنا حال وإن من شرط 
صكتها عندنا أَنْ تكونَ جاريةً » فلا توجدٌ إلا ويوجدٌ الحكم مَعَها . 

واا الح المتصوفة غلبا + فمل بعر تخ فد هان + وة عة 


YoY‏ كتاب البيوع 
م ا ؛ افم قال : يجوز تخصيضّها . . قال : التمرٌ الحديث مخصوص مِنْ 
هذ الل E‏ ؛ ولآنّ الدليل على م العلة الممنطة ٠‏ جر انها 
الأميول + :والةلالة عل اة الملة المنصوص عليها : الاسم » وكوثها منصوصاً 
عليها . 

يعن فال سن أضحاننا 2 العلة المتفتوضة لاجرل فح ها أا + ان 
ون نقصُ التمرٍ الحديث عن العتيق تَقَصَا لِعِلَينا ؛ لأ الى بل أعتبرَ تبر النقصان في 
ا ا )ون عار لفان بد للق والحدية والضة E‏ 
فى حال تناهيهما تمراً » فلا يعتبرُ النقصُ بعد ذلك . 

واه كان ما لأ تدع يانتها + #الركان:» اوخل + والسقول وال اف : 
والبصل » إِذَا قلنا بقوله الجديدٍ : ( ونه يحرم فيها الردبا ). . فهلْ يجورٌ بِيعٌ بعضها 
ببعض ؟ فيه قولان » قد مضئ ذكرهما : 

افا س د معظم 5 منفعتها في حال رُطوبتها » فهي كاللبن”" . 

والثاني : ET‏ الا ل اد وات و | يَجْزْ بیع رَطبه برَطبه » كالقطْب 
بالطب » والعنب بالعنب . 

وفي بيع الرّطب الذي لا يجيء منه تمر ب بعضة ب ببعض في حال رَطوبتِهِ › وبيع | لعنب 
الذي لا يجيءٌ منه زبيبٌ بعضِه ببعض في حال رُطوبتِهِ » طريقانٍ : 

قال أكثرُ أصحابنا : لا يجورٌ بيع ذلكَ » قولاً واحداً » كغالبه . 

وقالَ أبو العبّاس : إِنَّها على قولين » كالرمَانِ والسّمَوْجَلٍ » لأَنَّ معظم منفعتهما في 
حال رُطوبتهما » فكانا كسائر الفواكه التي معظمٌ منفعيها في حال رُطوبتِها . 


» الكراث : بقل كالبصل الأخضر . أصله تحت الأرض قدر عقدين أو ثلاثة » أبيض » مستطيل‎ )١( 
يدر البول » ويلين البطن » ويلطف » ويحدث‎ ٠ يؤكل رأسه دون فرعه » رديء الكيموس‎ : 
. غشاوة في العين » ويضةٌ الطمث والمثانة المتقرحة والكلى‎ 
. في نسخة : ( كالتين ) » وفي أخرئ : ( كالبر)‎ )( 


باب : الربا 17 


ا 

وإذا اراد بيع ال قي تفلن" ا چو و ن اھا بعد أن 
عَنك و کا کرو :ود را بع ف بع ی لاطو 
. ففيه طريقانٍ : 

[أحدُهما] : قالَ أبو العبّاس : فيه قولانٍ » كالفواكه الوَطبة التي معظمٌ منفعتها في 
حال رطوبتها . 

وآثانيهما] : قال أكثرُ أصحابنا : لا يجوز » قولاً واحداً » وهو المنصوصن ؛ لأ 
0 ماك ا ا ل از عت کک 


جا م بے 


ا 

إذا ثبت هلذا : فإِنْ باع اللّحم بعضَّهُ ببعض » وفيهماء أو في أحيهما رُطوبةٌ 
ا . لم يَجْزْ» والفرق بيت وبينَ التمر - حيثُ جار بیع بعضِهٍ ببعض ون کان 
ديفا نآو في أحيهها وطريه ب : أن اللّحمّ لا يا بعص ببعض إلا ونا » وقليل 
لتر بردتي زر بعلت ار اجر ا aS‏ 
اليسيرةٌ فيه تور في الكيل » EE PRINT‏ ف الصر ا والرطوية 
ايسر ف الحم فة في حال ااٌخار »فين الحم » ت أصابَتةُ نداوة e‏ 
وهر مجر ين الل نمه عضن قار ا 

أحدهما : يجوز » كما يجوز بيع التمرِ بالتمرٍ » وفيهما النوى 

والثاني : لا يجورٌ » كما لا يجورٌ بِيعٌ العسل بالعسل » وفيهما الشممٌ . 
(۱) اللحمان ‏ بضم اللام -: جمع لحم ء ويجمع على : لحوم ولحام » كصحب وصحاب . 


« تصحيح التنبيه » . 
(۲) نداوة » يقال : نَدِيَ الشىء ندى ونداوة : ابتل . 


€ كتاب البيوع 


NIE فال‎ 


NER SAS CTO EG aE القع‎ 51١ يوق‎ 

بالقبولٍ » وأختلفوا في تأويله : 
فعندنا : أنَّ العَريّةَ : هو أَنْ يشتريّ القفيرٌ الوْطَبَ على رؤوس النخل بالتمرٍ على 
الأرض ٠‏ وكيفيةٌ ذلك : أن يَحْزِرَ الخارصُ”" ما على النخلة من الطب » وكم يجي 
يِن ذلك الطب يِن التمر إذا جف » فيباع بمثله من التمر » ولا يتفرقا إل بعد القبض . 
فالقبضٌ في التمرٍ : الكيلُ والتحويلٌ » وفي الوْطّبٍ على النخل : التخليةٌ بينَ النخلة 


وبين مشتري الطب 1 هلذا مذهينا؟) 3 


وقالَ مالك : ( اريه : هو أن يهب رجلٌ لخر نخلة » قَلرَمَهُ الهبة عند بالعقدٍ منْ 
غير قبض » فإذا ملك الموهوث لهُ هلذه النخلة وأثمرثُ › أو كان اوعقي الله 


لاخيد» و شى عل الواهب: دخول الخوهوب له إل تحايط الزاهت' + لأجل تخا 


)١(‏ العرايا : قال الأزهري فى ١‏ الزاهر » ( ص/ 807-701١‏ ) : سميت بِذْلكَ ؛ لأنها كل ما أفرد 
وکل خاضة م« وغريته من جا لخا ودا زهي هما خرص على ایا من 
عشرها » فعريت من جملة ذلك » أي : خرجت » فهي عرية » فعيلة بمعنئ : فاعلة . 

قال و الان :2 القزانا : أن يقول الغني للفقير : ثمر هلذه النخلة أو النخلات لك » 
وأصلها لي . وهو في معنئ : المنيحة » وللمُعرَى أن يبيع ثمرها ويتمَرَّه ويصنع فيه ما يشاء . 

(۲) أخرجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بألفاظ متقاربة الشافعي في « الأم » ( ٤1/۳‏ و١٤‏ )ء 
والبخاري ( 7١84‏ ) » ومسلم ,)04()1١59(‏ وأبو داود ( ۳۳٣۲‏ ) » والترمذي 
107 ) ء والنسائي في « الصغرئ » ( 1077 ) وفي ‏ الكبرئ » ( 5١758‏ ) في البيوع » وابن 
ماجه ( ۲۲۹۸ ) فى التجازات ا 

(۳) الخارص : هو الذي يحزر ما على النخلة من الرطب تمراً » من خرصت خرصا . وخرص 
الكافر خرصاً : كذب » فهو خارص . قال تعالل : # قبل الوصو تَ* [الذاريات : ]٠١‏ . 

)4( في حاشية نسخة : ( ليس في شرط ذلك حضور التمر عند النخل » فإنهما إذا شاهدا التمر» 
وشاهدا الثمرة » ثم تبايعا ومضيا جميعاً إلى النخلة › TET‏ > ثم مضيا إلئ 
التمر » فسلمه إل مشتريه. . جاز ؛ لأن التفرق لم يحصل بينهما قبل التقابض » والاعتبار 
بتفرقهما دون مكان البيع » وقد ذكرنا ذلك في خيار المجلس ) . 


باب : الربا 1۰0 
لا سيّما بالحجاز » فإِنَّ عادتّهم ينتقلونٌ بأهاليهم إلى البساتين. . فيجورٌ للواهب أَنْ 
يشتريّ مِنّ الموهوب له ما على تِلكَ النخلة مِنَّ الؤطب بما يجيء منهُ من التمرٍ » ولا 
يجوزٌ ذلك لغيرهما ) . 

وال أن عفقة + اله + هر أن ريت سات الان تة تخا ها من 
رجل » ولم يقبضها الموهوث له » فَإِنَّ الهبة لا تلز عند وعندنا إلا بالقبض + قيكرة 
هنذا الواهبٌ أن يَرجِعَّ في هبيه › ويّخافٌ ضررٌ الام ِنْ فة فقول الواهة 
TT 0‏ 


الكقرن اع اد ار e‏ : نخدت » ب هلها وا 0 
ا دهن الاك وها اله .ةركن الحصين ماعن أبن ا 
وله لاق ا عن آي هريرة + ١‏ أن رسو اله 4 أرحصن في بنع العزليا ما ود 


0 > 


اق ' أو في حْمْسّة أَؤْسُقٍ ) الشلكُ من داوة”) 


امد 

١ 
o 
کے‎ 


والاستدلالٌ على مالك : أَنّهُ لم يفرَق بين الواهب وغيره . 

وعل أبى حبفة : قرلة: ( نَهَىْ عَنْ بع لمر بالتفرٍ » إلا أَرْحَص في ألعَرَايا ) . 
- والاستثناءٌ يكونٌُ مِنْ جنس المستثنئ منهُ » فلمًا كانَ المستثمى منه بيعاً » وهو بيع التمر 
بالتمر. . وجب أن يكونٌ المستثنئ بيعاً . وعندّة : ( أنه ليس ببيع ) ش 


ا 


َو 
نه 


)00 أخرجه عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه الشافعي في ١‏ الأم » ( ۳/ ۷> ) و« ترتيب المسند » 
( ۲۰/۲ ) » والبخاري ( ۲۱۹۱ ) › ومسلم ( ۱٥٤١‏ ) » وأبو داود ( ۳۳٣۳‏ ) » والنسائي 
في « الصغرى »( 5047 ) وفي « الكبرئ » ( ٦٠۳۳‏ ) في البيوع . 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك في ١‏ الموطأ » (۲/ ۲٠١‏ ) » وعنه الشافعي في 
« ترتيب المسند » ۲/( ٩1۹‏ ) » والبخاري ( ۲۱۹۰١‏ ) › ومسلم ( ۱ )( ۷۱ ) » وأبو داود 
۳۳٣٤١ (‏ ) ۰ والترمذي ١10١١‏ ) » والنسائي في « المجتبیٰ » ( ٤٥٤١‏ ) وفي « الكبرئ » 
( 517 ) في البيوع » وابن الجارود في « المنتقئ » ( 10۹ ) في الربا » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ »( ١١/0‏ ) في البيوع » باب : ما يجوز من بيع العرايا . 

الوشق + سفون ضاعاً + وبعال( ۳۹ ) کیل غراما . 


۲۹٦‏ كتاب البيوع 


وكذلك فو ار ارخف في بيخ المرايا أن ا ر ھا تمزا ع وغ( 


يجورٌ بيعٌ الطب حَرصاً بالتمر بحال ) : 

فإ قيلَ : العريّةٌ في اللْغة : هي اسم للعطيّة » يقال : أعراءٌ ذا : إ 
ولهنذا قال الشاعد : 
E‏ بحتاة 5 لآوْجََةَ ول وا فِيْ السّيِيِنَ آلجَوائِح” 


ص 


0 


قول 5 إا نعريها انار فا عن ذلك راان : 

أحدّهما : ما قال الأزهريٌ لكر 6 ام مو مسرا ا لج ا 
للأكل » أو للهبة » وعلئ هلذا يحمل قو لهي : « لآ رَكَاةَ في العَريَةِ “٠‏ . وهی 
النخلة التي يُفْرِدُها الخارِص لرت الحائط ليأكل منها . 


(1) البيت من بحر الطويل لشاعر الأنصار سويد بن الصامت » دعاه النبي بي إلى الإسلام 
فاستحسنه » فلمًا رجع إلى المدينة. . قتله الخزرج قبل الهجرة » وله قصيدة من بحر الكامل 
مطلعها : 

ألا رب مَن تدعو صديقاً ولوترئ مقالته في الغيب ساءك مايفري 

أورد البيت أبو عبيد في « غريب الحديث » ( 737١/1١‏ ) » واب بن فارس في « مقاييس اللغة » 
( ص/776) » وابن منظور في « لسان العرب » ( سنه ) و( رجب ) . 

لسنهاء : التي أتت عليها الأعوام . وقيل : التي أصابها الجدب » وجاء في هامش 
نسخة : ( نخلة تحمل عاماً دون عام . الرجبية » يقال : رجبت الشجرة : دعمتها ؛ لثلا تنكسر 
أغصانها لكثرة حملها . قال الحباب بن المنذر يوم السقيفة مترجم في « الإصابة » ( ۳٠۲/۱‏ ) 
أت : ( آنا جذيلها المحكك » وعذيقها المرجب ) . 

المرجّب : هو أن النخلة الكريمة تعمد ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها 
وكثرة حملها أن تقع ) . ورجبتها فهي مرجبة . والعذيق : تصغير عَذق » وهو تصغير تعظيم » 
وقد يكون ترجيبها بوضع شوك عليها لئلا يرقئ إليها . الجوائح -جمع جائحة -: الافة التي 
تذهب بالثمر بأمر سماوي من حر مفرط أو برد شديد . ويليه : 

ESR‏ ا وللكن على الشم الجلادٍ القراوح 

أدين : أتخذه ديناً . الشم : النخيل . القراوح : التي لا تبالي الزمان . 

)۲( أو مدا عن الى عع العدرى رفي نب ع ارو E‏ 
الزكاة » ومن طريقة البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١15 ١75/5‏ ) من طريق محمد بن 
يحيى بن حبان » عن ابن عيينة مثله » وفيه لفظ : « وليس في العرايا صدقة » » وأصل هلذا= 


باب : الربا ۹¥ 


والثاني : ما قالَ بعضٌ أهل اللغة : إِنَّ العَرِيّةَ : هي النخلةٌ التي عليها ثمرةٌ 


أرظخم شكية + قرقة تيان الكائرة و ا :مهاه يفال ریت 


ارج : إذا قصدتةٌ لتستميحَةٌ . الا : 


00 


500000 الا ل اح وهل تصحٌ 


للأغنياء ؟ فيه قولانٍ : 


اھ لا تجوز وهو أختياز المزنيٌ › ويو قال أحمدٌ ؛ لما روي عَنْ 


محمود بن لبيدٍ 4 أنه قال © قلت الوق ا aE‏ 
فسمّئ رجالاً محتاجين ِن الأنصارٍ شَكُوا إل رسول اله كله : أن الطب يأتي > ولا 
نقد عندَهم يبتاعُونَ به رُطباً يأكلونّة ا 
فرخصَ لهم رسول الشركة أن يناعا أَلْعَرَايَا بخَرصِها مِنَّ التّمر الي في أَبْدِيْهم › 
E N‏ 


والثاني : يجوز . و ی لقا ر أن كله و ا كد 


4 


هى عَن بيع لالش 5 إلا أن أحص في الْعرَايا أن تاع خَْصها ES‏ 
ا . ولم يغرق بِينَ الأغنياء والقُقراء » ولأَنّ كل بيع جار للفقراء . . جار للأغنياء » 
كسائر المبيعات . 


(۲( 


الحديث سلف بألفاظ منها : « ليس فيما أقل من خمس . . . » . أخرجه البخاري ( ١585‏ ) 
ومسلم ( 979 ) في الزكاة . 

البيت من بحر الوافر للنابغة الذبياني » وهو في « الديوان » ( ص/ ۰ ) » وأورده أبن منظور 
في « اللسان » مادة : ( عرا ) » وجاء عجزه في « الديوان » : عل خوف تَظنٌ بي الظنون . 
أورده الشافعي في ١‏ الأم » ( ٤۷/۳‏ ) في بيع العرايا » بلفظ : قيل لمحمود بن لبيد » وعنه 
البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( 47/85" 7577 ) » وذكره الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير “ 
( ۳۳/۳ ) عن الشافعي في ١‏ الأم » و« اختلاف الحديث » » وعنه البيهقي في « المعرفة » معلقاً 
أيضاً » قال : وقد أنكر محمد بن داود على الشافعيّ » ورد عليه ابن سريج إنكاره » ولم يذكر 
له إسناداً » وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسناداً» فبطل أن يكون فيه حجة . قال 
الماوردي e‏ أنه لهي السو 


۳۸ كتاب البيوع 


اا اس ف آنه لا رر ا لز الا 
كانوا هم السب » وأا الرخصّةٌ : فعامةٌ » كما أَنَّ سببَ الرَمَلِ في الاضطباع كان 
لإظهارٍ الجَلَدِ للمشركينّ » ف نه زا الست واک باق :. 


فرع : [بيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على الأرض] : 

ون باع رُطَباً عل رؤوس النخل ١‏ بؤطب على الأرض 2 أو رطب على رؤوس 
النخل. . ففيه ثلاثة وجه : 

أحدها : يجوز » وهو قول ابن خيرات ؛ لِمَا روئ زيدُ بن ثابت : ( أ الي له 
ارحص في 2 ألعَريَةَ بالّمر والؤْطب )“ . ولم يفدّقٌ » وروي : ( بالتمر 3 
الوب ) . 

والثاني - حكاءٌ الشيخ أبو حامدٍ » عَنْ أبي إسحاق - : إِنْ كانَ على رؤوس النخل . 
جار » ون كان أحذهما على الأرض . . لم يَجْرْ ؛ لأنّهُما ذا كانا على رؤوس النخل » 
فربّما يريد أحدُهما نوعاً منّ الوْطْب غير النوع الذي عندَةٌ » فَيأكلة أَيّاماً من نخله . وإذا 
كان أحدُهما على الأرض . . لايمكثة أن ياكلة ااا لأ افقو ما يبق رطا يونا أو 
يومين . 
٠‏ وأا صاحبٌ « المهذّبٍ » » وابنُ الصبّاغ : فحكيا قول أبي إسحاقٌ : إِنْ كانا نوعاً 
واحداً. . لم يَجُزْ . وإِنْ كانا نوعين. . جار مِنْ غير تفصيل . ولعلّهِما ارادا إذا كان 
0 

والوجة الثالت - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ ‏ : 
في حديث سهل بن ابي حمة رضي الله عن : ( أن الي ب نه عَن بيع تعر التَخْلِ 
تمر آلبَخْلِ ٠‏ إلا أنه حص فين الْعرَايا أن باع بِخَرْصِهَا تَمْرَاً) . 


)١(‏ أخرجه بلفظه هكذا عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أبو داود ( ۳۳۹۲ ) » والنسائى فى 


» الصغرى ٤٥۳١ ( ٠»‏ ) وفي » الكبرئ » ( ٠ ) ٦۱۲۸‏ والبيهقي في « السنن الكبرئى » 
۳١٠/١ (‏ )في البيوع . وسلف . 


باب : الربا ۲۰۹ 


فيجورٌ بيعُها بالتمر خاصّة » ولأنّهُ إذا باعَ الطب بالعمر . . دخلّ الخرصٌ في أحدٍ 
العِوّضينٍ » فيِقِلُ الغررٌ . وأمًا إذا باع الؤطبَ بالطب : دخل الخرصٌ في العِوّضينٍ » 
فيكثز الغرؤ . 


فرع : [بيع المحاقلة والمزابنة] : 

قال الشافعيٌ رحمَة الله : ( هى الت ية عن الْمُحَاقَلَةِ والْمُرَببَةِ )“ . وأختلف 

فذهب الشافعئ إلى : ( أن المحاقلة : أن يبيع الرجل الجنطة في سُنبلِها بجنطةٍ 
موضتوعة على الأرض . والمزابنة : هو أن يبِيعَ الرجلٌ التمرّ على رؤوس النخل بما زاد 
as‏ 

وذهبّ مالك رحمَه الله ٠‏ إلى : ١‏ أن المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج 

منها . والمزابنة : هو أَنْ يقولَ الرجلٌ لصاحبه : كم في صُبْرَِك هلذه ؟ فيقول : اقل 
مِنْ حَمسينَ قفيزاً » فيقولٌ الآخرٌ : بل فيها أكثرُ مِنْ حَمِسينَ قفيزاً » فيقال لمالكها : 
أكتل الان » فن تقصث عَنْ حَمسينَ قفيزاً.. فعليّ تمامّهاء وإِنْ زادت على 
الخمسينَ. . فلي الفضل ) . 

دليلنا : ما روئ الشافعئٌ رحمَةُ الله » عَنْ سفيانَ بن عيبنة » عنِ ابنٍ جُريج » عَنْ 
عطاء » عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أن اللي يل نَهَى عَنِ ل" 


» أخرجه عن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة رضي الله عنهما الشافعينٌ في « ترتيب المسند‎ )١( 
ا‎ . ) 56/۳ (٩ )و الام‎ ۸/۲ ( 
في البيوع . وعن أبي هريرة‎ ) ٠١١١ ( ومسلم‎ » ) 7١87 ( ورواه عن أبي سعيد البخاري‎ 
: في البيوع . وفي الباب‎ ) ١1540 ( أخرجه مسلم‎ 
من طريق ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه البخاري (١/ا١1؟1 ) › ومسلم‎ 
. )۱۳۰۰( والترمذي‎ ء)١647(‎ 
. ) ۲۱۸۷ ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري‎ 
. ) 5018 (» وعن رافع بن خديج رضي الله عنه رواه النسائي في « الصغرئ‎ 
= و« الأم‎ ) ٥۲١ /۲( » أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند‎ )۲( 


11۰ كتاب البيوع 


8 
3 


ف ( المُحاقلة ) : أن يبيعَ الرجل الزرع بمثة فرق '' من جنطة . و( المُزابنة) : أن بيع 
التمرّ على رؤوس النخل بمثة فَرَقٍ تمراً كلد انيه للم 

قالَ الأزهري : الحقل القَّراحُ : المزروعٌ » والحواقلٌ : المزارع”" . وأمًا منفعة 
الأرض : فليسث بحقل . والمُزابنة : مأخوذةٌ مِنَ المُداة 0 
ا . تبايعا عل عُنٍ » وأَرادٌ المغبون أَنْ يفسعَ الب » وأراد الخابن إمضاءة » 
فتزابنا » أيْ اا و افا و ا د ار ارا رى ا 


التغابنُ . 
وما ذكرة مالك في الصّبْرَةِ. . فليس بعقدٍ بيع يتناولة النهئٌ » وإِنَّما هو قِمارٌ 
ومخاطرة . 


إذا ثبت ما ذكرناة!*» : فلا جور بيع العرايا فيما زاد على خمسة أوستي بعقدٍ واحٍ /' 
وهل يصح بيع العرايا في خمسةٍ أوسق ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجوز » وهوّ أختيارٌ المزنيٌ ؛ لِمَا دوئ دي جود )اَن 
لبي كل أرحصَ في بيع اراتا : رشق » والَْسْقَيْنٍ » واللاة » والأبعةٍ <“ 


SC =‏ ا 
والترمذي ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في « المجتبى » ( ٤٦۳۳‏ ) وفي « الكبرئ » ( 1١5١‏ ) في 
البيوع . 

: الفرّق : ستة عشر رطلاً بغدادياً » والرطل يعادل : ( 105,505 ) غراماً » والفرّق يزن‎ )١( 
: كيلو غراماً تقريباً . ويساوي بمكيال المدينة : (۳) صاعاً » والصاع يزن‎ ) ٠,١( 
. )غراماً‎ ۲۱۹1,۸ ( 

(۲( وذكره الأزهري في ١‏ الزاهر » ( ص/١١”7‏ ) » وفيه : مأخوذ من الحَقلٍ » وهو القراح والمزرعة 
والأقرحة » يقال لها : المحاقل » كمايقال لها : المزارع . 

(۳) وفي ١‏ الزاهر» أيضاً : المزابنة : فهي مأخوذة من الزَّبْنِ وهو الدفع . ذلك أن المتبايعين إذا 
ما وقفا فيما تبايعا على عُبن. . . ثم قال : وخصٌّوا ‏ ذلك باسم المزابنة ؛ لأنَّهُ غرر لا يحصر 
المبيع بكيل ولا وزن . 

(5:) في(م):(هذا). 

(۵) أخرجه عن جابر رضى الله عنه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳٠١/۳‏ )»ع والبيهقى فى « السنن 
ا )اي لیے عبات اما يجرة مو ريم العراياا:: 0 = 


باب : الربا 51١١‏ 


وروك أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أنَّ اللي ي أرخص مِنْ بيع العرايا فيما دونَ 
خمسة اوس ) . وشاكّ داودٌ بن الحصين في الخمسة » فبقي على الحظر . 

ولأنَّ الخمسة الأوسُىَ في حُكم ما زاد » بدليل آنا ف فا كوا ت 
فيما زاد عليها 1 

والقول الثاني : يجوز ؛ لِمَا رویٰ سهل ؛ بن أبي حَدْمَةَ : ( أن اللي اة أرحَصَ في 


0 


أَلْعَرَايَا ) وها شارل الخسية الود سْقّ وما راد إل أن الدليل 'فدءدلٌ علق آنه 
لا يصح فيما زادٌ على خمسة أوسق » فبقي في الخمسة على عموم الخبرٍ . 

فإذا قلنا بهذا : قال صاحبٌ « التلخيص » : لو أشترئ رجلٌ عَشرة أُوسّقٍ مِنْ 
رَجلين بعقلٍ. . لم يَجُرْ . ولو باع رجلٌ من رجلين عَشرة أوسق بعقدٍ. . جار . 

فمن أصحابنا مَنْ سلّمَ له هنذا التفصيلٌ » وفرَقَ بيتهما » وهو ا 
رجلين عَسْرَةٌ أوسق بعقدٍ. . فقذ دخل في ملكه جملة واحدة بعقَدٍ واحدٍ عدي اوسن 
فلم يج . وإذا باعَ. . لم يحرج مِنْ ملكه إلى كل واحدٍ منهما إلا خمسة أوسق . فصارٌ 
كالمُفردٍ . 

ومنهم مَنْ لَّمْ يُسِلَّمْ لهُ هنذا » وقالَ : يصخ في الجميع » وهو الأصحٌ EE‏ 
الواحدٍ معَ الائنين » بحكم العقدينٍ مِنْ أيّ جانب كاد . وقذ ذكر الشيخٌ أبو حامدٍ » 
وان الصبّاغ ما يُوافقٌ هذا الوجة » فقالا : إذا باع رجلٌّ تسعة أوسق على رؤوس النخل 
مِنْ رجلين بتسعة اوس تمراً في عقَلٍ واحدٍ. هار 

وال امد ا فا يجوز )1 


نَهُ : إذا أشترئ مِنْ 


دليلنا : أنَّ بِيعَهُ مِنِ اثنين يجري مجرئ العقدين المنفردينِ . وكذلك إِنْ باعَ رَجِلانٍ 
ا 0 ع لي ا 


قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٠١/۲‏ ) : قالوا : ولأن الأصل في ذلك التحريمٌ » إلا 
ما خرج بدليل » والخمسة مشكوك فيها » فبقيت على أصل التحريم » ولهلذا كان هو الصحيح 
من القولين . 


1۲ كتاب البيوع 
رجلّ تسعة عشر وَسْقَاً م مِنْ أربعة رجال بمثلها في عقدٍ. . صحّ ؛ لأنّها في كم أربعةٍ 
عقودٍ . وهكذا : لو باعَ اثنانٍ مِنِ اثنين تسعة عشَّرٌ وَسْقَاً بمثلها بعقلٍ. . صح ؛ لأنّها في 
حُكم أربعةٍ عقودٍ . وإِنْ باع رجلٌ عشرينَ وَسْقاً بمثئلها مِنْ أربعةٍ رجال بعقدٍ واحدٍ. . 
ففيه قولانٍ > كما لو باع رجلٌ رجلا كلّ حاار 1 

وإِنْ باع رجلا عشّرة أُوسُق مِنْ رجل بعقلٍ. . فعلئ القولين . 

ون باع ثلاثةٌ رجالٍ عشرينّ وَسْقاً بمثلها م مِنْ رَجلين بعقدٍ » أو باع خمسة رجالٍ 
عشرينَ ومْقاً بمثلها مِنْ رجلين بعقلٍ. اسل SN O‏ رسفي آنا 
يصح ٠‏ قولاً واحدا ؛ لأ بِيعَ الثلاثة ِنِ اثنين بع بحكم ست عقوو » فيصيرُ كما لو باع 
كل واحدٍ ثلاثة أوسق وثُلئاً بعقدٍ » وبيعَ الخمسة من اثنين بحكم عشرة عُقَودٍ » فيصير 
كما لو باعَ كل واحلٍ وسقين بعقلٍ . 


فرع : [بيع الحائط كله عريّة] : 

د : ( ويبيعُ صاحبٌ الحائط لكل مَنْ رخص له » وإِنْ أتئ عل 

وجملة ذلك : آنه يجوز لصاحب الحائط آذ يبي حائطة كل على وجه لمر » فيي 
مِنْ رجل ما دون حَمسة أوسق بعق » أو خمسة وسقي إذا قلنا اجو ته م فقا 
أغرق ا ينه > ]ردقن يروتس بارغ ي عل جميع الحائط . 

قال القمّالُ : وهلذا إا ّم يجب فيه الزكاة » فَآمًا إذا وجبث فيه الزكاةٌ : فقذ مضّى 
الكلامٌ فيه في الزكاة . 

وقالَ أحمدٌ رحمَة الله تعالئ : ( لا يجورٌ للرجل أن يبِيمَ أكثر من عَريَةٍ واحدةٍ ) . 

ا و 1 2 > « اده 5ه ست 0 
دليلنا “عمو جا ل ای حثمة.. ولم يفرّق ؛ ولان كل بيع جاز بين 


۶ 


المتبايعينٍ مر 0 ارا یتکور 4 ا 7 


باب : الربا 11۳ 
فان قيلَ : هلذا يؤدّي إلى المزابئة » وقد نهئ الب بيا عنها"" . 
الات © 1ن الوا هو الف الو عع ما وا عا ب ارو فإذا لم 


و 


يوجَد ذلك . . لم يکن مُحوّماً » وإِنْ كان بتفريقه يحصل به ذلكَ > كما أَنّهُ لا يجوز بيع 
درهم بدرهمينٍ › ومعلوة أنه لويام ووهما بلجت +0 ری الها ورهفين : :جار 
ذلك . 


فرع : [العرية في غير الرطب] : 

واا 4 مِنَ العّرايا في الوُطبٍ على النخل » بالتمر علئ الأرض . . جارٌ في العنب 
على الشجر ٠‏ بالزبيب على الأرض 

وقالَ الليث : ( لا تجورٌ العَرَايا إلاً في النخل خاصّة ) . 


دليلنا : ما روئ ابن عُمِرَ رَضِيَ الله عَنْهُما وأرضاهُما : ( أن اللي ية رخص في 
ا ES‏ 

زان ال ي ت فا ال ا ا ي كنا ت و اة و 
كالتمر . وام ا والمشمش”؟ والإنجاص””. . فهل 


(۱) كما سلف عن جابر وغيره . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في ١‏ الأم » ( 57/7 - ٤١‏ ) و« ترتيب المسند » 
( 517/7 ) بلفظ : ( نهل رسول الله ية عن هلذا » إلا أنه أرخص في بيع العرايا ) بسنده 
عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن إسماعيل الشيباني أو غيره » عن ابن عمر . 

وسلف من طريق ابن عمر » عن زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُما . 

(۳) الفرسك : يطلق على الخوخ » أو ضرب منه أجرد أحمر » وقد يطلق على ما ينفلق عن نواه . 
ويسمئ في الديار الشامية : خوخ الدب . 

() المشمش : قال النواوي في « تصحيح التنبيه » ( ص/ ٥٩۷‏ ) : بكسر الميمين » قال الجوهري : 
وحكئ أبو عبيد : الفتح » وهو ثمرة باردة يسهل الصفراء » يذهب بالبخر من حر المعدةٍ 
ويلطفها » ويورث الجشاء الحامض . انظر « المعتمد »( ص/ 598 ) وما بعدها . 

(5) الإجّاص ‏ بالكسرء مشدّد_: ثم معروف » حلو لذيذ » دخيلٌ ؛ لأنَّ الجيم والصاد لا يجتمعان في 
كلمة + ولا تقل : الخاض ٠‏ أو لحكةٌ ».ودع : الكمثرئ + وكان يسم في مضر + البرقوق . 


. 


ا كتاب البيوع 
يجوز بيع رَطبها على الشجر باليابس من فيما دونَ خمسة أوسن ؟ فيه طريقانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أَنّها على قولين : 

احذهيا” لأتييوز 0 اا لبيك ا :الذكاة و ا 
الخَرْصٌ ؛ لاستتارها بالآوراق . 

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الحاجة تدعو إلى الطب منها » كالؤْطب والعِتّب . 

والطريق الثاني - حكاءً صاحبُ ١‏ المعتمدٍ » - : أَنَّهُ لا يجورٌ » قولاً واحداً ؛ لما 
وک للقول الأول 


فرع : [بيع التمر بالتمر قبل نزع نواه] 

يجوز بيع التمر بالتمر قبل نزع التو مثلاً بمثل ؛ لقوله ية : « التمرٌ بالتمرٍ » . ولم 
يفدقٌ ؛ ولآنّ في بقاء اللّوى في التمر مصلحة للتمر . 

وإ باع من ما نْرِعَ نَواهُ » بما لم ينزغ نوا. . لم يصح البيعٌ ؛ لاله باع ما هو على 
هيئةٍ الادّخارٍ ‏ وهو : ما لم يُْرَعْ نواه بما ليس على هيئةٍ الادّخار ‏ وهو : ما نزع واه 
اه مه ل ل د 

: ( على وجه يتفاضلانٍ في حال الادّخارٍ ) أحترارٌ مِنْ بيع الؤطب بالتمرٍ في 

ET 

وإ باع منة ما نزع نواه » بعضّه ببعض . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يجورٌ ؛ لِمَا روئ عبادةٌ بنٌ الصامت : أَنَّ النبئّ بيا قال  :‏ آلب باليرٌ » 
اشر اشير » وَالتَُ لتر ٠‏ وَالملح بالملح كيلا كيل » . ولم يرق بينَ أن يرع 
نواه » أو لم يُترغ . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لاله إذا ْرِعَ عنة التّوى. . فقذ زالَ عَنْ هيئةٍ الاأخارِ » فلم . 
يصع بيع بعضيه ببعض » كالدقيقي بالدقيق, ؛ وله إذا ع وا. . تجافئ في اليكيال » 
فلا يتحقَّقُ التساوي فيه » فلم يصع . 


باب : الريا 10 


نتبالة : [بيع المطبوخ بالئَيْء] : 

قال الشافعئٌ : ( ولا يجوز بيع شيءٍ مِنَّ الجنس الواحدٍ مطبوخاً منه بنيْء بحال 
إذا كان يُدَّحَرُ مطبوخاً ) . وهلذا كما قال . 1 

قد ذكرنا : أذ عصيرَ الوب والسفرجل والتفّاح والرمّانٍ والككثرى أجناسٌ » على 
المشهور من المّذهب » فإذا بيع بعضٌ الجنس منها ببعض . . نظرتٌ : 

فإِنْ کان باعَ النّيءَ منها بِالنّيءِ منها. . جار فيهما متماثلاً » ولا يجوز متفاضلاً . 
وإِنْ كان مطبوخاً. . فلا يصحٌ بيعه بالنّيءِ منها . ولا يصحٌ بيع المطبوخ منها 
بالمطبوخ ؛ لأنَّ النار خلت فيه » فيؤدّي إلى الجهل بالتماثل . 

فإِنْ قيلَ : أَلِيسَ التمدُ تُحِقّفَهُ الشمسُ » ويختلفُ تجفيفها فيه ؟ فكيفت جار بِيعٌ 

قلنا : لأَنَّ تِلكَ حالةٌ أَدّخَارٍ التمر . والعصيرٌ حالةٌ أَدّخارِه قبل طبخه . 

وإ اراد اَن يبِيمَ جنساً مِنَ الأعصار بجنس آخر. . جارٌ » سواء كانا مطبوحَينٍ أو 
يئين » أو أحدُهما يا » والآخرُ مطبوخاً ؛ لأنّها أجناسٌ » على المشهور من 
المذهب . فلا يعتبرٌ فيها التساوي . 


فرع 3 [بيع اللحم باللحم] : 
ولا يجوز بيع اللحم النّيءِ بالمطبوخ > ولا بِيعٌ المطبوخ بالمطبوخ . 
وال ار : ( يجوز بي النيءِ بالمطبوخ متماثلاً ء ولا يجوز بیعه متفاضلاً ) : 


وقال مالك : ( يجوز تمالا ومتفاضلاً ) 


2000 اليء ‏ بكسر النون > وتخفيف الياء »> وبهمزة ممدودة » وزان : حمل - : وهو کل شيء شأنه 
أن يعالج بطبخ أو شيّ ولم ينضج . 


۲1١‏ كتاب البيوع 


3 14 ع 1 4 
دليلنا : آنه جِنسنٌ فيه ربا فلم يَجْرْ بيع نيه بمطبوخه » ولا بيع مطبوخه 
بمطبو غه ¢ کالتمر بالدنس ¢ والحنطة بسويق الدقيق 8 


فرع : [بيع العسل بالعسل] : ظ 

وام عسل النحل المصلّئ بالشمس : فيجورٌ بيعُ بعضه ببعض ؛ لأ الشمسسّ 
ا ا و وا و مِنَ الشمع . وإِنْ صمي بالنار. . فهل يجوز بِيعٌ 
بعضه ببعض ؟ حك صاحبٌ « المهذب » و« الشامل » فيه وجهينٍ : 

a LS EE GEE OY az 
. تعض‎ 

والثاني : يجوز » وهو الصحيح ؛ لأ نار التصفية لين » لا تعقدُ الأجزاء » وإنّما 
تميّرهُمِنَ الشمع » فهو كما لو صمي بالشمس . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ في « التعليق » : إِنْ أغلاهُ بالنارٍ عَلياناً يسيراً. . جار بِيعٌ بعضه 
ببعض » وإن كان عَلياناً كثيراً. . لم يَجُرْ بيع بعضه ببعض . 

وهل يجوز بي السكَرٍ بعضه ببعض ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأَنَّ النار تدخلٌ فيه لعقدٍ الأجزاء ولنقصّانه. . فلم يَجُرْ بِيعُ 
بعضِه ببعض » كالدَّبْس . 

والثاني : يجورٌ » وهو الآصح ؛ لأَنَّ النار تدخلة لتَصفِيتِه مِنّ القصب › لا لعقدٍ 
الأجزاء » فإذا باع العسلّ بالعسل » والسكّر بالسكر. . فكيف يُباعانٍ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما ‏ وهو قول ابي إسحاق - : أَنّهِما يباعان كيلاً ؛ لأَنَّ أصلَهُما الكيلٌ . 

والثاني - وهو المنصوص - : ( أَنّهما يباعانٍ وزناً ) ؛ لاله أحصدٌ » ولائ السكّر 
يتجافئ في المكيال » وإن دُقَّ ليكال. . زال عَنْ هيئة الادّخار . وهلكذا الوجهانٍ في 


باب : الربا 1۷ 


ا : [بيع الدقيق بالحنطة] : 

قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( ولا يجوز بيع الدقيق بالجنطة ) . وهلذا كما قال . 
وآختلف أهلُ العلم في بيع الجنطة بدقيقها : 

فذهب الشافعئ إلى : ( أَنَّهُ لا يجورٌ بيع الحنطة بدقيقها . لا مُتمائلاً » ولا 


8 
01 


مُتفاضلاً › لا كيلك وله وز . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان © والتوريٌ +-وآبو 
(Vas,‏ 


وذهب مالك » وابنُ شُيْدْمَة إلى : ( أنه يجورٌ بِيعٌ الجنطة بدقيقها مُتمائلاً » كيلاً 


بكيل ) . 


وذهب الأوزاعي › وأحمد 


و 


حم > وإسحافٌ إلى : ( أن ذلك يجورٌ وزناً بوزنٍ » : 

وحكي عَنْ أبي ثور : أنه قال : ( يجورٌ بيع الجنطة بدقيقها مُتفاضلاً ) . 

وحكيّ عن الكرابيسي : أنْهُ قال : قالَ أبو عبد الله : ( يجورٌ بيع الحنطة بدقيقها 
كيلاً بكيل )29 . فجعلَ أبو الطيّب بن سلمة هنذا قولاً آخر للشافعيّ . وقال سائرٌ 
أصحابنا : ليس ذلك بقولٍ للشافعيئٌ . ولعلٌ الكرابيسي اراد بذّلكَ مالكاً أو أحمدَ . 

ودليلنا : أَنَّهُ جنس فيه الربًا » فلم يَجْرْ أَنْ يباعَ من ما زالَ عَنْ هيئة الادّخَارٍ » بصنعةٍ 
آدميّ بأصلِه الذي هو على هيئة الادخَارٍ » كبيع التمر بنخله . 

فقولا : ( بصنعة آم ) آحترازٌ من بيع التمر الوس » بغير المُسوّس » فإنَّ 
ا ولا الدقيق هو الجنطة » وإِنَّما تفوّقث أجزاوؤُها بالطَّحْنِ » فإذا بيع 
بالحنطة كيلاً. . اذى م إل التفاضل في حال الادّخار ؛ ؛ لاَق الدقيق يتجافئ في المكيالِ › 


000 زاد في حاشية نسخة : ( والحكم » ومكحول » والحسن البصري ) . 
(؟) في هامش نسخة : ( أن الكرابيسي نقل عن الشافعي على تقدير أنهما جنسان » فيجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاً ؛ لاختلاف الصفة والاسم والمنفعة ) . 
(۳) المسوّس : هو ما أصابه السوس › فيقال : سوّس الطعام » فهو مسوّس . والسوس : دود 
يأكل الحب والخشب » وإذا وقع فيه. . فلا يكاد يخلص منه . 


1 عدت 
والجنطة ينضمٌ بعضّها إلئ بعض ؛ لأنّها شديدة » فإذا طحنت ترقت » فلو جُعَ بعضه 
الادّخارٍ . 


فرع : [بيع مطحون الجنس الواحد] : 


8 
ع 


وأمًا بيع دقيق الجنس بعضِه ببعضٍ : فالمنتصوصٌ عور 


وروى المزنيٌ عنه في ( المنثور ) : ( أنه يجورٌ ) . وهو رواية البويطيٌ أيضاً » ويه 
قال أحمد 6 ومالك . 


دليلنا : أن الدقيق هو نفيُ الطعام ‏ وإلّما ترق أجزاؤه بالطّحْنٍ » وقذ لا يتقان 
فق التغوقة والخشونة 3 ا الحَشين من المكيال يا يأخذة الناعم ¢ فيؤدّي 
ااا حال الادّخار › فلم جز : 


فرع : [بيع الحنطة بالسويق] : 

ولا يجورٌ بيع الجنطة بسويقها" ؛ لِمَا ذكرناءٌ في الدقيق ؛ لأنَّ السَويقَ أسوأ حالاً 
م الاق إالاة ر ف الماك والقاك والطسة ؛ 

ولا يجورٌ بِيعٌ السويق بالسويق . وقالَ أبو حنيفةَ فيه : ( يجورٌ ) . كما يجورٌ عندَهُ 
بيع الدقيق بالدقيق » وقد مضى الدليل عليه في بيع الدقيق بالدقيق . 

وال اا جالاً ون الدقى عار ا 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( صوابه : أقلّ ) . 


)۲( السويق : طعام يتخذ من طحن الحنطة أو الشعير مع الماء والسمن والسكر . وتسمّئ : بالحريرة 
والميمونية والحلاوة . 


باب : الربا ۲۱۹ 


اا الاين بار من ا ون اكع بن ات آي ع 
رقفل عن و التو 

وقال أب يوست © “ومالك + ( يجوز متمائلاً ومقاضلا ؟ لاما جضان ): 

دیا ا ا اتوي أنيوا کا ا غلك 
ما يناه . 


أحمدٌ 


وا يجوز بیع خب ز الحنطة بالحنطة » ولا بدقيقها » وبه قال 


وقال أصحاث أبي حنيفة : يجورٌ متفاضِلاً 300 
بالدقيق . 
دليلنا : أَنَهُ فرع لأصل يحرُمٌ فيه الربا » فلم يَجُرْ بيعُهُ بو » كالدقيق بالحنطة . 
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a 

وقالَ محمَّدٌ بن الحسن : يجوز بيعُهما مُتمائلينٍ . 

و ل 
الكمال والادّخار.. ف : جز » كبيع الحُبزٍ بالحنطة . وأمًا ما إذا كانا يابسين مذقوقِينٍ 
ا ل 

أحدُهما : لا يجورٌ ؛ لاله قذ خالطهّما الماءُ والملحٌ والنارٌ » وقد يكثدُ في أحدهما 


دون الآخر 1 
والثاني اي ا ذلك حالةٌ كمالِه وأَدّخَارِه » فجارٌ بيع بعضه ببعض . 
كالحنطة . 


مسألة : [بيع الشيء بما يستخلص منه] : 

ولا يجوز بيع السّمسم بالشّيِرَجٍ » ولا بيع العِتّب بعصيره » ولا بخلٌ الخمرٍ » و 
بخلٌ الزبيب ؛ لان فيهما مِثلّ ما ُباعانِ به » وذلكَ يودي إلى التفاضل 0 
الخمرٍ بخلّ الخمر . ويجورٌ بيع خلٌ الخمر بعصير التب متساوياً ؛ لأَنَّ ذلك حالةٌ 


ما كتاب البيوع 
دَخَارِه ٠‏ فهو كبيع الزبيب بالزبيب . ولا يجو بِيمُ خلٌ الخمرٍ بخلٌ الزبيب ؛ لأ 
أصلهما واحدٌّ » وفي خلٌ الزبيب ماء» وذلكَ يمنمُ تمائلهما . ولا يجوز بِيعٌ حل 
الزبيب بخلٌ الزبيب » ولا بيع خلٌ التمر بخلٌ التمر ؛ لأا إن قلنا : إن في الماء رباً. . 

يَجُز ؛ لمعنيين » وهما : الجهل بتمائل الماءين » والجهل بتمائل الخلينٍ . وَإِن 
قلنا : لا ريا في الماء. . لم يَجُرْ ؛ للجهل بتمائل الخلين . وهل يجورٌ بِيمُ حل التمر 
بخلّ الزبيب ؟ 

إن قلنا : إن في الماءِ رباً. . لم يجُز ؛ للجهل بتماثلٍ الماءينٍ . 

وَإِنْ قلنا : لا ربا في الماء. . جار بيع أحإهما بالآخر متمائلاً ومتفاضلاً ؛ لأنّهما 
جنسانٍ » علئ المشهور مِنَ المذهب ٠‏ وكذلكَ يجورٌ بِيمُ خلٌّ الخمر وعصير التب » 
بخلّ التمر متفاضلاً ومتمائلاً ؛ لأنهما جنسانٍ » على المشهور مِنّ المذهب . 


فرع : [بيع المدقوق بالمدقوق] : 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/ ۰] : ولا يجوز بيع السَّمسِمٍ المدقوق بالسّمسم 
المذقوق » كما لا يجوز بِيعُ الدقيق:باللقيق 2 واا ب بيع الشَبرَج بک وهو 
عصارة السّمسم ‏ فيه وجهانٍ : 

قال اغود :"لق 4ا 61 عرز ا لا خان : 
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وقال أَكثرٌ أصحابنا : لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ لا يخلو مِنْ أَنْ يبقئ فيه شيء مِنَ الشّيْرَج . 


ع 3 ' 
مسالة : [بيع اللبن بلبن في الضرع] : 
ولا يجورٌ بي شاةٍ في ضَرعِها”" لبن بلبنِ الغنم ؛ لأنّهُ بيع لبن وغنم”” » بلبنٍ ؛ 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( الكسب والدهن جنسان » كالسمن والمخيض عند الغزالي ) . وهو : ثفل 
الدع ك أعلة ان التسحدة + 

(؟) الضرع : مدر اللبن » يجمع على : ضروع » ويقال له : خلف . كالثدي للمرأة . 

(۳) في نسخة : ( غيره ) . 


باب : الربا ۲۲١‏ 


أن ال في الصّرع يقابل سط من الشمن » ولهنذا إذا أ شترئ شاةً مُصِرَّاة”'' ولم يعلم 
بها » > ثم علِم بها » فردّها . . وجب عليه بدلٌ اللينِ . 

وإن باع شاءً في ضَرعِها لبن » بلبن بقر أو إبل » فن قلنا : إل الألبانَ جنس 
واحدٌ. . لم يَجْرْ » لما ذكرناة . 

وَإِنْ قلنا : إِنَّ الألبانَ أجناسث. . جار البيعٌ » ويشترطً التقابضٌ فيهما قبل التفئّق ؛ 

لمشي وو سا واد لا ا 
يصح البيعٌ ؛ لان بيَها قبل سلخها لا يجورٌ . وإِنْ كانث قذ سُلِحَتْ » فن قلنا : إن 
الألبان جِنسنٌ. . لم يَجُز . وإِنْ قلنا : إِنَّ الألبان أجناس. N‏ وتقترط 

وإاكاة ليد RG‏ يَجْرْ ؛ للجهل 
باللّحم » وإِنْ كا بعد السلخ . . صم البيعٌ ؛ لأَنَّهُما جنسانٍ » ويشترط القبضيُ فيهما قبل 
التفرق ا وان . وإ كان في ضرع الشاة لبن » » فحلبّها » ثم باعها بلبن شاة. . 
قال الشافعئٌ : ( صح البيعٌ ولا آعتبار باللبن اليسير الذي لا يحلبُ في العادة ) . 


: مسألة : [بيع اللبن في الضرع بلبن في الضرع]‎ ٠ 
aT 


)١(‏ المصراة : المحفلة » مأخوذة من التصرية . قال أهل اللغة : هي ناقة أو بقرة أو شاة ونحوها 
تربط أخلافها ولا تُحلب أياماً » فيجمع في ضرعها لبن كثير » فيتوهم المشتري أن هلذا اللبن 
عادتها كل يوم » فيشتريها » وهلذا الفعل حرام . 

يقال : صرئ يصري تصرية » فهي مصراة » مثل : غذا المرأة يغذيها تغذية فهي مغذاة › 
وأصل التصرية الجمع » ومنه قولهم : صريت الماء » أي : جمعته . 

قال الشاعر عبيد الأبرص : 

يارب ماه صر ورذتة سبيله خائيفٌ جديبٌ 


وإِنْ كانَ في كلّ واحدٍ منهما شيرج » وكما يصځ بِيعٌ دار بدارٍ وإ كانَ في كل واحدةٍ 
منهما بئرٌ ماء . 

و[الثاني] : قال أكثر أصحابنا : لا يصح البيعٌ > وهوّ المنصوصٌ ؛ لأنَّ اللَبنَ في 
الصرع ٠‏ كاللْبنٍ في الإناء » فلم يصح » كما لو باع حيواناً ولبناً » بحيوانٍ ولبنٍ . 
وأا السّمسمٌ بالسّمسع : فالفرق بينهما : أن الشَّيرَجَ : في السَّمِسِمٍ كالمعدوم ؛ لاله 
لا يؤخذ منة إلا بحن ومعالجةٍ وال في الضّرعٍ يمكنٌ أخذهٌ من غير مشمَة مسْفَّةٍ شديدة » 
فهو كاللّبن في الإناء . 

وأا الماءٌ في البئر : فن قلنا : إِنَّ الما غيدٌ مملوكٍ. . لم يكن فيه ر e‏ 
يتناولةُ البيعٌ . وإِنْ قلنا : إِنّهُ مملوك SS‏ لم جر رایع دار 
بدار » وفي كل واحدة منهما بر ماءِ . وإِنْ قلنا : لا ربا في الماء: . جا 


ل 
5 
û‏ 


فرع : [بيع حليب الجنس] : 

ويجوزٌ بيمٌ حليب الجنس بعضه ببعض متمائلاً ٠‏ كما يجوز بي م التمر بالتمرٍ . 
ويجورٌ بيع الرائب بالرائب » وهو : لبن الذي فيه بعضُ حموضة » كما يجوز بيع تمر 
ص 0 

قال الشيخٌ أبو حامد : ولا يجوز بيع الحليب المغليٌ بغير المغلىٌ » ولا بِيعٌ المغليٌ 
CN u‏ املد لسري الا لاي 
لا بِيعٌ المشوب بالمشوب ؛ لأنَّ ذلك يودي إلى تفاضل اللبنين . ولا يجوز بيع اللبن 
بِالّيدٍ . 

قال الشافعيٌ : ( أن لبد مستخرجٌ من اللبن » ٠‏ فيكو كبيع السّمسم بالشَّيْرَجٍ ) 

وال الشيخٌ أبو إسحاق : الله فيو : أذ لزنه لآ يلو من لبق + كود لمع 
غيره ب بلبنٍ » والصحيح : التعليلٌ الأول 


(۱) المشوب ‏ د بفتح الميم » وضم الشين - : هو المخلوط بغيره . 


باب : الريا YY‏ 


و 


.ولا يجوز بِيعُ اللَنِ بالسَّمنٍ ؛ لعل الشافعيّ : أنَّ في اللَّنِ سَمناً » ولا يجو بيه 
باللَِّنِ المخيض » وهو : لبنٌ منزوع الأب ؛ لأ في ابن غير المخيض رُبْدَهُ » وقذ نزع 
مِنَّ المخيض رُبْدُهُ » فهو أنقصُ مِنّ اللْبن . 

ولا يجوز بي اللبن بال“ ٠‏ ولا بالمَضل”” > ولا بالأقِطٍ » ولا بالشيراز”" ؛ لا 
جزاءَ تتعقدة بالشمس واتار فلا يمكن كيلهاء ولا يجوز بيعها ورا + 
ابن الكيلٌ . 

فما بي ما يُتّحِذْ مِنَ اللَّنِ بعضه ببعض : فن باع السّمنَ بالسّمنٍ. ع 
لخ حالةً آخاره » والنارٌ دخلتة للتمييز :“الا لنت اا ا وال ا 
أ ا 0 ا 


ا لان أصلَ 


اال 


Cn 


أحدهما : يجورٌ » كما يجوز بيع السَّمِنِ بالگَمنِ . 


والثاني ES‏ بي واف ةي 
RE‏ 4 لكان اينات ٠‏ فيكولٌ بیع لبنٍ وزّبِدٍ » بلبن 0-0 


8 
أمَا 


وأمّا بيع المخيض بالمخيض” : فإذا كان لم يُطرَحْ فل ادها الجا ا ت 


سے 
Hi‏ 


oT 01)‏ 00000 
فيوضع على التار > ويضاف إليه الحليب ٠»‏ فينعقد » ويدعئ ب : صمغة اللبن » وبالعامية 
الشامية : شمندور . 

(۲) المصل اء اللي وال ال اة و فة و 

(۳) الشيراز مثال دينار - : اللبن الرائب يذهب بالتصفية ماؤه » يجمع على : شواريز 

€3 في نسخة : ( أبلغ ) . 

(5) أحصرٌ : مأخوذ من حصره العدو : إذا منع من المضي بحبس ٠‏ فلا يشاركه أحد في شيء ٠‏ فلذا 
كان أضبط لأمره . 

(7) المخيض - من مخضت اللّبن مخضا - : إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه » فهو 
مخيض » فعيل بمعنئ : مفعول . 


Y€‏ كتاب البيوع 
جار » كالرائب بالرائب . وإِنْ طْرح الماء فيهما » أو في أحدهما. . لم يجُز ؛ لتفاضل 
الماءَينِ والمخيضين . 

وأا : بيع المصل بالمصل » والأَقِ بِالأقِطٍ » والجُبنِ بالجُبنِ » واللبا بالذا. . فلا 
ET‏ أجزاءها منعقدةٌ » وقد خلت الإ نة“ والملح في الجْبن » فيكون بِيعَ 
لبن وغيره بلبنٍ وغيره . 

ولا يجوز بيع السّمنٍ بِالزنِدِ ؛ لان السّمنَ مستخرجٌ مِنَّ الزِّدِ ٠‏ فلم يَجُرْ بيعْهُ به » 
كما لا يجوز بيع الشّيرَج بالسّمسم . 

وأمًا بي الزّْدِ بالمخيض : فالمنصوصن : ( أنه بجورٌ ) ؛ لأَنَّ اللَِّنَ الذي في الزبدٍ 


عالستيك ٠‏ 
وقالَ أبو إسحاق المروزيٌ › والشيخ 3 حامدٍ : لا يجوز ؛ لأنَّ في الزن شيا من 
اللبن 1 


مه 


ولا يجورٌ بِيعُ المصل بِالأَقِطِ » ولا بيع الأَِطِ بالجُبْن ولا باللا ؛ لان 
دة + وتف ادها + 

al e 
قلا : يجوز بِيعُ الزّبدٍ بالمخيض . . فإنهُ يجورٌ متفاضلاً ؛الألهنا ا‎ 


مسأل [بيع اللحم بالحيوان] : 
إذا باع لحم إل بابل » أو لحم عنم بنع » أو لحم بقر ببقرِ. . لم يصح اليم » وبه 


)002 معو بح ب اجا و د NIG O‏ 
ا ل 00 


يقولون . 


باب : الربا o‏ 
قال أبو بكر الصدّيق E RT TTT‏ 


وقالَ أبو حنيفة E‏ بالحيوانٍ حت لو باع رطلّ لحم بحيوانٍ. 


قال محقة : يجوز إذا كان اللّحذ كر ين لتحم العيوان حن تكون الزيادة يإ 


الجلدٍ . 

دليلنا : ما روئ سهلٌ بن سعدٍ الساعديٌ : ( أنَّ النبيّ بيا نهّى عَنْ بيع اللحم 
بالا 

وروئ سعيدٌ بن المسيّب : ( أن النبئ يل نه عَنْ جم الجن بالميت )2*0 . 


000 أخرج بألفاظ متعددة خبر أبي بكر الصديق عن ابن عباس رضي الله عنهم الشافعي في « ترتيب 
المسند » (۲/ 80 ) و« الأم ۷١/۳ ( ٠‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( )١٠٤١١١‏ › 
والبيهقي في ١‏ السنن نن الكبریٰ » ( /١‏ ۲۹۷ ) في البيوع » وذكره الحافظ ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه » ( ۲۲/۲ ) : إلا أن هلذا سند ضعيف عن الصديق » وزاد نسبته في « كنز العمال » 
( 1996 )إلى ابن أبي شيبة أيضاً . 

)۲( وهم : ابن المسيب » والقاسم بن محمد › وأبو بكر بن عبد الرحمن ن أو سالم بن عبد الله » 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وخارجة » وسليمان بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

)۳( أخرجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه الدارقطني في « السنن » ( ۴/ V۰‏ الا ) » وار بن الجوزي 

في « التحقيق » ( ١57١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ١957/6‏ ) في البيوع . 
قال الدارقطني 8 : تفرد به يزيد بن مروان » عن مالك بهلذا الإسناد » ولم يتابع عليه › 
وصوابه في « الموطأ » عن ابن المسيب مرسلاً . وقال ابن الجوزي : قال ابن معين : يزيد بن 
مروان كذاب » وقال أبو حاتم بن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » لا يجوز الاحتجاج 
بحديثه بحال . 
)٤(‏ أخرجه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أبو داود في ١‏ المراسيل » ( ۱۷۷ ) بسياق 
المصنف » وبنحوه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١8177‏ ) موقوفاً في , بيع الحي بالميت . 
وأخرجه أيضاً عن سعيد مالك في « الموطأ» )٠٠١/۲(‏ › 00 في ١‏ الأم » 
230 » وعيد الرزاق فى « المصنف ) ( ١51١57‏ ) » وأبو داود فى «المراسيل') 
( ۱۷۸ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۷١/۳‏ ) . والحاكم في « المستدرك » ( ؟١/980)‏ , 
0 ي « السئن » ( 595/6 ) في البيوع » باب : بيع اللحم بالحيوان » ولفظه 0 
بيع اللحم بالحيوان ) . 


لجن د لأسن الذي يه م لم بصع ٠‏ ها وبع الت 
بالمميم » وكا الشيرج أقلَّ مِنَ الشّيرجٍ الذي في السمسم > أو مثله . فإنَّ أبا حنيفة 
قد وافقّنا عليه : ( آنه لا يجورٌ ) . 

وأمًا إذا كان الشيرج أكثر من الشيرج الذي في السّمسم : نه قال : ( يجورٌ ؛ 
لكونٍ الزيادة بإزاءِ الكسْب ) . 
ودليلنا : أنه باعَهُ بأصله الذي فيه مثله » فلم يَجُرْ قياساً على الذي وافَقّنا . 


عم 


: فهل يصِحٌ ؟ فيه قولانٍ‎ . SS 
والثاني : يجورٌ » وبه قالَ مالك » وأحمدٌ ؛ لأنَّ هلذا الحيوانٌ لا ربا فيه » فجارٌ‎ 
. بيعهٌ فيه » كما لو باعَ اللحم بثوب‎ 
وإ باع لحم جنس مِنَّ الحَيوانٍ بجنس غيره م مِنّ الحيوانٍ المأكول » أكبيع لجع الريل‎ 
. .لم يصح البيع ؟ لما ذكرناة‎ E بالغنم » أو بالبقر » فن قلنا إن اللحنان مح‎ 
: وذ قلا إن اللحمان جتان قفي قران كما لاع بخان يوك‎ 


إل 


أحدهما : لا يجوز ٠‏ ويد قال مالك » وأحمدٌ ؛ لعموم نهي التي إل عن بيع اللحم 
بالحيوانٍ . وروی ابن عباس : ( أن جَزوراً نْحِرَ على عهدٍ ابي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ > فجاءً 
رجلٌ بعناق » فقا : أعطوني بهلذه العناق لحماً» فقالَ أبو بكر : لا يصلحٌ 


قال المحقق ابن كثير في إرشاد الفقيه» ( ۲۲/۲ ) : وهلذا عام بالحيوان المأكول 
وغيره » إلا أنه مرسل » للكنه من مرسلات ابن المسيب » وهي حسانٌ عند الشافعي » وقد 
عضده الشافعي بروايته من وجه آخر مرسلاً. . . ثم قال : قال الشافعي في القديم : ( لو لم يرو 
في هلذا الخبر شيء عن النبي كله كان قول أبي بكر فيه مما ليس لنا خلافه ؛ لأنه لا نعلم أحداً 
من الصحابة قال بخلافه » وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن ) . وفي الباب : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه البزار » كما في « كشف الأستار » ( ١177‏ ) وفي إسناده 
ثابت بن زهير . قال أبو حاتم : منكر الحديث . وللإطلاع عليه أكثر انظر « تلخيص الحبير » 
(۱1/۳) . 


باب : الربا ¥ 
لدا الكو لا تنحرٌ بحضرة الخليفة إلا وهناك أُمائْلُ الصحابة رَضِيّ الله 
عَنْهُم » ولم يخالفة أحدٌ . 

والثاني : يجورٌ ؛ لاله باعَه بما ليس فيد أصلة » فجارٌ » كما لو باع اللحم بالثوب . 

فإِنْ باع لحماً بسمكةٍ حيَّةِ » أو باعَ لحم السمكِ بحيوانٍ. . قال ابن الصبّاغ : فن 
قلنا : نه من لجملة اللحمان ٠:‏ قه و كما لو باع لحم عتم بيقر وإ قلنا + إِنَّهُ لين من 
EO NE‏ الل عير ان اير كل 


فرع : [بيع الدجاجة فيها البيض ببيض] : 
وَإِنْ باع دجاجة فيها بيضضٌ ببيض دجاجة. . لم يَجْرْ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ ذلك بمنزلة 
بيع شاةٍ في ضرعها لبن بلبن شاةٍ . 


) ٠٤١١١ ( » أخرجه بنحوه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
بلفظ : ( أن جزوراً على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء » فقال رجل : أعطوني جزءاً‎ 
. بشاة » فقال أبو بكر : لا يصلح هلذا ) . وسلف قريباً‎ 


٤ 
باب بيع الأصول والشمار‎ 


eS 

جميعٌ ما فيها مِنْ بناءِ وأصلِ ES CAS‏ 
ل إذا بيعت الأرضٌ وفيها بناعء أو شجڙ ؛ فان قال : بعتكٌ هلذه الأأرضّ 

قها. . دخَل البناءً والشج* ذ في البيع ؛ لاله ِن حقوقها . وإ لم يقن ا 

a‏ بك ها اة ملت الأرضة والشجرٌ الذي فيها في البيع ؛ لان 
اليُستانَ اسم يجمعْهما . 

ا | : إِنْ قال : بعتّكَ هلذو الدار .. دحل في البيع الأرضُ والحيطانٌ والسُّقُوفُ 
ت ٤‏ لأَنّ الدار اسم يَجمم ذلك كله . 

إن لم يقل ذلك » ولكن قال : بعتكَ هنذه الأرضص . . فهلْ يدخلٌ البناءٌ والشجر في 
البيع . عن العانين ف ا : (أنّ ذلك يدعل ) . وقال في ( الرهن ) : ( إذا 
قال : زهك هنذه الأرضّ . . لم يدخل البناءٌ والشجرٌ ) . 

وأختلف اصحابنا فيهما على ثلاثِ طرق : 

ف[الأوَلُ] : قال أبو العباس OE a‏ اش للموضة دون 
ما فيها . وقول في ( البيع ) اراد : إذا قال بحقوقها . 


)١‏ قال النواوي في « تصحيح التنبيه »؛ ( ص/07 ) : يعني بالأصول : الأشجار والأرضين 
والثمار - جمع ثمر » ككتاب وكتب - : وهو جمع ثمرة » وأخذ المؤلف كصاحب ١‏ المهذب » 
كن ال من ترج نابي ستجاورين الان في الام : أحذهما : باب ثمر الحائط يباع 
e‏ اي ب 
یسات 
ر یں . 


باب : بيع الأصول والثمار ۲4 


ولالنايا مم ين نهل جرا ای كز واد ن الماش إل ا ری 
وخوجهما علئ قولین” : 

أحدّهما : يدخلٌ فيهما ؛ لأَنَّ البناة والشجر من حقوق الأرض ٠‏ فدخلّ في بيعها 
مظان ا ا 

والثاني : لا يدخلٌ ؛ لأَنَّ الأرضَ اسم للعَرْصَّةِ وحدها . 

و[الثالث] : منهم من حمل المسألتين على ظاهرهما » فقال في ( البيع ) : 
( يدخلٌ ) بالإطلاق . .وفي ( الرهن ) : ( لا يدخلٌ ) من غير شرط + وفرق بيتهماً 

أحدُهما : أن ابيع عقدٌ قويٌ يُيلٌ الملكَ › فَتَبِعَ فيه البناءً والشجرُ » والرهنَ عقدٌ 
ضعيفٌ لا يزيل الملك » فلم يَتْبَعْ فيه البناءً والشجرٌ . 
والثاني : أنه لكا كان النّماءُ الحادثٌ مِنَ المبيع بعد العقدٍ للمشتري . . جار أيضاً أَنْ 
يتبعها البناءً والشجرٌ . ولم كان النماءً الحاِثٌ مِنَّ الرهن بعد العقدٍ للراهن. . جار اَن 
اشيا الا اة 

وإ قال : بِعنّكَ هذه القّريةً. . لم تدخل المزارع فيها ؛ لأَنَّ اسم القرية حقيقة إِنّما 
يقعٌ علئ البيوت والدروب الدائرة عليها » دون المزارع › ولهلذا لو حلفَ لا يدخل 
قريةً » فدخلَ مزارعّها. . لم يحشث”" . َ 


ع 
مسالة : [دخول المرافق في بيع الدار] : 
إذا فال : بعتكَ هذه الدارٌ. . فقد قلنا : إِنَّ ذلك يشتمل على الأرض والبناء ء 
ويدخلٌ فيها الأبواث المنصوبةٌ » والسلالمٌ » والرفوفٌ المسّمّرَةٌ » والأوتادٌ المغروزة » 
)١(‏ في هامش نسخة : ( ذكر في « الحاوي » : أنه إذا باع غلاماً وعليه ثياب » أو أمة ومعها حلي . . 
حكي عن ابن عمر : أنه قال : يدخل في البيع جميع ما عليهما . 
وقال قوم : يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته ومقود الدابة . وقال جمع من الفقهاء : 


(1) يحنث : أي في يمينه » إذا لم يف بموجبها. . فهو حانث » والحنث : الذنب . 


YY»‏ كتاب البيوع 
والجَوابن” لا ا جين" المدفونة فيها ؛ ؛ لد ذلك ين مرافقها المنّصِلةٍ بها » ٠‏ فهيّ 
كطرقها . وإن كان فيها سلّمٌ أو ر غير مسمّر . . لم يدخل في البيع » وكذلكَ الدَلُ 
والحبل والبكرة”" لا تدخلٌ في البيع ؛ لأنّ ذلك غيرُ متّصل بها » ولا هو مِنْ مرافق 
الدار » فلم دحل فيها » كالمتاع الموضوع في الدارٍ » ويدخلٌ فيه اَن المسكر » 
والحجرٌ السفلاني م مِنَ الوحين”" إذا كانت مبية ؛ لَأَنَّ ذلك متصلٌ بالدار . وهل يدخل 
المفتاح » والحجرٌ القوقانئ م من الوّحئ ؟ فيه وجهان : 

ادها : لا يدخلانٍ ؛ لأنهما منفصلانٍ عن الدار » فهما كالدلِ والبكرة . 

والثاني : يذخلانٍ ؛ لأنّهُما ون كانا منفصلين » إلا أنّهما يتعلّقانٍ بمنفعةٍ المتّصل » 
فهما كالمتّصل . 

وإِن كانَ حجر الرّحئ السفلانيٌ غير مبنيئ . . لم يدخل واحدّ منهما في البيع » وجهاً 
زاحدا ؛ لأنَوما ضبان ها » فهما كالدَّلو والبكرة . 

ون كانَ في الدار شجرةٌ » فإ قال : بعتّكَ هلذه الدار بحقوقها. . دخلتٍ الشجرةٌ 
في البيع . وإن لم يقل : بحقوقها.. فهل تدخلٌ الشنجرةٌ في البيع ؟ على الطرق 
الثلاث . 


: جمع جابية - : الحوض الذي يجبئ فيه الماء للإبل » أي : يجمع . قال الأعشئ‎  يباوجلا‎ )١( 
كجابية الشيخ العراقي تفهق‎ 
: الخوابي جمع خابية‎ : ) 117/١١ (» للكن ورد في « المهذب » » و« تكملة المجموع‎ 
. وهي الإناء الكبير من الفخار‎ 

2 الأجاجين - جمع إجّانة - : إناء واسع » كالطبق والطشت » يغسل فيه الثياب » والمقصود من 
ذلك ما رث يثبت في البناء » كالأجران والأحواض والمعجن والمغاطس ونحوها . وأطلق على شبه 
الحوض استعارة لِمَا يحوّط من التراب بالغراس لتروئ من الماء . 

)۳( البكرة : معروفة » تصنع من حديد أو خشب كدولا لاب » علئ ظاهره تجويف »2 ينجر فيه 
الحبل » وفي وسطه محور يدور عليه . 

(4) الغلق : المغلاق الذي يقفل به الباب » ويقال له أيضاً : المغلوق » ويجمع على : أغلا 
ومغاليق . 

(0) الرحئ : الآلة التي يطحن بها » تتألف من حجرين مستديرين » يوضع أحدهما على الآخر » 
ويدار الأعلئ على قطب ج» تجمع على : أرحاء . 


باب : بيع الأصول والثمار ۲۳١‏ 


وإِنْ كانَ فى الدار بِرُ ماء . . فإِنَّ البئرّ وما فيها مِنَ البناء يدخل في بيع الدارٍ بمطلق 
العقد . 


وأمًا ما الماءٌ الذي في البئر : فهل هو مملوك ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدّهما - وهو قول ابي إسحاق » وأختيارٌ الشيخ ابي حامدٍ - : أن غير مملوكك ؛ 
لآنَّ مَنِ أشترئ داراً وفيها , بثرٌ ماءِ » فآستقئ منة المشتري أَيّامآً الماء » ثم وجد في الدار 
لا کان لهُ رها ؛ فلو كان الماءٌ مِنْ جملةٍ المبيع . :الم یکن له رها ولان مَنِ 
أكترئ داراً وفيها بر ماءِ . كال ان شرك E E‏ 
يكن للمستأجر الانتفاع به ؛ لن الأعياتَ لا يوخ أن تستباح بالإجارة » بدليل : أن مَنِ 
أستأجرٌ أرضاً » وفيها نخلٌ. . لم يَجُرْ لَه أَنْ يأكلّ مِنْ تُمرتها . 


فعلئ هنذا : لا يدل الماءُ في بيع الدارٍ » غير أ المشتري أحقٌ بالماء لثبوت يده 
علو ا اين اعد ن يتخطّئ في ملكو إلى الماء ؛ لأنُّ لا يجورٌ لأحدٍ دخول 
ملكِ غيره بغير إِذنِه » فإف خالف الغيدٌ » وتخطّئ ملك » وأَحَذَ مِنْ ماء البكر. . مَلكهُ » 
كما قلنا في الطائر إذا عشّْنَ في ملک » أو إذا تول الصيدٌ في ارضه. «افليية لجز 
أن سقط يلك لاعن + دلو عالت + وط + فاد الفا رالد + املكة ٠.‏ 

والوجه الثاني - وهو قول ابي عليٌ بنِ ابي هريره » وهو المنصوص في القديم 
OY OC OYE‏ نماء ولكه > فكانَ مملوكاً له » کالحشیش 
والثمرة . 

قال الشيح أبو حامدٍ : وهلذا ليس بصحيح ؛ لأ الماء ليس بنماء للأرض » ونما 
هویج فيت اض بان الي والرة 

فإذا قلنا : إِنَهُ ملوك . لوخ راف لمرو عد ماري E‏ 
وَل ١‏ بعك الدان الما الظاهر الذي في البثر ؛ لأنّهُ نماك ظاه » فهو كالطّلم 
الموَبّرٍ . فَإِنْ يشترط دخولٌ الماء الظاهر في البيع. . لم يضح بيع الدار ؛ لأنّ الماء 


(۱) تول : كان ذا وحل » فأثبت الصيد » والوحل : الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب . 


ê 


۲ كتاب البيوع 
طاح الع ونان يكذ يكوه ولا لسري . فإذا لم يشترط دخول الظاهر في 
البيع. . أختلط الماءانٍ » فينة فينفسخ البيعٌ . 

وإن أفرد الماءً الذي في البئر بالبيع . . لم يصح على الوجهين ؛ أن على قول أبي 
0 العاف عي مماواة ٠ i E‏ لايصځ بيع . و ¿ قول أبي 


سحاق 
عر و أن هة : هو ملوك , إِلأَأنَهُ يكونُ مجهولاً » ولْأنّهُ لا يمكنْ تسليحة ؛ لأ 
ا . آختلط بالماء الذي ينبم » وهو يلك للبائع . 


وأا العيونُ المستنبطة”“ : فإلّها مملوكةٌ » وهل يُملَّكُ الماء الذي فيها ؟ على 
الوجهين . ولا يصح بيع الماء الذي فيها ؛ لما ذكرناه في ماء البئرٍ . 

ولا يصمٌ أَنْ يبِيعَهُ كذا وكذا سهماً مِنْ ماءِ كذا ؛ لما ذكرناة . 

وكذلك: + لا يضح أن يقول + بعثك ليلة أو يوما ن ذا وكذا وما في ماوتكذا؛ 
لاد الزمانَ لا يصح بِيعُهُ » والماءٌ في العيونٍ والآبار لا يصحٌ بِيعٌهُ ؛ لِمَا ذكرناةٌ » ولكنّ 
الخيلة فيم أزَاد أن يشتري ماء العينٍ أو سهماً منها : أن يشير ال :ها سينا 
ا . هلكذا كر أصحابنا » وعلئ قياس ما كروا في بيع الدارٍ التي فيها بتر ماوع 
إذا أشترئ العينَ أو سهماً منها فيها. . إذا قلنا : إِنَّ الماء مملوك. . فيُشترَط أَنْ يشتري 

مع العين الماء الظاهرٌ وقت البيع ؛ لعلا يختلطً ماه المشتري بماء البائع ٠‏ فينفسحَ 
البيع ٠‏ يشرط رقي الماء وقتَ عَقْدٍ البيع ؛ لأ ابيع فيما لم يره واحدّ منهما 
لا يصځ » ولا يكفي رؤيتهما المتقم ة قبل البيع أن الك رقي الا الاد ووت 


الرؤية لا لما يحدث E‏ 


. المستنبطة : المستنبعة‎ )١( 

)۲( قال السبكي في ١‏ تكملة المجموع 6 ) : فيكون ما يحدث من الماء علئ ملكه على 
قول ابن أبي هريرة . ويكون أحقٌّ به على قول أبي إسحاق . 

(۴) جاء في « تكملة المجموع » ( ٠۷٤١/١١‏ ) : قال المَحاملي : لو باع العين والماء الذي فيها. . لم 
يجز ؛ لأنه بيع معلوم ومجهول . هكذا قال » وفيه نظر ؛ لأنه إن كان مراده الماء الحاصل فيها. . 
فهو كبيع البئر ومائها ٠‏ وقد تقدم أنه جائز . وإن كان مراده الذي يحدث بعد البيع . . فيمكن أن يسلم 
له الحكم بالبطلان » للكن بغير العلة التي ذكرها » بل لأنه بيع موجود ومعدوم . = 


باب : بيع الأصول والثمار ۳۳ 
آَم الماءٌ الجاري مِنّ الأنهار التي ليست بمملوكة » كيجلة والفراتِ والنيل والسيل 
الذي يَجِيءٌ مِنَّ المّوات. . له غير مملوكِ » فلا يجورٌ بِيعْهُ . فن أخذ منة إنسانٌ شيئاً 
بسقاء أو غيره ملک » وجار له ان يبي . ون دحل من شيء # إلى أرض رجل . 58 
يملكة بذلكَ > بل يكونٌ أحقٌّ به مِنْ غيره » كما قلنا في الصيدٍ إذا تول في أرضِه . فن 
َل رجلٌ إلئ أرض جاره » وأخذ مِنْ هنذا الماء. . فقد تعدّئ بدخوله إلى أرض غيره 
بغير إذنِه » ولكتهُ يمك هنذا الماء الذي أخذة . ويأتي علئ قياس هلذا : ما يق في 
أَرضِهِ من ماءِ المطر فإِهُ لا تملك ولا بصخ بيعة له » وجهآ واحدآ ؛ لاله لما يَمِكُ 
ماء البثر على قول أبي عليئ ؛ لاله نماء أرضه » وهلذا ليس بنماء أرضه » وإِنّما هو أحقٌ 
بو » كما لو تول في أرضِه صيڈ . 


إذا ثبت هلذا : فرويّ عن النبيّ كلل : ( أنه هى عَنْ بَئْع فضل الماءِ 
قال الصيمريٌ : فحملّ قومٌ ذُلكَ على ظاهره › وأنَّهُ لا يصح بيعهُ على الإطلاق » 


000 


وفي حاشية نسخة : ( أن التفريع على قول أبي علي » ولا يكون ذلكَ على قول أبي 
إسحاق ؛ لأن الماء عنده لا يملك » وما ليس بمملوك لا يصح بيعه كما سلف » ولا يدخل في 
البيع ) . 

.)١(‏ قال السبكي في ١‏ تكملة المجموع 2 ( ٠۷١/١١‏ ) : وهلذا ما لم تحصل حيازته » أما إذا أخذه 
وحازه : ملكه. 

(۲( أخرجه من طرق عن جابر رضي الله عنه مسلم ( ٠٠١٠١‏ ) ( 74) في المساقاة » والنسائي في 
« الصغرئ » ( 155١‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٠٠٠١‏ ) في البيوع › وابن ماجه ( ۲٤۷۷‏ ) في 
الرهون » وابن الجارود فى المنتقئ » ( 045 ) في المبيعات المنهي عنها » وابن حبان في 
١‏ الإحسان ٤٠٥١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 19/5 ) في البيوع » باب : النهي 
عن بيع فضل الماء . وفي الباب : 

أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( 7707 ) بنحوه » ومسلم ( ۱٥٩٩‏ ) ( ۴۳۸ ) 
في المساقاة » وأبو داود ( ۳٤۷۳‏ ) » والترمذي ( 1777 ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲٤۷۸‏ ) 
في الرهون . 

ورواه عن یاس بن عبد المزنيٌ أبو داود ( 7474 ) » والترمذي ( 1711١‏ ) › والنسائي في 
« الصغرئ » ( 511 ) في البيوع . قال الترمذي : حسن صحيح › والعمل على هلذا عند أكثر 
أهل العلم : أنهم كرهوا بيع الماء » وهو قول ابن المبارك › والشافعي » وأحمد » وإسحاق » 
وزاد في الباب : عن أبي بهيسة » وعائشة » وأنس » وعبد الله بن عمرو . 


۳٤‏ كتاب البيوع 
وأَجْرَوهُ مجرئ النارٍ والشمس والقمرٍ . وهلذا غلطٌ ؛ لاله ملك » والعملٌ على بيعه في 
زَمَنِ النبئّ ل » وإلئ وقينا هنذا يباعٌ ويبتاع . 

وأجمّع أصحاينا : أَنَّهُ لو أحتازٌ رجل” ماءَ مِنْ نهر عظيم » 
لا يختصنُ بشرِكةٍ في هلذا النهرٍ . 

ون أتلف رجلٌ على غيره ماء. . فهل تلزمُة قيمتة أو مله ؟ فيه وجهان“ . 


2 
أ 


وآمًا ا لمعاو في الرض . . فعلى ضربينِ ا ا 

فاا الجامدةٌ : فهيّ كمعادنٍ الذهب وَالفِضّةٍ والفيروزج "يوي تو لله عق 
النحاس والرّصاص » فة مملوكة يلك ارقن ٠‏ وتتبحها في البيع » a‏ 
1 َه إذا كان في الأرض معدن ذهب . :مايص بها يذهب وهل رصخ يها 2 
5 . ويجورٌ بِيعُها بغير الذهب والفِضّةٍ قرول ولجنا 


r 


TT E LC sS 


)1١(‏ قال السبكي في « تكملة المجموع » ١75/١١(‏ ) : وهلذا الخلاف عل إطلاقه يقتضي 
الخلاف في : أن الماء مثلنٌ أو متقوّم » والمعروف : أنه مثلي . 

)( الفيزوزع: : حجر أززق يميل إلى الخضرة + مروف م 

(۳) النفط : : هو مزيج ي يضم أنواع البترول الخام المعروف بلزوجته ورائحته الكريهة » وهو أيضاً : 
المزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام » أو من قطران الفحم 
ا ل لل ياد 

(5) القار : الزفت » ويقال له : القير . 

o (0)‏ ة يونانية معربة - : كالشمع » ويوجد في بعض السواحل » وقد يجمد فيصير 
قاراً » والأصل فيها : مُومياي » فحذفت الياء اختصاراً » وبقيت الألف مقصورة » ويستعمل 
دواء شرباً وضماداً ومروخاً . 


باب : بيع الأصول والثمار o‏ 
فلا يدخلٌ الظاهرٌ منهُ في البيع إلا بالشرطٍ ٠‏ ويجورٌ أن يبي منة قذراً معلوماً . 

وأا الرّكارٌ : فلا يدخلٌ في البيع ؛ لأنّهُ مستودعٌ في الأرض » فلم يدخل فيها » ولا 
عون لري فد سق راء كان من 0 الجاهليّة أو الإسلام » فيعرضٌ على 


البائع ٠‏ فإنٍ أدعئ أَنّهُ كان فة فيها. . وان ليله . عرض عل من 
أنتقلت الأرضُ من إلى البائع م ا ؛ لأنَّ الدكارٌ ما و 
2 (1( 

في مُوانتي © . 
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ستألة : [دخول العمر في بيع النخل] : 
إذا باعَ نخلاً وعليها ثمرةٌ. . نظرت : 
فإِنْ شرط أنَّ الثمرةً غير مبيعة. . فهي للبائع . 
ل ل ل در 
فإِنْ كانت الثمرةٌ قذ أَِرَتْ ‏ وهو : أَنْ تشمو يتشمَّقَ الطلعٌ ١‏ أو يُسََّنَ ويُجعلَ فيه شيءٌ مِنْ 
ثمرة الفحول - فالثمرةٌ للبائع . 
ال N‏ 
وقال ابن أب ليا العم الى بك عا : 
E Sy ol‏ 
دليلنا : ما روى ابن أن الى كي قال : «مَنْ بَاعَ تَخْلاً بَعْدَ أن تؤْيَرَ 


)0( موات : يقال للأرض التي ليس لها مالك » ولا بها ماء » ولا عمارة » ولا ينتفع بها » إلا أن 
يُجرئ إليها ماء » أو يستنبط فيها عين ٠‏ أو يحفر بئر » وكل شيء من متاع الأرض لا روح له › 
فهو مَوّتان » ويقال : فلان يبيع المَوّتان . وما كان ذا روح . . فهو الحيوان . اه من « الزاهر » 
(ص/5ه"؟) للأزهري . 

00 قال الشافعي في « اختلاف العراقيين» ( ٩٤/۷‏ ) » و ابن المنذر في « الإجماع » ( ٤۸۲‏ ) 
(۷۸) : وانفرد ابن أبي ليلئ » فقالَ : الثمر للمشتري وإِن لم يشترط ؛ لأنَّ ثمر النخل من 
النخل . 


۲۳٢‏ كتاب البيوع 
مرها ائم » إلا أن يَشْترِطَهَا المع »20 . فطق الخبر دليلٌ على ابن أبي ليلئ » 
ودليلٌ خطابه دليلٌ على ابي حنيفة . 

وروي : (أَنّ رجلاً أبتاعَ مِنْ رجل نخلاً » فأختلفا » فقالَ المشتري : أشتريثُ » 
م أَبْرْتُ » وقالَ البائ : أَبَرثُ » تم بعت » فاحتكما إلى الت يكل » قجعل الل يل 
الع دى ا 

ولأنّهُ نماءٌ مُستتة : في المبيع مِنْ أصل الخِلقةٍ » فجارٌ أن يسبع الأصلّ ذ في البيع » 
كالحَمْل . 

فقولنا : ( مُستَتِرٌ في المبيع ) أحترازٌ مِنَّ الثمرة بعد التأبير . 

وقولنا : ( مِنْ أصل الخلقةٍ ) أحترازٌ من الرّكاز والأحجارٍ المدفونةٍ في الأرض . 

او ضاف كاير +“ الظهورو كارا كان اا لأمتله اقل رر 
كالكمل: : 

فقولنا : ( نماءٌ كامِنٌ ) احترارٌ من المؤبّر . 


وقولنا : ( لظهوره غاية ) أحترازٌ مِنَ الرمَان والموز في قشر 


وروي : أنَّ الئََىَ بي قَدِمَ المدينة وهم يلقّحونَ النخلّ ٠‏ فقالَ بي : « ما 
هذ 24 تقالنا 1 لحمل :+ خقال كله OEE COE‏ 


») ٤۸١ ( أخرجه عن ابن عمر الشافعي في «الأم » ( “/5). وهو في « الرسالة»‎ )١( 
. في البيوع‎ ) ١1557 ( والبخاري ( ۲۳۷۹ ) في المساقاة » ومسلم‎ 
عن سعيد بن سالم » عن ابن جريج » أنَّ عطاءً‎ ) ۳٣/۳ ( » أخرجه مرسلاً الشافعي في « الأم‎ (۲) 
. ) ۳۱۸/٤ ( » معرفة السنن والآثار‎ ١ أخبره » وعنه البيهقى فى‎ 
وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير» (*/١1)ء ثم قال : وعزاه ابن الطلآع في‎ 
الأحكام » إلى « الدلائل » للأصيلي مسنداً إلى ابن عمر‎ « 


باب : بيع الأصول والثمار TY‏ 
سَعَْلُ » ٠‏ فَتركُوهُ لْكَ السدة » فلم يحمل نخلّهم من تلك السنة إلا الشيصّ - وهو 
ما لا يُتتفمٌ بو - فقال كله : « أَرْجِعُوًا إلى ما كنم عَلَيْه » فَإِنَكُمْ عرف امور اكوا 
57 أف ارو ° 


فرعٌ : [بيع النخل قبل التأبير] : 

إن باع نخلاً وعليها طلعٌ قذ : تشفَقَ بنفسه » ولم يلقّخ. . فإنَّ ؛ ولد دا 
يَشترطها المبتاع ؛ لآَنَّ الثمرة ذا كانت للبائع » إذا شققها الآدميٌ ولقّحها. . بان تكونٌ 
له إذا تَشْقَّقَتْ بنفسها أولئ ؛ لأنّ ذلك مِنْ فعل اللهرتعالئ » ولأنّها قذ خرجث عَنْ 
تكو كامنة . 


فرع : [بيع فحال النخل] : 

وإِنْ باع فحال النخل وعليه طلغ » فإ كان قذ تشقّق عق ل . كانَ ذلك للبائع 
كطلع الإناث إذا تَشقّنَ بنفسه . وإِنْ كانَ الطلعٌ لم يتَشقّق . . ففيه وجهان : 

الأَوَلُ] : من أصحاينا مَنْ قالَ : إِنَّ الطلع للبائع ؛ لآق جميعَ طلع الفحالٍ 
نطو 6« أله ماكرة :نويه له طلم الإناك:إذا ارت 

والثاني - وهو المنصوصٌ للشافعيٌ - المتستري )+ لاله طلعٌ لم يِتَشَّقْ شو 


(۱) أخرجه عن عائ ئشة وأنس رضي الله عنهما أحمدٌ في « المسند » ( 179/7 ) » ومسلم ( ۲۳٣۳‏ ) 
في الفضائل » وابن ماجه ( ۲٤۷۱‏ ) في الرهون . وفي الباب : 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه رواه مسلم ( ۲۳٣۲‏ ) . 
د اوس و ا ¿ ماجه ( 5807١‏ ) . 
الشيص . والشيصا : التمر الذي لا يشتدٌ نواه » والبسر الرديء إذا يبس صار حشفا 
(؟) الفحال : أحد جموع 6 وكذا الفحول » ويقال أيضاً : فكال كتفاح » والجمع : 
فحاحيل » وهو في النخل : الذكر الذي يلقح حوامل النخل . قال الشاعر من الطويل : 
طن قال كاز صا ٠‏ قوق المنوالى يوم عد نيدت 
البيت لبطين التيمي » وأراد بالفكّال : فحل النخل الذي يؤبر بثمره ثمر الإناث . وضبابه : 
ما خرج من طلعه قبل انشقاقه . 


۳۸ كات البو 
فَدخلَ في بيع الأصل بالإطلاق » كطلع الإناث . وما قال الَولُ. . غير صحيح ؛ لأ 
المَقصودٌ د ِن طلم الفحال ما في جوفِه ؛ ل به الانات و ريوكل ايشا اوه 
باطنٌ لَمْ يظهرٌ ٠‏ فلم ب نب الأصلّ » ٠‏ كطلم الإناش . 


فرع : [جريان ما مضئ بعقود المعاوضات] : 

وكلٌ عقدٍ معاوضةٍ عُقَدَ على النخل » مثل : أن يُجعل النخل عِوضاً في الصلح » ا 
أجرة في إجارة » أو هرا في نكاح » او عِوضَا في الخُلع  ٠‏ فحكمُهُ حكمٌ البيع » إن كان 
عليها طلعٌ غير مير . . تبعٌ الأصلّ . وَإِنْ كان مؤبّراً. . لم يعم الأصل . 

وإ وهب لغيره ٠‏ نخلاً وعليها طلعٌ غير مور » أو وهب الأب لابنِه نخلاً لا طلعَ 
عليها ٠‏ فأطلّعتْ في مِلكِ الابن » ٠‏ ثم رَجَحَ الث في الهبةٍ قبل التأبير . . فهل تب الشمرةٌ 
النخلة فيهما ؟ فيه وجهان9" : 

أحدُهما : تتبعها ؛ لاله رال مِلكَهُ عَنِ الأصل » فَتَبِعَنْهُ الشمرةٌ » كما لو باع النخلة . 

والثاني : لا تَْبَعْها ؛ هعفد لاعوض”" فيو » فلم تنيع الأصلّ » كما لو أصدق 
امرأَتهُ نخلاً لا طلعَ عليها » فأَطلعت في يلكها . > نّم طلّقها قبلَ الدخول. . فإِنّهُ لا يرجم 


مسألة : [تأبير نخلة من حائط] : 

وإذا أطلعَ الحائط » َأبْرتْ نخلةٌ منة » أو طلعةٌ من نَخلةٍ » ّم باع جميعَ النخل. . 
نظرت : 

فان كانَ النخلٌ نوعاً واحداً. . فإك جميعَ طلع النخل يكونُ للبائع إذا لم شترط 
ا ؛ لقوله لا : « مَنْ باع حلا بعد أن مُوَيَرَ. . مرا باع » 


0 


إلا أن يَشْتَرٍطها الماع . 


)0( في حاشية نسخة : ( قولان » كما جاء عن المصنف في التفليس ) . 
(۲) في حاشية نسخة : ( لاعوض مثله فيه ) . 


باب : بيع الأصول والثمار ۳۹ 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وإذا ابر نخلةً واحدة مِنْ جماعة نخل » أو طلعة مِنْ تَخلةِ. 
نه يقال : قذ أَبْرَ الشمرة . ولأا لو قلنا : إن ما أَبرَ للبائع وما لم يُؤبز للمشتري. . كى 


إلى سوءٍ المشاركة وآختلافي الأيدي » قَتَِعَ الباطنٌ مِنَ الثمرة الظاهرَ منها » كما يبع 
أسامن الدار ظاهرها . 

وَإِنْ كا النخلٌ في الحائط أنواعاً » كالمَعقِليَ”'' » والبَرنيَّ » والسكر » 
ذلك » فاب عض نوع منها » ٠»‏ تح باع جميعٌ نخل الحائط . مالم لين فل 
النوع بنع ما بر من » ويكونُ للبائع :وهل بح ها لم يئر وما لم يه يَتشقَّقْ من الأنواع 
الأخرئ ؟ فيه وجهان : 

[الأَوَلُ] : قال أبو علي بن خيرانَ : لا يَنْبَعْهُ ؛ لآَنَّ النوعٌ الواحد لا يتفاوث إدراكة 
وتأبيدهُ » بل يتقاربُ » فِيتبَعُ بعضة بعضاً . وأَمًا النوعانٍ : فل إدراكَهُما يتفاوث » فلم 
يبع أحذهما الآخرَ . 

والثاني - وهو قول أبي عليٌ بن أبي هريرة - : له يغه » وهو الصحيحٌ ؛ لأنا إِنّما 
قلنا : إِنَّ الذي لم يُوَبَر يبع الموَبّرَ ؛ لتلا يؤدّيَ إلئ الضرر بسوء المشاركة » وأختلاف 
الأيدي » وهلذا المعنى موجودٌ في النوعين ٠‏ كالنوع الواحدٍ . 


فرع : [باع حائطان وأحدهما مؤير] : 

إن كان له حائطان فيهما نخيلٌ » أو قطعتانٍ من الأرض وفيهما نخيلٌ ؛ 
أَحَدَهُّما دون الآخر » ته باعَهّما. . فإِنَّ الموَبرَ يكونٌ ثمرثة للبائع » TT‏ و 
للمشتري . ش 


قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وسواءٌ كانا متلاصقينٍ أو غير متلاصقين إذا تميّرّ أحذهما عَنِ 
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)١(‏ المعقلي ‏ بفتح الميم وإسكان العين - : نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها » منسوب إلى 
معقل بن يسار » وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة » لأن معقلاً سكن البصرة » وتوفي بها في آخر 
خلافة معاوية سنة ستين من الهجرة » وهو من أهل بيعة الرضوان » كنيته أبو عليٌ . وقيل : أبو 
يسار . وقيل : أبو عبد الله . « 5 تصحيح التنبيه » ( ص/1٥‏ ) . وسلف . 


حال كتاب البيوع 
الآخر ؛ لأَنَّ أنفراد كل واحدٍ منهما بثمرة حائطٍ لا يؤدّي إل الضرر بسوء المشاركة » 
وأختلافي الأيدي . 

فإِنْ كانَ له حاط » فَأَطْلَعَ بعضّهُ » فار المُطْلَعَ » أو بعضّهُ . تم باع جميعَ نخل 
الحائط » وأطلعَ الباقي بعد البيع. . ففيه وجهانٍ : 

أدهي : أن المُطلعَ بعد البيع للبائع أيضاً ؛ لاد ثمرةً هنذا العام له بالتأبير . 


سے 
1 


والثاني : أنه للمشتري › ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » غيرَهُ ؛ لذن 
حادِثٌ في ملکه . 


ذا تَر بعض الحائط » ثم 


0 فر الذي لم وبر بالبيع . . ففيه وجهانٍ : 
احذهماء وهو الف بن أن الثمرة للبائع ؛ لأنَهُ قذ ثبتَ لجميع الحائط حكمُ 


التأبير بتأبير بعضه . 


والثاني ae‏ : أن الثمر 
سبيل التبّع للموبر إذا بِيعَ معَهُ » فإذا أذ 


فرع : [باع حائطاً مؤبراً وفيه فحول] : 
قال الشافعيٌ : ( وإِنْ كان فيها فحولٌ نخل بعد أَنْ تور الإناثُ. . فثمرثها للبائع ) . 
فأعترضّ معترضٌ على قول الشافعيٌ : ( فُحولٌ ) »> وقالَ : لا يقال في الع : 
وو عر سابال تراصو عدي الس e‏ 
فالجرات 2 أن نَّ الشافعيّ مِنْ ¿ أهل الل جه » وقد ورد ذلك في لغةٍ 
العرب » قال الشاعدٌ : 
تل تسرف ا اليب 
با وي 
إأأضن أمل النخل بالفحول 


)012( الأبيات من الرجز للأحيحة بن الجُلاح » الشاعر الجاهلي » كان سيّد الأوس في الجاهلية » = 


باب : بيع الأصول والثمار 5١‏ 
إذا ثبت هلذا : فباعَ حائطاً فيه إناثٌ وفحولٌ » قذ أَطلعَ جميعة » فإِنْ لم يتشْمَّقْ 
شي مِنّ الطَلْع . . فإنَّ ثمرة الإناث للمشتري . وأَمًا طَلعٌُ الفحول : ففيه وجهانِ : 
[الأَوَلُ] - المنصوص - : ( أَنَّها للمشتري ) . 

والثاني : انها للبائع SE‏ كما 

وإذ تمق شيء من طلع الإناث » أو َب . كان الجميع للبائم ؛ لأنَّ على قول 


الشافعيء : الفحولٌ كالإناث » وعلئ قول ذلك القائل الآخر : إذا أفركةٌ بالبيع . . كان 
للبائ لک ماه ' 


وإ تشقّقَ شيء مِنْ طلع الفحول دود الو ثِ. . فعلئ قول الشافعيٌ : تكون ثمرةٌ 
لفحو نباي »لأ شمو عن كلإ » وعن و ذلك اال لآ 
تكون ا 0 0 ور الإناث لساري ؛ لآ ثمرة الفحول ب 


مسألة > ابيع الفط قبل انشقاق الجون] : 

قال الشافعيئ : ( والكُرْسُفُ إذا بيع أصلَّهُ » كالنخل إذا خرج جورهُ » ولم يتشقَّن . 
فهو للمختري » .وإذا تشقن . . فهر للبائع ) . وهلذا كما قال . و( الكرسففُ ) : هو 
القَطنُ » وهو نوعانٍ : ۰ 

أحدُهما : ما يبقئ السنتين » والثلاتٌ » وذُلكَ قطن الججاز والبصرة » وهو مراد 
الشافعيٌ » وكذلكَ قطن أَبِينَ وتهامة والعراق" . وحكمٌ هنذا النوع » حكمٌ النخل » 


مرابياً » غنياً » له ذكر فى « الأغانى » ( ٠٠١ /١*‏ ) » و« الأمثال » للميداني ( 7١/1١‏ ) » توفي 
تر( 19 ) فل ال راح قرية من أعراض المدينة . شولي : ارفعي » شبهها بالناقة 
التي تلقح فتشول ذنبها . الأبيات عند الأزهري في ١‏ التهذيب » ( ٤٦۷/٤‏ ) و« الزاهر > 
( ص/ ۲۹۹ ) » وابن السكيت في « إصلاح المنطق » ( ص/١3‏ ) › وابن سيده ف في « المحكم » 
( ۳/ ۲۱۷ ) » وابن منظور « لسان العرب » ( حنذ ) و( أبر ) . 

)١(‏ في هامش نسخة : ( في « المهذب » قطن العراق - أو بغداد ‏ كقطن خراسان لا يبقئ إلا 
سنة ) . وسيأتي . 


€۲ كتاب البيوع 
فإذا بيعت الأرضٌ وفيها قَطنٌ. . كان تابعاً للآرض . وإِنْ بيع القطنٌّ دونَ الأرض . 
صح . فإذا بيعَ القطنٌ مفرداً أو مع الأرض . . نظرتَ : 

فان كان قبل ظهور جَوزِه » أو بعد ظهوره وقبلَ تشفَقّه. . فهر للمشتري » كثمرة 
النخل قبل التشقّق والتأبير . 

17 كا الحم لح سير جوزو و و اه > كثمرة النخل 
إذا أَبْرتْ أو تشْقَّقتْ 

والنوعٌ الثاني : وهو ما لا يبقئ إلا سنة » وهو قطن خُراسانّ » فهو كالزرع » إن 
بيعت الأرضُ وفيها القَطنٌ. . لم يدخل في البيع مِنْ غير شرط . وإِن بيع القن دون 
الأرض . . نظرت:: 

فن كانَ حشيشاً لّم ينعقَدُ جور » أو نعقدَ وهو حشيشٌ لم يحصّلْ فيه قطنٌ. . جار 
بيعْهُ بشرط القطع . ون بيع مع الأرض . . صح بيه مِنْ غير شرط القطع . 

وإِنْ كانَ قذ عَمَدَ جور وأستحكم قطنةُ. . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فلا يصح بِيعْهُ 
أمنلة ) > لا مفرداً » ولا مح الأرض لان المتسيرة ةا لفط Ea a‏ 
قال : وكذلكَ لا يجورٌ بيعُهُ وإِنْ تشمَّنَ جور » كالطعام في سبلو“ . قال : ولا يجورٌ 
بِيمُ جوزه في الأرض أيضاً ؛ لان مقصودةٌ لا يُرى » ولأنَّهُ مستورٌ بما لا مصلحة له 
فيه فلم يصح بيه فيه » كالتمر في الجراب”" 


سال : [أشجيرات الورد] : 


وأمّا غيرُ النخل والكرسفب منّ الأشجار”" : فعلئ ثلاثة أضرب : 


(1) في هامش نسخة : ( إن كان قد اشتد » وتشقق جميعه » وظهر القطن الذي فيه. . جاز بيعة مع 
الأرض أيضاً » وإن كان قد اشتدّ » ولم يظهر قطنه » أو ظهر بعضه مع الأرض لاه مقصود -وهو 
مجهول مستور بما لا مصلحة فيه ويظهر منه. . فلم يجز بِيعُه » وكذّلكَ إذا أفرده » ومثل هلذا 
يذكر في بيع السنابل مع الأرض ) . 

(۲) الجراب : وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه » يجمع على : أجربة وجُرْب . 

(*) في حاشية نسخة : ( كالورد والبنفسج والياسمين وما أشبه ذلك » فهلذا إن كان له أصل ثابت- 


باب : بيع الأصول والثمار YEY‏ 
أحدُها : ما يُقِصَدُ منها الوردٌ » وهو على قسمين : 

أَحدُهما : ما يخرجُ وردٌهُ في كام » ثم يتفتّح بعدَ ذلك ويظهرٌ » كالوردٍ » فإذا 
بيعت الأرضُ وفيها شجدُ الورد. . دحل الشجر في بيع الأرض . وإِنْ بِيعَ شجِرٌ الورد 
منفرداً. . صم البيعٌ » ويُّنظرٌ فيه : ١‏ 


فن كان الوردٌ في ِمَامه لم يتشد من شية. . فهو للمشتري ٠‏ كطلع النخل إذا لم 


وإِنْ تشقَقَ › وتقلَمَ > وظَهرَ الوردٌ. . فهو للبائع › إلا أَنْ يشترطة المبتاعٌ » كطلع 
الل شن 1 ۰ 

والقسمٌ الثاني : مِنَ الور ما يرج بارزاً بلا كِمَامِ » كالياسمين » فإذا بيع شَجِرُْهُ » 
فن كان قد ظهرَ وردٌةٌ. . فهوَ للبائع » إلا أن يشترطة المشتري”" . وَإِنْ لم يظهز. . فهر 
ل ۰ 

والضربُ الثاني : مِنَ الأشجار ما يُقصَدُ منة الورّقُ » وهو شجر التوتي”" » فإذا بي 
أُصولٌ التوت. . ففيه وجهانٍ : 


يمكن حمله وبيعه. . نظرت : فإن كان في جنيذة فلم ينفتح. . فهو للمشتري . وإن كان قد 
تفتح. . فهو للبائع . وذكر الشيخ أبو حامد : أن الورد يكون للبائع وإن كان جنيذاً لم تنفتح » 
وقال : وهو ظاهر كلام الشافعي . والأول قيس ؛ لاله إذا كان جنيذاً. . فهو في كمام لم ينفتح 
عنه » فهو كالطلع قبل التأبير ) . وتسميته للكرسف : شجرة توسُمٌ ؛ لأنَّه ليس أكثر من 
شجيرة » كنباتات الورد ونحوه . 

)١(‏ كِمَام ‏ جمع كِمٌ ‏ : برعوم الثمرة » والكمامة : وعاء الطلع » وغطاء الور » ويجمع أيضاً 
عل : أكمام وأكِمّة وأكاميم : 

(۲) في نسختين : ( المبتاع ) . 

(۳) التوت - بالتاء في آخره على الأفصح › فالعرب تقوله بالتاء والفرس بالثاء ‏ : عند أهل الشام 
والبصرة هو من الفاكهة » ويسمئ أيضاً : الفرصاد . وهو أنواع : توت هزاز حلو » ثمرته لينة 
طيبة » وآخر : شامي أحمر يضرب إلى سواد » حامض يقري المعدة والأمعاء حايس للطبع › 
عصارته نافعة لالتهاب الحلق واللهاة » ولا سيما إذا طبخ برب العنب أو السكر » وهو مدز 
للبول » وثالثها : التوت الوحشي ٠‏ وهو ثمر العليق » ويدعى في الشام : توت السياج . 
ويستعمل ورقه غذاء ترب عليه دودة القرٌ . 


أَحدُهما - وهو قول أبي إسحاق » وآختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ - : إِنْ كان قذ ظهرَ مِنَ 
الوق شي . فهو للبائع » إلا أن يشترطة المبتاغٌ » وإِنْ لم يظهز منهُ شي٤.‏ . فهو 
للمشتري ؛ لاد المقصود مِنْ هلذا الشجر الورّقُ » فهو كالثمرة مِنْ سائر الشجا و 


2 


ومنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْهُ للمشتري بكل حال ؛ لاله بمنزلة أغصان الشجر ؛ لا 


للتوت ثمرة تؤكل غير الورّقي . 

وإِنْ باع شجرٌ الحناء والجوز والهدس”". . فلا نصّ فيها » فيحتملٌ أن تكونّ 
كالتوت على الوجهين » ويحتمل أن يكون البائعٌ أحقّ بالوّرق إذا ظهرّ » وجهاً واحداً ؛ 
لأنْهُ لا ثمرة لهلذه الأشجار غير الوّرق . 

والضربُ الثالثُ : مِنَ الأشجار ما يُقصدٌ منة الثمرةٌ » وهو ينقسم أربعة أقسام : 


[الأوَل] : قسمٌ تخرج مرت ظاهرة مِنْ غير كمام » كالتين والعِتّب » فإذا بي 
الشجر › ٠‏ فون كانت الثمرةٌ قد ظهرّت . . فهيَ للبائْع » إلا أن ب يشترطها المبتاعٌ » ون لم 
تظهز . . فهيَ للمشتري ؛ لنَّ الظاهر منها كطلع النخل إذا تشقّقَ » وما لم يظهز منها 
كطلع النخل قبل التشقق . 

والقِسمُ الثاني : مِنّ الثمارٍ ما يخرح عليه قِشرةٌ لا تال عنه إلاً عند الأكل » وهو 
الرمّانٌ والمورٌ » فإذا باع الشجر وقذ ظهرثُ ثمرتة.. فد الثمرة للبائع . وَإِنْ لم 
طهر فين للمتكري ٠‏ ن هتر القشرة من لكيه #رويقازة فيا ”7 

قال الشافعئ : ( وإذا تشقَّقَ الرمّانُ. . كان ذلك تقصاً فيه ) . 


والقِسمٌ الثالث : مِنَ الثمار مايخرجٌ وعليه قشرتان »> وهو الجوز واللوز 
والرانِج”” . فن باعَ الشجرٌ وعليه ثمرتةُ » فن كان قذ تشقَّىَ عنها اشر الأعلى . 


)١(‏ وفي ١‏ المهذب» : إن تفتّح . . فهو للبائع » وإن لم يتفتح. . فهو للمشتري ؛ لأنَّ الورق من 
هلذا كالثمر من سائر الأشجار . 

(۲) الهدّس : شجر الاس عند أهل اليمن قاطبة . 

)۳( الرانج - بكسر النون - : الجوز الهندي . وفي « المحكم » بفتح النون » كما في « تصحيح 
التنبيه » . 


باب : بيع الأصول والشمار Y0‏ 
فالثمرةٌ للبائع » إلا أن يَشترطها المبتاع . وإِنْ باع الشجرٌ قبل أن يتشقّقّ عنها القشرةٌ 
العليا. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو أختيازٌ ابن الصبّاغ ‏ : أَنّها تكو للبائم ؛ لأنَّ الشافعيّ قال في 
الأ » [ra /r1‏ :)9 ن باع أَرضَا فيها شجرٌ رمان » أو جوز » أو لوز » أو رانچ » أو 
ما يواريه حائلٌ لا يفارقة قَهُ بحال إلا عند أكله. . فهو كما وصفتٌ مِنَّ الثمرٍ البادي بلا 
مام ؛ ولأنَّ ة قشرَهُ لا يتشمَّقُ عنةٌ » فهو كقشر الرمَّانٍ ) . 


والثاني - وهو أختيار الشيخ أبي حامد ‏ : أنه للمشتري كطَلْم النخل إذا لم يتشقّن pL‏ 


قال : وأا قول الشافعيّ : فيحتمل ا ان للجوز واللوز فشرتين + أو آراة 
السار 0 يكون لل بالجعان الآ را و 

والقسمُ الرابع : مِنّ الثمارٍ ما يخرج ول ور ٠ ٤‏ ثم يتنائز عنة النّورُ » كالتفاح 
والمشمش والخَؤْخ”" » فن باع الأصلّ » وقد تنائرٌ النّورُ عن الثمرة. . فَإنَّ الشمرةً 
تكونُ للبائع » إلا أن يتشترطها المبتاٌ . وإِنْ کان قبلَ تناثر ارف . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المنصوصئ في « البويطيٌ » » وأختيارٌ القاضيين : أبي حامدٍ » وأبي 

تناب 4 (١‏ أن الشمرة المعترئ )>4 لان اسار الفمزة بالكو اسار رة التخل 
بالطلع » وتنائرٌ التّوْرٍ عنها كتشقق طلع النخل . 

والثاني - وهو قول الشيخ بي حامدٍ الإسفراد ينين" - : أَنَّ الثمرةً للبائع لأ الغمرة 
قن ظهرث » وَإِنّما آستترث بالتّوْرٍ » كأستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض . 

وقد التي ابو ام : وقذ أوماً الشافعئ إلى : ( أن الِب لا ورد له ) . قال : 


0 


وعندي ر ا 


)١‏ الور : الزهر الأبيض . قيل : من أي لون كان » واحدته : تؤرة » يجمع على : أنوّار 

(۲) في ( م) : ( الفرسك ) . واللفظان بمعنئ . 

(۳) في حاشية نسخة : ( وكذا حكاه صاحب ١‏ المجموع » » وهلذه الحكاية ليست مذكورة في 
التعليق الآخر فيه » وهى خلاف نصصٌ الشافعي ) . 

)€3 ورد ای هرا وو امن عقوا 


ال كتاب البيوع 


فرع : [بيع أصول الثمار] : 

وإذا باعَهُ أصلاً وقد ظهرت بعضٌ ثمرته .. فإِنّ الظاهرَ منها يكونٌ للبائع » فَإِنْ ظهرَ 
باقي ثمرة العام بعد البيع . . فلِمَنْ يكونٌ الظاهُ بعد العقدٍ ؟ فيه وجهان » مضئ ذكرهُّما 
في التأيير . 


مسألة : بع أرض مختلفة الزرع] : 

وإِنْ باع أرضاً وفيها نباتٌ غير الشجر » فن كاد له صل يبقئ السنتينٍ والثلات » 
GS‏ 
والهندّباء » والبطيخ”" » والبنفسج » الرس © . فإ الأصل يدخل في البيع . فان 
كان قذ نبت من شيءٌ حال عقا البيع . . فإنَّ النابت منهُ يكونٌ للبائ ئع » كالطلع المؤيرٍ . 
وَإِنْ لم يكن نابتاً حال العقدٍ. فلاح للباع فيو » بل لك للمشتري » كالطلم الذي 
ل 

فال اليح أب و امك ا رون أصامامن فال : الرجين يكو للمتغرى کل حال . 
قال : وهلذا كلام مَنْ لم يعرف التَّرَحِسَ » وذلك : أن الرس له صل يبقئ عشرينَ 
سنةً » وإِنّما بُحوّلُ مِنْ موضع إلى موضع في كلّ سبع سنينَ لمصلحته . 

وَإِنْ باع أرضاً وفيها زر ظاهرٌ. . نظرتٌ : 


)١(‏ النعناع » ويقال له : النَّعنَع : بقلة معروفة من الفصيلة الشفوية » يزرع أو ينبت برياً في الأراضي 
الرطبة » الواحدة : نعناعة » له قوة قابضة مسخنة مجففة » طيب الطعم » جيد للمعدة » يدخل 
في التوابل . 

)۳( البطيخ - بكسر الباء » ويقال : طبيخ بتقديم الطاء » لغتان مشهورتان ‏ : معروف » ويدعى : 
جبساً » وحبحباً » ودلاعاً » وتاجاً » والحلو منه يسم : خزبزاً » ينفع من الأمراض الحارة » 
والحميات المحرقة » يسكن العطش » ويدر البول » ويغسل المثانة » وماؤه مع السكر أبلغ في 
التبريد » وهو يسيء إلى الهضم . انظر ‏ المعتمد في الأدوية » ( ص/78 ) . 

(۳) النرجس : نبت من الرياحين » طيب الرائحة » زهرته تشبه بها العين » واحدته : نرجسة . 

(5) في هامش نسخة : ( صوابه : إذا لم يظهر ) . 


باب : بيع الأصول والثمار EV‏ 


إن كانَ يُجَرُ مره بعد أخرئ. . دخل الأصلُ في بيع الأرض E,‏ 
القن . فهو للبائم » وما يظهرُ بعد العقدٍ. . فهر للمشتري . وكذلكٌ الكوّاثُ إذا بيعت 
الف ن التي هو بها. . فد صل الكَوَاثِ يدخل ذ في البيع » وما كان ظاهراً حال العقدٍ 
لا يدخل ف في البيع إلاً بالشرط » ويؤمرٌ البائعٌ بأَحَذِِ في الحال ؛ لان الزيادة بعد العقد 
تكونُ للمشتري . 

إن كان الزرعٌ يؤخذ موَةٌ واحدة » كالحنطة والشعير . . فإنّهُ لا يدخل في بيع 
ل ل ل 
نما ظاهرٌ لا يراد للبقاء » فلم يدل في بيع الأرض مِنْ غير شرطٍ » كالطلع المؤيّر 
وإِن قال : بعك هلذه الأرضَ بحقوقها. O A O‏ 
في بيعها ؛ لاله ليس مِنْ حقوةها » بخلافِ الغراس . 

إذا ثبت هنذا : فإِنّ للبائع أذ يقي هنذا الزرع في الأرض إلى أن يُستحصد . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يُجبد علئ أخذه في الحال ) . 

دليلنا : هو أَنَّ منٍ أبتاعَ شيئاً مشغولاً بحقٌّ البائِع . . إن على البائع أن يخ ذلك 
علئ الوجه الذي جرت العادةٌ بأخذِو ٠‏ كما لو باعَهُ دارا فيها طعامٌ للبائع. . فإنّهُ لا يجب 
عليه نقلة إلا عل حسب العادة في نقلِه » ولا يلزم البائِعٌ أجرة الأرض إل وقتٍ 
الاق :الا جز RE E o‏ امات زلا 
غضْب هاهنا » ولا عقدَ . فإذا بلع أوانُ الحصاد. . فعلئ البائِع أَنْ يَحصِدَ زرعَةُ » فإذا 
حصده. . نظرَ فيه : ١‏ 

فان . يبق س عروفٌ في الأرض ضر بها > كالجنطة والشعير . . فقدِ أرتفعث 
يڏه » ولا شيءَ عليه غير ذلك . 

ون بقي للزرع عروق نَم بالأرضٍ ٠‏ كالذرة. . فعلئ البائِع أن قلع تلك العروق . 
(1) في هامش نسخة : ( كجذور القطن والذرة. . كان عليه قلعها » وإن صار بمحلها حفر . . لزمه 


تسويتها » كما لو كان فيها جمّارة ‏ واحدة الجمّار : شحم ولب وقلب النخلة » منه ينبت 
السعف » فيخرج الثمر » ويؤكل . انظر « المعتمد » - فأزالها » وهلذا أيضاً فيمن باع داراً وفيها= 
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فن حصة البائ نع زرعَةٌ قبل أوانِ الحصادٍ. ا لهُ أن يبدل مكانَ زرعه زرعاً 
أيه لأنّ المستحَقّ علئ المشتري تبقيةٌ هلذا الزرع لا غير . 

إذا تقررَ ما ذكرناةٌ :فإ با إسحاقٌ المروزيّ قال : إذا باع أرضاً فيها زرعٌ للبائع. . 
فهل يصح البيمٌ في الأرض ؟ على قولينٍ ٠‏ كبيع الأرض المستأجّرة مِنْ غير المستأجر ؛ 
ل ا ا 

5 أكثرُ أصحابنا : يصح البيعُ في الأرض » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ يد المستأجرٍ 
تحول بِينَ المشتري وبين ما آشترئ » ويد البائع لا تحول بيه وبين الأرض ؛ لأ 
للمشتري أَنْ يدخلَ إلى الأرض » ويتصرّفٌ بها بما ليس بمزروع فيها بما شاء يمن وجوه 
الفصونات التي لا نكل بالزر ».رلآن تعبذا ار أضة الارمن e‏ ال أن 

يطل البيعٌ » قولاً واحداً ؛ لأنَّ مده الإجارة معلومة » ومدّة بقاءِ الزرع مجهولةٌ » وهلذا 
َم يقله أحدة . 

إن باع الزيع والأرضّ » فإِنْ كان الزرع لا حب فيه. . صح البيعُ مطلقاً مِنْ غير 
شرط القطع تبَعاً للأرض . وإ كانت في الزرع حب » فإِنْ كان حبًاً ظاهراً » كالشعيرٍ 
وال صح البيعٌ فيهما » وإِنْ كانَ غير ظاهرٍ » كالجنطة والحْنِ » فإِنْ قلنا بقوله 
القديم : ( إن بيع الجنطة في سُنيلها معَ سُنيْلِها يصح ). . صح البيعٌ فيهما . ون قلنا 
بقوله الجديدٍ : ( لا يصح بِيعَ الجنطة في سُنبلها ). . لم يصح البيعُ في الأرض 
والجنطة ؛ لأنّهُ يكونٌ بِيعَ مجهول ومعلوم . 


إذا أشترئ ا وكا قد رآها قبل ذلك غير مزروعةٍ » فوجدها 
مزروعة » أو أشترئ نخلاً قد رآها قبلَ الشراء لا طلعَ عليها » فوجد عليها طلعاً 


3 = 


حب » فنقب لإخراجه. . وجب عليه أرش ما نقص الجدار من كلفة إعادته » كتسوية الأرض . 
ذكره القاضى أبو الطيب ) . 


باب : بيع الأصول والثمار ۲۹ 
مؤبّراً. . قال الشافعييٌ : ( فللمشتري الخيارٌ فيهما ) ؛ لأنة يفوتة زرعٌ ِلك الستَة في 
الأرض » وتفوثّه الثمرةٌ في النخل يِلكَ السنة » فيثبثٌ له الخِيارٌ » ولأنَّ مِلكَهُ يبق 


4 ك ا 2 
مشغولا بحق غيره > وذلكَ نقصٌ عليه » فثبت له الردٌ 


فرع : [اشترئ أرضاً مبذورة] : 
إن أشترئ أرضاً مبذورة » فإنْ كاد البَذُْ ا يبقئ أصلّه في الأرض ستتينٍ وثلاثاً » 

كبذر الكَرّاثِ وما أشبهها + من البقول. . دحل البَذْرُ في بيع الأرض . وهلكذا : إذا باعة 
أرقن وقد دق فيها قوق احور دخ البُ في بيع الأرض ١ل‏ لررافبها ا ١‏ 
لا للنقل والتحويل . وإ كان بر زرع يؤخدٌ إذا أستحصة » ولا ب ب املا كدر 
الحنطة والشعير والذرة > قان أطلقٌ البيعَ » ولم يشترط دخولٌ البَدْرٍ في البيع. . 
البيعٌ في الأرض > ولم يدخل البذر في البيع , ¢ مو في الأرض يراد لمر 
والتحويل » فهو كالزرع ع » وعلئ المشتري تبقيةٌ هلذا البذرٍ في أرضه إلئ أن يُستحصّد » 
كالزرع . فلن عَلِم الم مشتري بأ الأرضَ مبذورة. . فلا خيار له . ون لم يعدم لها 
ا ثبت له الخيارٌ ؛ لأنَّ في بقائه في أرضه ضرراً عليه > قشت له الخيارٌ لأجل 
ذلك . إن قال البائمٌ : أنا آحذ هنذا البَذرَ» وأمكتة ذلك في زمانٍ لا يضر بمنافع 
الأرض :> لم يكن للمكتري الحياة : 

قال في « الأمٌ ؛ [۳۹/۳] : ( وكذلكَ : إِنْ رَضيّ البائ بتركه للمشتري. . فلا خيار 
له ) ؛ لأنّهُ زادهُ خيراً بالترك » فلزِمَة قبِولَهُ ؛ لان فيه تصحيح العقدٍ . 

وإِنْ باعة الأرض مع البَذْرِ . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو المذهبُ - : أن البيعَ في البَذرِ باطلٌ ؛ لأنّهُ مجهولٌ . 

فعلئئ هلذا : إن قلنا : إل الصفقّة لا تُمَوَقُ. . بطل > أو قلنا : تفوَقٌ » ويأخذ 
الأرضَ بحِصّتِها مِنَّ الثمن. . بطل البيعٌ في الأرض أيضاً . رز اا باع الأرضة 
بجميع الثمن. . صم البيعٌ فيها » وثبت له الخيارٌ فيها ؛ لتفرق الصفقة . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا من قال : يصخ البيعٌ في البَذرٍ تبعاً لبيع الأرض . وليسَ 
بشىءٍ . 


م 
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مال 1 [ناء اميل رة رها 

إذا باع أصلاً وعليه ثمرةٌ لبائع . . لم يكلف البائ قطعّ ثمرته قبل أَوانِ قطيها . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجبرٌ على قطوها في الحال ) . 

دليلنا : أنَّ منٍ أبتاع شيئآ مشولا بملكِ البائع . . لَه لا يجبُ على البائع اَن يأخدٌ 
اا الاي جردم اماد ا ت كما لزاع من دار له ها قحا 
بالليل. . فإنّهُ لا يَِرَمُ البائ نقلٌ قماشه إلا بالنهارٍ » ون كان في المطر. . لم يكلف 
الان نعل ماعو خش يسكن ات واا أن ا د را + بل ,حار ت 
العادة في نقلِه » ولم تجر العادةٌ بأل الناسَ يأخذونّ ثمارَهُمْ قبل أُوانٍ جَدَاذِها“ . 

إذا ثبت هلذا : فن كان عِتباً. . فإِنَّ له أ أذ يتن ذلك إل أن ممع »وجل 
وتشتدٌ حلاوئه . وإِنْ كان تين أو ناحا وغيرهما گا يُشبههُما مي الثمار. . فإلن أن 
ينضح . وَإِنْ کان نخلاً. . فإلئ أن يُرطب › إلا أَنْ يود نخلاً لا يصيدُ رُطباً »> وهو 
القُرَسْلُ”" الذي لا يُقطمٌ إلا برا » فإذا أشتدّت حلاوثه بُسْراً. . فعليه أن يأخدّه » فإذا 
بلع إلى أل حالة يؤخ فيها. . فعليه أَنْ يأخدّها . فإِنْ قال البائ : أنا لا آحُذُمَا بل 
أبقيها ؛ لاله أنفعٌ لها » وأتمُ لصلاجها. . فليسسَ لهُ ذلكَ » كما لو باع داراً وفيها متا 
له. . فعليه أن ينقلَ متاعَه عنها » ولو قال : لا أنقلهُ عنها . لأنّها أحررٌ مِنْ غيرها. . لم 
يكن له ذلك » كذلك هاهنا مثلهُ . 


مسألة : [انقطاع الماء عن الثمر المؤير] : 


وإن باع نخلاً » وعليها ثمرةٌ موَّبّرةٌ » ولم يشترطها المشتري. . فقد ذكرنا : 
الثمرة للبائع » فإن أنقطعَ الماءٌ > فان كان تبقية الثمرة ة على النخل لا تضوٌ بالنخل » أو 


: 
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. الجُذاذ -وبالإهمال - : وقت قطاف الثمر > وصرام النخل إذا أينع ثمرها‎ )١( 
» اقرش - بضم القاف »› وفتح الراء : هو الأحمر › ذكره السبكي في « تكملة المجموع‎ (۲) 
. )عن ابن باطيش‎ ۲۹/۱۱ ( 


باب : بيع الأصول والثمار ۲0١‏ 
تضو بها ضرراً يسيراً. . فللبائع أن قي ثمر ته على النخل ؛ لاله وجب بإطلاق العقدٍ » 
ولا صَررَ بذلكَ على النخل . ون كان تبقية الثمرة تضرٌ بالنخل . . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : للبائع أَنْ يقي ثمرتّه وإِنْ ضَدٌ بالنخل ؛ لأ ذلك وجبّ له بإطلاق 
العقَدٍ . 


والثاني : يلزمُة قطمٌ ثمرته ؛ لاه نما يمك التبقية إذا لم يضر بنخل المشتري » 


فإذا كانَ يَضِرٌ به. . لم يكن له ذلك . وإِنِ أحتاجت الثمرةٌ والنخلُ إلى السّقي. . فلكل 
واحدٍ منهما أَنْ يسقي » وإِنْ منعة الآخرُ. . أجبرَ الممتَِمٌ منهما ؛ لأنَهُ لا ضرّرٌ على 
أحدهما بالسقي . وإِنْ كان السقيُ يض بالثمرة والنخل . فلت ل ااه تس عير 
إذن صاحيه ؛ لاه يضْةٌ ولا ينفعة وضو غير . وإنْ كانّ السقي ينفغ أحدَهُما دو 
الآخر » فإِنٍ أتفقا على السقي أو على ترك السقي . . جار ؛ لأنَّ الحقّ لهُما . وَإِنْ دعا 
إلى السقي مَنْ له فيه منفعة » وآمتنع مَنْ عليه ضردٌ في في السقي . . ففيه وجهانٍ : 

الأول فال أو إمسحات: بح الا ها لي حدقا بار ون 
الآخر » فَفْسِحَ العقد بيتهما . 

و[الثاني] : قال أبو علييٌ بن أبي مُريرةَ : يُجبرُ الممتيِع منهما ؛ ؛ لأَنهّما دخلا في 
العقدٍ على ذلك » وكلٌ مَنْ اراد السقي . . فأّجِرةٌ السقي عليه ؛ لأَنَّ منفعتة تعوةٌ إليه . 

فإِنِ أختلفا في قدرٍ السقي » فقالَ البائعٌ : تسقى في كلّ عشَّرة يام سَقَيةً » وقالَ 
المشتري : بل في كل عشرينَ يوماً سقيةً. . رع فيها إل أهل الخبرةٍ بذلكَ ٠‏ فما 
أحتيج إليه. . أجبرَ عليه الاخرٌ إذا قلنا : يجبرٌ . 


3 0 a 5 7 eT 
: فرع : [شراء شجرة في أرض]‎ 

ذكر الطبريٌ في « العدَّة» : إذا أ شترئ شجرةٌ في أرض . . ملك الشجرة › 
يها في أرضها إلى أن تستقلع » وح یکو ن قراڙها داخلاً في کک 


(1) في هامش نسخة : ( حكئ الشيخ يحيى في الرهن باب ما يدخل في الرهن هذين الوجهين عن 
الطبري » وأ بي حامد » واب بن الصباغ ) . 


YoY‏ كتاب البيوع 
هما : أنه داحلْ في البيع ؛ ؛ لآنَّ قوامها به » فجَرئ مَجرى أصل الشجرة . 
فعلئ هنذا : إذا أنقلعث هلذه الشجرة. .كان له أن يقي مقامّها في قرارها""" . 
والثاني E‏ في البيع لآل اس الشجرة لا يقعٌ على قرارها . 

فعلئ هلذا : إذا أنقلعت الشجرة. . كان قرارٌها ملكاً للبائع . 


ع و ٤‏ 


أاحدهما 


عمال 2 اا قل لضي ]+ 

ا و ال ل 1 
خلافي ؛ لأا اتان بهذا الشرط يئ الغرر . وذ رطا تقية فلك . الم يصع البيع 
بلا خلافي ؛ لأَنَّ ذلك يؤدّي إلئ الغرر ؛ لاله لا يدري » هل يَسِلَّمُ ذلك » آم لا ؟ 


وَإِنْ أطلقا العقدَ. . لم يصح البيعٌ عندنا » وبه قال مالك » وأحمدُ » وإسحاق . 
وقالَ أبو حنيفة : ( يصح البيعٌ » ويأخذ المشتري بقطع ذلك في الحال ) . 
ليلا حارو ابن عر : ( أن الي كل نهئ عَنْ بيع الشمارٍ حى ی يبدو صلاجُها )”2 . 


. أي : مكانها » كما في نسخة‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما الشافعى فى « ترتيب المسند) (؟9//ا090 و۸١٥‏ ) »› 
_ ا الاق في 
« الصغرئ ۳۳١۷ ( ٠‏ ) وفي «الكبرى » )٦١١١(‏ و )1١١١(‏ في البيوع › وابن ¿ ماجه 
۲۲۱١ (‏ ) فى التجارات . 

وهو بنحوه عند مسلم ( 197868 ) » وأبي داود ( ۳۳۹۸ ) » والترمذي 1177 ) بلفظ : 
( أنَّ النبيئّ ية نهئ عن بيع النخل حتئ يزهو ) » وقال : حسن صحيح . يزهو : من زها إذا ظهر 
الثمر » وبدا صلاحه . 

ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم ( 158 ) ( ٥٦‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
)5057١(‏ و(0۲۲٤‏ ) » وابن ماجه( 717١6‏ ) . 

ورواه عن جابر رضي الله عنه مسلم ( 1575 ) ( 05 ) » وأبو داود ( ۳۳۷۲ ) » والنسائي 
في « الصغرئ » ( ٤٥۲۳‏ ) » وابن ماجه ( 751 ) . قال الترمذي : وفي الباب أيضاً : 
عن أنس » وعائشة » وابن عباس » وأبي سعيد » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » والعمل- 


باب : بيع الأصول والثمار Yor‏ 
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وځ وو 
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وروى 


52 


ك 
یں : 
) 


ترهيَ ؟ قال : TS‏ ا 
قال أي 105 


نووف ا انها أ : ( أَنَ الي يله ّى عَنْ بيع التب حت يسود » وعَنْ بيع الحبٌ 


عد ود 3 ونهئ ال يا عَنْ بيع الشمارٍ حتى يبدو صلاححها 1 


وعموم هلذا . يدل على أنه لا يجورٌ بشرطٍ القطع ولا بغيره » فقامت الدَّلالةٌ على 


جواز ابيع بشرط القطع » وهو الإجماعٌ » وبقي الباقي على عموم الخبرٍ > 0 
المبيع إِنّما يكو عل حسب العادة بتقله » بدليل : آنه إذا ا شترئ متاعاً بالليل. . 

لا يُكلّفُ نقلهُ حت يُصبحَ » وإذا آشتریٰ طعاماً. ل 
شيئاً بعد شيءِ تالاو أن اعقاو لا و إل بعد بدو الصلاح فيها » وإذا باعَهُ 
ثمرةً أو زرعاً قبل بُدرٌ الصلاح فيها مِنْ غيرٍ شرط القطع . . لَمْ يأمن أن يلف بعاهةٍ قبل 
ذلكَ » وفي ذلك غر مِنْ غير حاجةٍ » فلم يصح . 


م 
مسألة : [بيع الثمار قبل الصلاح من غير شرط القطع] : 


قال الشافعئٌ في ١‏ الرسالة ( : ( ون باع الثمار مع الأصول قبل بُدوٌ الصلاح مِنْ غير 


شرط القطع . . صم البِيعٌ )”" ؛ لِمَا روي : أن التي يكل قال : « مَنْ بَأعَ تَخْلاً بَْدَ أن 


(01) 


فق 


(۳) 


على هنذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ بي وغيرهم : كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها » وهو قوأ انامض ee‏ 

أخرجه عن أنس رضي الله عنه مالك ذ فى « الموطأ» ( 11۸/۲ ) »› والشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند» (۲/ ٩۹‏ 0(« وانيشاري )في الزكاة و(98١1١1)»‏ ومسلم ( ۱٥١١‏ ) 
٠١ (‏ ) » والنسائى فى «المجتبى » ( ٤0۲١۹‏ ) وفى ‏ الكبرئ » ( ٦١١١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ »( 0/ ٠٠١‏ ) في البيوع . 

أخرجه بألفاظ متقاربة عن انس رضى الله عنه أبو داود ( ۳۳۷١‏ ) » والترمذي ( ۱۲۲۸ ) في 
البيوع ١‏ وبتمامه ابن ماجه ( ۲۲۱۷ ) فى التجارات ٠»‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
۳٠٠/١ (‏ ) في البيوع » باب : الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار . قال الترمذي : حديث حسن 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حمّاد بن سلمة . 

أورد هنذا الحكم الشافعي في « الأم » ( 77/8 ) » ولم نره في « الرسالة » » والله أعلم . 


o٤‏ سس 
وير . فَكَمَريُها لبائ » إلا أن يَشْتَرطها الْمُبتَاعْ »27 . ولان الشيءَ قد لا يجوز بيعْهُ 
ا E‏ وَاللبنٍ 

في الضرع > وأساس الحيطانٍ . 


فرع : [يتعين القطع قبل بدو الصلاح] : 
وإِنْ باع الثمرة قبلَ بُدرٌ صلاحها مِنْ صاحب النخل مِنْ غير شرط القطع » أو باع 
الزرعَ قبل بُدرٌ صلا جد ين ضاحبا الأرض من غير شرط العم ITE‏ 
يبِيعَ الرجلٌ نخلاً وعليها ثمرةٌ موَبّرَةٌ - أو باع أرضاً وفيها زرعٌ › ولم به يشترط الكتارى 
0 الكمرة والزرج في ابيع : . فقدٌ ذكرنا : أنَّ الثمرة والزرعَ غير مبيعين » م باع 
اباتع ذلك بين صاحب النخل والأرض » أو أوصئ لرجل بثمرة نخلو أو بزرع أَرضِه ؛ 
نّم مات » وباعَ صاحبٌ الثمرةٍ ثمرتة ين مالك النخل » أو باع مالكُ الزرع زرعَةُ منْ 
مالكِ الأرض قبل بدو الصلاح مِنْ غير شرط القطع . . فهل يصحٌ البيعٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
أَحدُهما : لا يصح البيعٌ ؛ لأ باع الشمرة 5 والزرعَ قبل بُدرٌ الصلاح مِنْ غيرٍ شرطٍ 
القطع » فلم يصح البيمُ ٠‏ كما لوباعَ ذلك مِنْ غير مالكِ النخل والأرض . 


والثاني : يصح البيع ؛ لأنّهُما يحصلانٍ لواحدٍء فهو كما لو أشتر تراهما دفعة 
واحدةٌ . 


فرع : [أستثناء البائع الثمرة لنفسه] : 

إن باعَ الرجلٌ نخلاً وعليها طلعٌ غيرُ مؤبّر.. فقدْ ذكرنا الثمرة تكون 
للمشتري » فَإِنٍ أستثنئ البائعٌ الثمرة لنفسه. . فهلْ يجورٌ مِنْ غير شرط القطع ؟ فيه 
وجهان : 


0 
: أن 


نخلاً » لم تؤبر. . فثمرتها للمشتري . قال الشافعي في الرسالة » ( 485 ) : لزم الناس الأخذ 
بها بما ألزمهم الله تعالئ من الانتهاء إلى أمره . 


باب : بيع الأصول والثمار Yo0‏ 

أحدهما : لايصحٌ » وهو ظاهرٌ النصّ » كما لو أبتدأ شراءها . 

فعلئ هلذا : إذا أشترط التبقية . . بطل البيعٌ . 

والثاني : يصح البيعٌ ؛ لَأَنَّ ذلكَ ليس بأبتياع » وإِنّما هو أستبقاءٌ لها على ملكه › 
فلم يَفتَقِرْ إلى شرط القطع . 

فعلئ هلذا : إذا شرط التبقيةً فيها إلى وقت جذاذها. . صم البِيعُ ؛ لأنَّ هنذا منْ 


فرع : [بيع نصف الثمر قبل صلاحه] : 

لو باع صف ثمرته قبل بد الصلاح فيها » أو نصفَ زرعه قبل بُدوٌ الصلاح فيد. . 
قال ابن الحدّادٍ : لم يصح الع ؛ لاله لا بصخ قسمة ذلك . فغلطّة بعضٌ أصحابنا في 
ال ا : أله لا تصځ قسمة ذلك » ألا ترئ أنه لا يصحٌ البي . و إن 
قلنا : إِنَّ القسمة تمييزٌ الحمَّينٍ ؛ لأنّ نصيبة لا يتميّرُ مِنْ نصيب شريكه » ولا يجب 
شريكٌ على قلع زَرعِهِ » وهلذا تعليلة في كتاب ( الصلح ) » بل العِلَّهُ : أنه لا يصع 
IG‏ 
ESE E SE SEE‏ 
الزرع . . لم يَجُزْ'' مِنْ قبل أنه لا يجورٌ أن يُقسمَ الزرعٌ أخضرٌ . لا يُجِبَدْ شر يكة عل أن 
يَقطعَ منه Es‏ 

لاقي a sS‏ وار ال 
فإِنْ قلنا : إِنَّ القسمة بيع . . لمّ يصح هلذا البيع ؛ :لآل لا تصة كسمن وإذا ل تصغ 
قسمتة. . لم يتات قطعٌ نِصفِه . ون قلنا : إِنَّ القسمة تمييزٌ الحقّين. . صم البيعٌ ؛ 

أنّهُ يمكنٌّ قطعة كأنْ يقاسِمَة في الثمرة أو الزرع » فإذا تميرّ حقُّ. . قَطعَهُ » فإِنْ قلنا : 


. في حاشية نسخة زيادة : ( لصالح أحدهما ) . وهو أبين وأظهر‎ )١( 
0) ف( يمكن‎ 9 


ل۲0 كتاب البيوع 


لا تصحٌ قسمة الثمرة » فباعَةُ نصف الثمرة أو صف الزرع بشرط أن يقطعٌ الجميع. لم 
يصح البيعٌ ؛ لأ البائع لا بُجبر على قطع ما لم يبغ » فاد هلذا الشرطً ينافي مقتضئ 
العقد الات 


فرع : [في النخلة المشتركة] : 

وإِنْ كانث نخلةٌ مثمرة بينَ ¿َ رجلينٍ » فآشترئ أَحدُهما حقّ شريكه مِنْ جذع النخلةٍ 
بحقَّهِ مِنَّ الثمرة قبل بُدرٌ صلاجها » بشرط أن يقطعَ جميعَ الثمرة .. صح البيعٌ ؛ لان 
المشتري للثمرة يلزمة أن يقطعَ النصفف الذي أشتراهٌ بالشرط » ويلزمٌة أَنْ يقطعَ الصف 
الذي لم بيغ بتفريغ الجذع الذي باع » فيجبٌُ عليه قطعٌ الجميع بخلافي المسألة قبلّها . 


فرع : [بيع الثمر بعد صلاحه] : 

بإذليح القبره أو ا صح البيع 
بالإجماع ؛ لحديث ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَْهُما وأرضاهُما ؛ ولأنّهُ إذا صح بِعُهُ بشرط 
القطع قبل بُدرٌ الصلاح. . فبعد بِدُوٌ الصلاح أولئ . وإِنْ باع مطلقاً. . صم بِيعْةُ 
بالإجماع . وعندنا يَلْمٌ البائ تبة قيكا إلى واد الاد الاد 

وعند أبي حنيفة رحمّة الله يلزمٌ المشتري نقلَهُ في الحالٍ » كما قال فيمنْ باعَ نخلاً 
وعليها ثمرة مؤبّرة . 

وإ باعه بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ. . صم البيعُ عندنا » وبه قال محمَّدٌ . 


5 


دليلنا : أَنَّ ت نقل المبيع لا يجبُ إلاً على ما جرت العادةٌ بنقله » ولم تجر العادة بنقل 
الشمرة والزرع إلا بعد وقتَ الجذاذ فيه » فأقتضئ الإطلاق ذلك » وكانّ شرط التبقية بيانا 
كا رفير لحن > فلم يَمنعْ صحة البيع له . 


. في نسخة(م) : ( وقت)‎ )١( 


باب : بيع الأصول والثمار YoV‏ 


2 
00 


إا فت آن الم ى لا يلزمة تقل مرق ولا زرعه إلا وفك الجذاذ ف كا 
بالإطلاق » أو بشرط التبقية. . فحكمةٌ حكم مَنْ باع نخلاً وعليها ثمرة موَبّرةٌ ٠‏ فيلزمة 
أن يأخد ذلك في الحال التي يلزم البائعَ أخذ تبر . فإنِ احتاجث هلذه الثمرة أو الزرحٌ 
إل سَّة سقي. . وجب على البائع أجرة السّقي ؛ لأنّهُ يجبُ عليه التسليمٌُ في حال الجذاذ 


ال وذْلكَ لا يحصلٌ إِلاً بالسقي » > فلزِمَةُ ذلك . 


فرع : [أحر الجذاذ لما بعد بدو الصلاح] : 

إذا أشترى ثمرةً قبل بدو صلاجها بشرطٍ القطع ٠‏ فلم يقطغها حب حت بدا صلاخها. . 
لم يطل الع 

وقالَ أحمدٌ في اصح الروايتين عنهُ : ( يبطلٌ البيعٌ »> وتعودٌ الثمرةٌ بزيادتها إلى 


o 
v 


ينا : أنّ المبيعَ بحاله » وإِنّما طرأتْ عليه زيادةٌ » والزيادةٌ لا بطل العقدَ » كما 
لو أشترئ عبداً صغيراً » فكبرٌَ » أو هزيلاً » فَسَمِنَ . 

وَإِنْ باع ثمرة بعدَ بدو صلاجها وما يحدثٌ بعدّ ذلك مِنَّ الثمرة. . لم يصح البيعٌ في 
الموجودة ولا في المعدومَةٍ . 

وقالَ مالك : ( يصح في الجميع ) . 


ت 
0-1 


7 0 11 0 . 5 م ٠.‏ 5 
دليلنا : أن هنذا غررٌ › فلم يصح > كما لو باعة المعدومة منفردة . 


نيو 
مسالة : [بيان بُدرٌ الصلاح] : 


2 
ء۶ 


وبُدؤ الصلاح : هو تعد الثمرة بأحمرار أ و أصفرار إِنْ كانث ما يتغيّرٌ . وځکي عَنْ 
بعض , الفقهاء : أَنّهُ قال : بُدؤٌ الصلاح هو E‏ لكا وق ركز : ( أن 


3 


التي لا نهئ عَن بيع الشمارٍ 2 حت تنجو مِنَ العاهة ) . وقيلٌ لابن عَمرَ : مت تنجو مِنَّ 
العاهة ؟ فقال DE‏ 


(۱) أشترجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » 01١5/17(‏ ) و« الأم = 


Yo0۸‏ کتاب البيوع 


2 


TE‏ اك ( أ رسول الله بل نهئ عن بيع الثمار ر ب 


کان نا أموة. . دو ملاو ن بسوة » وإذ كا يهن .. . قبن ي يتمؤة » وهو أن تبدق 
فيه الحلاوة » وض الو وإِنْ كانَ مما لا يتلونٌ » ل : التقاح. . بان يحلوّ » 


قالَ الشافعيٌ : ( وللخريّز - وهو البطيخ - نضح كنضج الوْطبٍ » فإذا ارال 
حل بیع ربز ) قال : ( وَالقِّءُ يكل صغارا طيباً » فبدؤ صلاحه اَن يتناهئ عِظَة أو 
عِظَمُ بعضه ) . فأعترض ابن داود على الشافعيٌّ » وقالَ : علَّمَنا الشافعئٌ : ( أَنَّ القِنَّءَ 
يؤكل صِغاراً ) » وذُلكٌ يدرك بالمشاهدات » وقوله : ( إِنَّهُ يِب ) يدك على : أنه كان 


4 


قال أصحابنا : فالجواب : أن الشافعيّ لم يُردْ هنذا » وإِنّما اراد اَن بين بهنذا أَنَّ 
كلّ ثمرة في الدنيا إذا طاب أكلها .. فقد بدا صلاحُها » إلا لاء » فإنّهُ يؤكلٌ صِغاراً 


طيباً » وَلئِمَنٌ ذلك دو سا Ea‏ 
و اج الذي لر زاغا ا 


» (أنّ النبي ل ّى عَنْ بيع الو حل حت يسود‎ : SS 
. ) وعَنْ بيع الحبٌ حتى / يشتد‎ 


ك ( 51/7 ) » وأحمد في « المسند »( ٤١/۲‏ و ٠١‏ ) » وابن حميد في « المنتخب »885 ) » 
والبيهقي في «السنن الكبرئ » ( ۳٠٠/١‏ ) في البيوع » باب : الوقت الذي يحل فيه بيع 
الثمار . 

وأصله عند مسلم ( ٠١۳١‏ ) بلفظ : ( ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته ) » وفي آخر : 
( تذهب عنه الآفة ) . والمراد : ما يُصيبٌ الزرعَ من أعراض جويّة » فتفسده . 
(۱) كأن يأتي عليها زمن يبلغ به البذر فيها النضج »› » فلا يستساغ أكله لتخشبه . 


باب : بيع الأصول والثمار 04> 


3 


وروي عنه کا : ( أنه ته عَنْ بيع الشمرة > عدا تزه . قيلَ : وما تزهي ؟ قال : 
( تصفدٌ » . فنصّ على التب والؤطب والحبٌ » وقِسنا على ذُلكَ غيرها مِنَّ الثمارٍ » 
فإذا وجد بُدوٌ الصلاح في بعض نوع مِنْ جنس ولو كان رة واحدة أو عِنبةٌ واحدة. : 
جار بي جميع ما في ذُلكَ الحائط مِنْ ذلك النوع تَبعالِمَا بدا فيه" الصلاح من . 


ولأنًا لو قلنا : لا يجوز إلا بي ما بدا فيه الصلاخ مِنْ ذلك النوع . . لأَدَىْ إلئ الضرر 
بسوء المشاركة » وأختلاف الأيدي »› وهل يجو بيع ما لم يبد فيه الصلاځ مِنْ نوع آخرَ 
مِنْ ذلك الجنس في ذلك الحائط معهُ ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدُهما : يجورٌ ؛ لأَدّ الأنواع مِنْ جنس يُضم بعضّها إلى بعض في إكمال الصاب 
في الزكاةٍ » فكذلكَ في البيع . 

والثاني EEE‏ النوعين يتباعدٌ إدراكهما » بخلاف النوع الواحدٍ » وقد 
نصّ الشافعي في « البويطي » : (إذا كان أحذهما صيفيًاً والآحرٌ شتويًاً. . لا يتبعُ 
أحذهما الات :نك لك A‏ جورت N N O‏ 
في ذُلكَ الحائط بالبيع مِنْ غير شرط القطع. . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ » ذكرناهُما في 
التأبير . 

ولا يجورٌ أَنْ يبِيعَ ما لم يبد فيه الصلاح مِنْ ذلك الجنس في حائطٍ آخرَ » ولا ما لم 
يبد فيه الصلاحٌ من جنس آخرّ في ذُلكَ الحائط . هلذامذهبًا » وبه قال أحمدٌ . 

وقالَ الليث : ( إذا بدا الصلاح في بعض الثمار. . كان بُدرَاً للصلاح في جميع 
الثمار ) . 


وقالَ مالك : ( إذا بدا الصلاحٌ فى جنس . . كان ذلك بُدوَاً للصلاح فى ذُلكَ الج: 
2 ج فى جن ع في : 
El 8‏ و 
كلاف ذلك اليلد > فز بعة ) + 


بم 55 
3 2 


و 3 7 ي 2 0 
دليلنا على الليثِ : ما روي : ( أن النبيّ وك نه عَنْ بيع التب حت يسود » وعَنْ 
بيع الحَبٌ حتَّئ يشتدٌ ) . فأعتبر كل واحلٍ بنفسه . 


(۱) في ( م ) : ( لما نرئ فيه من الصلاح منه ) ا 


"٠‏ كتاب البيوع 


وعلئ مالك : أنه تهئ عَنْ بيع الشمارٍ حت عن ودر يبارز بل تعره اعقاو 
الذي لم يبد فيه الصلاح. . فقد باعَ الثمرة قبل بدو صلاجها . ولا رما فلن فده 
الصلاح في بعض الجنس في حائط صلاحاً لجميع ذُلكٌ الجنس في ذلك الحائط ؛ لتلا 
يؤدّيَ إلى الضررٍ بسوء المشاركة » وأختلاف الأيدي » وهلذا المعنئ لا يوجدٌ في 
بستانين » فلم يصح . 


ا ااا ا 

قال الشافعيٌ : ( وكلُ ماينبتُ تحت الأرض » ويكونٌ مأكولهُ تحت الأرضي » 
كن الك "© لفل را و ا د ر ا ا را ا 
قال : کل ما كانَ مأكولة نابتاً في الأرض » مثْلّ : الجزرٍ والبصل والكوَاثِ والثوم 
والفجل . . يجورٌ أن ييي ورقة بشرط القطع » فن بيع بشرطٍ القطع بعد عشَرَةٍ آيام. 0 

يصح البيعُ ؛ لأنّهُ يحدثُ هناك زيادةٌ لا تتميّرٌ » ولا يجورٌ بي ما منة تحت الأرضِ ؛ 
لألة لا يجورٌ بيع بيع جيار الرؤية ؛ لأ ي خيار الرؤية ما إذا نظر إليه المشتري ول 
يرضّةُ. . رده علئ البائع من غيرٍ ضَرِرٍ » وهاهنا لا يُمِكِنْهُ أن ينظر إليهِ إلا بعد قَلِعِهِ » ولا 
یمک رذ عل البائع كما أَخدَهُ » ولا يمكنة أيضا أن يمه بيع لا يار َه فبو ؛ لأ فيه 
غرراً» فلم يَجْرْ : والفزق بِينَ هنذا وبين الجوز واللور as‏ مأكولة في جوفه : 
د كونَ الجوز واللوز في قِشْرِهِ مِنْ مصلحيّه وحافظا لمنفعيو » فلذلكَ جار بيه فيو » 
ول كذلك مده الأفياه النابتة في الأرض ؛ لان بعد بلوغِها الح الذي توجدٌ فيه 
لا مصلحة لها في بقائها تحت الأرض » ر الور واللوز إا ر النقدرف استدل 
Nê‏ كان :الخرة كيرا امل عله آذ e SE‏ كان 


)١(‏ الجّزر : نبت معرب من البقول » أنواع » يغتذى به نيئاً ومطبوخاً » منه البستاني والبري ينبت 
بقرب المياه » والبستاني أصلح من البري ٠١‏ يقوّي المعدة التي فيها لزوجة وبلغم » ويفتح سدد 
الكبد » مدر » ويهضم الطعام » وله فوائد . انظر « المعتمد في الأدوية »)( ص/588-57 ) . 

(") السلق : بقلة لها ورق طوال أخضر » وأصل ذاهب في الأرض ٠‏ وورقها غضٌ طريٌٍ يؤكل 
مطبوخاً » كالملفوف . 


عد السك 55١‏ 


.. عَلِمَ أن مأكولةُ قلي » ول 017 الوّرق في الجزرٍ وما أشبهة ندل عليه 


مسد 


مسألة : [حدوث ثمرة ثانية بعد شراء الأولئ'] : 

إذا أشترئ ثمرةٌ على الشجر » ولم يأخذها حم بح ات اثمرة أخرئ - قالَ الشيخ أبو 
حامدٍ : وهلذا يُتصوّرٌ في التينٍ - فإ تميرّثْ ثمرةٌ إحدامُما عَنٍ الأخرى بصمَرٍ أو كبر أو 
لون. . فَإِنّ الشمرة الأولئ للمشتري » والثانية للبائع . وإنِ أختلطتا ولم تتميّزا » أو لم 
يمي بعضهما مِنْ بعض . . ففيه قولانٍ : 

أحدهما : أَنَّ الع ينفسحٌ ؛ لأنّهُ قذ تعد القبضٌ المستحَق بالعقدٍ » فأنفسح البيعٌ » 
كما لو أشترئ عبداً » فمات قبل القبض . 

والثاني : لا ينفسخ البيعٌ . يك : سمح بتركِ ثمرتِكَ للمشتري ي ؟ فان 
سَمَّحَ . . أجبرَ المشتري على بول » وإ ل ا . فيح العقدٌ بينهما ؛ لآنَّ المبيعَ 
باق » ونما أنضاف إليه ما لا يتميّز من » فلم ينفسخ العقدٌ » كما لو أشتر ترئ عبداً 
صغيراً ٠‏ فكب » أو هزيلاً » فسن . ون أشترئ مِنْ رجل طعاماً » فاختلطً بطعامٍ 
للبائع ب بولح يتميّر » فإِنْ كان بعد قبض الطعام. . لم يطل البيمٌ » الا ار 


العقد قد آنبرم”' بالقبض » » بل يكونُ القولٌ قولّ مَنِ الطعامُ بيده مع يمين في قَذْرٍ حقّ 
صاحبه منة . وإِنْ كانَ ذلك قبلَ أَنْ يقبضّ المشتري طعامّة. . ف 
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و : فلا فرق فيها , بينَ أن يَقِِضّها المشتري » أ أو لا يَقبضها . 

وقالَ المزنئٌ : : بل تكونٌ الثمرةٌ كالطعام فرق فيه بينَ أن بَختإط قبل القبض أو 
بعد » كما قلنا في الطعام . وهلذا غلط » لأَنّ المشتري إذا قبضَ الطعام. . ی 
وبين البائع علق » فإذا أختلط المبيعٌ بغيره. . لم يؤر في البيع » وليسَ كذلك الثمرة 


0© ا 


(۲) عُلقة : أي شيئاً يتعلق به البائع » ومنه قولهم : كل بيع أبقئ علقة. . فهو باطل . 


۲ كتاب البيوع 
على الشجر » فإِنَّ المشتريّ وإِنْ قبضّها » إلا أَنَّ الُلْقَةَ لا تنقطعٌ بيتهما ؛ لأَنَّ على البائع 
سَقيّها » ويثبتٌ للمشتري الخيارٌ إذا أصابّها العطشٌ » وإذا تلفث. . كانت مِنْ ضمان 
البائع في أَحدٍ القولين . 

ون اڈ شترئ رجل مِنْ آخرٌ شجرة عليها ثمرة للبائع > فلم يأَخدٍ البائ ثمرتّة حى 
حَدَتَ فيها حمل ثمرةٍ أخرئ » وأختلطا » ولم يتميّا . . ففيه طريقان : 

[الطريقٌ الأولُ] : قال عامّةُ أصحابنا : هي على قولين : 

أحدّهما : ينفسح البيعٌ . 

الثاني د ٠‏ بل يقال 8 : س بتر ثمرتِكٌ ا فان 
مرك الحاو للبائع ؟ إن سم . ل . فسخ 
العقد هما : 
ب E:‏ أ ابيع » وإذ لم تسمخ 
واحدٌ منكما. . فسح البيعٌ ؛ لأنّ المبيعَ هو الشجد » ولم يختلط بغيره » ونما أختلطتٍ 
الكمرة؟ لم ينفسخ البيعُ في الشجرة » كما لو ا ری دارا وها طعام للبائع. وطعامة 
للمشتري » فاختلط أحدٌ الطعامين بالآخر. ي تكذلك 
هلذا 10 . والمنصوصٌ للشافعي هي الطريقة 5 الأول 0 لأنَّ المقصود د بالشجرة هو 
الثمرة » بخلاف الدار . 

وإِنٍ ؛أشرى زه" ين القع يدرط القع » فلم يأخذها المشتري حى 
فإِنَّ الزيادة تكونٌ للبائع »> وما الحكمٌ في البيع ؟ فيه طريقانٍ : 

[أولهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا ينفسحٌ البيعٌ » قولاً واحداً » بل يقال للبائع : 
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)۱( ضبطه النواوي ‏ في « تصحيح التنبيه ٠‏ ( ص/  ) ٥۷‏ بكسر الجيم وتشديد الزاي : وهو صوف 
الشاة سنة » أما الجر : فهو القطعٌ في الصوف وغيره . والمعنئ : لو باع من أرض حزمة من 
قصب بشرط القطع » فلم يأخذها المشتري حتئ طالت. . فالزيادة من حى البائع . 
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ا حفك لسرن . أجيرَ المشتري على قَبولِه » وأو العقدٌ » ون لم 
تسمخ. . فسح البيعٌ ؛ أن المبيعَ لم يختلط بغيرِه » وإِنَّما زاد » فهو كما لو باعة عبداً 
صغيراً ٠‏ فكبرَ . 

و[الثاني] : منهم مَنْ قال : بل هي علئ قولينِ : 

أحدّهما : ينفسخ البيعٌ . 

والثاني اع » بل يقال للبائع 4 إن سمحت بترك حقك : . أ عقدٌ البيع » 
ون لم تسمخ. 6 . وهلذه الطريقةٌ اصح ؛ لأ زيادة العبدٍ يُجِبدُ البائ على 
تسليمها » وهاهنا لا يُجِبِدُ . 


ال تسريه حك 

إن كان لهُ شجرةٌ تحمل حَملين - قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ولا أعلمٌ ذلك إلا 
التي“ . وقيلَ : الموزٌ - فباعة ا لوي ا ا 
الْحَمْلَ الثاني يحدتٌ ويختلط بالحمل الأول » ولا يتميّرٌ. . فالبيعٌ باطلٌ . 

وقالَ الربيعٌ : فيه قول آخرُ :.أَنَّ البيعَ لا يبطلُ . ولعلّهُ أخذّ ذلك مِمَّنْ باع جَرّة من 
الرطبة » فلم يأَحُذَها حبَّى طالث. . فإنَّها على قولين : 

والثاني : لا يتفسخ ٠‏ بل يقال للبائع : إن سمحت بترك حقَّكَ . . قو البيعٌ . فأَخَدَهُ 
مِنْ هلذا القول ؛ لأ بعلم أنَّ الؤطبة تطولٌ قبل الجر : 

والصحيح : أذ البيعَ باطلٌ » قولاً واحداً ؛ نه باع ما لا يقر عل تسليمه ؛ لان 
العادة في الثمارٍ أنْها لا تؤخذ إلا بعد تكامل الصلاح فيها » لای و اط 
فإِنّها نج في الحَالٍ » ولا تَختلِط بغيرها . 


. ) في حاشية نسخة : ( وذكر في ( الرهن ) أيضاً : الباذنجان والقثاء والخيار مع التين‎ )١( 
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فرع : [بيع الجوز في قشرتيه] : 

ذكرٌ الشيخ أبو حامدٍ : أنه لا يجورٌ بيع الجَوزٍ واللّوزِ » وعليه قِشْرُه العليا على 
شجرة ولا على الأرض ؛ لأنّهُ لا مصلحة لَه في بقائِه فيها » ويجورٌ بيعةٌ وهو في قشرته 
السفلئ على شجرةٍ وعلئ الأرض ؛ لان بقاءه فيها مِنْ مصلحته . وذكر ابن الصبّاغ : 
هل يجورٌ بيعُهما في قشرتهما العليا إذا كانا أخضرينٍ على الشجر ؟ فيه وجهانٍ  .‏ ' 

وإ كانا يابسين. . لم يَجْرْ » وجهاً واحداً . 

وقالَ مالك » وأبو حنيفة : ( يجورٌ بِيعُهما في قشرتهما العُليا بكلٌ حال ) . 

فللا اه الشطوة رر ا ل و ف لم بم با فيه ع كلما رن هاا 
مذبوحة قبل السّلخْ . 


وبالله التوفيق 


باب : المصراة والرد بالعيب Yo‏ 


باب المصرَّاةٍ والردٌ بالعيب 


قال الشافعي رحمّةُ الله : ( والتصريةٌ : أن تُربَطَ حلاف" الناقة أو الشاة » ثه ترك 

ل د مو ال كر و لم لت لكل سني 
إن ER e E‏ وان ا 
اس قال الشاعرٌ : 
رأث شُلاماً قد صرئ في فقرتّة 0 ما الشباب عُنفوان شۇت" 

ويسمّل أيضاً : الحَفْلَ » وهو مأخودٌ من الجمع أيضاً ال : فلانٌ أحتفلَ مالا ء 
أي : جمَعَهُ » ومنه يقال : المَحَْفِلٌ ؛ لاه مجتمع الناس. . 

إذا ثبت هلذا : فإنِ أشترئ الرجلٌ ناقةً أو شاةً أو بقرة مُصِرَّاةٌ » ولّم يعلم نها 
مصرّاةٌ » ثم عَم نها مصرّاةً. . ثبت له الخيارٌ بين الإمساكِ والردٌ . هنذا مذهيّنا » وب 
قال من الصحابة : ابن مسعودٍ › وان عمو واو ا ومن الفقهاء 
الك + اليك اين أف لله ایو ور 

قال أبو تميق ر ا 


وقالٌ داودٌ : ( يثبثٌ له الردٌ فى الناقة والشاة » ولا يعبت له الردٌ في البقرة ) . 


. أخلاف_جمع خلف - : وهو ضرع الناقة ذات الدرٌ‎ )١( 
› ) ۲٤١١/۲ ( ٩ فق البيت من بحر الرجز للأغلب العجلي » ذكره أبو عبيد في « غريب الحديث‎ 
فتح‎ ١ وفيه ( منبته ) » وابن حجر في‎ 2)1748٠/١( » النظم المستعذب‎ ١ وابن بطال في‎ 
: اللسان » مادة : ( صرى ) » وزاد‎ ١ الباري » ( 4/ 475 ) » وفيه ( سيرته ) » وابن منظور في‎ 
١ . انعظ حت اشتد سم سمته‎ 
i(۳ ٠ ص/۲‎ (٩ وفي المعنئ أيضاً قال عُبيد بن الأبرص كما في « الزاهر‎ 
E E E EE ا و‎ 


1 كتاب البيوع 


2 - و َه 
| 


و ھر روني ا .أن ن النبي بلا قال : «لا تَصِوُؤا الإبل 


0 qé TOT و‎ ١ 
0600 أبتاعَ مُحَفَلةَ‎ e وروئ ابن عمرَ رضي الله عَنْهُما 7 : أن النبئ بيا قال‎ 
eT بألَجِيَارٍ ثلاَثةَ ايام » فَإِنْ رَدَهَا بو هادي را ا‎ 
يجمعٌ الناقة والشاة والبقرة‎ 
ولأنَّ التصرية تدليسنٌ بما يختلفُ به الثمنٌ » فثبتَ لأجلها الردٌ » كما لو أشترئ‎ 


نحارية قله فداه نان الك كان افو ام 
2 سيو ف سبع : 


نَّ الشاة لم تخلب يومين ن أو ثلاثاً » فأجتمع في ضَرعِها لبن مِنْ غير قصدٍ 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مالك فى « الموطأ » ( ۲/ 587 ) » والشافعى فى « ترتيب 
المسند » (۲/ ٤٦۷‏ و )نه والبخاري 151460) :ويل 616169 097 وأبوداود 
۳٤٤۳ (‏ ). والترمذي بنحوه ( ١56١‏ ) » والنسائى في «المجتبئ ») ( ٤٤۸۷‏ ) وفى 
« الكبرئ » ( 501794 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٠۸/١‏ ) في البيوع » إلا قوله : 
« ثلاثاً » » فلم ترذ هاهنا » وللكن جاء بلفظ آخر عنه : رواه مسلم ( 1974 )( 75 ) » وأبو 
و والنسائي ( ٤٤۸٩‏ ) » وابن ماجه ( 7714 ) » ولفظه : « من ابتاع شاة 

5. . فهو بالخيار ثلاثة ثة ايام » فإن ردّها. . رد معها صاعاً من تمر لا سمراء » من حديث ابن 
سيرين » وعلقه البخاري عقب الحديث ۲٤۸(‏ ) . قال السبكي في « تكملة المجموع » 
۳/١ (‏ ) : قيل : إن المزني انفرد بهلذه الزيادة عن الشافعىٌ . 

قال:الحافظ في ١‏ تلخيص الحير ۲6/١ (٤‏ ):5 علذا اللفظ ذكرء القافى خسن تقلا عن 
ان رفاح 9 المتخسير 4 وق إام الشرين + وتي القرالن > ؤكانها مرک من الد 
والتقدير » فهو بخير النظرين ثلاثاً بعد أن يحلبها . 

(۲( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 7557 ) في البيوع » وابن ماجه ( 7١4١‏ ) في 
التجارات » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳٠۹/١‏ ) في البيوع » باب : الحكم فيمن اشترى 
مصراة » وقال : تفرّد به جميع بن عمير » قال البخاري : فيه نظر . وذكره الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( 757/7 ) » وضعفه بجميع بن عمير » وهو مختلف فيه . وقال ابن قدامة : 
إنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

(©)* اط الط سافن شع الراس الط سواد 


باب : المصراة والرد بالعيب 1Y‏ 
إل التصرية . فيز يكوث ذلك عيبا .ف يثبتُ لأجله الردٌ للمشتري ؟ فيه وجهان » حكاهُما 
الع 

وما الكلامُ في رَمانِ الخيار : فقدْ رُويّ في الخبرين : « أنه بالخيار تلان 
وأختلف أصحابنا في ذلك : 

فقالَ أبو إسحاق : إِنّما قُدَرَ جيار التصرية بالثلاث ؛ لأنّهُ لا يمكن معرفةٌ التصرية 
بما دون الثلاث ؛ لأنَّهُ إذا حليّهًا في اليوم الأول .. َد لبتها كثيراً ٠‏ فيظن أن 0 
عادة » ويجور أن يكونّ لأجل التصرية » فإذا حأبها في اليوم الثاني » فكانّ أنقصص 
يجوز أَنْ يكونَ هنذا النقصانٌ لأجل التصريّة » ويجورٌ أَنْ يكونَ لاختلاف اح 
والمكان والعَلّف » فإ البنَ يختلفث لجل ذلك » فإذا حلبها في اليوم الثالث . 250 
اليب ؛ لاه إن كاد لبثها مدل اللبن في اليوم الأؤل. . علم أن نقصانَةُ في اليوم الثاني 
إِلّما كان لاختلاف اليدٍ أو المكانٍ أو العَلّفٍ » واد نه لم يكن لعيب التصرية » وإِنْ كان 
لبها مِثْلَ لبن اليوم الثاني . . غلم أنّالتقصانً في الثاني والثالث لأجل التصريق ٠‏ فإذا 
مضت الثلاثٌ. . أستباتت التصريةٌ » وثبتَ له الخِيارٌ على الفور . فأبو إسحاق بُحيل 
معرفة التصرية والاطّلاعَ عليها مِنْ جهة التّجرِبةِ قبل الثلاث . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : الثلاثُ المذكورةٌ في الخبر إِنَّما يبت له الخيارٌ فيها 
القرط »حي حرط حزان ]لالز ون لجعي E E O‏ 
الثلاث » أي وقتٍ شاءَ منها ؛ للخبر . وأمًا إذا لم يشترط جيار الثلاث » وعَلِمَ أنّها 
مصّرَاةً. . ثبت لهُ الخيارٌ علئ الفور ؛ لأنهُ يار ثبت لنقص » فكان على الفورٍ » كسائر 
العيوب . فهلذا القائِلُ لا يُحيلُ آطْلاعَهُ على عيب التصرية قبل الثلاث . 

وقال القاضي ابو ا إذا عم نها مصرَاةٌ قبل العلاث. . فلهُ الخِيارٌ إلى تمام 
الثلاث ؛ لظاهر الخبر . وقد نصّ الشافعئ على هاذا في « أختلاف أبي حنيفة وابنٍ أبي 
ليل » . 


)۱( ی ا ريحت الرد مع لب ال وجو يعض اع ؛ لأنَّ ذلكَ استعلام العيب » 
وإن تصور من جر الصوف . . كان لاستعلام العيب كذلكَ » وإلا. . فلار ) . 


۲۹۸ كتاب البيوع 


وإِنِ أشترئ مصرَاة مع العلم أنَّها مصرّاة » بأن أَعْلَمَهُ البائم. . فهلْ لا ت 
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الخياز ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا خيار له ؛ لأنَّ البائ ع أطلعَهُ على العيب » فلم يندت له الخيارٌ » كما لو 
SS‏ 

والثاني : AEE‏ لا حدر ٠‏ لأنّهُ يجوز أَنْ يکود أنتفاحُ 


اشر وا الى أجل صرت یہرآ کر لأ رخ ول ال 
مِنْ قبل العَلفٍ » ولعلّهُ يدومٌ ولا يه يتييّنُ لهُ ذلك إلا فيما بعد » ف فيئّبت فيثبت له الخيارٌ . 


ا 


اك العم E A E E‏ 
وتي" ٠‏ ففسخت النكاح » ثم تزوّج بها ثانياً فوجَدنّة عِنيناً > فهل يجورُ لها فسح 
التكاح لأجل العْنَّهَ ؟ فيه قولان : 

[أحدُهما] : قال في القديم : ( لاخيارٌ لها ؛ لأنّها قذ تزوّجتَة معَ العلم بعتي ) 

و[الثاني] : قال في الجديد : ( لها الخيارٌ ؛ أنّهُ قذ يكونُ عِييّنآ في نكاح دون 
نکاح ) . نكاد لها الخيار ؛ لأنّها لم تتحقّق عله في النكاح الثاني . 

وإِنْ وجدها مصرّاةً » فدام ذلك اللَبِنُ » ولم ينقّصْ .. فهل له الخيار ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهها :يقث له الا +01 الد كاذ موجودا حال اله نقيت اله 
الخيارٌ » وَلَم يسقط بعد ذلك بغير رضاُ . 

والثاني : لا حيار له ؛ لأنّالخيار ناينث للتقصان » ولا نقص عليومع دوام لين 
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قال الشيخ أبو حامدٍ : وهلذانٍ الوجهانٍ مأخوذانِ مِنَ القولين في الأَمَةٍ » إذا أَعتِقّتْ 
رهي تحت عَبلٍ » فَقَْلَ أن يُفسحَ النكاخ أعيقَ نالفل 
أَحدّهما : يثبثٌ لها الخيارٌ أعتباراً بالابتداء . 


والثاني NYS‏ نقصّ عليها في الانتهاء . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۹ 


:7 
مسألة : [مايلزم مع الردً] : 

إذا آختارٌ المشتري رد المصرّاة. . لزمَةٌ رذ بدل اللبن ؛ لأنَّ العقدَ وقع عليه » لأنهُ 
کان موجوداً حال العقد 2 ولكنة ل یکن رك الليق ٤‏ لأنَّ بعضّهٌ كانَ موجوداً حال العقد 
ويفضة كت ولا يكن نمي أحدها مالاع ققد ورن الله كله دل + لقطم 


المنازعة والخُصومة فى ذلك . 


وقد أختلقت الرواية فى ذلك 


م e‏ تُصِذِوَا الإبل وَاَلْعَتَمَ » فَمَنِ 
بْتَاعَهَا بَعْدَ ذلك . . : بر لين بغ أذ أينكها 5 إن زضيها ب TC‏ 
َإِنْ سَحْطَهًا ا من تَمْرٍ لآ سَمْرَاءَ »" “ . وفي رواية عن أبي هُريرة 
١‏ ردا وَصَاعَاً مِنْ طْعَام لا سَمْرَاةَ »”" و فی :روا عن أي هريرة :7 « رها وَصَاعَاً مِنْ 
طَعَام »99 . 


: إلا قوله‎ ) ٤]1۹/۲( » أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
كلظ »وقد حلفت صر ا + الما‎ 

زفق طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم ( ۲٣١ ( ) ١5754‏ ) » وأبو داود 
٠ ) 7444 (‏ والترمذي ( 1707 ) في البيوع » وتقدم بلفظ : « من ابتاع شاة مصراة. . . ». قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هلذا الحديث عند أصحابنا » منهم الشافعي » 
وأحمد » وإسحاق . ومعني قوله : ١‏ لااسمراء » : لا برا . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳٠۸/١‏ ) في البيوع : 
الحكم فيمن اشترئ مصراة » بلفظ : « من اشترئ لقحة مصراة أو شاة مصراة » فحلبها. . فهو 
بأحد النظرين بالخيار » إن شاء. . رها وإناء من طعام » . وقالَ : قال البخاري : وقال بعضهم 
عن ابن سيرين : ( صاعاً من طعام وهو بالخيار ثلاثاً ) . قالَ البخاري : والتمر أكثر . ثم قال : 
والمراد بالطعام في هلذا الخبر ار فقد قال : «لا سمراء» . قال في «الفتح » 
( 550/4 ) : أما رواية من رواه بلفظ : ( الطعام والثلاث ) فوصلها مسلم » والترمذي › 
بلفظ : ١‏ من اشترئ مصراة. . . » » وأخرجه أبو داود من طريق ابن سيرين . الصاع يزن : 
(178١؟)غراماً‏ . 
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ET‏ ور مَعَهَا مِثْلّ أذ ملي لبها فَمْحَاً » . وأختلف 
أصحابنا في ترة تيب هلذه الأخبار : 

قال ا IR‏ هر ال ؛ له غالب قوت الحجاز » فإن أعطئ دوه 
من دُحْنٍ أو ذَرَةٍ. e‏ 
الأصلٌّ AEE‏ لأ كلف لي السمراء :وهر الخنطة .٠و‏ 
روي : « صَاعَاً ِن طَعَام سَمْرَا ؛ أي ا الاير ا 
ون طَعَامٍ» أرا بو : التمر ؛ أنه الت قوت الحجاز . وحيثُ رَو ابن * عَمرَ : « مث 
لبها » إِذّا كان كيلهُ صاعاً . وتيت رو : يلي » إذا كان لبها صف صاع . 
وقوله : ١‏ قمحا » إذا كا قيمة ذلك مِنَ القمح أكثر مِنْ ة a‏ طن ب 

وقال أبو اعباس : إلا راد صَاعاً ين غالب قوت البل » فنص على التمر ؛ لله 
غالب قوت الحجاز » ونصصّ على البْ ؛ لأنّهُ غالبُ قوت بلادٍ أخرئ » فيجبُ أن ير في 
كل بلدٍ مِنْ غالب قوتها » كما قلنا في زكاةٍ الفطر . هلذا نقلّ البغداديّينَ مِنْ أصحاينا . 

وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ؛ ق/١٤۲]‏ : هل يتقدر ذلك بالصاع او ا 
الل وريه ؟ فيو وجهان ' 

أحذهما : يتقدَرٌ بالصاع للح 

والثاني كردا لدعي الى بلطي 

وقالَ ابن أبي ليل : يجب ر قيمة اللّبن . 

دليلّنا عليه : الأخبارٌ التي تقدّمَ ذكدها . 


فرع : [في تساوي قيمة الصاع والشاة] 
إذا قلنا : يجبٌ رذ التمرٍ » وكا في بلي قيمةٌ صاع تمر مِثْلَ قيمة الشاة أو أكثر. . 
ففيه وجهانٍ : 
[أحدّهما] : قال أبو إسحاقَ”؟ : لا أو حِبُ عليه صاعاً منْ تمر 


ل : و 
إلا إذا كانت قيمة 


(1) في حاشية نسخة : ( اختلف رأي أبي إسحاق : 5 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۷1 


الصاع مِنّ التمر اقل مِنْ نصفب قيمة الشاة » فأمًا إذا كانث قيمةٌ صاع تمر مغل نصف قيمةٍ 
الشاة أو أكثْرٌ. . فلا أوجبُ عليه صاعاً مِنْ تمر » ولك أُوجِبٌ عليه قيمةً صاع تمر 
اا E E,‏ تدر سيار لح مال 
زيو التمز. ٠‏ له SS‏ مه قيمتةُ بالحجاز » 
: . أَدَىْ إلى أَنْ تب تجتمع لهُ الشاةٌ وقيمتها » وذلكَ جممعٌ بِينَ 

والثاني : يجبٌ عليه صاعٌ تمر ؛ لأَنَّ ذلك ليسَ ببدل عن الشاةٍ » وإِنّما هو بدل عَنِ 
اللو سال نيك E‏ تله رف الور یه 

وإِنْ كان ما حلب مِنَ اللّبنِ باقياً » وراد المشتري رده دون بدَلِه. . فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال بو إسحاق في « الشرح » : ليس له ذُلكَ ؛ لاله صارٌ بالحلب 
ناقصاً » لاله نُسرِعٌ إليه الحُموضةٌ . 

والثاني : له رده ؛ لآنَّ هلذا النقصّ كان لاستعلام العيب » فلا يمنعٌ الردّ . 


8 OTT 
: فرع : [ظهور عيب مع التصرية]‎ 
ا £ £ 7 5 ت‎ 
إذا اشترئ ناقة أو شاة أو بقرة مصرّاة  فرضيّها بعيب التصرية » ثم وجد بها عيبا‎ 
في ار ل اه ا + ويلزقة أن ا ها اع يلال لبن التضرية ؟‎ 


فقال في ١‏ المهذب » : إنه يجب صاع تمر إلى أن يساوي قيمة بهيمة » أو تزيد عليها » ثم 
أوجب قيمة صاع بالحجاز نقداً يزيد في ذلكٌ الوقت . 

وفي أخرئ : إنه يوجب صاعاً إلى أن تزيد قيمة الصاع على نصف قيمة البهيمة » ثم يوجب 
قيمة صاع بالحجاز نقداً أيضاً حين الدفع . 

وفي كتب الغزالي : إنه يجب صاع إلى أن تزيد قيمة الصاع على نصف قيمة البهيمة » فيجب 
جنسه من التمر بقدر نسبة قيمة صاع وسبع بالحجاز في غالب الزمان » وقيمة شاة وسيطة في 
غالب الزمان بالحجاز أيضاً » إلا أنه في « الوسيط » لم ينسبه إل أحد أصلاً . 

وفي نسخة نسبه للعراقيين » وحكئ وجها ثالثاً عن أبي إسحاق المروزي » ولم ينسبه » ولم 
يخالفه فيما حكاه إلا من حديث إيحاب التمر » والله أعلم ) . 
)١(‏ في حاشية نسخة : ( وجد عيباً » فرضي به » فوجد آخرٌ. . ثبت له الرد به » فإن قيل : ألا قلتم- 


¥۲ 1 كتاب البيوع 
لاله كان موجوداً في الضّرع يوم البيع . وإنِ آشتراها وهي غيرُ مصرَاة » ثم وجد بها 
عيباً » فإِنْ كانث حينَ الشراء محلوبة لا لبن فيها. E E A‏ 
اللَّنِ في ملك » ٠‏ لم يدخل في البيع > فلا يمنعْةُ إتلافهٌ مِنْ ردّها . وإِنْ كان فيها لبنٌ حينَ 
الشراء » وقد أتلفَةُ . . ففيه وجهان : 


أحدهما - وهو المنصوصٌ للشافعيٌ في القديم - : ( أنه يرأها ؛ لجل العيب » ولا 
يرد بدل اللبن ) وفرق الشافعي بين هلف وبين المصؤاق : أن لب المصواة قذ تح 9 
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وجوده 6 عال العقد ا ال وتققط له ال وغيرَ ا 2 
وجوده حال العقد . ومن أصحابنا مَنْ فرق بيتهما بقرتي آخرَ : وهو أن نَّ لبنَ المصرًاة 
مقصودٌ بالابتياع » وقابله سط مِنَّ الشمنٍ » > فوجب ردٌ بدله » ولبنَ غير المصرّاة يسيد 
غيرُ مقصودٍ » فلم يتقسّط عليه الثمنٌ » ولّم يَحِبْ عليه رد بدله . 

والوجة الثاني : أنه لا يرذ بالعيب » وهو تيار عامّة مَةِ أصحابنا ؛ لاله قذ أتلف بعضّ 
ال ع فلم كت لرا مروا رار الله عل إ6 اكمار ما لا لين فار 
العقد . 

فإذا قلنا بهلذا : وكانَ ما حلب م مِنَّ اللبن باقياً. . ففيه وجهان » حكاهما ابن 
ا 

أحذهما ترما ور اللي ؛ لآنّ المبيعين موجودانٍ . 

وأقاتى لأ يقيث اله ل جلا أن يوقي اانه + الآن اللي تقذ ف الات 
n eS,‏ 


لا يشت ؛ لأن اللبن بيع » وقد تلف في يده » ولا يجورٌ ردٌ المبيع . عع a‏ 
إن تلف ذلك لاستعلام العيب. . فلا يمنع الرد . فإن قيل : لو اشترئ شاة » فجرَّ صوفها › 
فوجد بها عيباً. . منع الردّ » وكذلكَ اللبن . قلنا : إن كان الجر لاستعلام العيب. ٠‏ لم يمنع › 
وجرئ مجرئ الحلب ) . 
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ا ا 
وإنِ أشترئ جارية » فوجدها مُصرَاة. . ففيه وجهان : 

أحدُهما : أَنَّ التصرية فيها ليس بعيب . . فلا ترد الجاريةٌ لأَجِلِه ؛ لأَنَّ لبنَ الآدميّات 
غير مقصودٍ . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ يرجم على البائع بالأرش ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا يرجم ؛ لأنا قد قلنا : إِنَّ التصرية في الآدميّاتِ ليس بعيب . 

والثاني : يرجعٌ م بالأرش ؛ لاله لا يُمكنُ رذ الجارية من غر ر يدل الينها + ؛ لاله 
يؤدي إلئ إسقاط حقّ البائع مِنْ ليها » ولا يمكنٌ رها مع دل لبنها IRE‏ 
عِرَضٌ مقصودٌ » ولا بُمكنُ إجبارٌ المشتري على إمساكها بجميع الثم ؛ a‏ 
الثمنّ إلا في مقابلهما » فثبتَ له الرجوعٌ بالأرش . 

والوجة الثاني : أن التصريةً في الجَوَّاري عيب » وهو الصحبحٌ ؛ لأنّهُ قذ يُرِعَبُ في 
ينها کر 5 و ا إذا كان ف ريعي رذ + كان ااا »ايكون 
أحسنّ منهُ إذا كان لا لبنَ فيه ؛ لأنَهُ يكونٌ مسترسلاً » وذلكَ قبي . 
فإذا قلنا بهذا : فإنّهُ يردها » وهل ير بدل اللَِنِ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما : يرد معها صاعاً » كما قلنا في الشاة والبقرة . 


والثاني : لا يرد معها شيئاً ؛ لأنَّ لبنَ الجواري غيرُ مقصودٍ في الأعواض . 


ع 
مسالة : [شراء أتان مصراة] : 
واف أرق نانا »"فرحدها ما ف له الرة لاحل لان لها تقد رة 
الجحش ؛ لاله إذا كان لبها غزيراً. . كانَ جحشها سمیناً » وإذا كان غيرَ غزير. . كان 
)١(‏ الداية : الحاضنة » والقابلة » والمرضع الأجنبية . 


(۲) في نسخة : ( نقص ) . للكن ليست جميع الأذواق على هلذا الرأي ٠‏ بل كثير يرغب بالكاعب 


والناهد 0 


جحشها غير سمين » وهل يره بدلَ اللَبنِ ؟ إِنْ قلنا بقول أبي سعيدٍ الإصطخريٌ » واد 
لبتها طاهدٌ. . لزمَهُ أن يَرْدّ معّها صاعاً » كما قلنا في الشاة والبقرة . وإِنْ قلنا بقول 


ر 


ادها وهو المشهو ت أنه لا شا »ولا ناخد شيا + E‏ 
فلم يلزمَةُ رة بدَلِهِ » كما لو عرقت الأَنانٌ في يده » ثُمّ وج بها عيباً. . فَإِنَّهُ رها » ولا 


يرد بدل العَرّق . 

والثاني - حكاهٌ في « المهذب » - : آنه لا يرا » ويرجعٌ بالأرش ؛ لاله لا يمكنُ 
رها مع بدل الأب REE‏ لهُ » ولا يمكنٌ رها مِنْ غير بدل اللين يه 
إسقاطً حقٌّ البائع + من اللنِ » ولا يمكن أن يُميكها المشتري بجميع الثم ؛ ۽ لاه لم 
يبذل الثمنّ إلا لله لها اتات اللي ٠‏ فلم يبق إلا الرجوع بالأرش وها لين 


س 


بشيء 0 لاله لكا لم يَجُرْ أنَّ قوم هنذا اللبنُ للبائع . . لم يجُرْ أَنْ يقوّمَ عليه 


له 
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وإذا أشترئ جاريةً. . فإنَّ الشراءَ لا يصح حت Ss‏ 
ويختلف الثمنٌ بآختلافه ء فإذا آشتراها » ونَظرَ إلى شغرها » فوجدَة شغراً جَعْد7) 
امنود » ثم تان بعد ذلك اا سط © أويان أذ شعرها ايفن أو أحمة ار شعو 


es‏ ابت ري لخا 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا جيار لهُ في ذلك ) . 
دليلنا ل 
مره و لک ۾ لجال وار ركد 5 تدر افا ورا اا 
)١(‏ الجعد : الشعر فيه التواء وتقبض واجتماع » وجعد - بضم العين وكسرها ‏ الشعر خلاف 
المسترسل . 


SS (0‏ ادير لمر حادق العم ور جحت لختورا ليم . وأجمل الشعور ما جاء 
في وصف شعره با : ( كان رَجل الشعر حسنة ليسَ بالسبّط ولا الجَعد القطط ) . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب Vo‏ 
مضل + ميان سوا وجه أزعقرة ودرا النباطن أن الخ الى كانت فيه ب إا 
كان فيها بعلاج مِنَّ البائم. . ثبت له الرٌ ؛ لأنَّ ذلك تدليسسٌ بما يختلفُ بو الشمنُ » فهو 
كالتصرية . وإِنِ أشترئ جارية سَبطة الشعرٍ » ٿم بان انها كانث جَعْدَةٌ » ونما سَبَط 
بعلاج » إِنْ أمكنّ. . فهلْ للمشتري الخيارٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

لحذهنا © لا ار له لن الكندة اكير وا تمن : 


والثاني : له الخيارٌ ؛ لاله قذ يكونُ لهُ غرضٌ في السبْطةٍ . ولِيسَ بشيء . 


فرع : [ظنَّ بهيمة منتفخة البطن حاملاً] : 

لو أل على ية انار فلا a‏ فظن المشتري أنه 
حاملٌ » ولا حَمْلَ بها. . قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/١14]‏ : فت لالا + لأنّ 
ذلك تدليمنٌ يختلفُ به الثمنُ » نيو #البعرية .ان سات بلاطل الى لياه 
فظن المشتري أَنَّهها حاملٌ » ولا حمل بها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة » 
[ق/۲41] : 

حدهما : ثبت للمشتري الخيارٌ ؛ لأَنَّ ألكَ تدليينٌ يختلفُ به الثمنُ » فهو كما لو 
أَرْسَل عَليَها الزثارية.. 

والثاني : بذ عند ك4 يان أمتلاءَ البطن إلى الله تعالئ » ولأنَّ علف البهيمة 
واجبٌ عليه . 1 

وإِنْ باعَهُ غلاماً > وعلئ الغلام ثوث فيه اثر جبر أو مداد » فظلَةُ المشتري كاتباً » 
وكانَ غير كاتب. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما في ١‏ الإبانة ‏ [ق/١4؟]‏ : 

أحدّهما : للمشتري الخيارٌ ؛ لذن ذلك تلن يما تلت يد العم ع فهو 
كالتصرية 


)١(‏ في هامش نسخة : ( لأن انتفاخ البطن قد يكون من الأكل والريٌ والمرض » فلا معن لحمله 
على الحمل ) . 


7 كتاب البيوع 


والثاني : لا خيارٌ له . ولم يذكرٍ الشيخ 
ابتار له ول يتعيّنُ عليه أَنْ يُلْبِسَهُ ثوب لا أن عليه . 


2 


فرع : [اختلاف باطن الصبرة عن ظاهرها] : 
إن شترئ صُبرة » فبانَ انها عل صخرةٍ » أو بان أن باطتها دون ظاهرها في 


ر 


NN CA MI YR E 


ماله : [وجوب إعلام المشتري بالعيب] : 
ومَّنْ ملكَ عيناً » وعلم بها عيبا » وأرا بيّها. . وجب عليه أَنْ يُعلِمَهُ بعييها » فإنْ 
لم يفعل. . أثم بذلكَ ؛ لِمَا رَوئ عقبةٌ بنُ عامر : أَنَّ النبي ككل قال : « الْمْسْلِمُ أَحْوْ 
EC yS‏ ل 
ا : أَنَّ النبى كل قال : « مَنْ عستا . Pe.‏ 


)١(‏ أخرجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أحمد في « المسند» ( 58/4١)ء‏ وابن ماجه 
(47؟١7)‏ في التجارات » والطبراني في « المعجم الكبير» ( ۳٠۷/١۷‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( 8/7 ) وصحّحه » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 5/ O‏ 
باب : جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب » ولفظ أحمد : « لا يحل لامرىء مسلم أن 
يغيّب ما بسلعته عن أخيه إن علمه بها تركها » . 

قال الحافظ ابن كثير في « إرشاد الفقيه ؛ ( ۲/ ۲۷ ) : وإسناده حسن . وهلذا يقتضي صحة 

البيع وة لم يكن الب ٠‏ لكر بكرن المعدري بالخيان » كما المضراة + ولهنةا قال ابن 
جرير : في إسناد هلذا نظر » وحديث المحفلة شاهد له ومصدق له . بيعاً يعلم به عيبا : مبيعاً 
فيه عيب . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم (۱۰۱) و(5١٠‏ ) في الإيمان » وأبو داود (155؟) 
و(۳٥٤۳‏ ) » والترمذي ( 11١5‏ ) في البيوع ٠‏ وابن ماجه ( ۲۲۲۲ ) في التجارات ٠‏ والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( ۳۲٠١ /١‏ ) في البيوع » باب : جماع أبواب الخراج بالضمان » ولفظه : 
« ما هلذا يا صاحب الطعام ؟! » » قال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : « أفلا جعلته فوق 
الطعام حتئ يراه الناس ؟ من غش. . فليس مني » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح » 
والعمل على هلذا الحديث عند أهل العلم » كرهوا الغش » وقالوا : الغش حرام . = 


باب : المصرّاة والرد بالعيب VY‏ 


قال الصيمريٌ : وله ثلاث تأويلات : قيلَ : ليس يبع لنا . وقي اليس عل 
عادنا . وقيلٌ : ليس على أخلاقنا . 

لخدم الع ECO‏ ا 
سباع » قال : أشتريث ناقة مِنْ دار وَاثلة , بن الأسقم » فأدركني » ٠‏ فقال : 
مابها . فقلت : إِنَّهها لسمينةٌ ظاهرةٌ الصّحةٍ . قال 55 
سَمَراً ؟ فقلتُ : أردتُ عليها الحجٌ » فقالَ : إِنَّ برجلها نقباً ٠‏ أو قال : بخمها ثقباً » 
فقال صاحبّها : أصلحكٌ الله » لِم أفسدتَ علي ؟ فقالَ له واثلةٌ : سمعتٌ النبئ ككل 
يقولٌ : « لا يَحِلُ لِمْسْلِم أن َع شَيْئا إلا ب ما فيه » ولا يَحِلُ لِمَنْ يَعْلْمُ ذلك إلا 


َه 4 , 


اع اس عم : 

1 2 َ اا 7 ا 2 
لين ها زوق رهزي + E N‏ کک والغنم » فمَنِ 
أبتاعَهًا بعد ذلك . . فهو بخير آلتَّظَرَيْنِ بعد أَنْ يحلبها ثلا إن زتها 1 O‏ 


= وفي الباب : 
روك عن أبن مسعود رضي الله عنه ابن حبان في « الإحسان » ( 6٩۷‏ ) بلفظ : « من شنا . 
فليس منا » والمكر والخداع في النار ». وإسناده حسن 
وثبت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ما رواه البخاري ( ۲۰۷۹ ) » ومسلم ( 197 ) في 
البيوع : أنَّ رسول الله بيا قال  :‏ البَيّعَانِ بالخيارٍ ما لم يتفرّقا » فإن صدقا وبيّنا. . بورك لهما 
في بيعهما » وإن كتما وكذبا.. محقث بركة بيعهما» . قال عنه في « إرشاد الفقيه » 
)2 : فهو دالٌ على صحة البيع وإن لم د يبين البائع عيب سلعته . 
)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن واثلة ب بن الأسقع رضي اله عنه امد ي اليد ۲)0۴ 
وابن ماجه ( ۲۲٢۷‏ ) في التجارات › والحاكم في « المستدرك » ( ۲/ 94 ٠١‏ ) وصححه » 


والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳۲١ /١‏ ) في البيوع » في أبواب الخراج . قال ابن كثير في 


« إرشاد الفقيه ٩‏ ( 717/7 ) : وهو من حديث أبي ج جعفر الرازي » وقد تكلموا فيه . وقال أبو 
ذوغة اليم كيرا 


ولفظ ابن ماجه : « من باع عيباً لم يبينه. . لم يزل في مقت الله » ولم تزل الملائكة 
تلعنه » . قال البوصيري فى « الزوائد » : فى إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس » وشيخه 


۷۸ كتاب البيوع 


ا ار 

إذا اشرق معا ول ل بع كه عل فر الان :بين أن برضن به 
مَعيباً » ويقرٌ البيعَ » وبِينَ أن يرُدّهُ لأجل العيب ؛ لِمّا ذكرناة في خبر المصرًاة . 

وإ أشترئ شيئاً ولا عيب فيه » ثم حدتٌ به عيبٌ بعد الشراء . . نظرت : 

فإِنْ كان قبل أَنْ يقبضَّهُ المشتري . ت له الر ؛ لأجل ذلكَ العيب » ولأَنّ المبيع 
مضمونٌ في يد البائع عليه بالثمنٍ » ٠‏ فكانَ العيبُ الحادثٌُ فيه في هنذا الحالٍ كالعيب 
الموخود حال العقد .. 

وإِنْ حدثٌ العيبٌ في يدٍ المشتري . . نظرت 

فن لم يستنذ حدوثُ إل سبب قبل القبض . . لم يكن له الردٌ » وب قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : ( عُهدة'' الرقيق ثلاثةٌ يام إلا في الجُذام والبَرّصٍ والجنونٍ » فَإِنَّ . 
ذلك إذا ظهر إلى سَنَةِ . ماله الحياة :: 

وقالٌ قَتادةٌ : إذا قبضَ المشتري المبيعَ » ثم ظهرَ به عيبٌ في يدِه في مدَّةٍ الثلاث. . 
ثبت له الردٌ في جميع المبيعات . 


)۱( العهدة : ضمان عيب كان معهوداً عند البائع 3 أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقها 2 فتسلم 
السلعة إليه » ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه من الثمن . يقال : استعهدت من فلان 
فيما اشتريت منه > أي : أخذت كفيلاً بعهدة السلعة إن استحقت أو ظهر بها عيب ١‏ 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۲۷۹ 
و َه و ¢ 0 8 7 
دليلنا : أن هلذا عيبٌ ظهرَ فى يد المشتري يجوز أن يكون حادئا بعد القبض ٠‏ فلم 
ييْتْ لأجله الخيارٌ » كما لو ظهرٌ ذلك بعد الثلاث والسنةٍ . 
وإنِ أستند حدوثة إل سبب قبل القبض » بأن كان عبداً » فسرق في يدٍ البائع » أو 
ا فقطعث يده فى يل المشتري . . ففيه وجهان : 
إسحاق : يبت للمشتري الردٌ ؛ لاله قطعَ في يِه بسبب كاد في يدٍ البائع » 


وقالَ ابنُ أبي هريرة : لا يثبث له الردٌ ؛ لأنَّ القطعَ وج في يد المشتري » فهو كما 
لو لم يستنذ إلى سبب قبل القبض . 


N ا‎ 

والعيوث التي يرذ المبيع لأجلها : كل صفةٍ نقصث بها العينُ ون زادث بها القيمة » 
فإلّها عيبٌ » كالخصاء في العبدٍ ؛ لأَنَّ العقدَ يقتضي السلامة في الأعضاء . وكلٌ صفةٍ 
اه ب جك نارود ماس ب ل ل 
وكذلكَ كل صفة نت العينَ والقيمة » كالمئ والعرج » فإنّها عيب . فن خفيّ شي 
مِنْ ذلك . . رُجِعَّ إلى أهل الخبرة وبذلك:الشىء: . فإِنٍ أ ار 
صم أو أخرس أو مجذوما أو برص أو مجنوناً أو مريضا أو مقطوع اليد أو الؤجل. 
ثبت له الردٌ ؛ لأنَّ هلذه عاهاتٌ يقتضي العقدٌ السلامة منها . 


وإن أشترئ عبدا أو امه » قوجد أَحدّهما قذ كان زنئ في يل البائع دشت له الود ؛ 
وقالَ أبو حنيفةً : ( هو عيبٌ في الجارية ؛ لأنّها تُفسِدُ عليه فِراشّهُ » ولِيسَ بعيب في 
العبد ) . 


و 
دليلنا : أنَّ الزنا في العبد من ينص قيممة ؛ لاه رما زّنى في يد المشتري » فأقيم عليه 
الحدٌ » وربّما أَدّئ ذلك إلى تعطيل منافعه » أو إل تلقف فكان عا فيه + #السترقة » 


"4٠‏ كتاب البيوع 
ب 2 11 َه ! ت 4 
ون آشتریٰ عبداً » فوجدةٌ مخ . . ثبت له الردٌ ؛ لأنَّ ذلك ينقص قيمتة ؛ لاأنه م 
عليه الح 3 ورا كان اة يذلك : 
قال الصَّيمَريٌُ : فن وجدة عِنّيناً. . ثبت له الردٌ ؟ لأنَّ ذلك يُنْقِص قيمتهُ . 


فرع : [ثبوت الرد ببعض العيوب في العبد] : 
يده E E‏ ون للف 


قال PI‏ : ( هوعيبٌ في الجارية ؛ لأنّها تؤذيه في الفراش » وليسّ بعيب في 
العبد ) 
و ا مين و کد م اناه سار ی 


وذلكَ يؤذيه » كما تؤذيه الجاريةٌ في الفراش » فكانٌ عيباً فيه » وإِنٍ أشقرئ عيذ 
٠ O‏ لم ثبت له الرك ؛ أنه لا يُخاف عليو منة » ون 
کان کیرات OO DE‏ يعات عليه مسقا وان 
e E‏ لالد ضبغيرة كانت أو كريزة + لذن 
ختانها سليمٌ » لا يُخاف عليها من . وإِنِ أشترئ عبداً أو أَمَهَ > فوجدَهُ يبول في 
الفراش » فإِنْ كان صغيراً. . لَمْ يثبث لَهُ الردٌ ؛ لأَنَّ بول الصغير معتادٌ » وَإِنْ كان 
کیرات ال 
ل أبو حنيفة : ( ترد الجاريةٌ دون الغلام ؛ لأنّها تيد عليه فِراشّهُ ) . 

دليلنا : أنَّ الغلام يُفسدُ ثيابة أيضاً » ولان ذلك لعلو في المغانة““ . 


لق المخكك:: الذي يفيه حركاته احركات العناء خلقا عقا أو مكنا من تة 
فعلئ هلذا : قد يجب عليه إقامة الحدٌ » فتفوت منفعته . 
)¥( أبخر . البخر : النتن والرائحة الكريهة من الفم التي تنشأ من تغير المعدة » دون ما يكون خلوفاً 
من قلح الأسنان » فذلكَ يزول بتنظيف الفم . والأنثئئ ' بخْراء » مثل : أحمر وحمراء . 
زفرة مسارّة » يقال : ساره مسارّة وسراراً “اجاء و أعلمه سيره + ساروا : تبادلوا سرهم . 
وفي ( م ) : ( مشاورة ) . من قولهم : شاورّه في الأمر : إذا طلب رأيه فيه . 
() المثانة : كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرازاً من الكليتين . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۲۸۱ 


ور مه ور 


إن اشترئ جارية » فوجد رائحة قزجها كريهة. . ثبت لَهُ الردٌ ؛ لأ ذلك ينص 


فرع : [تباعد حيض الجارية يغبت الخيار] : 
قال الشافعيٌ رحمّة الله في « البويطيّ » : ( وإن اث شترئ جاريةً » فتباعدَ حيضها. . 
ثبت له الخيارٌ ) . 


قال ابن الصبّاغ | : راد : إذا كان ذلك لعلرٌ الس » فيكونُ غالبٌ الظرٌ الإياس فيه . 


وقدرَه الغاضي جين 8 فقالَ : إن كانث دون عشرينَ سنة. . فعدمٌ الحيض ليس 


فرع : [ترك الصلاة عيب] : 
إن اشترئ عبداً + أو أمة » فبانَ أنه ترك الصلاة . . فذكرَ الصَّيمرِيُ » وصاحبُ 
« الحاوي » : أَنَّ ذلكَ عيب ؛ لأَنَّ ذلك يُنققٍِص لن القيمة ؛ ؛ لأ ترك الصلاة يوب القتلّ . 


E‏ 1 م 
قال الشاشئٌ : وكذلك شرث الخمر » وقذفٌ المحصنات »> والكذث › ال 
6111 لانة ووم ا 


فرع : [عيب الخنثى يرد دّبه] : 


لها 


ذكرٌ القاضي في ( الخناثئ ) : إذا اث شترئ عبداً » فبانَ أنه حن قذ زالَ إشكالة 
وأَنّهُ رجلٌ » فإِنْ كان يبول بالفرجين. . فهو عيبٌ ؛ لأنَّ ذلك لاسترخاء في المّثانةٍ » 
وهو عيب .وإن كان يول ين فرج الرجال لا عير . فلا خيارٌ للمشتري ؛ لآنَّ هلذه 
خلقةٌ زائدةٌ لا تنقصل العينَ ولا المنفعة ولا القيمة . 


ولو ا ا فاد ا خفن كذ زان اا راا ارا ا فيك للمشترع 


(1) لآنها من الكبائر المهلكات الموبقات » ففي بعضها الحدٌ » وفي الباقي الوعيد . 


إا افا لا رها بان تكلا ماقف عله ال 


8 8 8 25 م 


فرع : [عيوب يأباها العقد] : 
قال الصيمريٌ : ولو آشترئ عبداً . و ES‏ س حياته كالأبله أو 


لفان e‏ ا ةا '» أو فروخ” د ير ارك 


کا + آل تقر الال فك ذلك رت + لن ذلك عاهات يفي ال اناق 


متها : 


فرع : [كون العبد ولد زنا] : 
ون أشعرئ دا »او اريه » فوجَدَه ولد زناً. . لم يبت له الردٌ . 


إل 


قال أنو فة إن كان تجارية :تكله الرة ون كان عدا 1 EE‏ 


ليلنا ا ھال يكن ا قن لی د كن عا قن اا ا :+ و 
الأنساب غير معتبَرةٍ في المَماليكٍ » فلم يكن عيباً . 
وإِنِ أشترئ جاريةً » فوجدها مثيه . . لم يكن ذلك عيباً . 


١ :)1(‏ الأبله: : ضعيت العقل + يجمم علرق: + كله + الا > يلها مقل + الحم و حمر وتجمر 
ومن كلام العرب : خير أولادنا الأبله العقول » وخير النساء البلهاء الخجول . قال الشاعر : 

(۲) البهق : داء يذهب بلون الجلد » فيظهر فيه بياض مخالف للونه » وليس ببرص » وقال ابن 
فارنين : سواد يعتري الجلد » أو لون يخالف لونه . فالذكر : أبهق » والأنثئ : بهقاء . 

00 روح يديك سروح م ساوج أو بثور . 

(5) الثآليل -جمع. ولول + حبة.صغيرة صل ة ستغديرة تظهن عل الجلد في اماك شت ا 
الحمّصة أو دونها » وقد تكون مشققة . 

(5) كبد_كفرح - : ألم » وكعُراب : وجع الكبد . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب YAY‏ 
وقالَ مالك : ( يكونٌ ذلك عيباً ) . 
دليلنا : أن ااا ا د 
يكن ذلك عيبا 
o‏ ی جارية » فوجدها مُسئّة » أو ثياً. dT‏ 
بنقص » وإنما هو عدم فضيلة . ون أشترئ مَمْلوكاً » فود وثناً » أو مرداً. 


4 


له الردٌ ؛ لأنّهُ لا يده على دينه نج قله ردك 
وَإِنْ وجَدَهُ يهوديّاً ٠‏ أو نصرائياً » أو مجوسِياً. . لم يقبت ل الرة.: 
I‏ ف OE‏ 
دليلنا : أَنَهُ ممه على دينه » والإسلامٌ عدم فضيلةٍ » فلم يوجبْ عدمُّةُ الردّ » كما لو 


و 


ود الجازية قا أو FN‏ 2 8 


فرع : [زواج الامة والعبد] : 
وإِنٍ BE TEE TY e‏ رن E‏ 
قال ابن الصبّاغ : يشبت بت له الرد > وهو قول مالك ؛ لأنَّ ذلك نة ينقص منفعتها » فاه 
لأ تلك وط الا كسك الد م ا و وصداقها . 
والعقد يقتضي السلامة منْ ذلك . 
وقالٌ الشيخٌ أبو نصر في ١‏ المعتمد» : لا يعبت له الردٌ ؛ لأَنَّ عدم الاستمتاع 
لا ثبت له الردّ » كما لو وج الجارية صائمةً » أو مُحرمةٌ . 


فرع : [حرمة الجارية لرحم أو رضاع] : 

قال ابن الحدّادِ : إذا أشترئ جارية ) فوجدها أخمَةُ من الرضاع أو النسب » أو 
وار ات الي ابر SS‏ ت عليه يه . ٠‏ لم ثبت 
له الرة ؛ لأنَّ هنذا التحريم خط eS‏ 
اا طلدق ر ار حرم ا اا له الرقٌ ؟ 


۸٤‏ كاه السو 
ر ذلك بف فر فعا ها فة ار طول كل اهدي وان دوا صا 
ففيه وجهانٍ » حكاهما الشاشيٌ . 

ولو أشترئ ئ رجلٌ من رجل جارية لها دونَ الحولين ارقا المشتري من أ 
البائع » أو ابنيه حمس رضعاتٍ متفرّقات » ثم وجد بها عَيباً. . كان له رها بالعيب » 
ولا یکول تحريمُها علئ البائع مانعاً من ردّها عليه » كما أَنَّ تحريمّها على المشتري ليس 


ب لذن ذلك تق ا 
و 


وكذلكَ : لو باعها من أخيه » أو اه و ابه » فأرضعتها » ثم وجدث بها عيبا » 
فرگتها » أو باعَها من ابنه أو أبيه » فوطتها , تم وجد بها عيباً. . كان لهم الردٌ عليه › 
ولايكون تعريكها عليه غانعا من الرٌ عليه :+ لما ذكرناة", 

ار لرا آم فين تأرضعثها. 0 ا مجان 
متفرّقات. . حَرُمَ عليه وَطؤها » ولا يجبُ على المرضعة قيمتّها له ؛ لأنَّ ذلك لا ينص 
ار ا ب GG‏ 
ذلك بطل التكاح » وهاهنا لا بطل ملکه عليها . 


ا 


فرع از الغين ]7 
إذا تبايعَ حلذناء خوك O‏ عد هه e E‏ 


وقالَ مالك » وأبو يوسف : ( إِنْ كاد الغبنُ بث قيمةٍ المبيع ‏ أو دون ذلك . . 
فلا خيارٌ له » وإ كان الغبنٌ بأكثرَ مِنْ ذلك . ليث له الف 
وقالَ حم : (إِنْ كان المغبونُ مسترييلاً غير عارفي بالمبيع » ولا هو من لو 
توقّف لعرقةُ » فَعُنَ. . ثبت له الخيارٌ ) . 


. العَبْن : الخدع » والنقص » والغلب‎ )١( 
. (؟) في « بداية المجتهد » : بعض أصحاب مالك‎ 


باب : المصرّاة والرد بالعيب 1 


وقال أبو ثور : ( إذا غبتهُ بما لا يَتغابنُ الناسُ بمثله. . فالبيعٌ باطلٌ ) . 
دیا مار روی > أن ان بن مذ أصابة آكة في راسو» ع لاله » فكاة 


٠ TT‏ فا تى هل إلى النبيّ يا ٠‏ فقالوا : إِنَّهُ يبتاعٌ ويُعْبَنُ » فأحجر 
عليه » فدعاةٌ التب يكل » فنهاءٌ عن البيع » فقال : لا أصبر عنةُ . فقال له النبيئ كلا : 
« إِنْ كُنتَ غَيْرَ تَارِكه » فَمَنْ بَايَعْتَهُ. . فقل خيلا .ولك الككاة OE‏ . فلو كان 
الغبن يتبث الخيارٌ. . لأمرهُ النبي يلي بالفسخ مِنْ غَيرٍ خيارٍ » بل أَمرّهُ بشرط الثلاث . 
ولأ قصال قيمة التّلعةٍ مع سلامة عينها ومنفعتها » لا يمنعٌ زوم العقدٍ » كما لو 
عُبنَ بالثلث » وكما لو لم يكنْ مسترسلاً . 


فرع : [الرقيق المأذون له بالتجارة] : 


وإِنِ أشترئ عبداً » فوجَده مَأذوناً له في التجارة » وقد ركبّثةُ الديونٌ. . لم يثبت 
ا 

ر 

وقال مالكٌ : ( يثبث له الخيادٌ ) 


دليلنا 50 في ذمَة العبدٍ لا نه يَنْقَصُ على ا لمشتري فيه » فلم يَنْبْتْ له 


الخيارٌ » ولم يطل البيعٌ لأجله . 


مسألة رگ المبيع المعيب]:* 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا كان موجوداً بو في يد البائع » فإ كان المبيع بايا 
علا جهته . EAE‏ . هلذا مذهيّنا » وبهِ قال عام أهلٍ العلم . 
وال عه 203 أن يُمِسِكَةُ وطالب بالأرش ) : 
دليلنا : حديث المُصرَاةٍ » ولا روي عن عائشة : أَنَّ رجلاً أشترئ مِنْ رجل 
عُلاماً » فآستغلّةُ » ثم وجد به عيباً > فخاصمَة إلى النبئ ككل > فقضئ النب كله بده » 
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فقال : إِنَهُ قد آستغلَ غُلامِي » فقالَ عليه الصلاة والسلام 1 لْخَرَاجألضّمَانِ ٠٠»‏ 
الي e‏ 
له ما اراد » فكانّ لهُ فسخ العقدٍ . 
إن عَلِمَ بالعيب » فصرّح بالوّضا به » أو تصرَفَ فيه بالبيع 2 ا 
ذلك » وق لذلك: أو ركب الدابة لغب الردً » أو أستخدَم العبدّ » أو ترك الردّ مع 
مكانه. . سقط حقُّهُ مِنَّ الردّ ؛ لأَنَّ التصوْف بالمبيع TTT‏ 
به ؛ ولأنَّ الردّ على الفورٍ » وقد أَمكنّهُ ذلكَ BEÎ‏ 1 1 


س 


قال انو العبّا ابن سريج : فإِنْ ركب الدابة ليردّها » أو علمّها » أو سقاها في 
الطريق. . لم سقط حف مِنَ لر ؛ أن ذلك لا يدل على الرضا بالمبيع . 


)١(‏ أخرجه من طرق مطوّلاً ومختصراً عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الشافعي في 
« ترتيب المسند » ( ٤۸١/۲‏ و4847 ) في البيوع » وأحمد في « المسند ») (51/50 و١51١‏ 
و۲۰۸ )ء وأبو داود (70:8 و7009 و١٠70)‏ في الإجارة » والترمذي ( ٠١۸١‏ 
الاح ا ا شو ب ب ٠ N‏ ) في البيوع » 

بن ماجه ( ۲۲٤۲‏ ) و( ۲۲٤۳‏ ) فى التجارات » وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
YY‏ ن حبان في « الإحسان » 
( 4۷ و4۸ )› والدارقطني في « السنن » ( ٥۳/۳‏ ) › والحاكم في فى « المستدرك » 
٠١/۲ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۲١ /١‏ ) في البيوع » باب : المشتري يجد 
بما اشتراه عيباً وقد استغله زماناً . 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد روي هلذا الحديث من غير هلذا الوجه › 
والعمل على هلذا عند أهل العلم . وقال عن الحديث الآخر : حديث جرير يقال : تدليس » 
دلس فيه جرير . وتفسير « الخراج بالضمان » : هو أن يشتري العبد » فيستغله » ثم يجد به 
عيباً » فيرده على البائع » فالغلة للمشتري ؛ لأن العبد لو هلك. . هلك من مال المشتري » 
ونحو هلذا من المسائل يكون الخراج بالضمان . ثم قال : استغرب محمد بن إسماعيل هلذا 
الحديث من حديث عمر بن علي المقدمي . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲۸/۲ ) : فهلذه شواهد جيدة تدل على صحة 
الحديث . استغله : أخذ غلته وما دخل عليه من مال وغيره . ومعنى « الخراج بالضمان » : 
أي : أنه يستحق الكسب بما التزمه من ضمان العين لو هلكت . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب YAY‏ 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وكذلك إِنْ كانث بهيمة وبها لبن » فحَلبَها في طريق الردٌ. . 
لم يسقّط حقُّهُ مِنَّ الرد ؛ لان ذلك حقٌ لهُ إلى أن يره . 

فإِنْ كانَ على الدابة إكاف“ ٠‏ ولم يتزع الإكافٌ عندما عَلِمّ بالعيب.. قال 
المسعوديٌ [في « الإبانة ع ق/8١؟١؟]‏ : بطل خياره 0 ل ذلك أستدامة للاستعمال . 


لوال نع العذار”“ والنعل”” عن الداة. . لم يسقّط حقّه منّ الردّ ؛ لأَنَّ الدابة 
لتويك ا إلا بالهذارٍ , وقلع النعل عن الدابَة لضا . فإن أنعلَ الدابة 
وعَلِمّ بالعيب » وقلح النعلّ. . قال الصيدلانئ : سقط حقٌّه مِنَّ الردٌ ؛ لاله يض 
)4( 
e‏ 


فرع : [يفسخ عقد البيع بالعيب] : 
وللمشتري أن يفسحَ العقدَ بالعيب مِنْ غير حُكم الحاكم » ولا رضا البائع » ولا 
حضوره » سواءٌ كان ذلك قبل القبض أو بعدَهُ . 
وقال أبو حنيفة : ( إن كان قبل القبض . . أذ ذال لصفيو لبان عرلا 
يَفتَقَرُ إل رضاه . وَإِنْ كان بعد القبض . . لم يصح الفسخ إلا بحكم الحاكم » أو برضا 
البائع ) . 
ل a‏ ق 
دليلنا : انه رفع عقدٍ لا يَفتقِرٌ إلى رضا شخەس »© فلم يَفتقِرْ إلى حضوره » 
كالطلاق » وفيه أحترارٌ مِنَ الإقالة“ . وعلئ الفصل الثاني ؛ لأنّهُ فسخ بيع بعيب » فلم 
(1) الإكاف ؛ البرذعة للخمار > كالسرج للفرس © ويقال فيه : وكاف:» يجمع عل + أكف » 
(؟) عذار الدابة : السير انذي على خدها من اللجام » ويطلق العذار على الرسن » والجمع : عذر ‏ 
مثل : كتاب وكتب . وعذرت الفرس عَذراً- من بابي ضرب وقتل ‏ : جعلت له عذاراً . اه 
« مصباح ٦‏ 
(۳) النعل . يقال : نَعَلَ الدابة : كسا حافرها أو خفها ما يقيه . 
)2 في حاشية نسخة : ( ماذكره الصيدلاني هو ما في ١‏ الإبانة » وموافق لما قبله ) . 
(5) الإقالة : رفع العقد » وفي « القاموس » : أقلئها وقيّاتها وقِلتُهُ البيع - بالكسر - وأقلته : = 


يفتقز إلى الحاكم » ولا إلى رضا البائع » كما لو كان قبل القبض . فقولنا : ( فسخ 
بيع ) أحترازٌ مِنْ فسخ النكاح بالعيب . 
وقولنا : ( بعيب ) أحترازٌ مِنَّ الإقالة » فإنّها ته تفتقِرٌُ إلى رضاهما . 


وإِنِ أشترئ ثوباً بجاريةٍ » فوجد بالثوب عيباً » فوطىء الجارية. . ففيه وجهانٍ : 


أحذهما : ينفسخ البيعٌ » كما لو وَطِتَهها في مدَّةٍ الخيارٍ . 

والثاني : لا ينفسخ ؛ لأنَّ الملكَ قد أستقرٌ للمشتري ٠‏ فلا يجوز فسحة إلا 
بالقيول» فإن زا العيث قبل أن ير . فيد وجهان » بتاء عل القولين في الأمَة إن 
أَعتِقّتْ 


تحت عبد » فأعيِقَ العبدٌُ قبل أن يُفسحَ النكاح » وقد مضئ ذكرهُما في 
المصراة . 


فرع : [طلب البائع أن يمسك المشتري المعيب بأرش] : 

فإنْ قال البائ للمشتري : أَمِسِكِ المبيعَ » وأنا أعطيكَ رش العيب. . لم يُجِيرٍ 
المشتري على ذُلكَ ؛ لأنّهُ َم يذل الشمنّ إلا ليسلّم له مبيع سليم . وإ طلبَ المشتري 
0 . لم جبر البائ م علئ دفعه ؛ لأنّهُ لّم يرض بتسليم 
المبيع إلا بجميع لثمن . وَإِنْ تراضيا على ذلك . . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ : 

اا 1 ای جنروا : ( أن ذلك يصحٌ ) ؛ 
أنّهُ حيار سقط إلى المال » وهو إذا حدتٌ عند المشتري عيب آخرُ » أو كان عبداً » 
فأعتقة . . فجارٌ إسقاطةٌ إلى المالٍ بالتراضي » كخيار القصاص . 

فقولنا : ( خيارٌ سقّط إلى المالٍ ) أحترازٌ مِنْ خيارٍ المجلس ٠‏ وخيار الثلاث . 


والثانى ‏ وهو المنصوصٌ - : (أَنَهُ لاايصحٌ ) ؛ لأنَهٌ خيارٌ فسخ » َل يَسقْط إلى 
المال » كخيار المجلس » وخيار الشرط ١‏ 


فسخته . واستقاله : طلب إليه أن يقيله » وتقايل البيّعان. . و : أقال الله عثرتك . وأقالها : إذا 
رفعك من سقوط . وفي 7 المصباح » : المقايلة : E‏ :3 
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فقولنا : ( خيارٌ فسخ ) أحترازٌ مِنْ خيار القصاص . 

فإذا قلنا بقول أبي العبّاس. . سقط الردٌ » ولَرِمَ البائع تسليمٌ الأرش . 

وإ قلنا بالمنصوص . . فهل يسقط خيارٌ المشتري منّ الرد"“ ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحدُهما : يسقّط ؛ لأَنَّ رضاه باح امرض . . رضاً منة يإمساكٍ المبيع مع العيب . 

والثاني : لا سمط » وهو الصحيح ؛ نّم رضي بإسقاط حه بورض وله 
يسل له الهوضٌ » فلم يَسقْط حقٌّةُ . 


ع عد 
قال الشافعيٌ : ( وإِنْ كان في الأرض حجارةٌ مستودعةٌ. . فعلئ البائع تقلها , 
وتسوية الأرض على حالها » ولا يَتُدكها خفراً ) . 
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وجملة ذلك : أنه إذا باعَهُ أرضاً » وفيها أحجارٌ : 

فون كانتٍ الأحجارٌ مخلوقة في الأرض. . خلت في البيع ؛ لأنّها مِنْ أجزاء 
الأرض » 

إن كانت غير مُضِدَةٍ بالأرض بِأَنْ لا يصل إليها عُروق الزرع والشجر. ا 
للمشتري ا ذلك لمن ب وإ كان تَضدُ بالأرض بن تمن عُروق 
الزرع أو الشجرٍ » ٠‏ فن كان المشتري عالِماً بالأحجار . 1 ل الخيارٌ ؛ لأنّهُ َل 
على بصيرة . ِنْلَمْ يَعلَمْ بها كك له ا ن ذلك عيث . 

وإنْ كانت الأحجارٌ مبئيّةٌ في الأرض مثلَ طيئٌ”" الآبارٍ » وأساس الحيطانٍ. . فَإنّها 


(۱( في حاشية نسخة : ( فعلئ هلذا : إذا حدث عيب عند هلذا الذي سقط خياره. . فمن يقدَّم في 
دفع الأرش ؟ فيه ثلاثة أوجه » وجه التفصيل : يُقدَّم من تقدّم بالدعوئ ) . 

)١(‏ الطئٌ » يقال : طوئ فلان البئر بالحجارة : بناها حولها . قال الشاعر سنان بن الفحل الطائي 
من الوافر » واختاره أبو تمام في ١‏ حماسته » في شواهد العربية ل : ( ذو ) الموصولية : 
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تدخل في بيع الأرض > كأصول الشجرٍ » وحُكمُها حكم المخلوقة في الخيار إذا كانث 
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وإن كانت الأحجارٌ مستودّعة في الأرض . . فإنّها لا تَدحُلُ في بيع الأرض » كما لو 
باعَهُ أرضاً ولَهُ فيها كنز ذهب أو فضّةٍ » أو باعَهُ دارا وفيها قمائنٌ . 

إا :انيلا ا في البيع . . فإ الأحجار للبائع . 

فن کانت ا بيضاءً لا غِرَاسَ فيها ولا زرعَ › فان كان المشتري عالماً 
بالا عجار . فللبائع أن يقلح أحجارَةُ » سواء كان قَْمُها يض بالمشتري أو لا ضر بو 
فلا خيار للمشتري بكلّ حال لا رض ذلك رو ري أن يلات يقلفها إن د 
نَضُوُ بأرضه ؛ لاله لاعُرفَ في تبقيتها » ولا حدّ له > بخلاف الزرع » ولا أجرة 
للمشتري لأَرضِه مده نقل البائع لأَحجارِو ؛ لأ ٠‏ عَم بذلكَ » فهو كما لو آشترئ داراً 
فيها قماشنٌ للبائم قل الباخ قماكة في مان ويل . وإ كان المشتري غيرٌ عالم 
بالأحجارٍ » أو عالماً بها غير عالم بضرّرها. ل الاجا ين وة أحؤال:: 
RE‏ 050 
و يكو بقاؤها يض بالأرض » وقلعُها يضر بها . 

أو يكونَ بقاؤها لا يضرٌ بالأرض » وقلحُها يضر بها . 

[الحالة الأولئ] : فإِنْ كانَ بقاؤها يض بالأرض 2 بأ تمع الأحجارٌ عروق الزرع 
والشجرٍ » ولكن لا ضر يض قلمها بالأرض » بن يُمْكنَ قلع الأحجارٍ في مل لا تنعل فيها 
منفعة الأرض » كساعةٍ وما أشبهّها » وقال البائع : أن قلقي 0 نت للمكتري 
الخيارٌ ؛ لأ العيبَ يزولُ عنٍ المشتري مِنْ غير ضررٍ عليه » كما لو أكترئ دارا 
0 عَتها » فقال المؤجّه : أنا أفتخها الآنَ » وكما لو أشترئ مِنْ جل عبداً » 

فعْصِبَ قبل القبض ٠‏ والبائعٌ يقدرٌ على أنتزاعه في الحال. ف لا خان رى 

و [الحالة الثانية] : إن كا بقاء الأحجار يض برضي وفلقيا فيا ان ا 


إِمّا 
ا 


2 و( ذو ) هنا في الموضعين بمعنى التي . 
)۱( في ( م) : ( مضرة ) . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۹۱ 
لا يمكنٌ قلعُها إلا في مدَةٍ تتعطّلٌ فيها منفعةٌ الأرض - وقد الشيحٌ أبو حامدٍ ذلك بيوم أو 
يمين » فأكثر ‏ يثبثُ للمشتري الخيارٌ في البيع ٠‏ > كما لو أشترئ أرضاً » فوجدَها 
روغ ولم بعلم ذلك حال العقدٍ » فن أختار الفسخ . . فلا كلام . ون آختار 
الإجازة. . قله يجيد بج aT‏ لسار الم ا 
نقلها . رمه تسويةٌ الأرض ؛ لان ذلك حصلّ لتخليص ماله » وهل ي يستحقٌ المشتري 
على البائع اع ارقيه مده نقله الأحجار”" ؟ يُنظك فيه : 


إن نقلّها البائ قبل أَنْ يقبضّ المشتري الأرض . . فلا أجرةً للمشتري على البائع ؛ 
أن منافتها تلقث قبل التسليم » ومنافمٌ المبيع إذا تفت في يل البائع قبل التسليم. 0 
يكَنْ عليه الضمانٌ 

إن قلعَها البائعٌ بعد أن قتضها المشتري. . ففيه وجهانِ : 

0 آبو اشخان + حى عليه الأجرة + لان التشتري قل اتف ملكا 
على المبيع بالقبض » فإذا انلف منفعتة عليه. . وجب عليه بدلَهُ » كما لو أتلف البائ 
جزءاً من المبيع بعد القبض . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَن قال : لا تلزمّةُ الأجرةٌ ؛ لأنَّ المشتريّ لما آختارٌ إجارَة 
البيع موي عق الماك بي بار لكر وارلا ترا الاير انه و ا 
ا امح ار كويد وار روا لحري يك الاجر 
المشتري الإجازة. . فإِنهُ لا أجرة لَه 

و[الحالة الثالثة] : إِنْ كان بقاءُ الأحجارٍ لا يض بالأرض » بِأَنْ تكو بعيدة عَنْ وجه 

يصر ص عن 
ا ا ولک eT‏ اکان 
الأجبار + أن حليها ا ا اللي ني i‏ لسار ل E‏ 
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منفعةٌ أرضِه » فان فسح البيع . . فلا كلام . وإِنٍ أختار الإجازة. . فإِنَهُ يجبرُ بجميع 


(1) في هامش نسخة : ( قال أبو إسحاق : إن كان ذلك قبل القبض . . فلا أجرة له ؛ أن المبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن » فلا يضمن البائع إلا ما يسقط الثمن ) . 


الشمنٍ » فإِنْ قلعها البائٌ قبل أن يقبضّ المشتري الأرضّ . أمر ل من ابن في 
الأرض مدَّةَ ة نقل الأحجارٍ . وإِنْ قلعَها بعد القبض . ٠‏ فهل ي يستحق الأجرة على البائم ؟ 
على الوجهين في المسألةٍ قبلها . وإِنْ قال البائعُ : لا أقلمُ. ا E‏ 
الأحجاز » ويملكها المشتري ؟ “فيه وجهان : 

أحدّهما : يسقط حن البائع منها » ويملكها المشتري ؛ لأنَّهُ رضي بتركها ليَلزمَ 
البيعٌ » فهو كما لو رضي بتركِ الثمرة الحادثة إذا أختلطث بالأولئ . 

فعلئ هنذا : لآ خيارٌ للمشتري . وإِنْ أَرادَ البائٌ أَنْ يُطالبَ بأحجاره بعد ذلك . . لَمْ 
لۆ» المع 000 

فعلئ هذا : ما دام البائعٌ مُقيماً مُقيماً على العفو وترك المطالبة بالقلع. . فلا خيار 
للمشتري ال ae‏ ل طالب البائہ افلم عاد جى المشترى م 
الخيارٍ ؛ لأنّ عليه ضرراً بالقلع . ومثلُ هلذينٍ الوجهينٍ لو أ شترئ ابه » فتَعلّها , ثُمّ 
وجد بها عيباً. . قله أن برگها قبل قلع النعل ؛ لئلاً يُحَدِتٌ بها بالقلع عَيباً ٠»‏ فإذا رها ممَ 
ا . فهل يكون ذلكَ تمليكاً للبائع للنعل ؟ فيه وجهانٍ : 

ئلا إن فل 2 يكو تمليكا له فإن شقطح :الل عن الناكة بعد الرك ::. 
كانت e‏ 

و[الثاني] : إِنْ قلنا : لا يكونٌ تمليكا لَه » فإذا سَقطتْ. . كانث للمشتري 


وإ كانث في الأرض غِراسٌ » أو زوع . . نظرتٌ : فإنٍ أشتراها » وفيها الشجدٌ أو 
الزرحٌ » وشَرطً دخو الشجر والزرع في الشراء » وظهرٌ في الأرض أحجاءٌ مستووَعَةٌ. : 
فد الأحجارٌ لا تدخل في البو على ها كرا . ون كان المشتري عالماً بالأحجار 
وبضررها. . فللبائع أَنْ يقلح أحجارَه » سواءٌ اضر قلعُها أو لَّمْ يَضِدَ » ولا خيار 


. ) في هامش نسخة : ( لأنه ليس متفرعاً » وإنما يبقئ به نفي الخيار » فحقيقته إعراض‎ )١( 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۹۳ 
للمشتري ؛ لأنّهُ دخلٌ على بصيرة . ا ی ار عله بع 
ذلك قلا تخل الأحجاذ من أرب أخوال ؟ 

ا أَنْ يکود بقاؤها يض بالأرض أو بالشجر » وقَلْعُها يضر بهما أو بأَحَدٍ تھ 
ويكوت لا يضدٌ بقاؤها » ولا يضرٌ قلعها . 

أو لا يضر بقاؤها . ويضدٌ قلعُها . 

أو لا يضوٌ قلعُها » ويضوٌ بقاؤها . 

[الحالةٌ الأولئ] : فإِنْ كان يض بقاؤها » بان كانت الأحجارٌ » تَصِل عروق الشجر 
والزرع إليها » ويضر قلمها أيضا أيضاً. . فللمشتري الخيارٌ ؛ للضرر الذي يدخل عليه » فون 

ا . فلا کلام » وَإِنْ اجار © البيع. . فللبائع أَنْ يأخدّ أحجارَء ؛ لأنّها عينُ 
ماله » وللمشتري أيضا أَنْ يطالبهُ بقليها ؛ لَنّها ضر بو » فإذا قَلعَ أحجارَهُ ‏ بن قلمّها 
في مد لا أجرة لمثلها ؛ > مثل الساعة. . فلا أجرةً للمشتري لأزضه . وإِنْ قلعَها في مدَةٍ 


تتعطلٌ منفعة الأرض فيها - قال الشيخ أبو حامدٍ : مثلٌ اليوم واليومين تفيل لري 
اَن بُطالت باً حرق ارسي ل وه 


فن كان قَلَمَها البائ قبل أَنْ يقبضّها المشتري . . فلا أجرة عليه . 
وإ قلعها بعد أَنْ قبضها المشتري. . فعلئ الوجهين في المسألة قبلها . وهل 


للمشعرى أن تطالت بارش , التقص الذي يدخلُ على الشجر بالقلع ؟ فيه ثلاث طرق » 
حكاها الشيخ أبو حاملٍ : 


ما 
ًِ 
0 
ا 


[الأوّل] : من أصحابنا م قال E‏ له » سواءٌ كان قبل القبض ديف 
القبض .. وهنذا قول من قال + لا أجرة له 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : إِنْ قَلعَها البائعٌ قبلَ القبض. . فلا ارش عليه . وإ 
قَلعَهًا بعد القبض . . فعليه الأرشنٌ » كما قال في الأجرة والطريق . 

الثالثُ : إِنْ قَلعَهَّا بعد القبض. . OE O E as‏ 


4٤‏ كتاب البيوع 
القبض. . ففيه قولانٍ » مُخرَّجانِ مِنَ القولينِ في جناية البائع على المبيع قبل القبيض . 
فإِنْ قلنا : إِنّها كجناية الأجنبئ. . وجب عليه الْأَرشْنُ . وإِنْ قلنا إِنَّها : كاذ 
ا كلد ار E‏ 

فإذا قلنا : يجب الأَرشُ ‏ وهو المنصوصن - فوم الشجر » فيقالٌ : لو لَّمْ يكن 
هناك حجارةٌ تُقلمُ » كم كان يساوي ؟ فإِنْ قل : عشّرةٌ. . قي : فكم قيمته الآنّ ؟ فون 
قي : تسعةٌ. . فد المشتري يرجم بعْشْرٍ ثمن الشجر . 

و[الحالة الثانية] : إِنْ كان بقاءُ الأحجارٍ لا يض بالأرض ولا بالشجر ا 
SS‏ 

. فلا خيارٌ للمشتري 4لا عر علد . فون قلع البائ أ حجارم .. فلا كلام . 

ون أختاز تركها. . فهل يزولٌ مِلكهُ عنها ؟ على الوجهين في المسألة قبلها 9 . 
و[الحالة الثالثة] : إِنْ كان بقاؤّها لا يضدٌ بالأرض » بِأَنْ تكونٌ بعیدة عَنْ وجه 
الأرضي » وثَلمُها يفو بالأرض » بان طَلَ منفعثها مه القلّم » أو بالشجرء بان 
كانه الأحجاة تحت الشجر . . قيلَ للبائع : أتسمح بتر الأحجارٍ » أو لا تسمحٌ ؟ فإن 

سمح بها. . فلا خيارٌ للمشتري » وهل يملِكُها المشتري بذلك ؟ فيه وجهانٍ » مضئ 
ذكزهما . فإِنْ قلنا : يَملكها المشتري. يي يك أذ يُطَالِبَ بقلجها بعد ذلك » 
وسقط خيارٌ المشتري . وإِنْ قلنا : لا يّملكها المشتري . . فللبائع أن يأخذ أحجارةُ » 
فيعودٌ خيارٌ المشتري في فسخ البيع . 

وإن قال البائع ابد ويا و رم شاوه بدن ا . فلا 


اطا 


کلام » وَإِنْ لہ ب يفسخ » وقلح البائعٌ أحجارَةٌ ٠.‏ فالكلام في الأجرة والأرش علي 
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و[الحالة الرابعة] : إِنْ كان بقاؤها يضر بالأرض » وقَلْعُها لا يضوٌ بالشجر ولا 
بالأرضي. . فللمشتري الخياؤ في فسخ البيع ؛ ؛ لما يدخل عليه مِنَّ الضرر بيقاءِ 


:ع 


0 في حاشية نسخة : ( لأنه مستحق القلع » كالعارية ) . 
)۲( في هامش نسخة : ( إلا في صورة يثبت فيها الخيار للمشتري لا غير ) . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب 40 
الأحجارٍ » فن فسخ البيعَ. . فلا 2 وان أختار الإجارّة. : فللبائع اَن يقلمَ 
أحجارَه ؛ لأنّها عينُ ماله » وللمشتري أن يُطاليَةُ بذلكَ ولك الشيور بقاها: 
فإذا قَلعَ. . فلا أجرة عليه » ولا ارش لِمَا تقض م وإن كان الفراسة غرسة المشترئ ٠‏ 
تم عَلِمَ بالأحجارٍ » فإن كان لا ضر على الأرض بهنذا الغرس ولا بقلعه. . فهو كما لو 
أشتراها ولَّمْ يَغْرِسْ بها » على ما مضئ مِنّ الكلام » فإِنٍ أختار الفسح . . قلع غِراسَةُ » 
ولا كلام » وإِنٍ أختارٌ الإجارّة . ا ا 0 
TS‏ عد لخيارٌ في فسخ البيع ؛ 


چو به 


إِنْ کان بقاءٌ 27 يض بالأرض . . فلهُ 0 . وَإِنْ كان بقاؤها لا يضرٌ 
بالأرض » ولكن يض قَلْعُّها» فإن لَمْ بقلم البائغ. فلا أرقن ١‏ الكل ل يسدق 
العيبٌ . وإ قلع البائع. ا لاد العيت قد تحن . والكلامٌ في وجوب 


ا غرسه ما مضئى . 


ا تسن ال 

إذا أشترئ مِنْ رجل عَينآً صفقة ما . فة أَنْ يَدْدّها بالعيب » 
كما تقدّمّ » فان راد المشتري أن يَدْدَّ بعضّها دونَ بعض » فن رضي البائ بذلكَ. 
مع لأَنّ الحنّ لهما > وإ لم برض البائ بذلك . :لم جير علو ذلك ؛ لگ دا 
عليه ضررٌ في الشركة . وإِنِ أشترئ منهُ بعض السلعة في عقدٍ » ثم أشترئ باقيها في عق 
آحر » ثم َج بها عيبا كان موجودا قبل البيع الأَؤل. سرس الخبا بن أن 
يُمسِكَ جميع السلعةٍ » وبين أن يَْدٌ جميعها بالعيب » وبين أن يرد إحدئ الصفقتين » 
إكا الأولئ أو الثانية ؛ لاما عقدانٍ » فلا يتعلّقُ أَحدُهُما بالآخر . ون أمكنّ حدوثٌ 


0. 


م 


العيب بعد البيع الأول » وقبلَ الثاني » وأدّعئ الى : أنهُ كانَ موجوداً قبل البيع 
الأول » ودع البائعٌ : 8 OS‏ لزل قول البائع معّ يمينه ؛ لا 


)00( لأنه لم يدخل عليه ضرر بالقلع 


۲۹٦‏ كتاب البيوع 
eS‏ 
عقد البيعَ الثاني م ظهر علئ عيب آخرَ كا موجودا قبل البيع الأَوَلِ لم يَعلَمْ بو. ا 
بالخيار : ب نأ سيلك جميع الع ون أن E‏ 
الصفقتين دون الأخر ؛ لأجل العيب الذي لَم يَعلَمْهُ . 

ون أ شترئ رجلٌ مِنْ رجل عبدينٍ بعقدٍ » فوَجَد بأَحدِهما عَيباً » 0 المشتزي 
ن يرما جميعاً. . أجبرّ البائ على قَبولِهِما وة أراة المشغري أن بر المعيبت 
لا غير » فإِنْ رضي البائ بذلكَ. SR,‏ . وإِنٍ أمتنع n‏ 
المعيب . . ففيهِ قولانٍ » بناءً على القولينِ في تفريق الصمقَة : 

فإِنْ قلنا : إِنْ الصفَقَة تفَرَق. . رَد المعيبَ » وأمسكَ السليم » وأجبرَ البائعٌ على 
ذلك . 

وَإِنْ قلنا لا فق -الضفف ب كن اللمشترئ ذلك .ول له أن بطالت 
SS‏ 

رئب ارخف كد 10 لمر ٠‏ لم جز أنْ يرد المعيب وحَدة 
بلا خلافي . وإ كان بعد القبض . ا 5 

وقال أبو حلئفة : ( ل رة المعيب » وإمساك السليم » ولو أراءً رَكَهُ. E,‏ 


ا 
oo‏ فل أن 5 
ا لم در البليم :+ علي ا 
دليلنا : أنّ في رَد المعيب تفريقاً للصففَة على البائع » فلم يُجبز على ذلك » كما لو 
كان قبلّ القبض . 
ال الشيخ أبو حامدٍ : وإنّما مسال القولين » إذا أشترئ عبدين » فوَجَدَ بهماعبيا » 
فماتَ أحدُهما قَبلَ الرد. . فهل لَهُ أن يرد الباقي ؟ فإِنْ قلنا : لا فرق الصفْقَةُ. . لم يكن 


1 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( أي : بناء على القولين في جواز تفريق الصفقة في الدوام بفعل من أحدهما 


باب : المصرّاة والرد بالعيب 4۷ 
لَهُ ذلكَ إلا برضا البائع . وَإِنْ قلنا : 
البائع . 

وحكئ القاضي أبو الطيّب ٠‏ عَنْ بعض بعض أهل خُراسانَ مِنْ أصحابنا : أنه قال : عل 
هنذا القول يُفسخ العقدٌ فيهما ر لباقي وقيمةٌ التالفي » ويُسترجٌ شمن . 

قال القاضي : وهلذا هو اه في حديث المُصرَاة ار الشاة وقيمة ة اللَبن 
التالف . 


2 


E a 3‏ ر 8 : 4 
ن الصفقة تفدّق . . رَد الباقى وإن كان بغير رضا 


قال ابن الصبّاغ : وهلذا مخالفٌ لنص الشافعيٌ ٠‏ فَإِنّهُ قال في « 00 
العراقيّينَ ؛ : ( يرجم بحصَّتِه مِنَّ الثمن ) . ولآنَّ هنذا تلف في يِه بالئّمنِ › 2 
بالعيب » ولا د ٍ ا لاج اس لا د ص 
فلم يمنع الردّ » بخلافي مسألينا . 


فرع : [اشتريا عبداً فوجداه معيباً] : 

إذا آشتریٰ رجلانٍ ِن رجل عبداً صففَةٌ واحدة ٠‏ فوجدا بو عيبا إن أتفقا على رذ 
ol‏ کک . جار ذلك بالإجماع . وَإِنْ أراد أحذهما أن يَرْدّ نصيبَةٌ › 
وآزاء ا أن تمك تصن ا ذلك فا وو قال ا موسق انمد : 


وقال أبو حنيفة لابو 
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وحكئ المسعودئ [في « الإبانة »] : أن ذلك قول لنا آخرُ » وليسَ بمشهور . 
ل ل ل ل 
بالعيب » كما لو كان المشتري واحداً والبائعٌ اثنين” ا لاله رأ جميعَ 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( ذكر الشيخ في ( كتاب الشركة ) : إذا كان البائع اثنين » وفسد العقد في 
نصيب أحدهما. . فهل يفسد نصيب الآخر ؟ فيه طريقان في الفرق بين الفساد » وبين الردٌ 
بالعيبة: 

قال الفوراني [في ١‏ الإبانة » ق/۲۲۸] : إذا قلنا : ليس له أن يرد. . فماذا يفعل ؟ على 
قولين + أحدعما : NE‏ والثاني : يرد عليه قيمة التالف مع رد القائم » 


ويسترد < جميع الثمن . = 


۲4۸ كتاب البيوع 
ما لزِمَهُ ثمنّهُ » فلم يَفَقِرْ إلى رد غير » كما لو قال كل واحدٍ منهما للبائع : بعني نِصِفَهُ 
بخمس مئةٍ . فقال البائعٌ : بعتكما . وإِنْ وگل رجلانٍ رجلاً يشتري لهما عبداً مِنْ 
رجل › فأشتراة له فا و ا ثم وَجدَا به عيبا » وراد أدهي أن يرك دون 
الآخرٍ . أو كانَ عبد بينَ اثنينٍ » فوگل أَحدُهما الآحَرَ أَنْ يبع لَهُ نصيبة مِنْهُ مع نصيبه » 
فباعَ جميعَ العبدٍ مِنْ جل فق وان ۽ ٿم وَجَدَ به عَيباً ٠‏ فأرادَ أن يرد نصيت 
أحدهما دون الآخر. . ففى المسألتين ثلاثة أوجه : 

أحذها : أنه لا يجورٌ » وهو قول ابن الحدَّادٍ ؛ لأَنّ الصف لَمْ يَحصُلْ في أَحدٍ 
طرفيها عاقدانٍ . 

قال القاضي :+ :ؤيدل غلم ضكة علدا + أن عبدا لو كان بين اين : فعض عاص 
نصيب أحدهما ٠‏ ثم إِنّ الغاصبّ والشريكٌ الذي لَمْ يُصَبَ نصييهُ باعا العبدَ مِنْ جل 
بعقدٍ » فلن قال لهما : بيعاني هلذا العبدَ بألف . فقالا : بعناك. . فَإِنَ بِيعَ المالكِ يصح 
في نصيبه » قولاً واحداً ؛ لأنَّ ذلك صفقَتان . 

ولو وگل الغاصتٌ المالك ٠‏ فباع المالك جميعَ الخ هف وا وگل 
الغاصبُ الشريك الذي لَمْ يُْصبْ نصييهُ » فباعَ جميَ العبدٍ صفقة واحدة. . لبطَلٌ بيع 
نصيب المغصوب » وفي نصيب المالكِ قولانٍ . 

ا £ 20 9 0 

وهلذا يدل على : أن حكم العاقدٍ غير حكم العاقدينٍ » فكذلك في مسألتنا مثلهٌ . 


والوجة الثاني - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيٌ - : إِنْ قال وكيل المشترِيئن 
في العقدٍ : بعني لفلانٍ وفلانٍ ء أو لم يمل ذلك » وصدَّقَةُ البائعٌ. . فلكلّ واحدٍ منهما 
أن يود عليه نصيبَةُ دونَ الآخرٍ » وكذلكَ وكيل البائعين إذا ذَكرَ في العقدٍ : أنه يبِيعٌ العبدَ 
لهما » أو لم يقل ذُلكَ » ولكنْ صدَقةٌ المشتري. . فلة أن يمد نصيبَ أحدهما دون 


الآخر ؛ لأنَّ الملكَ لاثنين » فصارٌ كما لو باع لكلّ واحدٍ منهما . أو أشترئ لَه بعقدٍ 


0 ص 


= هلذا كله من ١‏ الإبانة » » وفي « شرح التلخيص ' لأبي على نحوه ) . 
)01( في هامش نسخة : ( أو وگلا رجلاً » فباع العبد في عقد واحد) . 


باب : المصراة والرد بالعيب 44 
منفردٍ . فاا إذا لَمْ يَذكر الوكيل : أنه بشتري لائنينٍ : أو لَّمْ يُصِدَّقَهُ البائ . . فليس 
لأَحدهما الردٌ ؛ أن اللاهة أن عقة ا لنفسه 

لوك اقلت حكاءُ الطبريّ في « العدّة  »‏ : إن كانَ الواح وكيلاً لاثنينٍ في 
الشنراء: يَجْرْ لأحدهما أَنْ يَدْدّ دون الآخر وذ كان الوامة ركاه ل توفي اليم 
E‏ نضيك أخدهما دون الاجر والقرق:: أذ الوكيل في 
الشراء يلزِمّةُ الشراء عندَ المخالفة » فكانَ الاعتبارٌ به » والوكيلَ في البيع لا يَلرَمُهُ البيعُ 
عند المخالََةٍ » فكانّ الاعتبارٌ بالموگلين . 1 


فرع : [موت المشتري قبل رد المعيب] : 

إذا آشترئ عَينا » فوج بها عيبا ء قَبْلَ أن يتمكنَ بِنَ الردٌ مات المشتري. . فن 
خيارٌ الردٌ ينتقل إلى وارثه ؛ لاگ چ لازم يَختصنٌ بالمبيع › فآنتقلَ بالموت إلى 
الوارثِ » كحبس المبيع إلن أَنْ يُحضِرَ الثمنَ » فإِنْ مات وحَلْفَ وارثين » فن أتفقا 
على الرد » أو على الإجازة. . جار . وإنْ أراد أحدُهما أن يرد نصيبَةُ » وأراة الآحر أن 
يُمِسِكٌ نصيبَهُ » فإِنْ رضي البائعٌ بذلكَ. . جار . وإِنٍ آمتنع البائ مِنْ قبول نصيب الرادٌ 
وحذة. . ففيه وجهان » حكاهما في « الإيانة » [ق/۲۲۸] : 


دهن ا تع ؛ لأَنَّ كلّ واحدٍ مِنَ الوارثين رَد جميعَ ما مَلَكَهُ ٠‏ فأجير البائمُ 
EE‏ واه 
والثاني : لا يُجبَرُ البائ علئ قبولو » وهو قول ابن الحدّادٍ » وهو وَ المشهودٌ ؛ لأَنَّ 


الوراث قائمٌ مقا الموزوث © :والموروث لم يكن له أن رد بعض المبيع دون بعض › 
فكذلكَ مَنْ قوم مقامةٌ“ . ۰ 


قالَ القاضي أبو الطيّبٍ : فعلئ هلذا : يقال للبائع : إا أن قبل نضفة من الراة ؛ 
لا يرجع . كما لو باع النصف . والثاني ‏ وهو الأصح » وإليه ذهب ابن الحداد ‏ : أنه يرجم ؛ 
ل رد النصف متعذر بالاختيار ) ٠.‏ 


.م" كتاب البيوع 
ما أَنْ تدفعَ إليه أرئيَ العيب ؛ لأنّا إلّما لم نوب على البائع قبول البعض ؛ نك 
ا 2 
¢ فكذْلكَ هلذا مل ٠.‏ 


ك 
مسالة : [رؤية العيب بعد زيادة المبيع] : 

SS 

فان ل ا والكبّر وتَعلّم القر والصنعة. . فَإِنَّ 
الزيادة تتبَعُ الأصلّ ذ في الرذ ؛ لأنّها زيادةٌ لا تت ٤‏ يز عن العينٍ . 

وإِنْ كانت الزيادة منفصلة عن العين. . نظرتٌ : 

فن كانث کسباً » مثلّ : أَنْ كان عبداً > فأستتخدمة > 
أحتشّ » أو أصطاد » أو ما أشبة ذلك . د 3 
ولا حق للبائع فيه بلا خلافي ؛ لما روئ الشافعيٌ > قال : ( 
اراي حي ع نسار و عام 11 لم عاضا ايه > ثم أصاب به عيبا » 
فقّضئ لَهُ عمرٌ بُ عبدٍ العزيز بردٌه وغَلَّيه )”© . وفي غير رواية الشافعيٌ : ( 


: ثبت في حاشية نسخة : ( وهل له الرجوع بحصته من الأرش ؟ فيه وجهانٍ‎ )١( 
أحذهما : له ذلك . والثاني : ليس له . من أصحابنا من فصّل » فقالَ : إن كان له أرش من‎ 
رة صاحبه » بأن كان قد عفا عن الردٌ. . رجع بالأرش » وإن لم ييأس من الردٌ » بأن كان‎ 
. ) غائباً. . لم يكره له المطالبة بالأرش‎ 

)۲( سلف » وطرفه هلذا رواه الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » (۲/ ٤۸١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۳۲١/١‏ ) في البيوع . ونحوه عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 178/5 ) في 
الرجل يشتري العبد أو الدار » فيستغلها . قال المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( ۲۹/۲ ) 
بعد إيراده أحاديث في العيوب : قال الشافعي : إلى هلذا نذهب . وقال : هنذا هو الذي رجحه 
الأصحاب من الآفوال الثلاثة فيما إذا باع يشرط البراءة من العيوب : أنه يبرأ من كل عيب باطن 
في الحيوان لم يعلم به البائع . وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۲۷/۳ ) » وزاد نسبته 
إلى أ داود الطيالسي والحاكم . 


باب : المصرّاة والرد بالعبب ۳۰١‏ 


E E‏ ا بن الزِّيرٍ » عَنْ عائشة : أن التي لا قضئ 


في مثل هلذا : أن الخَراجَ بالصَّمانٍ » فر عمرٌ قضاءه » وقشيى لمخلة ين 
2 
خفافي  )‏ . 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : لمكذا رُويَ في الخبرٍ » والمزنئ نقلَ : وقضئ لمخلدٍ بنِ 
خفافي برد الخراج . 

َمِنْ أصحابنا مَنْ غَلَّطْ المزنئ في الكتابة » وقال : إِلّما الخبد : ( وقضئ له 
بالخراج ) 

ومنهم مَنْ قال : إِنّما قضول له برد الخَراج عليه ؛ لأنَّهُ حَكم به للبائع » فلمًا روي له 
الخبرٌ . . قضئن برد على المه متري ٠‏ 

١‏ الجا ) : اسم ةلي حل ِن جهة المي » يقال للعبد الذي صرب 
عليه مقدارٌ الكسب في كلٌ يوم : مُخارجٌ . ومعنئ قوله : « الخراج بالصَّمانٍ » : أي 
يكونٌ الخراجٌ لِمَنْ لو تلف المبيغ. . كان مِنْ مانو » وهو المشتري هاهنا . 

فن قل : فهلاً ثُلتم : إِنَّ حراج المغصوب للغاصب ؛ لأ ضَمائَهُ عليه ؟ 
الراك انال َم برذ مطلقاً ‏ وإلّما ورد في المبيع مقيّدً والقرق هما 
ا ل E‏ 
بسببين : الملكِ والضمانٍ » فلا يجورٌ أن يتعلقَّ بأحدهما . 

وإِنْ كان المبيعٌ بهيمة د حال SC‏ 
عيبا » أو كانث لا لين فيها » مَحَدَتَ بها لبن نم اذه المشتري » أو كان شجرة 

لا ثمرَةَ عليها » فأثمرث » ثم وَجَدَ بها عَيباً. . فإنَّ ا ا 
آنْ52:النهيقة والشتحرة بالعييت.. 

وقالَ مالك : ( يلرم المشتريّ أن يرد الوَلدَ إن آختارٌ الردّ » ولا يَلرْمُهُ 
ال # بهن : 


ن يرد 


(۱) سياق هلذها واية أقرت ال“ رواية الشا فع وال تمي الواردة 3 » والله أعلم 
زر وی 1 ر ی 
)۲( الحائل : خلاف الحامل . 


۲ كتاب البيوع 


لوتو د ارتم 
e E O,‏ وب عیب ۽ ولم 
يَعلََُ فلمًا عَلِم بو. . ردَهُ بالعيبٍ » مَخاصَمَةُ البائغ م إلئ النبي بي » وقال : إِنَهُ 
ا ن فقضئ رسول الله ية : أن العَلَّهَ بالضّمان )20 . ير 


« الخراج بالصَّمانٍ » ؛ لأنهُ يتناولٌ المنفعة والعينَ . 
ونه نما متميرٌ عن المبيع حدثٌ في يلك المشتري » فيجبٌ أَنْ لا لزم رة مع 
المبيع » ككمرة الشجرة . 
ودليلنا علئ أبي حنيفة : أ 
ووا وا 


oR 1 


لهُ نما حادثٌ في يلك المشتري ١‏ قَلّمْ ينم الركّ » 


فرع : [رأئ العيب في الجارية بعد ولادتها] : 

وإِنْ كان المبيع جاريةٌ حائلاً ؛ > فحَمَلْتْ مِنْ روج ٠»‏ أو زنآ » في يد المشتري » 
ولت » ثُمّ وَجدَ بها عيبا » > فإِنْ نَقصّتٍ الجاريةٌ بالولاكة. اسقط حدق المتترى ف 
ارد » ورّجع بالأرش على البائم وه ل ا .. ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : ِن أصحاينا من قال اسقط حق المعدري ين 3 ار و ا 
الأرش ؛ لاله لا يجوز التفريق بيتهما . 

و[الثاني] : قال اکر ا 50" بل يمك الولدَ » و 
السا لأنّهُ نماءٌ متميّرٌ حدتٌ في يلك المشتري › کان الأصل ا 
النماء » كولدٍ البهيمة . 


Ure 


E 


(1) سلف نحوه » وأخرجه عن الصديقة عائشة رضي الله عنها أحمد فى «المسند» ۸٠ /٦(‏ 
و١١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠١ /۲ (٩‏ ) ء والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۳۲۲/۵ ) 
في الببوع 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۳.۳ 


وأا التفريقٌ : فإنَهُ يجورٌ للحاجَةٍ » كما قال الشافعئٌ في ( الرهن ) : ( إذا وَلدتِ 
الجارية خا 2 فاا تباعٌ دون ولدِهَا ) 1 


فاا إذا أشترئ البهيمة » أو الجارية » وهي حايِلٌ ‏ نم وجد بها عَيباً » فن وجة 
العيت قبل الوضع . . رَد الجارية وحَمْلها : وإِن وَلدَتْ في يډ المشتري › ٢‏ جد 
العيب » فان قصب بالولادة. . سقط حقّه مِنَ الرد » ورَجَعَ بالأرش . وإِنْ لم تنص 
بالولادة » فإِنْ قُلنا : إِنَّ الحَمْلَ لا حُكم لَهُ. . رَد الجارية دونَ الولدٍ » كما لو حَدتٌ في 
ملكت 


وإِنْ قُلنا : للحمل حُكةٌ. . ردّها وره وَلدَها ؛ لأَنَّ العقدَ وَقَعَ عليهما . 
وإِنِ آشتراها » وهي حائلٌ . ٠‏ فحملث في يليو » ثم وَجَدَ بها عيبا قبل الوضع... 
فذكر الشيخ أبو حامدٍ : أ الحمل عيب ؛ أنه يصن تان الجا ريط وق وا ررد 
ES‏ لبها وقد لجرا برك 
فعلئ هلذا : لَهُ المطالبةٌ بالأرش . 


وذَكرَ ابن الصبّاغ : إِنْ تَقَصّها الحملٌ. . ففيه وجهانٍ : 


ت 


أحدّهنا > هنذا :. 
والثانى : أنَّ للمشتري إمساكّها حت تضعَ 2 ويردّها إِنْ ل تَنقّضْها الولادةٌ . 


ون لم يَنقضْها الحملُ » أو نَقَضَها » ورضي البائعٌ بقّبول الجارية م النقص . 
َلِمَنْ يكونُ الول ؟ إن قُلنا : للحمل حُكم. . فهو للمشتري . ون قلنا : لا حكم 
له. . فهو للبائع . 


فرع : [العيب بالجارية الثيب] : 

وذ كان ال جارية نا »«قوطتها المشتري » : ٿه عَلِمَ بها عيباً. . فَإِنَّهُ يردها » ولا 
دك معها شيئاً » وبه قالَ مالك » وعثمانٌ البتّعْ » وهي إحدئ الروايتين عَنْ أحمدّ › 
وروي ذلك عَنْ زيدٍ بن ثابتب . 


€ كتاب البيوع 


1 1 ومو ف ا و ا د لني NV, se‏ 
وقال ابن أبي ليلئ : يَرُدّها ويرد معها مَهرَ مثلها . وروي ذلك عَنْ عُمرَ 


وهيّ في ملكه › فلم يچب عليه بدل الوط » 


ر 2 


E 
e 
053 
١ 3 ا ہا‎ 

ع 


كأجرة الاستخدام . 


وعلئ أبي حنيفة : أنَّ الوطء معنئ لا ينه يَنقصٌ مِنْ عينها » ولا من قيمتها › 
يتضمَنْ الرّضا بالعيب » ٠‏ فلمب وار تعلو ا زوس الوا 


وإ كاد المي جارية بكرا انها المشتري › نه وج بها عيبا 4 فاراد ركه + 
فون رَضيّها البائعٌ. . جار . إن لَمْ يَرضَها. . لم يبز عليها » ووجب عليه ارش 
ا 


وقالَ مالك » وأحمدٌ في إحدئ الروايتين عنه : ( يَدْدُها ‏ ويرد معها ارش البكارة ) . 
دليلنا : أن في إذهاب البكارة إتلاف جُزء منها . » هلم يُجبر البائ على قبولِها » كما 
عبداً » 


4 


. فخَّصَاءُ » ت وَج به عَيباً. . فن لا يره 3 وَإِنْ زَادثْ قيمبّهُ بذلكَ‎ ٠ 


ص 


لو اشترئ عبد 


فرع : [حدوث عيب عند المشتري] : 
وإِنِ نِ أشترئ عيناً » فقبَضّها . ؛ ٿم حَدَتَ بها عيبٌ عند » بان كان عبد عي e‏ 


كانث اة فز فزۇجَها » أو عبداً فزوَجَةٌ » أو كان ثوباً فقطعَةُ » ت وَجِدَ به عَيباً كان موجوداً 


)01 أخرج نحو الخبر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠٠٤/١ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( /١‏ ۳۲۲ ) في البيوع » بلفظ : ( إن كانت ثباً 
رد نصف العشر » وإن كانت بكراً رد العشر ) . وقالَ : قال علي الدارقطني : هلذا مرسل › 
عامر لم يدرك عمر . قال الشافعي : لا نعلمه يثبت عن عمر . 

)۲( أخرجه عن علي المرتضئ رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠4/0‏ )بلفظ : ( لا 
ڀرڏها › وللکن يكسر عليه قيمة العيب ) › وبنحوه البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 
( ۳۲۲/۰ ) في البيوع › بلفظ : ( لزمته » ويرد البائع ما بين الصحة والداء ) » ثم قال : وهو 
مرسل :على بن الین بابك علا رضن اذا دا ع 
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عند البائع . . لم يکن له أن يد إلا أَنْ يَرضئ به البائعٌ » ون لَّمْ يَرضَ به البائعٌ . 
فللمشتري أَنْ يُطالِيَهُ بالآرش . هنذا مذهيّنا » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ حمادٌ بن أبي سليمانَ » وأبو ثورٍ : ( يَدُدُهُ » ويرد معَهُ أرشَ العيب الحادث 
عنذة ) . 

وقال مالك 6م اخ ( المشتري بالخيار : إن شاءً .. رد المبيعَ » ورد معَة 
العم ا ردن ام 


وحكيل أبو ثور :0 ( أن ذلك قول الشافعيّ في القديم ) : 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهلذا لا يجِيءٌ على أصل الشافعيٌ » ولا نص لَهُ بو في 
کته . 


20 
24 


دليلنا : أنه فصن حَدَتَ في المبيع في ي المشتري لا لاستعلام العيب » فمنعٌ الردّ » 
كما لو قطمّ المشتري يده » فإِنّهم قد وافقونا على ذلك . 

فقولنا : ( لا لاستعلام العيب ) أحترارٌ مِنَ المُصرَاة » ومِنَ العيوب التي لا ؛ يُتوصّلٌ 
إلى أستعلام العيب في المبيع إلا بها > مثل : كسر البطّيخ » وما أشبهةُ . 

فن قال المشتري : أ ٠‏ وأو مم رش العيب. ا 
ذلك » كما إذا كان اوا ا فال البائعَ اَن يدفم اق العيب . 
المسترئ لآ يجيد علي ذلك 

وإ قال البائع 30 إي مع و م إلى أرشَ العيب الحادث عندّك. . 
فهلْ يُجِبَرُ المشتري على ذلك ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما المسعوديّ [في ١‏ الإبانة ‏ 
ق/۹] . 


فرع : [حصل بالمبيع عيب جديد عند المشتري ثم زال] : 

إذا اڈ متو اا »يها غ المشكرئ 2 و ا > ٿه حدّتٌ عندَة عيبٌ 
آخرٌ » ته أرتفعَ العيبٌُ الذي حدتٌ عندَهُ. . قال الشافعيئ في « مختصر البويطيع » : ( له له 
ال 
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نا : اراد الشافعئ : إذا لَمْ يُحِكَمْ لَهُ بالأرش » فأمًا إذا 


N 


0 1 0 2 م 
وإِنْ حكم له بالأرش » ولم يقبضةٌ » ثم أرتفع الت الحادث غ وه 
وجهان : 


ت 


أحذعها : ل لأنّ الحَكُمَ قذ ثبت لَهُ بالأرش . 


والثاني : يَدُدٌ ؛ لأنّهُ َم يتقو لحك . 


فرع : [صبغ الثوب ثم وجد العيب] : 

ا : إذا اڈ شترى ثوباً » فصبعَةُ » ثم وَجِدَ به عَيباً كان عند البائع . كم 
و فيو عا وبرع بالأرش » فإِنْ قالَ البائعٌ : أنا آحُذهُ ؛ وأعطي قيمة 
الع" . كان لَهُ » ولَمْيكُنْ للمشتري الرجوع بالأرش . وكذّلكَ إذا صبَغة » ته باعَهُ ‏ 
e‏ . لم يكن لَه الرجوعٌ بالأرش #الجواز أن ف الى 


فرع : [قايض بثوب على عبد فوجده معيباً] : 

إذا أشترئ مِنْ رَجِلٍ عبداً بألفي » ثم أعطاهُ بالألف ثوباً » قوج مشتري العبدٍ به عَيباً 
َردُّ. . فهل لَه أن يَرَجِمَ بالآلف أو بالثوب ؟ فيه وجهانٍ : 

قال أبو علي الطبري ٠‏ والشيخ أبو حامدٍ : يَرجمٌ بالا لف » ولا يرجم بالئوب ؛ لاله 
مَلكَ الوب بعقلٍ ثان » فلا ينفح بأنفسا الأول . 

وقال القاضي أ الطيّب : يرجم بالثوب ؛ لان إِنّما مَلكَ الثوب بالئَّمنِ » فإذا 
أنفسخ البيعٌ . . سقط اللَمنُ عَنْ ْمَةِ المشتري » فأنفسحٌ بيع الثوب به 
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مسألة : [اشترئ عبداً به برص لم يعلمه وعمي عنده] : 

إذا أشترئ عبداً » فَقَبَضَّهُ » فَعَمِيَ » أو عَرحَ » ثم بان أن به رصا كان موجوداً في د 
البائع . لَمْ يَعلَمْ به المشتري , إلا بعد حدوث العيب عندةُ. . فقذ قلنا : إن رج 
بالأرش على البائع . 

وكيفية ذلك : أَنْ يُقالَ : كم قيمةٌ هلذا العبدٍ » وليس به بَرصٌ ولا عَمى ؟ فإِنْ قيلٌ 
مثلاً : مِنَهُ رهم . Dg‏ 
فإنّ المشتري برج على البائع , بحُمس الثّمِنٍ » فإِنْ كان قل آشتراءٌ منه بأقلّ مِنْ قيمته » 
مثل : أذ يشترية منة بخمسينٌ. . قل ل : رغ بعشّرةٍ . وإِنْ كان قد أشتراة بأكثر يِن 
قيميه ؛ بن يکود قد شترا بمثتين. . قبل له : أرجِغ بأربعينَ » ولا برچ عليه بما 
تقصّ مِنَّ القيمة ؛ لأَنَّ المبيعَ مضمونٌ على البائع بِالنّمنِ ؛ لأنّهُ لو هَلكَ جميعٌهُ قبل 
القبض . . لرجّعٌ عليه بجميع الشمن . فإذا يِف بعضة. . ضَمِئَهُ بجُزءِ مِنَ اللّمنِ » كما أنَّ 
ال ا دلت ا 

قال الشافعئٌ : ( ولأثي لو قلت : رج على البائع بما نّقصّ من القيمة. . گی إلئ 
اط ری ان وال الكل قن يشتري عبداً بمئةٍ يساوي مِنّتينِ » فإذا وج 
به عيبا ينقُصُ نصفُ قيمت » وقذ حَدثَ عند عيب آخر. . جار ل أذ الأرش » فيأخذ 
ا وعد عنة قحل له امن وال ودا لأيجوز ) :وما تعكرد قيمكة ؟ 

قال الشافعئٌ في موضع : ( تعتبرُ قيمنّةُ يوم العقدٍ ) . وقال في موضع آخر : ( تعتبرُ 
قيمتة يوم القبض ) ١ ٠ ٠.‏ 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وليسث على قولين » بل هي على أختلافي حالين : 

ن[الأوّل] : حي قال : ( تعترُ قيمثّهُ يوم العقدٍ ) اراد : إذا كانث قيممٌهُ يوم العقدٍ 
أل مِنْ قيمته يوم القبض ؛ لان هلذه زيادةٌ حدّثث في مِلكِ المشتري » فهو كنماء 
متصل ° ا ار ي التقويم لدحَلَ الضررٌ على البائع ٠‏ وأوجبنا عليه 
ا 


1 


)00 ا 
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و[الثاني] : حيث قال الشافعيٌ E‏ تعتبرٌ قيمثّة يوم القبض ) اراد : إذا كانت قيمتة 
يوم القبض أقلّ مِنْ يوم العقدٍ ؛ لأنَّ هنذا التّمصانَ كان مِنْ ضمان البائع ؛ لأنَّ المبيعَ 
متئ تلف قبل القبض . . كان مِنْ ضمان البائع » فلو قوّمناهُ يوم العقَدٍ. . كخل التّمصانٌ 
الذي حدَتٌ في التقويم » وأخذ بمقداره مِنَ البائ 2 . 


فرع : [اشترى إبريق فضة معيباً] : 

إذا كان هناك إبريقٌ يِن فِضْةَ وزنة ألففُ رهم » وقيمئة ألفا ورم للعو > فآشتراةٌ 
بألف رهم ؛ فو جد به عَيباً » وقد حدثٌ به عندَهٌ عيبٌ فق ثللاثة اوه 

أَحدّها - وهو قول ابي العبّاس - : آنه لا يرجم بالأرش ؛ لان ذلك يؤدّي إلى الرّبا ء 
ولكن فسخ المشتري العقد » ويسترجمٌ ثمنَهُ » ويدفع قيمة الإبريق معيباًمِنَ الذهب » 
ولا یرگ ؛ لأ لا يمكنُ رة معي » فجرئ ذلك مجر تلو . 

والثاني - وهو قول الشيخ بي حامدٍ » وأختيارٌ القاضي أبي الطيبٌ » والشيخ ابي 
إسحاق - ا ار وا ا الاد 
عندَهُ ؛ لأ ذلك لا يؤدّي إلى الرّبا » بل يكو بمنزلةٍ المأخوذ على وجه الوم إذا 

والثالث ‏ حكاةٌ ذ في « المهذّب » ٠‏ عَنْ ابي القاسِم الداركيٌ - :أنه لآ ا الإبريق + 
ولك يَجعْ بأرش العيب الموجود عند البائع ؛ لأنَّ ما ظهرَ من الفضل ف في الرجوع 
بالأرش لا آعتبار بو » بدليل : أ يجوز الرجومٌ بالأرش في غير هلذا الموضع > ولا 


- 


تقال لا ل بيه العم متجهولة . 


(۲( ا س bE‏ البائع السلعة 
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شاا اا ا 

ووه ار اميم عا وود د لبد لزنه مدر لا تياد E‏ 
مثلٌ : أَنْ يشتري ما مأكولّةُ في جوفه » مِثلَّ : البيض والجوز واللُوزٍ والرانج'" والبطبخ 
والؤمان. . فإنّهُ إذا كَسرَ ذُلكَ . . نظرت : : 
فن لَمْ يكُنْ لمكسوره قيمةٌ » كبيض الدجاج إذا خرج فاسداً , أو الؤْمانٍ إذا حرج 
سوة. . فد ابيع باط ؛ لأنّ المبيع لا يصح فيما لا منفعة فيه . 
وإ كان لفاسدِه قيمةٌ » الان والبطّيخ إذا حرج حايضاً أو مُدوّداً ٠‏ أو كبيض 
التَعامَةٍ إذا كسرَها › فَإنَّ لقشرها قيمةً . . فينظَرٌ فيه : 

فإِنْ كَسر قدراً لا توصل إلئ معرفة المبيع إلا به » مثلّ : اَن كَسَرَ الجورٌ واللَورَ 
والرانج » فل لاي يُمكنّ معرفةٌ ما فيه إلا بكسره ء نصفينٍ » ولا يُعلَمُ التدويد في البطيخ 
والومانِ إلا بكسرهما بل إن بتكن رة اشا ما ادان ا هان 
فهل يمنعْةُ ذلك مِنَّ الردٌ ؟ فيه قولان : 


ا 


أحدهنا : يمنعْة من الردٌ ١‏ وهو أختيارٌ المُزنيَ » وقول أبي حنيفة ؛ لاله نه 
حدث في يدٍ المبتاع » فمنعٌَ الردّ » كقّطع الثوب . 

فعلئ هلذا : يرح بالأرش على ما مضئ . 

ولاك الا بكاو ار طناك اي اوسا ااودر لمجم 
: تمن لابتعلام ال + لم بجو الر5 داب الجر 

فإذا قلنا بهنذا : فهل ير 5ُ أرشَ الكسر ؟ فيه قولانٍ : 

أ زرك ر الک ر ؛ لأ النقصّ إذا لَمْ يَمنع الرد. . وجب رة الأرش 
معَهُ » كالمصرَاة . 

والثاني : لا يلرم أَنْ يَددّ معَهُ شيئاً . قالَ الشيخٌ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ 


. الرانج : جوز الهند » والرئجة : نوع من السمك يملح ويجقف ويحفظ‎ )١( 
. المسلة_بكسر الميم  : مخيط كبير يجمع على : مسال . كالمسبار » والمحفرة‎ )۲( 
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هنذا النقصّ حصل لاستعلام العيب » وذلك مستَحَقٌ للمشتري ٠‏ فكأن البائ لكا عَلِم 
أ فوسل ا العلم يه لا ذلك عار كلو سلطة هلرة ذلك لو آذ لدف 
ذلك :الم يكن عليه ار * فيضي فن الستالة ثلاقة أقؤال * 

Î‏ بويا د ل 

والثاني : ير » ولا أرشَ عليه . 

٠ fs 22 Ae 
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05 هذ اا فل و فا ران ٠ E‏ ا بش المي ل 
القدر الذي يُحتاحٌ إليه » وبينَ ما" ' زاد عليه » فَسَرّئ بِينَ الجميع . 


و[الثاني] : منهم مَنْ قال : إِنَّ ذلكَ يمنعٌ الردّ » قولاً واحداً . قال الشيحٌ أبو 
حامدٍ : وهو المذهبٌ ؛ لأ هنذا نقصٌ حَدَتَ لا لاستعلام العيب » فهر كقّطع 
اقرب . 


فرع :'[اششرئ توب نطويا كان راه]: 
إذا أشترئ ثوباً مَطويّاً کان قد راه »> فتشره 
فن كان من الثياب التي لا يَنقصّها النشرٌ. . رد 


و(۲) , 


. ) في نسختين : ( مما‎ )١( 
. نشره : بسطه وفرده » والمنشر : مكان النشر‎ (۲( 
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وَإِن كان من الغياتت التق تفص بالنشر ”1 نظرات 

فن نَشْرَ من قدرا لا ُتمكُنْ مِنْ معرفته إلاً بذْلِكَ . . فهو كما لو كَسَرَ مِنَ الجوز ما لا 
يُتمكنُ مِنْ معرفته إلا به على الأقوالٍ الثلاثة . 

ون د نعو ا كدر ا ن و مر اف ا . فهو كما لو كَسَرَ مِنَ الجوز قذراً 
يكن مِنْ معرفيه بقل من » فيكونُ على الطريقين 


فرع : [وجد الدينار معيباً بعد قطع المشتري الثوب] : 

إذا اشر فين جل ثوباً بدينارٍ معيّنٍ » فقطعٌ المشتري الثوب › وَوَجد البائمُ 
بالدينار عَيباً. . قال القاضي 1 الطيّب في « شرح المولدات » : كان بائعٌ الثوب 
E EDA OR E‏ دست الب + 
ورد الدينار » وأسترجحَ ثوب مقطوعاً » ولا شيءَ له » كما لو وَجِدَ مشتري الثوب به عيبا 
قبل أَنْ يقطعَة. . فَإنَُّ بالخيارٍ : بينَ أَنْ يرضئ بالثوب مَعيبآ » ولا شيءَ لَهُ » وبِينَ اَن 
يفسح » ويَرجعٌ بجمبع الثمنٍ . 


2 2 
مسالة : [وجد عيباً بالعبد بعد خروجه عن ملكه] : 


١ 


إذا أشترئ عبداً » فَقبضَّهُ » ثم مات العبدُ أو وقفة أو أَعتّقة أو قَتلهُ ٠‏ ثم عَلِمَ به عَيبا 
كان في يد البائع. . لَه أن يَرجِعٌ على البائع بالأرش » قال 
وقالَ أبو حنيفة : ( إذا تله خاصّةً . . لَمْ يَرجِعْ عليه بالأرش ) . 


و 
حمل . 


2 2 


دليلنا : أَنَهُ عيبٌ لَمْ يرضّ بوء وجدَهُ بعد الإياس مِنَ الرد » فكانَ لَه الرجوعٌ 


ا 1 e ET‏ 3 و 7 2 
وإِنِ اشتریٰ عبدا » فقبضّهٌ » فأبىَ مِنْ يذه » ثم عَلِمّ به عيبا كان في يد البائ . 


نظرت : 


. ) في حاشية نسخة : ( كالشاهجاني‎ )١( 


۳1۲ كتاب البيوع 


فإِنْ كانَ العيبٌُ الذي كان في يد البائع هو الإباق . . فَإنّهُ عيبٌ يَستحق به الود » إلا 
ُد تعذَرَ ر لباقو ِن بدو ٠‏ وليسن لَه أن برع بالأرش ؛ لأ لم يياسن مِنَ الرد . 
فن رجعَ إليه العبدُ. . رده . وإِنْ مَلكَ مع الإباق .. كان ل الرجوع بالأرش 

وإ كان بو عيبٌ عند البائع مع الإباق . . فالحكم فيها كالأولئ ورك كا ل بي 
عند البائع ٠‏ بل كان بو عيبٌ آخرُ عندة » ثم أبن في بد المشتري. . فد الإباق في ي 
المقاري عي يملق ون ا له المطالبة بأرش العيب ؛ أن البائع لا بجر 


على قبوله معّ عيب الإباق » ذ مه فع الأرش » إلا أن يقول البائ ا رشي ر 
مع الإباقي. . فلا يكو للمشتري المطالبة بالأرش . 


فرع : [بعد بيع عبد لآخر عرفه معيباً] : 

إن اد شتریٰ عبداً مِنْ رجل » وقبضّة ١‏ ثم اة من آخر ‏ ثم عَم المشتري الأول به 
عيبا كان موجوداً في يد البائم الأَوّلو. . قال الشيخ أبو حامدٍ : فعلئ قول أبي العبّاس : 
للمشتري الأَوَّلٍ أَنْ يرج علئ البائع الأول بالأرش ؛ أنه غير مُتمكنٍ مِنّ الردٌ في 
الحالٍ » فهر كما لو تَلِفَ . قال لالع EE‏ 


ر 
و 


وقال سائَدُ أصحابنا : ليس لَهُ أَنْ يرع بالأرش . وآختلفوا في تعليله : 
فذهب أبو إسحاق » وأكثر أصحابنا إلى : أن العِلةَ فيه : أَنَّهُ أستدرك الطَلامَةَ وغَبَنَ 


اليد 


اغ : 

ومنهم مَنْ قال : العلَهُ : اه َم ياس مِنَ الردّ ؛ لأنّهُ قذ برع إليو » رده عليه . 
وآختار هنذا الشيخ أبو حامدٍ » والقاضي أبو الطيّب » وابنُ الصبّاغ . 

فن رة المشتري الثاني على المشتري الأَوَلٍ. . ردَهُ الأول على بائعه ؛ لأنَّهُ لم 
يستدرِك الظُّلامةَ » وأمكتةُ الردٌ . 

وإِنْ حَدتَ عند المشتري الثاني عيب آخرُ » فرجَعَ على المشتري الأول 5 
العيب . . فهل لَه أن يَرجِعٌ على البائع الأَوَلِ بالأرش ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال ابن الحدّادٍ : لا يرجم عليه ؛ لأنُّ قذ تبرًعَ بدفع الأرش ؛ لاله قد 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ام 
6 2 2 ر ا 2 ز 2 0 
منة. . فلا كلام . ون لم يَقبَلهُ منه. . رَجِعَ عليه حيتئلٍ بالأرش . 

و[الثاني] : قال سائرُ أصحابنا : لَه أَنْ يَرجِعَ بالأرش ؛ لأنّهُ لا يُمكثهُ ذلك إلا بعدَ 
أذ يَستردَه مِنَ المشتري الثاني » فرما لا يرضئ به البائغ الأول > قَلزِمَهُ ل 
الضررٌ » ولعل نقصانةٌ كنيد » > مثل : قطع اليد أو التجل » والجذام» قَلمْ بطل حف 
بترك القبول لذلكَ . 


وإ تلف العبد في ا 


ی 


وأبرأً المشتري الثانى الأ وَل مِنَّ الأرش > أو رضي به. . فهل للمشتري الأول أَنْ يُطالِتَ 
البائع الأول بالآرش ؟ 


له : أنه أستدرك الظّلامة. . لم يَرجِعَ هاهنا . 


20 3 کو ر 7 24 7 5 کو 
وإن قلنا : إن العلة : الماك ا رَجِعٌ هاهنا ؛ الوه ام 


وإ رَجِعَ إلى المشتري الأول ببيع أو هبةٍ أو إرثِ » وهو على حاله . . فهل له يرد 


3 


ا حبَّ وهبة مِنْ غَيرِهِ » وأقبضَهُ. . نظرت : 

فإِنْ كانث هبة تقتضي الثواب . . فهي كالبيع › وقد بَينَّاهُ . 

وإِنْ كانث هبة لا تقتضي الثوات. . فلا يختلفُ أصحابنا : أنه لا يرجم بالأرش ؛ 
لأنه مسنم من الردٌ . 

فال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهلذا يدل على ضعب قول مَنْ قال : العلَهُ : أنه أستدرك 
eS‏ 
فلا يَرجِعُ بالأرش . 


فأمًا إذا أ شترئ عبداً » فَقّبضَهُ » ثم باع نِصفَهُ مِنْ آخرٌ » وعلِم أن بو عيباً كانَ موجوداً 


1٤‏ كتاب البيوع 
في يدٍ البائع. . فهل له أن يرد النصفف الذي بقئ في يده ؟ فيه طريقانٍ » حكاهُما أبو 


وَل : أ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولان » بناء على القولين في تفريق 


والطريق الثاني - وهو المشهورٌ - : أنه لا يَمِلِكُ ركه » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الشركة 
نقصٌ » فلا يُحبَرُ البائعٌ عليها . 

فإذ! فا ا فيل ك الى "المظانة بارش © ف وان حا 
القاضى أبو الطيّب : 

أحذهما ”.له الاه الاش الأو الك ف ىى اتال : 

والثاني - وهو المنصوصيٌ - : ( أَنَّهُ لا مُطالبة له بالأرش ) ؛ لأنّهُ َمْ ياس مِنَ الردٌ . 

وإِنْ حدث بالعبدٍ عيبٌ آخرُ عند المشتري الثاني . د فلك أن يَرجع مالا رش عل 
المشتري الأَوّلِ » وللأَوَل أَنْ يَرجِعٌ بالآرش على الذي باعَهُ 

وإِنٍ اد فی غین با اعدا a EE‏ المع د EE‏ 

0 . لَمْ يَكَنْ لَهُ أنْ يُطالِب بالأرش » كما لو أشتراهٌ وحدّةء ثم 
باعَهُ » ثم أطلعَ على عيب 

: ان اد اد ردّهُ. . ففيه طريقان‎ yT 

الول : قال الشيخ أبو حامدٍ لش له وَوُهُ ؛ نه قد يَرجو رجوع المبيع ٠‏ فير 
الجميعَ . 

و[الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : فيه قولانِ » بناء على القولين في تفريق 


ەر 


الصفقة : 


فإذا قلنا : يجوز التفريق . . رد المبيعَ المعيبَ . 
وإذا قلنا : لا يجو التفريق . e‏ . وهل ا 


اماع 3 


ذه أن الت بارش غا هنذا ؟ فيد 


باب : المصرّاة والرد بالعيب 10 
أحذهما - وهو المنصوص ‏ : مله له أن يرجم بالأرش ) ؛ اند باق رن 
جوع المبيع إليه . 

والثاني : يرجح بالأرش ؛ لأنَّ الرد قذ تعذّرَ في الحال . فإِنْ تلف السلية”'' في يدٍ 
المشتري الثاني » أو تَلِف في يد المشتري الأول » أو كان العبدَانٍ مَعييْن » قَتَلِفَ 
e e‏ ر لباقي ؟ فيه 


2 


e 


فإذافلنا # ج الفريق و الجوجرة + بورع أرقن الم في الت + أو 
المُعبّق » أو الموقوفي . 
وإ قلنا : لا يجورٌ التفريق. . رج بأرش العيب فيهما ؛ لاله أَيِسَ مِنَ الردٌ . وكل 
موضع قلنا : يرد الباقي. . فإنَّ الثمنَ يُقِسَمُ على قيمةٍ التالفب » وقيمة الباقي » فم قابلٌ 
قيمة الباقي مِنَّ الثمن. . رَجعَ بهو المشتري على البائع » وما قابلَ قيمة التالف. . ل 
ل 
ن آختلفا في قيمة التالفب.. فقال البائ : قيمتة مِئةّ > وقال المشتري : قيمتّةُ 


2 نَ. . ففيه قولان : 


4 
01 


أحذهما - وهو أختيارٌ الشيخ أبي إسحاقٌ - : نّ القولَ قولُ البائع ؛ لاه ملك جميعَ 
العم » ٠‏ فلا يُرَالُ ملك . إلا على القَدْرٍ الذي يقو به » كما إذا أختلف الشفية 


والمشتري في ثمن الشّقَصٍ . فإك القول قول المشتري . 
والثاني : أن القول قول | as‏ 0 
وهكذا : إذا قُلنا : لا توق الصفْقةُ. . فإنهُ َرجِعْ بالأرش . فإذا أختلفا في قيمةٍ 


ص 
اَن 


MTD 
(؟) الشفيع : صاحب الشفاعة » والشفعة : حن الجار أو الشريك في تملك العقار جبراً على مشتريه‎ 
. بشروط رسمها الفقهاء‎ 


۳٦‏ كتاب البيوع 
التالف لأجل الأرش » أو حدّتٌ عيب آخرٌ » وأراد أن يأخذ الأرشَ » وأختلفا في قيمة 
التالف . . فمن القول قولة ؟ فيه قولانٍ . 


فرع : [باع عبداً ثم اث شتراه فوجده معيياً] : 

إذا أشتر زيدٌ مِنْ عَمِرِو عبداً » فقبَضَةُ » ٿم أشتراهُ عَمروٌ مِنْ ريڍ » ثم أطلعَ على 
عيب فيه كان في ي عَمِرٍو قبل اَن ي بشكرية و . نظرت : 

فإِنْ كان عمو عالماً بالعيب قبل أن يبي » أو حينَ أشتر .. لَمْ يكن له 
علئ زيدٍ ؛ لاله دحل ay,‏ 0 
قد أستدرلة الّلامة » أو لمن ِن رکو ۽ فن حَدَتَ بالعبڍ عيب في يد مر . 
لم يکن أضا أذ جع بالأرش عل زيي + لال مَل في التراء على بصبرة » وخ 
يكُنْ لزيد أن يُطالِبَهُ بالآرش ؛ لاله قد آستدرك الطَلامة » أو لأ لَم بياس مِنَ الردٌ . 

إِنْ کان عَمڙو غير عالم بالعيب حينَ باعَهُ » ولا حين أ: E‏ 

فإِنْ كانَ زيدٌ عالماً بالعيب قبل أَنْ يشترية مِنْ عَمرِو » أو عَلِمّ به بعد أَنِ أشتراة ِن 
عمرو . فرضي به » أو ترك رده مع الإمكانٍ. . فلعمرو أَنْ يَرَدّهُ علئ زيدٍ . 

وَإِنْ لَمْ يَعلما جميعاً به إلا بعدَ أن حصل في ملك عَمرو. “فيل لعمر و أن يرك لين 


َو 


دهن :“لني لذ ذلك > لاله إذا ردّهُ على زيدٍ. . رده زيل عليه . 


Cn 


والثاني - وهوّ الصحيحٌ » ولَمْ يذكر الشيحٌ أبو حامدٍ غيرَهُ - : أن لعَمرٍو أن يَردّهُ على 
يد » ثم لزيد أَنْ يَردَهُ على عَمرِو ؛ لأَنَّ الَمنينِ قَدْ يختلفانٍ » فيكون 


غر , ولس او أن طا عا سيو فين ن عليه > لأنه قل ستدراك 
الظلامة » أو لأنّهُ لَمْ بياس مِنَّ الردٌ . 


فن حَدَتَ في العبدٍ عيب آخرٌُ عند عَمْرِو » فإِنْ رَجعَ عَمِرُو على زيدٍ بالأرش. 


. غرض : مقصد وحاجة‎ )١( 


باب : المصرّاة والرد بالعيب 1۷ 
فلزيدٍ أن يَرجِعَ عليه أيضاً بالأرش » وبُرجعَ كل واحدٍ منهما مِنَ الثمن الذي ملك بو » 
وإِنْ أبرأ عَمْوُو زيداً مِنَ الأرش . . فهل لزيدٍ أَنْ يَرجِعَ عليه بالأرش ؟ 

ال الشيخ اب و امد 2إ قلنا الع قن بج إن الاج : أنه لا يرع عليه 
بالآرش ؛ لأنّهُ قد أستدرك الظّلامَة .. لَمْ يرجِعْ هاهنا . وإِنْ قلنا : العلةٌ هناك : أنه لَمْ 
ټياس مِنَ الردٌ. . رجعَ هاهنا , لأنَّهُ قد أَيسَ مِنَ الردٌ . 

فن آ* شترئ زيڈ يِن عَمرِو عبداً » م باَهُ زیڈ ِن حال » ثم أشتراة زي ِن خالدٍ ؛ 
تم أطلعَ زي عل عيب كان فبه وهر في يد عَمرو » فإن قلنا بالأولئ, 0 يرد عَموُو 
علئ زيدٍ. . فَإِنَّ ن زيداً هاهنا يَرَدْهُ على عَمرو . وإِنْ قلنا بالصحيح في الأولئ » و 
عليه. . فعلى مَنْ ير ده ريڏ هاهنا ؟ فيه وجهانٍ : 

ادها ا نعل ال ا منه ملك 


والثاني : يره علئ عَمرٍو 0 لأنّ حدوث العيب كان بيده : 


فرع : [اشترئ عبداًثم طلب البائع إقالته] : 

قال القاضي أبو الطيّب : إذا أ شترئ رجلٌ مِنْ رَجل عبداً » ثم أستقالّةُ » فََقَالَهُ » 
ورجّعَ العبدٌ إلى البائم و حدر في ا . كان للبائع رده 
على المشتري » ورفمٌ الإقالة ؛ لأنَهُ يلحقهُ ضردٌ بإمساكه مع العيب ؛ لأنّهُ رما كان 
اراح لي الع قا ار كشوي e‏ 


م ا 


كالمشتري إذا وَجَدَ بالمبيع عَيباً. . فان فان له رده وأسترجاعَ الثمن مِنَ البائع . 


فرع : [إسلاف حنطة بعبد ثم ظهر عيبه] : 
ذكر القاضي أبو الطيّب في « شرح المولّدات » : يي 
اد اعد فر ادجاس وود اي ساك رز عقا شاه 
عو در ددا عع الخد سود يع . برع بالأرش ٠‏ 
00 آنا يعو العذ حيصا و 3ه ر ما رر اين ال 


۳1۸ كتاب البيوع 
فن نقصَةُ العيبُ العُشر مِنْ قيمته. . سَقَط عَنْ ذِمَةٍ المُسلم إليه عشرٌ المُسلم فيد » 
وكذلك إن نقَصة العيبُ أل أو أكثر. . سقط عَنْ مي مثل تلك النسبة م مِنَ المُسلم فيه ؛ 
لآ لملم فيو هو د ثُمَنْ العبدٍ » وهل يَنْتقِض العقدٌ في الباقي مِنَ نَ المُسلم فيه ؟ حكئ في 
ذلك طريقين : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قَولانٍ » كما إذا باعَ ما يَمِلِكُ وما لا يَمِلِكُ . 


و[الثاني] : منهم مَنْ قال : لا يَنْتقِضٌ . قولاً واحداً . 


ال فوا ی درفن 


ي 
> عو ۶ 


العا سويت أو علئ أنه حن صنعة » فبا أله لس بكاتب » أو 
1 بحسن تلك ۱ا ت شتري الخيارٌ ؛ لال أتقصٌ ِا د شط . وإن أشتراة 


ف 


. لت َه الخيار ؛ لأ الخصيّ أكثرُ قيمة مِنَّ الفحل‎ iT 
e 0 e a a E إن‎ 
وأقلٌ بَطشاً وقوةً . وإِنِ آشتراة بشرط أله مُسلِمٌ ؛ فبا كافراً. . ت له الخار + لأنّ‎ 
المُسِلِمَ أفضلٌ مِنَّ الكافر . إن أ ره خوط أنه كاف ا ا ا‎ 
وقالَ أبو حنيفة » والمزنيئ : ( لا خيار لَه ؛ لان المُسلِمَ أفضلٌ مِنَ الكافر ) . و‎ 
ليس بصحيح ؛ لأنّ المُسلِمَ وإِنْ كانَ أفضلّ مِنَّ الكافر في الدّينِ » إلا أن الكافرَ أكثد‎ 
لا يَرَعْبُ في شرايّه إلا‎ O المسلة كارت‎ E تناع لالة‎ 
ا‎ 
ون أشترئ جارية علئ أنّها بكر , فباتث ثيباً. . ثبت لَه الخيارٌ ؛ لأَنَّ البكر أكثر‎ 


ثمناً . وإنٍ آشتراها عل آنها تيب » فبانث بكراً. . ففيه وجهان : 

0 و و ا و5 
أحدهما : يثبتٌ له الخيارٌ ؛ لاله قَدْ تون التيّبُ أحتّ إليه من البكر ؛ لأنَّهُ قد يكونٌ 
ضعيفاً لا يقدِرٌ على وّطء البكر . 


والثاني - وهو الصحيح - ا ؛: لذن اليك اک تمن + ولا أعتبار بما 


44 
حلقة 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۳1۹ 


C1 


وإِنْ قال : يعني هلذا العبد » فباعة » فبان 
الحمارٌ » فباعَهُ » فبانَ يَغلاً. . ففيه وجهان : 
احذهنا : يصح البِيع ؛ لأنّ عقد البيع وق على عينٍ موجودة » ويثبثُ للمشتري 
لحار لاله لاف المشروط 
aT‏ ؛ لأ العقدَ وقعَ على جنس » فلا ينعقدٌ 
في يره 


فرع : [نقص قدر المبيع] : 

إذا قال : بعك هلذو الصّبرة على أنّها مئه قفيز » فبانَ انها دونَ المئة .. فالمشتري 
بالخيار : بينَ أن يفسمَ ابيع لاله انتم تت المشروظ IRL a‏ 
الصُبرة بحصَّتهِ مِنَ الَمَنِ . 

وإِنْ بان أنه أكثز مِنَ المئةِ. . خد المشتري المئةَ بجميع الَّمنِ » ورك الزيادة 
له يُمكِنٌ رذ الزائدٍ مِنْ غير ضرر . 1 
وإِنْ قال : بعتكَ هنذا الثوب ٠‏ أو هذه لار ع اة أذرع » فبانتث 
000 . فالمشتري بالخيار : بِينَ أن فسح البيعَ 6 كه اقم O‏ ونين أن 
يُجيز تشراف وكيك E‏ 

احذهها ا القاضي أبو الطيّب في « المجرّد » - 
من العَشْرٍ » كما قلنا في الصّبرة مِنَ الجنطة . 

والثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : أنه يُسِكُها بجميع امن ؛ لان الجنطة تتساوئ 
اها فكانَ ما ِد مل ما جد » ولَيِسَ كذلك الثوث والأرفنُ » فد أجزاءَهُما 
لا اوی > فلح يكن ها ففد مل ما ود 

وَإِنْ بان الثوبُ أو الأرضٌ أحدَ عشر ذراعاً. . فحكئ الشيحٌ أبو حا 
قولينِ » وحكامُّما الشيخ أبو إسحاق » وابنٌ الصبّاغ وجهين : 

اعذهما :51 اليم مح © رة الان بالخنان بين أذ وبل جم اقرب 


. 


س 7 


ا 


نَّ فيها 


Y۰‏ كتاب البيوع 
والأرض » ويُجِبَدُ المشتري على قَبولِه » وبين أَنْ يَفسحَ البيعَ ؛ لأ الزيادة فيهما نُقصانٌ 
في حقٌ البائم » فلب لَه الخياٌ » كما أن الثوت إذا جد دون العشّرة. . فإنهُ تقصانٌ في 

حقٌّ المشتري » ويثبت لحار چ ل ا 
الصّبرة اك ل" ولأنَّ قَطعَهُ يؤدّي إلى نُقصانٍ قيمةٍ الثوب » والشّرِكةٌ نقصٌ 
عليهما . 

والثاني : أَنَّ البيعَ باطلٌ ؛ لأنَّهُ لا يُمكنٌ إجبارٌ البائع على U‏ على 
العشّرةٍ ؛ ولققرقة: ا علق ا ار لاله يفول او الغوت 

كلَّهُ . وَالأَوّلُ اصح . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ 5؟؟] : وإ قال : بعني هنذا القطيعَ مِنَ الغنم › 
علق آلة تلاترة »قاذ ا رر ار اللاي :فد قر لاف 7000 

أحدهُما : يصح في الثلاثينَ إذا كان زائداً » وفي ي التسع والعشرينَ إذا كان ناقصاً » 
بحصّيَه مِنَّ الشمن . 


والثاني ١,‏ لا يصح البيع . 


ا : [بيع العبد الجاني] : 


قال الشافعئٌ : ( ولو باع عبده » وقد جن . . ففيه قولانٍ : 


0 
ب 
4 9 
:1 


أحدّهما د البيعَ جائرٌ » كما يكو التق جائزاً » وعلئ السيّدٍ القن مِنْ قيمته أو 
ارش جنايته 
والثاني : أَنَّ البيعَ مفسوحٌ ) . وهلذا كما قالَ : إذا باعَ عبدَهُ » وقد جَنئ. . فهل 


0و 

أَحدُهما : يصح البيع » وبو قال أبو حنيفة » وأحمد » وأختارة العُزني ؛ لأ 
الجناية إِنْ كانث عَمْداً. . فهلذا عبد برج سلامتة » ويُخاف تَلفَة » > فلّمْ يمنغ ذلك مِنْ 
بيع » كالمريض . ون كانث خطأ. . فلم يتعلّق المال برقَبيه برضا السيّدٍ » فلم يمنغ 
صحّة البيع » كما لو باع ما قَضَلَ عَنْ قَدْرٍ الزكاةٍ مِنْ ماله . 


باب : المصراة والرد بالعيب ۳۲١‏ 
والقول الثاني : لايصع الي » وهو أختيازٌ الشافمي ؛ لا حن لآدمي تعلق بر فة 
العبدٍ » فمنعَ صكة البيع » كالرهنٍ › » بل حقٌ الجناية آكدٌ ؛ لأنّها تَقدّمُ على الرهن . 

إذا ثبت هلذا : فآختلف أصحاينا في موضع القولينِ على ثلاث طرق : 

ف[أَوّلها] : منهم مَنْ قا ل : القولان في الحالين سواء كانت الجنايةٌ عمدا أو خطأ ؛ 
لو الفا د ليو كالنالة: راان سقط إلا المال . 

وآثانيها] : منهم من قال : القولانٍ إذا كانث الجنايةٌ عَمْداً » فأمًا إذا كانث خطأ. . 
فلا يَصِخ البيٌ » قولاً واحداً ؛ لاله تعلّقَ برقبَيِه مال » فهو كالمرهونٍ . وهلذا القائل 
يقولٌ : أصلُ هنذا : ما الموجبٌ بقتل العمدٍ ؟ فيه قولانٍ : 

أخذهما : القرد فط : 

فعلى هلذا : يجوز بِيعْهُ » كالمرتد . 

افا :© أن رة ا الارن رقا الفا رقا اله اقل يجوز ب 


وآثالئها] : منهم مَنْ قال : القولانٍ إذا كانت الجنايةٌ خطأ » فعا إذا كان عَمْداً : 
صح البيعُ » قولاً واحداً ؛ لأ يُخافُ هلاه بالقصاص » فهو كالمرتدٌ والمريض . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وهلذه الطريقةٌ أصح ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : ( فيه قولانٍ » 
أَحدُهما : البيعٌ جائرٌ » وعلئ السيّدٍ الأقلُ مِنْ قيمته أو ارش جنايته » وإِنَّما يكونٌ هلذا 
علق الد ق جا الط 

فأمّا في جناية العمدٍ : فإِنَّ للمجنئٌ عليه القصاصٌ . 

ام 2 البِيع باطلٌ. . فإنَّهُ يرذ العبد ويسترجعٌ الثمنَ . وإِنْ 

e 


أحدُهما ‏ وهوّ ظاهرٌ النصصّ ‏ : أَنَّ البائع يَلَْمُهُ الفداء ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : ( البِيعُ 


. يقال : أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به‎ ٠ الْقَوَدُ : القصاص‎ )١( 


۳۲۲ كتاب البيوع 
جائ » وعلئ السيّدٍ آَل مِنْ قيميه » أو ارش جنايته ) . وبه قا 
مخيّرا بينَ أن يدي ٠‏ وبين اَذ لا يَفديَ » فإذا باعَ. . فقد زالَ + ملک ا كان حار 
منهُ للفداء » كما لو أتلقَةُ السيّدٌُ . 

فعلئ هلذا : لا يلرم الس إلا أ الأمرينٍ من قيمةٍ العبدٍ أو ارش الجناية ؛ لأ 
لا يمكنٌ بيعٌهُ . وإِنْ اسر المولئ بالفداء. . ف فسِحٌ البيعٌ ؛ لان حى المجنئ عليه سابقٌ 
لحن المشتري » فإذا تعد إمضاؤٌّهما قم السابق . 

والوجه الثاني : أنه لا يتعيّنْ عليه الفداءٌ » بل هوّ بالخيار : بينَ يقد اوس أن 
لا يدي ؛ لأنَّ العبد لَمْ يتل بالبيع . 

فعلئ هلذا : إِنْ فَدَاهُ. . أستقرٌ البيعٌ » وإِنْ لَمْ يَفْدِه. . فسح البيعُ . وإذا أختار أَنّْ 
يَمْديَهُ على هلذا. . فبكم يفديه ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : بأقلٌ الأمرينٍ مِنْ قيمه » أو ارش الجناية . 

والثاني : يلرّمُهُ رش الجناية بالغاً ما بلع لكل يمك هاهنا ين 

I GT 

فون كانت الجنايةٌ فتلا ٠‏ فقَتلهُ ول المجنيّ عليه » فإِنْ كان قبل أَنْ يقبضَة 
المشتري. . أنفسحٌ البيعٌ » كما لو مات . وإِنْ قله بعد أَنْ قبَضَّهُ المشتري. . نظرتَ : 

فن لَمْ يَعلم المشتري بجنايته جتن فل فى بده د افقو ودين( : 

أحدُهما - وهو قول ابي العباس ابن ريج » وأبي علي بن أبي هريرة - : أن تعلق 
القتل برقب العبدِ بمنزلةٍ العيب الموجود في ي البائع ؛ لأَنَهُ لو كان بمنزلة الاستحقاق . 
يصع بيه + ذا کات ا ».رطفت في يد المشتري ند رجح هلوز اباتع با شر 00 


و 
س 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( أكثر ما يكون في البيع اختيار الفداء » كما لو قال : أنا أفديه » أو قال 
الراهن : آنا أقضي الدين من الرهن » فإن ذلك يكون وعداً لا يجب الوفاء به » وهلذا ليس 
بصحيح ؛ لأنَّ اختيارٌ الفداء إلّما حصل بإزالة ملكه منه » فصار التزاماً منه في ذمته » كما لو 
قتله ) . 

© الأركن:: البدل :+ وأصلة دية الجراحة وما يجب فيها » قال ابن القتيبي » وابن الأنباري : = 


باب : المصرًاة والرد بالعيب 


YY 
فيقرّمٌ وهو جَانِ » ويُّقَرّمُ وهو غيرُ جَانِ » ويَنظرٌ ما بين القيمتين » ويرجع في مثل تلك‎ 
النسبة من الثمن‎ 
والوجة الثاني - وهو قول أبي إسحاق » وهو المنصوصُ - : ( أن تَعلّقَ القتل رة‎ 
» العبدٍ بمنزلة الاستحقاق ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لاله تلف بسبب كان في يدٍ البائع‎ 
. فصارٌ كما لو عَصَبَ عبداً » فباعة‎ 
» فعلئ هلذا : يَرجِعُ المشتري بجميع الثمنٍ » ويجبُ تكفينة ودفثة على البائم‎ 
واا ر غم ها جزل الا على عزو قن يذ الام + ثم ركه الفا‎ 
. على المالك › فاقتصصّ م من العبدٍ في يد المالكِ » بالجناية التي جناها في يد الغاصب‎ 
+ فاه بيذت عل العامة فنيكة‎ 
ف‎ 


وأمًا إذا كان المشتري عالماً بالجناية حينَ الشراء » أو عَلِمَ بها بعد الشراء » فلم 
.. لم يَرجِعْ بشيء » كما لو ا 


حتئ فيل في يده » فإِنْ قلنا بقول ابي العبّاس » وأبي علي بن أبي هريرة في المسألة 
شترئ عبداً مريضاً › > فعِلِمَ بمرضه » فقبضةُ › 
يي : e‏ > وبالمنصوص 


20 


. ۽ لك إذا‎ e 


ففيه وجهان : 
با ت ET‏ 0 
ا O TTT‏ ق عند الشراءِ » 
أو لَمْ يَعْلَمٌ » فكذلك هاهنا . 
والوجة الثاني - وهو قول القاضي أبي الطيّب » وابن الصبّاغ - : آنه لا يَرجِعُ 
المشتري بشيءٍ ؛ لأَنَّ الشافعيّ قال : ( لو آشتراهٌ عالماً به. 
فصارٌ كالعيب إذا عَلِمَ به ) 
رد 


البيعٌ »> ولا خيارٌ له 


رشا ؛ لأنَّ المبتاع إذا وقف على العيب 
دلق في ١‏ النهزب 17ت ) 


وفع بينه وبين البائع أرش ¢ أى 


لا ال اق 3 : 


Y4‏ كتاب البيوع 


ر ر ار 


وَإنِ أشترئ عبداً مرتداً. . صح البيمٌ » قولاً واحداً ؛ لان الَدة لا ريل ملك مالكه 
عنةٌ » وإِنَّما يُخشى هلاكةٌ بالقتل » ويُرجئ سلامتة بالإسلام »> فيصحٌ بِيعْهُ » 
كالمريض » فإِنْ كانَ المشتري عالِماً بريه . yy‏ 
مريضا » وهو عالِم بمرضه ٠‏ فإن َم بعلم برگيو » ثم عَم قبل أن فلَ. . ثبت له الخيارٌ 
في فسخ البيع أنه یت فان قل فق :ببالمشتزى. . نظرت 

إن لم بعلم بريه حى قل . . فعلئ منصوص الشافعيٌ » وقول أبي إسحاق : ا 

بجميع اللَمِ » وبه قال ابن الحدّادٍ . وعلئ قول أبي العڳاس » وأبي علي بن أبي 
اتا السيد جوبة فل لقاع وا 

00 ay 
: علي بن أبي هريرة : لَمْ رع هاهنا بشيء . إن قُلنا بالمنصوص . . قفيه وجهانٍ‎ 

[أحدُهما] : قال الشيخانٍ : أبو حامدٍ » وأبو إسحاق : يرجح بجميع النّمنِ . 

وآثانيهما] : قالَ القاضي أبو الطيّب » وابنٌ الصبّاغ : لا يرجم بشيء . 

وفرع القاضي أبو الطيّب على أَصلِهِ مسائلَ منها : 

إذا اڈ تغرف يدا سارف صح الشراءٌ » فإِنْ عَلِمَ بسرقته. ل 
فق عق المشدري ME‏ حت قَطِعَ. . فعلى 
المنصوص › وقول أبي إسحاق » وابن ال يقلت اة اشاق فسخ 
البيعَ وردّهُ مقطوعاً » ون شاءَ. . أَجارّهُ > ولا شيءَ لَه . وعلئ قول أبي العبّاس ٠‏ وأبي 
عليٌ : لِيسَ له الردٌ » ولكن يَرجِعٌ بأرش العيب”" . 
قال : وإِنِ أشترئ عَيناً بها عيبٌ في يد البائع » ولَّمْ يعلم به المشتري » فقبضَ 
المشتري المبيعَ » فزاد العيبٌ في يد المشتري.. فعلئ قول أبي إسحافٌ »› وابنٍ 


<7 


الحدَادٍ : تصيئ الزيادةٌ كأنّها حصلّث في يد البائع » فيكونُ للمشتري الخيارٌ . ون ماتَ 


(1) والمراد : التفاوت ما بين قيمة المقطوع والسليم » أو ما بين عبد استحق القطع » وبين المنفك 
من هلذا الاستحقاق . 


باب : المصراة والرد بالعيب Yo‏ 
مِنَ الزياة. . أنفسحٌ البيعُ » ورَجَحَ بالثمن ٠.‏ وعلئ قول أبي العبّاس » وابنٍ ¿ ابي 
هريرة : لا يسع ابم زياة اليس ٠‏ ولكن تربع بالارشي ٠‏ وكذلك إن نل المي في 
من من الزيادة .. رجح بالأرش . 
قال القاضي : وكذلكٌ : إذا أشترئ جارية حاملا لم يعم بحملها س حا مات 
الولادة. اي قول أبي إسحاق ¢ وابن الحدَّادٍ : ينه ينفسخ البيع ¢ ورجح م بالكمن .: 
وعلئ قول أبي العبّاس » وأبي علي ولايد اليا م ولك مرحم A‏ 


9 
أ 


وآ ما إذا قتلّ العبدٌ غيرَهُ في المحاربة . . نظرٹ : 

فإ تاب قبل القدرة عليه. . فهو بمنزلة القاتل في غير المحاربة > وقد باه 

ون لم يتب » وقَدِرَ عليه . . فل يصحٌ بِيعْهُ ؟ فيه طريقانٍ : 

[الآ5ل] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا يصح بِيعْهُ » وا ا 
دنله م . 

و[الثاني] : قالَ القاضي أبو الطيّب : هو كما لو قل في غير المحاربة » فيكونٌ في 
باقر لان لان فف + وغوران ب الى : 

فإذا قلنا : يجورٌ بيع العبدٍ الجاني . . جار عِتْقَهُ . 


2 
عل" ا 


ون قلنا : لا يجورٌ بِيعْةُ. . فهلْ يجورٌ عتقّةُ ؟ فيه ثلاثةُ أقوال » كيت العبدٍ 


المرهونٍ ٠‏ ويأتي بيان ذلك في ( الرهن ) إِنْ شاء الله تعالى . 


ا و و ا 
إذا باعَةُ شيئاً بشرط البراءة مِنَّ العيوب . eee BE‏ 
ف[الوجه الأول] : ذهب أبو سعيدٍ الإصطخريٌٍ إلى : أَنَّ في المسألة ثلاثة أقوال : 


ا لاير ين کل عب نبالا كان ار قاهرا »غلم ب الان أو لم يعْلم به » 


کک 
e‏ 


)۱( محتم 8 الحتم : إحكام الأمر والقضاء 2 وتحتم : وجب وجوباً لا يمكن إسقاطه 


5 كتاب البيوع 
47 م 4 3 5 مبان 2 09 0 1 
وبه قال أبو حنيفة » وأبو ثور ؛ لقوله كلل : « المُؤْمِنْوْنَ عِنْدَ شرُوْطِهمْ »”'2 . وهلذا 
اور ١‏ 
شراط كذ رطا فرت الوفاء به : 


2 
: أن 


° و م ا ےھ K‏ 51. و ا" س لاله * 

وروت أ سلمة رَضِي الله عَنْها 0 وخلينٍ من الانصار اختصما إلئ التي 5 في 

مواريث بِيتهُما قد دَرَسَّثْ » فقال لهما الس يل : « أَسْتَهِمًا » وَتَوَحَيَا الح » وَلَبْحِلَ 
كر اواو با 1000 .قد عرزل" أن لبر اف م السو لشي 


› في الأقضية‎ ) ۳١۹١ ( طرف من حديث مطوّل بألفاظ متقاربة أخرجه عن أبي هريرة أبو داود‎ )١( 
وابن الجارود في « المنتقئ » ( 707 ) » والدارقطني في « السئن » ( ۲۷/۳ ) » والحاكم في‎ 
0 0 1 

بلفظ : « المسلمون عند شروطهم » والصلح جائز بين المسلمينَ » إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو 

حرم حلالاً ؛ . وفي إسناده : كثير بن زيد » ضعفه النسائي ٠‏ ومشاه غيره . وفي الباب : 

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه رواه الترمذي ( ٠۳١۲‏ ) » ومختصراً ابن ماجه 
( 10 ) في الأحكام » والدارقطني في « السنن » ( ۲۷/۳ ) في البيوع ٠‏ والبيهقي في 
« السئن الكبرئ »6 /٦‏ ۷۹ ) ف في الشركة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وعن عائشة الصديقة رضي الله عنها أخرجه الدارقطني في « السئن » ( ۲۷/۳ ) » وفيه عبد 
العزيز بن عبد الرحمن » ضعفه أحمد » والنسائى . قال فى « تلخيص الحبير » (۲۷/۳) : 
إسناده واهى . 0 

وعن أنس رواه الدارقطني في « السنن 6( ۲۸/۳ ) » وأشار له البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
( */74) . قال في « تلخيص الحبير ٩‏ ( ۲۷/۳ ) : إسناده واهي » وقال : تنبيه : الذي وقع 
في جميع الروايات : « المسلمون » بدل : « المؤمنون » . 

وهوّ عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 777/0 ) عن عطاء مرسلاً » وعن عمر موقوفاً . 
وعن علي موقوفاً أيضاً . 

والحديث بمجموع طرقه التي يشهد بعضه لبعض ٠‏ يرتقي إلى الصحة أو إلى الحسن › 
وهلذا أقلٌ أحوال متنه . وظاهر الحديث : يفيد أن العموم يشمل کل شرط لم يحرّم حلالاً أو 
يحل حراماً » وأنَّ الصلح نوع من أنواع البيع » وأنه لا يجوز بين دين ودين » إلا أن يقبض في 
المجلس . 

(۲) أخرجه عن آم سلمة زوج النبي كَل بألفاظ متقاربة أبو داود )۳١۸۲(‏ و(9080" ) » والبيهقي 0 
الل LE‏ الماع را رباج لفسال ونا عم به من إجازة الصلح علئ 
الإنكار »> ولفظ أبي داود : « أما إذ فعلتما.. فاقتسماء» وتوخّيا الحقٌّ ‏ > ثم استهماء ثم 
تخالا اولاش :"إن اا ای وک اهال اع ا 

درست : تقادم عهدها » وخفيت معالمها » وانمحت آثارها . 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۰ YY‏ 


حي 


ولأنهُ عيبٌ رضي به المشتري 2 فا 


والقول الثاني : أنه لا يبرا مِنْ شَيءِ مِنَّ العيوب » وهو قول شريح . وعطاء » 
وطاووس » والحسنٍ » وأحمدّ » وإسحاق ؛ لما روي : ( أن التي يلل : : نهئ عن بم 
العْرَرِ ) . وفي البيع بهلذا الشرطٍ غر ؛ لأ المشتري لا يدري كم يُنقص العيبُ يِن 
قيمة المبيع » ولأنّهُ شرط يَرتَقِقُ بو أحدُ المتعاقدينٍ » فلّمْ يصح مجهولاً » > كشرط الرهنٍ 
المجهول » والأجل المجهول » وفية أحتر لم يار المجلس والشرط » فإ ترتق به 
المتعاقدان . 


والقول الثالثُ - وهو المنتجيح ب : آله تيا من عيب واحلٍ » وهو العيبُ الباطنُ في 
الحبَوانٍ الذي لَمْ يعم به البائغ » ولا يبرا ما سوا » وهو قول مالك الما روي 
( أن ابنَ عُمرَ باع غلاما لَه ِن ريد بنِ ثابت بشمانِ مثو درهّم بشرط البراءة مِنْ كل عيب 
افا فيا فا ناد كن فأتئ ابنَ عُمرَ » فتحاكما إلئ عثمان بن نان 


و س 


رَضِيَ الله عَنْهُ » فقالَ عثمانٌ بن عفان لابنٍ عُمرَ : أتحلف أَنّكَ لَمْتَعلّم عيب فيه ؟ فبن 
ابنُ عُمِرَ أن يَحلِف » وَقَِلَ الغلام » فباعَهُ الَف درمَمٍ » وقيل : بالف وخمس م 
درهم ) . 

ووج الدليل مِنْ هلذا : أن عثمانَ قال : ( أتحلف أَنّكَ لَمْ تَعلَمْ عيب به؟ ) . فدلً 
عل مایا مِنَ العيب إذا لَمْ يَعلَمْ بو » وأمّا إذا عَلِمَ بالعيب : لَمْ تصح البراءةٌ 
منه » ولم ينز ذلك منك مِنَ الصحابة . 


(1) أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما من طرق مالك في « الموطأ » ( ٦۳/۲‏ ) » وعبد الرزاق 
في يخس ا امو اسع ار 
ب : ( ٠١١‏ ) في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول : قد برئت إليك › والبيهقي في 
ا ا د في البيوع . قال الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ۳/ ۲۷ ) : وصححه البيهقئ » وزاد نسبته إلى أبي عبيد » ولم يسم أحد 
منهم المشتري » وتعيين هلذا المبهم ذكره في « الحاوي » للماوردي » وفي « الشامل » لابن 
الصبّاغ بغير إسناد » وزاد : أن ابن عمر كان يقول : ( تركت اليمين لله » فعوضني الله عنها ) . 
ويؤيد هلذه المقالة ما رواه أحمد مرفوعاً : « إنك لا تدع شيئاً اتقاء لله » إلاً أعطاك خيراً منه » . 


۲۸ كتاب البيوع 


قال الشافعي الي ال o‏ 
يَأ مل عب تخت ر ب م : أن الحَيّوانَ يَعتلِفُ في حال الصكة والسّقّمٍ » 
ا مک عرفا ميو » کات بو حاما إن اراو من الیو اا الي كم 
بهاء وجار ذلكَ » كما جار , يغ المنافع قبل أن تُخلقَ للحاجة » ولم يَجْرْ يع الحيَوَانٍ 
قبل أَنْ يُخلقٌّ ؛ لاله لا حاجة به إلى ذلك . 

فعلئ قول أبي سعيدٍ في غير الحَيوانٍ مِنَ الثياب وغيرها قولانٍ : 

أحدّهما : لا يبرأمِنْ عيب فيها . 

والثاني : يَبرأمِنْ كلّ عيب فيها » ويسقط القولٌ اثالث . 

و[الوجه الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : المسألةً عل قولٍ واحلٍِ » وهو : 
مِنّ العيب الباطن في الحَيّواتٍ الذي لا يَعلّمُ به البائ ٠‏ ولا يبرا م ب ام اط 7 
الذي يَعلَمُ بو البائ » ولا يِن العيوب الظاهرة فيه » عَلِمّ بها البائ 7 أى لم ت عو 
كرا ن شی مِنَ العيوب في غير الحَيوانِ » باطنةً كات أو ظاهرةً » عَلِمْ بها البائع ا 0 
عل » وكذلك ما ماكو في جوفو » مال : الجوز واللوز والؤئان » لشكمة سكم 
الثياب » والفرقٌ بِينَهُ وبِينَ الحَيوانٍ : ما شار إليه الشافعي : لك الغالبَ في الحيوانٍ 
مجر ا ا ااا ی لكر فى جز فلار + 


و 


فإذا قُلنا : لإ البيعَ بهنذا الشرط صحيحٌ » فحدتٌ به عيبٌ عند البائ ئع بعد البيع » 
وقبلَ القبيض . . لَمْ برأ منة . وقال أبو يوسفف : يرأ منة . 

دليلنا : أنه أسقاطٌ حقٌّ قبل ثبوته » فلَّمْ يصح » كما لو أب رأهُ مما يستحتٌ عليه . 

وإذا قلنا : إِنَّ شَرْطَ البراءة لا يصح . . فهل يصحٌ البيمُ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أن ابيع صحيحٌ » ويثبثُ للمشتري الخيارٌ إذا وج العيب ؛ لان عثمانً 
رَضِيَ الله عَنْهُ حكم , تصكة الميع .+ 


. لأن ظاهره يدل على باطنه‎ )١( 
. ) في حاشية نسخة : ( وجاز ذلك ؛ لجواز بيعه‎ )۲( 


باب : المصرّاة والرد بالعيب ۳۲۹ 

والثاني - وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ - : أن البيع باطلٌ ؛ ؛ لأنّهُ شَرطٌ فاسدٌّ قار 
عقة البيع » فأبطلة » كسائر الشروط الفاسدة » ولأ البائع أسقط جزء يِن الثم لأجل 
هنذا الشرط » فإذا سقط هنذا الشرط. . وجب أن ير م إلن ما أسقّطة مِنَّ الثمن 
أله ء وذُلكَ مجهولٌ » والمجهول إذا أضيفت إل معلوم. . صارٌ الجميعٌ مجهولاً . 
والجهلٌ بالثمن يُبطل البيعَ . ْ 


و الال كتاب البيوع 


باب بيع المرابحة"') 


إذا باع سلعة شمن إل أجل » 3 شتراها البائ قبل قبض النَّمنٍ بأل مِنْ ذلكَ 
الثمن. . جار us‏ جار 


۴٤ 


سواء كان قذ فيض الثمنَ أو لم قيض ٠‏ وكذلكَ إذا باعها بشم إلئ أجل. . جار أن 
يشتريها بالشمن » إلى أجل أكثر منة . وروي ذلك عنْ ابن عُمرَ » وزيدٍ بن رقم » وقال 
الأوزاعٌ » ومالك » وأبو حنيفةة » وأحمدٌ : ( لا يجورٌ أَنْ يشتريّها بأقلّ ِا باعها قبل 
قبض الثمنٍ ) . وروي ذلك عن ابن عباس » وعائشة » إلا أن أبا حنيفة يقولٌ : (إِنْ 
باعها من عرض أقلّ مِنْ ذُلكَ الثمن. . جار ٠‏ فأمًا إذا أشتراها لهُ وكيلهُ بأقلَ من ذلك 
الثمن. . جار » وَإِنٍ آشتراها له ولدّهُ أو والدُهُ بأقلّ من ذلك الثمن. . خاي 


ا و 


. المرابحة : مفاعلة من الربح » وهي الزيادة عل رأس المال . قال تعالئ : 8# وأحل الله السيم»‎ )١( 
ودا عا ئی البيح:بأكثر یرای آنا أو أقل مالم یکن فيه ااال يمن خير تاو‎ 
لنهيه َي : ( عن إضاعة المال ) . ويقال : بعته المتاع » واشتريته منه مرابحة : إذا سميت لكل‎ 
. قدراً من الثمن‎ 

قال ابن فارس : الباء والراء والحاء أصل واحد يدل على شففٌ في مبايعة . وأجاز الشافعي 

بيع المرابحة لأثر علي : ( أنه اشترئ إزاراً بخمسة دراهم » وقال اله و 
رواه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » ( 5357/5 ) . وعكسها ا مرا ا : 
النقص عن رأس المال » ويقال لها : المواضعة والمخاسرة . 

00 أي ل A‏ صحيح صحيح » وحرّمها غيره تمسّكاً بظاهر : خبر ابن عمر 
رضي الله عَنْهُما : « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الجهاد. ی بتر ما سحن ر إل و .رؤاء من طرق اد 
« المسند»( 84/5 ) » وأبو داود ( ۳٤٠١١‏ ) » والبيهقي ف فى « السنن الکبریٰ » ( ۳۱١/١‏ ) . 

ولفظ اخمل 3 نرات ع اب ا وفى إستادة مهات + ابو سات + وهر 
حوشب . 

العينة : أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل > ثم يشتريها منه نقداً ب* بشمن أقلّ ؛ ليبقئ الكثير في 
ذمته » وذْلك بأن يتواطئا على الربا . 


باب : بيع المرابحة 0 
أشتراها إلى أجل ٠‏ لم يجز أذ ييقها إل أجلأ كار م ) ااا ور 


3 


ل 


13 
امرأة قالث لعائشة : يا أ المؤمنينَ » إِنّي بعت غلاماً مِنْ زد بن أرقم بثمانٍ مث درهم 
إن الط ا شتريتة منة بست مئة درهم ٠»‏ فقالت لها عائشة ئشة : ( بئسَ ما بعت › 


ويش ما آبتعته » أخبري زيد بن رقم : أنه قذ أبطلَ جهاده مع رسول الله شركية » إلا أن 


يتوت )^ . ولا تقول ذلك إلأتوقيفا" .2 | 


دلیلنا : قول ی : « لا تبغ ما َيْسَ عِنْدَكَ » . وهلذا قذ باعَ ما عندّة . 
وقولَهُ لل : « إا أَخْتَلَقَتْ هذه الأجنَاس . ر : 


ولاه گل سل لم فز دام . لم يتقدّز مع بائعها » كما لو قبضَ 
ا 


4 أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها من طريقين عبد الرزاق في « المصنف ©( 14415 ) 
و( ٤1۱۸١۳‏ ) » والدارقطني ف في «السنل » ( ٥۲/۳‏ ) » والبيهقي في «السنن 
الكبرئ ٠۳۰/١ (٩‏ في الببوع ا الرسل ع الي إلئ أجل ثم يشتريه بأقلّ . 
وقال : قال الشافعئٌ : قد تكون عائشة ل E e‏ 

ئه أجل غير معلوم » وهلذا ما لا نجيزه ؛ لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلئ 
أجل » ولو اختلف بعض أصحاب النبي ية في شيءٍ » فقال بعضهم فيه شيئاً » وقال غيره 
خلافه. . كان أصل ما نذهب إليه » أن نأخذ بقول الذي معه القياس ٠‏ والذي معه القياس قول 
زيد بن أرقم . قال : وجملة هنذا : أنا لا نثبت نثبت مثله عل عائشة › مع أن زيد ب بن أرقم لا يبيع إلا 

ما يراه حلالاً » ولا بتاع إلا مثله » ولو أن رجلا باع شين » أو ابتاعه » تراه نحن محوّماً » وهو 
يراه حلالاً . . لم نزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئاً . 

ا 
كان قال الشافعى : ( لا يثبت مثله عن عائشة ) ٠.‏ 

ا العا عن ر : أنَّ فيه عالية بنت أنفع » مجهولة » فلا 
يحتج بخبرها . « تعليقة » أبي إسحاق ) . 

وأقول : العالية معروفة » روئ عنها زوجها وابنها » وهما إمامان » وذكرهما ابن حبان في 
« الثقات من التابعين » » وذهب إلى حديثها » والله أعلم . 

(۲) في هامش نسخة : ( يجورٌ أن يكون زيد علمه أو لم يعلمه » ولا يجورٌ أن يكون علمه وخالف 
قول رسول الله اة > وإن کان لا يعلمه E‏ 


نشي كتاب البيوع 


0 : فلو كان عند عائشة شيءٌ فيه عن التي ل لذكرّنة » على أنه نه يُحملٌ 
نها أنكرث شراءَة علق القطاة +الكنة أجل ا 


E 
َإذًا أشترط شيا :جار أن يبيقة مرابحة :وهو أن يقول + أشتريت هلد السلغة‎ 
بمئةِ درهم » وقذ بعتكها بمئة درهم وربح درهم في كلّ عشرةٍ » أو لكل عشرةٍ » وب قال‎ 

عامةُ اهل العلم . 

وقالَ الشيحٌ أبو إسحاقٌ : وکا ابن مسعودٍ لا يرئ بأساً ب : ( 5 يَازْدَه ) » و( ده 
دَوَرُدَهْ )”'2 . ومعنئ هنذا : أَنَّهُ كان لا يرئ باساً أن يبيمَ ما آشتراةٌ بعشرةٍ » بإحدئ 
عشرة وباثني عشرة ؛ لد ( 5  )‏ في لغةٍ الفرس - : عشرةٌ » و( مُارْدَه ) : ! 
عشرّء و( دَوَارُدهْ ) : اثنا عشرّ . وروي عن ابن عباس » وان عُمِرَ : نيما قال : 
( یکره هنذا البيعٌ )“ . 

وقالَ إسحاق ابن راهوية : لا يصح . 

نا : أن رأس المالٍ معلومٌ » والربح معلومٌ » فص » كما لو قال :بعك بمئة 
وعشرةٍ » وآما ما روي عنِ ابنِ عبّاس » وابنِ عُمرَ : فيحتملٌ أَنّهما كرها ذلكَ ؛ لِمَا فيه 

من تحمل الأمانة وأدائها . 


)۷( يازده : بضم الياء » وإشباع الضمة بحيث تلفظ الألف واواً . دَوَارْده : بقلب الواو إلى‎ )١( 
. ) باللغة الإنكليزية » أي : ( ف‎ 

)۲( أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف ) ( ٠١١١١‏ ) » وار بن أبي شيبة في 
« المصنف 1۸۳/١ (٩‏ و٤۸٠‏ ) » وابن حزم في « المحلئ »( 4/ 15 ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ه/ ٠‏ في البيوع » بلفظ : ( يكره ه بيع ده يازده . قال : وذاك بيع الأعاجم ) » 
ولفظ ابن أبي شيبة الآخر : ( هوربا) . 

وأخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١٠١‏ ) » وابن حزم 
في ١‏ المحلئ » ( ۹/ ٠١‏ ) في البيوع . 


قال في « رحمة الأمة » ( ص/ 780 ) : ومنع إسحاق بن راهويه جوازه . 


باب :بيع المرابخة ۰ r‏ 


فو +( a‏ 
ويجورٌ أن يبي بعضّ ما شترا مرابحة » فن كان مما ينقسمٌ الثمن فيه على 
الأجزاءِ » كالعينٍ الواحدة » أو مما تستوي أَجراؤُ » كذوات الأمثال. . فلن الغمنَ 
ينقسمٌ فيه على الأجزاء » فن راد بيع نصفو. . أجيرَ بنصفف الثمنٍ » ون كان ثلثه 
أو ربعة. ا e E‏ 

5 فإذا راء بيع 5 e‏ ل يصح حت 0 م الميعين » 

Sd وو‎ mas 

الثمن :. ْ 

وقال ال حضف وأحمدٌ : ( لا يجوز بيع المرابحة فيما ينقسمٌ الثمنْ فيه على 

قيمته » ويجورٌ فيما تتساوئ أَجِراوٌُ » كالمكيل والموزونٍ والمعدودٍ المتساوي ) . 
دليلّنا : أن الشمنَ ينقسم عل قدر القيمتينٍ » ألا ترى أل لو أشترئ سيفا وشقصاً. . 

فإنٌ الشفيع باع الشقص بحسيو نَ الشمن ؛ فكذلكَ ماهتا مثلة ؟ 


فشألة اأتمون الع كم المرايدة ]+ 

e‏ # الما تسترا وليه او و 
بعتّكٌ بر س مالي » أو بما أشتريثُ وربح رهم لكلّ عشرة » وهما لا يعلمانٍ رأسَ ماله 
فيه ولا ما أشترئ به. . لم يصع الشراءٌ . وحكيئ المسعوديٌ [في ' الإبانة »/41؟] وجهاً 
آخرّ : إن أعلمَةُ برأس ماله في المجلس. . صح » وبه قال أبو حنيفة » وهنذا 
لا يصغ ؛ لأ الثم مجهولٌ عند أحيهما حال العقد ٠‏ فلم يصح بذكره بعد ذلك في 
المجلس » كما لو باعَهُ ما لا يملِكُ > تم ملَّكم ف ل ا 
حال السو ع افون : بع بمئة وربح ما شعت ان بكر E‏ 


لأنّهُ غيرُ معلوم حال العقدٍ » فلم يصع . ظ 


01010 كتاب البيوع 


فرع : [الإخبار بما لزم به العقد] : 


ولا يُخبُ إلا بالشمن الذي لزم بو العقة قد » فإِنٍ أشتراهُ بثمن » ولم يُلحقا به زيادةً ولا 


نقصاناً. ٠‏ أجيرٌبذلك القن +.وإن الحفا به زيادة أواتقضاناً. . نظرت 
إن كان ذلك قبل لزوم البيع ٠‏ إا في خيار المجلس أو في خيار الشرط > فن ذلك 
يُلحَق بالعقدٍ » ويخبرٌ به في , بيع المرابحةٍ » وهلذا قول عامَةٍ أصحاينا » أبا 
الطبريّ » فَإِنّهُ قال : إذا قلنا ١‏ |3 لسري يبلك ا د . فلن ذلك 
لا يُلحق بالعقد SS‏ > إلا أن الملك لم 
يستقرٌ » ولهلذا يجوز لكل واحدٍ منهما أن ينفرة بفسخ العقدٍ ٠‏ وإن ألحقا بالعقدٍ 


1 
4 


زيادة » أو حَطا بعض الثمن بعد الخيار . TT‏ ذلك هبه » فإِنْ اراد 
ِيعَهُ مرابحة . . أخبرٌ بما وقعَ به العقلٌ . 

وقالٌ أبو حنيفة : ( يُلحق بالعقدٍ » ويخبد به في المرابحة) . 

دليلنا : أنه حط بعد لزوم العقد. . فلم يُلحق بو » كما لو حط جميعَ الشمن . 


فرع : [بيع التولية] : 

وتر ال والشركةٌ في البيع . ف( التولية ) : أن بتري یناشن + م قول 
المشتري لغيره : اڈ شتريثُ هذه السلعة بكذا » وقد وليتكها برأس مالها » فإذا قال 
الآخد : قبلتُ. . لزم الشراءٌ برأس المال . 

و( الشركة ) : أن يقول : أشتريتها بكذا » وقد أشركتْكَ بنصفها » فإذا قبل. . 
البيعٌ عليه بنصفب السلعةٍ بنصفب الثمنٍ . 


إذا ثبت هلذا : وأشترئ سلعة بثمنٍ » ثم ولأها غيرَة أو أشرك غيرَهُ في الثمن فيها . 


)۱( التولية : بيع برأس المال » وهو من الموالاة والمتابعة » كأنّهُ يبيع المشتري الأول ويواليه في 
البيع بمثل القمن : 


باب : بيع المرابحة ظ ro‏ 
بجا الس عن محري روس ول امرك فيه ل كك ون ال ا 
بالمولئ والمشرك ؛ لأنّ التولية والشركة تخ تختصيٌ بالثمن » ٠‏ فلق الثاني ما لحقّ الأَوَلَ » 
ولو باعَهُ المشتري الأول بلفظ البيع » نم حم الثمنَ عنٍ المشتري الأَولِ. . لم يلحق 
المشتري الثاني حط . قال : وهدذا آختلافٌ يحصلْ بآختلاف اللّفظِ » كما يقولٌ في 
المرابحة : إذا كذت في رأس المال. . ثبت للمشتري الخيارٌ » ولو باعَهُ مساومَة وكذت 
في رأس المال. . لم يثبث للمشتري الخيارٌ ٠‏ 


فرع : [ما يقول في المرابحة إذا تعلق بها من المؤونة] : 

وإذا اڈ و ا ل 
. فل أن يخير بأحد خمسة كفا » إكا أن يقول : شتريتها بكذا » أو 
يقول : رأسْ مالي فيها كذا » أو يقول TT‏ 
يقول Cs‏ 
قد آشترى ثوباً بعشرةٍ » وأستأجرٌ مَنْ قِصَرَهُ أو طَرَرَّهُ بثلاثة دراهم » فلا يجوز أَنْ 
تول 3 اشهريتة بداد ا عشر ؛ لأنّهُ يكونُ كاذباً » ويصحٌ أن يقولٌ : قا علي بثلاثة 
ل ل يترد : رأسٌ مالي فيه ثلاثة عشرَ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

[أحذهما] : قال الشيخ ا لايصغ ؛ لأ ف رس الما ما وَرَنَهُ 
ثمناً » والذي وُزِنَ ثمناً عشرة . 


00 
لو 


و[ثانيهما] : قال القاضي أبو الطيّب : بص » وآختارة ابن الصبّاغ » لا ن راس 
الما عبارةٌ عا يطلبٌ به الربخ والنفقة والشمنُ في ذلك سواء » فإ عمل فيه فيه 
فا ناوي 50 نه » فإِنّهُ لا يضمّةُ إلى رأس الما ويخبرٌ به «لأنة لآ كيد عل عن 
نفسه أجرةً > وكذلكَ إذا تطوّع غيذةٌ eS‏ یک ان ل "نشي 
بكذا » وعملتٌ فيه عملاً أجريّهُ كذا » فلي ذُلكَ » وقذ بعتّكَهُ بذلكَ وبربح كذا » فيصحٌ 
ذلك . 


۳٦‏ كتاب البيوع 


فرع : [أخذ أرش عيب وحدث عيب وأراد بيعه مرابحة] : 


وإن شق شترئ عبداً بمثق » فوج بوعيباً » وقذ حدثَ به عندَهُ عيب آخرُ » فرجَعَ بأرش 


ول 


العيب عشرةٌ » فأراد أَنْ يبيعَهُ مرابحة 1 ٠‏ . فإِنهُ يجبُ أَنْ يح ما أخذه رش مِنَ الثمن » 
فول “امو علي + أو يقزم على يسعين + اوران مالي فيو تسعونّ » ولا يچو أن 


قول اشر يسن + ' أنه درت + وقول ۶ا شتريتة يمغ + ولا راس مالي فيه 
مئةٌ ؛ لأنَّ الأرئيَ أسترجاعٌ جُزءِ منّ الثمن . 
فن جنئ هلذا العبدٌ جناية » ففداه السيّدُ بشيء.. لم يضمَّهُ إلى رأس المال » 


وشكذا ذا EE a‏ عليد :لان ذلك Es SEES‏ القضانة 
والخياطة والصبعَ ؛ لأنَّ في هاذه المواضع لَه أثر في العينِ . 

وإ جنئ جانٍ على هلذا العبدٍ » فأخذ منة الأرشّ. . فهل يلزَمُةُ أن يحطّ ما أخذة 
مِنْ رأس المال ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا لزم أَنْ يحط ذلك » كما لا يضم إلى رأس ماله ما فدَاهُ به . 

والثاني : يلزمة مه أن يحطً ذلكَ منّ الشمن E ES‏ 
ان كارش اليب: 


فرع : [بيع نماء المرابحة] : 

وإِنِ أشترئ شجرة لا ثمرة عليها » فأثمرثْ في يِه » أو بهيمةً حائلاً > فحملت في 
يده وولدث ٠‏ أو لا لبن بها » فحدتٌ بها لبن فحلبَةُ » أو عبداً فأستخدَمَُ » ثم أراد بيع 
ذلك مرابحة. . فإنَّهُ يخيد , بجميع الثمنٍ الذي أشتراه به » ولا يح من لجل هنذا النماء 
e‏ > فكان له » هلذا هُوَ المشهود . 


وذكر الصيمريٌ : أنه إذا أشترئ عبدا» فاستخدمة » أو اجره . لزم الإخباؤ 


. ) في هامش نسخة : ( هل يحط الأرش من الثمن ؟ وجهان‎ )١( 


باب : بيع المرابحة rv‏ 
بذلكَ 2 ولا وجة لَه » وإِنْ كانت الشجرةٌ مثمرة وقتّ الشراء 2 أو كان في البهيمة لبن أو 
صوفٌ وقت الشراء ‏ فاد الثمرة واللبنَ والصوف. . لزمّة أن يحطّ من الثمن بحصّةٍ 
ما خد ؛ لان الثمنَ قال الجميعٌ . 

إن كانت بهيمة أو جازية خاملاً وقت الشراء > فولدث في يده › ثُمَ اراد بيعها : 
فن قُلنا : إل الحملّ له حكم. . فهر كاللّنِ والثمرة . وإِنْ قلنا : لا حكم له.. لم 
يحط منّ الثمن لأجلِه شيء . 


فرعٌ : [بيع ما أسلم فيه مرابحة] : 

إذا سلم في ثوبين بصفةٍ واحدةٍ » فقبضّهما » وأراد بيع أحهما مرابحة . . قال ابن 
الصبًاغ eee‏ دونه قال أب و يوسف 6 و 
وقال أبو O NDE‏ 
دليلنا ا قعّ عليهما بالسويّة ؛ لأَنَّ الصفة متساويةٌ في الذمَةٍ » فهو كشراء 
القفيزين » فن حصل في أحدهما نقصانٌ عن الصفة . . فذلكَ نقصانٌ جار مجرئ العيب 
لخادت يعد ا ا 


فرع : [إخبار من اشترئ مؤجلاً وباع مرابحة] : 
وإنٍ أن شرق يتحو ول لم يخي بشن مطلزو» وفيو وجة عر حكاً المسعودقي 
[في « الإبانة ٠‏ ق/ EE ]۲٠ ٤‏ عد أن يكن الآخل . وَالأَوَلُ صخ ؛ لأَنّ الجل يأخذ 
جُزءاً منَ الثمن . 
فعلىئ هنذا : يكونٌ للمشتري الخيارٌ و الال واس ا يما ماهد خرءا من ا 
فشبتَ له الخيارٌ » كما لو دلّسَ عليه بعيب . ۰ 
وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كاد المبيعٌ باقياً. كان له الا إن شا أمسكة وان 
شاءَ. . ركه » وَإِنْ كان تالفاً. . لزمَة الغمنُ ) . 


م 2 


وقال شريحٌ » وابنُ سيرينَ » والأوزاعيٌ : ( يلزمٌ البيعٌ › ويثبت في ذمَتِهِ الثمنْ 
مجلا ) . 


TTA‏ كتاب البيوع 

وقالَ أحمدُ » وإسحاق : (إِنْ كان المبيعٌ باقياً » فإِنْ شاءَ .. أمسكٌ ذلك إلى 
الأجل 5 وإِنْ کان تالفاً. . حيس من الثم بقدر رالأجل الذي كان 0 

دليلنا : ما مضئ › ولان الد لا تال فيّما كانت ذمَّةٌ المشتري الثاني دون 

E 


فرع : [إخبار المرابح عن الشراء الأخير] : 
إذا أشتر شيئا بمثق ‏ ثم باعَهُ بخمسينَ ٠‏ تم آشتراة بأربعينَ ‏ فأراد ية مرابحة. . 
اض بالاره بعينَ ؛ لاه هو العقدُ الذي ملك به » ون آشتراهٌ بمثة » ته باعَهُ بمئةٍ 
ا انكو اسيويينة :4 ول عط مار فى الد الأول . 
وقالَ أبو حنيفة حنبفة : ( يلم أن يحط ما ربح ؛ »> فيخي بخمسينَ ) . وحكئ المسعوديٌ 


و 


لياه ار ا : أنَهُ قول ابن سريج . 

لينا د الثمنَ في البيع الذي يلي بِيعَ المرابحة هو المثة » فجارٌ أن يخر بو » كما 
506 ف 

ون 0 o‏ 
بعشرينَ ٠‏ وأخبرّ بالعشرينَ في بيع المرابحة. . صح الشراءً والإخبارٌ » ولكنْ یکره له 
ذلك ا صرّح به في العقدِ.. لأبطلّ العقدَ » فإذا قصدَةٌ. . كُرِءَ . فن علم 
المشتري بذلكَّ . . فهل يتبث للمشتري الخيارٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : قال الشيخ أبو إسحاقٌ : لا يثبتُ له الخيارٌ ؛ لأنَّ شراءه مِنْ غلامه 


: أن 


عع 


بم د 
الا : قال ابن 2 ت 0 لأنّ هلذا ضرت مِنَ التدليس › 


باب : بيع المرابحة ۳۹ 


فرع : [اشترئ من ابنه ليبيع مرابحة] : 

إذا أشترئ شيئاً من ابه أو أبيه أو مکاتبه . . جار أَنْبيعَهُ مرابحة » ولا يلزمة أن يبيّنَ 
مِمّنِ آشتراهُ » وبه قال أبو يوسفّ » ومحمّدٌ . 

0 وة ر احا :+ 7 لا ينيو( خی يكن ن انرا : 
0 ا دفار مغ كما لو انرا من حبق : 
وإِنِ ا شترئ شيئاً بمغة » فاستغلاء » فَأَحَبَرَ باه نه اشتواة يتسعين ٠‏ قال اليح أب 

اده اود وقالَ إسحاق بن راهوية : ليس هلذا كذباً 
إذا كانت إرادّةُ : نها قامثْ عليه بتسعينَ . 

دليلنا : انه احبر بخلافي ما أشترئ به » فلا يصح بالئّةِ نها قامثْ عليه بتسعينَ ؛ 


انها ما قامث عليه إلا بالمعة » والنيّةٌ لا تيه موجب اللّفظٍ . 


مسألة 8 [بعتكها ورب بقدر العشر] : 


وإ اث شترئ سلعةً بمئةٍ » فقال وكيا بابق , مالها » وهو مث وربحٌ درهم لكل 
یق فز ع باز دق ا عقر © ا والكمن منة » و 


فرع : [البيع محاططة] : 

ا 0 ثمنٌ معلومٌ » فجاز البيعٌ به كالمرابحة . فإذا 
قال : ر س مالي مئةٌ » وقذ بعتكَ برأس مالي ووضيعة َه ارده » أو مخاسرة دة يازدة » 
ا اما وسعوة ورا إلا جُزءاً مِنْ أحد عشر جُزءاً مِنْ رهم » ونه قال أنق 

وحكي عن أبي يوسفت”" » ومحمَّدٍ بن الحسن : أنْهمًا قالة:+ الو ظيعة رة 
وحكيل المسعودييٌ [في ١‏ الإبانة ق/ 47 1] ل حة لعفن O‏ 


(۱) في النسخ : ( أبي أيوب ) . ولم أتبينه > والمثبت أقرب » والله أعلم 8 


ديلا + أن الط كدر ارق ريه ني 
علئ کل عشرةٍ درهمٌ , ٠‏ فيكونٌ أحد عشرة » فيجبٌ أن يَحط ذلك الربح » وهو : أَنْ 
حط مِنْ كل أحدَ عش درهماً درهمٌ » فإذا حط مِنْ تسعةٍ وتسعينَ درهماً تسعةً دراهم. . 

حط مِنَّ الدرهم الباقي جُزءاً مِنْ أحدَ عشرَ جُزءاً . 

وإ قال : ربعتكٌ برأس مالي ووضيعة درهم مِنْ كلّ عشرةٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ ‏ : أ الثم أحدٌ وتسعونٌ درهما إلا جز ءا مِنْ 
أحدّ عشرَ جُزءا مِنْ درهم ؛ لأَنَّ الوضيعة معتبرةٌ م من ار 

ولو باع بربح درهم في كل عشرة. NEE‏ 
عشرٌ جُزءاً » فإذا باع بالوضيعة. . وجب أن يحطّ منّ المئة جُزءاً مِنْ أحد عشرٌ جُزءاً 
منها . 

والثاني - وهو قولٌ أبي ثور » وأختيارٌ القاضي أبي الطيّبٍ » والشيخ أبي إسحاق » 
وابنٍ الصبّاغ ‏ : أنَّ الشمنَ تسعود ؛ لان المئة عش عشراتٍ » فإذا وضعَ مِنْ كل عشرة 
E‏ 
فأمّا إذا قال بوضيعةٍ درهم لكلّ عشرة : فإِنَّ الثمنَ يكونُ أحداً 
وح ما زعا مِنْ أحدّ عشرَ جُزءاً مِنْ درهم . 


مسألة : [خطأ البائع بالشمن] : 

إذا قال : رأسُ مالي في هلذه السلعة مئةٌ » وقد بعتكها برأس ۽ مالها وربح درهم علئ 
كز هدر ارو كل عدر + 6 :أخطات وبل کدرا مالى :مها تعس 
أو قامت البيئَةُ بذَلكَ . . فالمنصوصيٌ : ( أن البيعَ صحيحٌ ). 

وقالَ مالك : ( البيعٌ باطلٌ ) . وحكاهٌ القاضي أبو حامدٍ وجهاً لبعض أصحابنا ؛ 
لاد هنذا كان مجهولاً عند العقد » وليس بشيء ؛ لأ سقوط جُزء مِنّ م الثمن ضرث من 
و يطل ا و یھ تمهولا كادي ایت ر يللي هد 
القولين . 


باب : بيع المرابحة 5 


إذا ثبت هلذا : فكم الغمنْ الذي وقع به البيع ؟ فيه قولانٍ : 
أحدّهما : ا 


حدهما : له مئ وعشرةٌ » وهو قول أبي حنيفة » ومحمّدٍ ؛ لأنهُ هو المسمّئ في 
القن اونا بان فة مدل وا »ذلك يوحت الكيار دوت التحط »كما لر ولس 


البائع بعيب . 


58 
: أ 


والثاني الشمنَ تسعةٌ وتسعود درهماً » وهو قولٌ ابن ابي ليلئ ؛ وبي يوسفف ۽ 
وأحمدّ » وهو الصحيحٌ ؛ لاله باعَهُ برأس الما وقَدرٍ له منَ الربح » وَإِنّما أخبرٌ بأكثر 
م ذلك قرحت خط الميادة ا ا 

فإذا قلنا : إِنَّ الثمنَ مئةٌ وعشرة. . فلا خيارٌ للبائع » وللمشتري الخيارٌ : بين 
الإواروراتي a‏ 

وإذا قُلنا : إِنَّ الثمنَ تسعةٌ وتسعونّ. . فهلْ يثبثٌ للمشتري الخيارٌ ؟ نقلّ المزنيٌ 
و« حرمَلة » : (أَنَّ لَهُ الخياز ) . وذكرّ الشافعيئ في « أختلافي العراقيينَ » : ( أنه 
لا حيار له ) . 

ون كانت السلعةٌ قائمة. . فآختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق : 

ف[الطريق الأول] : منهم من قال : في المسألة قولانٍ » سواء ثبت ذلك بِالبيئَةِ أو 
بإقرار البائع » وسواء كانت السلعةٌ قائمة أو تالفةً . هكذا قالَ الشيخ أبو حامدٍ : 

اذا يقث له الغياة ؛ لكلة هذ يعون ال عرض فى شراقها نة اور بان 
يكونٌ قد حلفف : ليشترينٌ عبداً بمئةٍ وعشرة » أو أوصئ إِليه أن يشتريّ عبداً بهلذا الثمنِ 
ويعتَقهُ » فإذا بانّ بدونٍ ذُلكَ. . ثبت له الخيارٌ » ولاه ِنْ علِمَ ذلك بإقرار البائع . . فلا 
يؤمن أَنْ يکود الشن دوت ٠‏ وأ قذ خان » وإذ عُلِمَتْ حيانة بالبيئة. . فلعل الباطن 
بخلافي الظاهرٍ » وأَنَّ الثمنَ دوت . 

والناتي. :. لا حيار له » وهو قول ابن أبي ليل + وأبي يوسفت ؛ لاله َد كان رضي 
I o‏ فقث حصلثٌ له فائدةٌ ‏ فلم يثبت 
الخيازٌ » كما لو أمرَ وكيلة أَنْ يبيعَ عبد بمئةٍ فباعَهُ بمثة وعشرة . 


و[الطريق الثاني] : من أصحابنا من قال : هي على حالين : 


EY‏ كعات التو 

فحيث قال : ( للمشتري الخيارٌ ) اراد : إذا كانت السلعة قائمة يمكهُ فسح البيع ؛ 
لاله يزيل ضرراً عنْ نفسِه ولا يُلحِقُ ضررا بالبائع . 

وحيثٌ قال : ( لا خيارٌ له ) أرادٌ : إذا كانت السلعةٌ تالفةً ؛ لاله يزد 
نفسه ويُلِحِقَهُ بالبائع » فلم يَجْرْ . 

و[الطريق الثالث] : منْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ ثبتث خيانةٌ البائع بإقراره. . فلا خيار 
للفشترئ قولاً واا + لأنّ ذلك يدل غلن أمايف» وإن تى ذلك بالق فيا 
يثبتٌ للمشتري الخيارٌ ؟ فيه قولانٍ . قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : ولعلّ هلذا أسدٌ الطرق . 

إذا ثبت هلذا : فن قلنا : للمشتري الخيارٌ » فسخ البيعَ. . فلا كلام . وإِنْ قلنا : 
لا خيارٌ له » أو قلنا : له الخيارٌ » فآختارٌ الإجازة. . فهلْ يثبث للبائع الخيارٌ ؟ 


ضررا عن 


قال أكثد أصحابنا : فيو وجهانٍ » وحكاهما القاضي أبو الطيّب قولين : 

اخذعبا :ل ار ؛ لنّهُ رضي ببيوه برأس الما وقَذْرٍ له ِنَ الربح » وقذ با بان اق 
هنذا هو رأس المال وقدرة من الربح . 

والثاني : له الخياز ؛ لأ دحل في العقدٍ على أَنْ يأخذ بمثةٍ وعشرة » فإذا نقص عن 
ذلك . . ثبت له الخيارٌ . 

إذا ثبت" هلذا : فإنَّ الشيحَ أبا إسحاق في « المهذب » أَومَاً إلى : اد العينَ إذا 
كانت تالف أن الع يلرم بصع وتسعين » قولاً واخدا :ولا حيار ل لأ تبات 
الخيار ل يؤدّي إلئ الضرر بالبائم » وهنذا مخالففٌ لما تقدّم من كلام الشيخ بي حامدٍ . 
وذكرٌ ابن الصبّاغ : أنّها إذا كانث تالفةً » وقلنا اا بيد و . فإنَّ خيارَة 
لا يسقط”" ٠‏ بِلّ يكونُ بمنزلة المعيب إذا تلفت في يِه » وعلم بعيبه. . فيرجعٌ بقَذْرٍ 
الخيانة » كما يرجعٌ بأرش العيب . 


. ) في حاشية نسخة : ( سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة‎ )١( 

(1) في نسختين : ( تقرر) . 

)۳( في حاشية نسخة : ( صوابه : فإن حقه لا يسقط › وعبارة ابن الصباغ نحو هلذا » فإنه قال : 
ينبغي ألا يسقط حقه » وأما الخيار : فلا معنئ لذكره هاهنا) . 


باب : بيع المرابحة E‏ 


سبالة : [تغير قول البائع بقدر الثمن] : 


2 
: أن 


إذا أخبر رأسَ المال مث » فباع برأس ماله وربح درهم في كل عشرة » ثم قال 
البائ : أخطأتُ » وما كا الثم مئة وعشرةً » والربحٌ يكو أحد عشرٌ. 000 
منة ؛ لاد هلذا رجوعٌ عن إقرار تعلقَ بو حقٌ المشتري » فلم يُقبل » > كما لو أقرٌ 
بدينٍ لم ريج نيه تزه آقام a‏ . لم د تُسمغ ‏ لأ قذ كذببها بإقراره 
السابق » فن قال البائع : المشتري يعلمٌ اي صادقٌ » ة فحلفوة : أنه ما يعلمٌ. . فهلٌ 

Ms 

[العْذهما] فال أبن اة .إن ق وله :كيت تيور مل أن يفوك : 
أبتعئةٌ بنفسي . . لم يحلفب المشتري ؛ لأنَّإقِراَُ يكذبه » وإِنْ لم يتضمّن قول تكذيبَ 
ان و كا وكين و 
بمئة وعشرة. . حلفَ المشتري ؛ لأنَّ إقرارَةٌ لم يتقدم بتكذيب نفسه . 

و[الثاني] : منْ أصحاينا مَنْ قال : يبن على القولينٍ في يمين المدّعي مع نكول 
المدّعل عليه : 

فن قُلنا : إِنَّها كالبيّئةِ. . لم تعرض اليمينُ على المشتري . ون قلنا : إِنّهها كإقرارٍ 
المدّعئ عليه.. عرضت اليمينٌ على المشتري ؛ لأنَّ البائع هاهنا هو المدعي › 
والمشتري مدّعىَ عليه » فإذا عَرضنا اليمينَ على المشتري. . فربّما نكل عن الب 
وع 4 فكون يفيئة برل سه بوا وقد فلا إن به لا تقبل + 
فكذلكَ ما يقومٌ مقامّها . 

وَإِنْ فلا + إن يميتة بسرلة إقرازالمتفري: + عرضت إليمين على المشتري + لجواز 
أ ينكل » فيحلفٌ البائعُ »> فيكونُ كإقرار المشتري » وإقرارٌهُ مقبول . قال ابن 
الصبّاغ : وهلذا أصحٌ . 


أبتاعةٌ بمئةٍ » وقد بان لى أنه أبتاعه 


فإذا قلنا : لا يحلفُ المشتري. . فلا كلام » وَإِنْ قلنا : 


و و 


أنه ما يعلمُ أنَّ البائ اشتراها بمئة وعشرةٍ ؛ لاله ب 


t٤‏ كتاب البيوع 

على نفي العلم . فإِنْ حلف . . آنصرف البائعٌ » وإِنْ نكل . . رُدّتِ اليمينُ علئ البائع » 
فيحلفث على القطع : أنه أشتراها بمئةٍ وعشرةٍ ؛ لأنّهُ يحلفُ على فعل نفسو » فإذا 
حلفت.. صارٌ الثمنٌ من وأحداً وعشرينَ » ويثبتُ للمشتري الخيارٌ بين الفسخ 
والإجازة ؛ لاله دحل على أَنْ يكونّ الثمنُ مئةٌ وعشرةً » فإذا لزمَة الأكثد مِنْ ذلك . . 
ثبت لهُ الخيارٌ . 


وبالله التوفيق 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار م 


باب التحْض ''' والبيع على بيع أخيه 
وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبانٍ والتسعير والاحتكار 


قال الشافعئٌ رحمّة الل 7و التكدن عدسة سنن أ خلاق 
وتجطلة ذلك : أَنَّ الح حرام » وهو : أن يزيد الرجل في ثمنِ السلعة وهو 

لا يريد شراءها » فيراهُ المشتري » فيظن أَنّها تساوي ذلك . 
والدليلٌ علئ تحريمه : ما روئ ابنُ عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أن النبي ية نه عن 

ا 

)١(‏ النجش : قال الشافعيّ » كما في حاشية « الأم » ( ۳/ ۸١‏ ) : أن يحضر الرجل السلعة » فيعطي 
بها الشيء وهو لا يريد الشراء ؛ ليقتدي به السُوَام » فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لو لم 
يسمعوا سومه » فمن نجش . . فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي النبي كَل عنه . 

قال النواوي ‏ بفتح النون ‏ : أصله الاستثارة » ومنه نجشت الصيد أنجشه ‏ بالضم ‏ : إذا 
استثرته > وسمّي : ناجشاً ؛ لأنه يثير الرغبة فيها » فيرفع ثمنها . قال ابن قتيبة : النجش : 
الختل » وقال الهروي : النجش : المدح والإطراء ؛ لينفر الناس عن الشيء إلى غيره . و 
« المصباح» : النجش : الاستتار ؛ لأنه يستر قصده » وفي ١‏ النظم المستعذب » 
89/١١0‏ ؟): النبجش : كشف الشيء وإثارته » والناجش : الذي يحوش الصيد. قال 
الشاعر : 

وأجرهد سساط كشة آلأران ريع فى علل الناجمش 

وقال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة ٩‏ ( ص/ ٠١١‏ ) : النجش : أن تزايد في المبيع 
بثمن كثير ينظر إليك الناظر فيقع فيه . ونجش الإبل ينجشها : جمعها بعد تفرق . قال : 

( غير لسر وألساثق الاش ) . 

(۲( اخريم عن ان ع ر اف عا اوغا 0 الان ل ت 
السبند :2۸8/05 € والبخارئ 7 0058 )> وميل ( 010١١‏ + والتساي في + الصبغرئ » 
( 4500 ) وفي « الكبرئ ٩٦ (٩‏ قي الج SS N E‏ 

وروئ البخاري في البيوع ( ٠٠‏ ) باب النجش تعليقاً : وقال ابن أ بي أوفئ : ( الناجش آكل = 


3 كتاب البيوع 


وروی انو رة + أن النبئ كله قال : ل كوا 34 واو ولا 


تباعَضوا › ولا تدابروا»› ولا يبغ بعضكم على بيع بعض . وکونوا عباد الله 
2 
إخواناً » 


1 5 ل ت - 
ولان هلذا خديعة ومك › فكان حراما . 


فإِنٍ اغترٌ رجلّ بمنْ ينجش ١‏ قاری : كان القراء صا وقال مالك : 


( يكونُ باطلاً ) لأجل النهي . 


A N‏ القع عرو لاس معدي اقل ازع حك 
البيع . 

وهل يثبت للمشتري الخيارٌ إذا علِم ؟ ينظرٌ فيه : 

فن لم يكن النجشُ بمواطأةٍ منّ البائع. . فلا خيار للمشتري ؛ لأنّهُ لم يوجذ منْ 
جهة البائع تدليسٌ » وإِنْ كانَ النجشٌ بمواطأةٍ من البائع . . فهلْ يثبثٌ للمشتري الخيارٌ ؟ 
فيه وجهاكٍ : 

[أولهما] : قال أبو إسحاق : يثبثُ له الخيارٌ ؛ لأَنَّ ذلك تدليسنٌ من جهة البائع » 
فأك التضدرية : ١‏ 

والثاني : لا يثبثُ له الخيارٌ » وهُو ظاهِرٌ النصصّ ؛ لاله ليس فيه أكثرُ من العَبِنِ » 


رباً خائن ) . وهو خداع باطل لا يحل . قال النبيٌ يا : « الخديعة في النار » ومن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا. . فهورةٌ ») . 

)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلم ( 1014 ) في البر والصلة والآداب » وروئ طرفه 
وبنحوه الشافعي في « ترتيب المسند» ( ٤4٠١/۲‏ ). والبخاري »2)17١5٠(‏ وأبو داود 
«(TETA)‏ والترمذي ( ١١١5‏ ) ء والنسائى فى « الصغرئ » ( ”1005 ) وفى « الكبرئ » 
(098 ) في البيوع › وابن ماجه ( ۲٠۷١‏ ) في التجارات » وبلفظه أيضاً عند البيهقي في 
« السنن الكبرئ “ ( ٩۲/١‏ ) في الغصب » من طريق مسلم » عن القعنبي . 

gE r eS 
قال الشافعي : فإن نجش رجل . . فالناجش | ثم فيما يصنع › والبيع جائز ؛ لأن البائع غير‎ 
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الناجش . 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه و يع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار EV‏ 
وذلك لا يفيك الخياة ب لان الغريط جا من امل التسترى جيك اقرف ما لا يعرف 
Î. 5‏ 2 : م م د 4 
قيمبّهُ » فأمًا إذا قالَ البائعٌُ : أعطيث بهلذه السلعة كذا » فصدَقة المشتري » فأشتراها 


كه < اله 3 
بذلك ٠»‏ ثم بان أنه كاذب في ذلك . . فان البيعَ صحيحٌ 


قال ابن الصبّاغ : وينبغي أن يكو في إثباتٍ الخيارٍ للمشتري هنذان الوجهانٍ . 


ع 
مسألة : [ممًّا نهي عنه من الببع] : 
ا . و لات . 2-7 و 3 سه 7ه (۱( 
قال الشافعيٌ فعييٌ : قال النبيٌ 5 : « لا يبغ بعضكم على بيع بض » : 


مل للك : اد الرجلين إذا تبايعا عيناً وبيتهما خيارٌ مجلس أو خيارٌ شرط » فجاءً 
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رجل إلى المشتري » فقال أنا ايك مكل هذه السلعة بدون تمها الذئ أشدريتها به : 
أز أَبيعُكَ خيراً منها بمثل لمنها. . فهلذا حرام لا يحل ؛ لِمَا روئ ابن عَمرَ 0 


النبج كل قال : لا تيغ بَعْشُكُم علئ بيع تخض » . وروی أبو هريرة : أن التي 86 
قال + « لاد E‏ على بع ايو ٠»‏ "وان هنذا ھر وإفسادٌ فلم يحل . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ٤۹٤/۲(‏ ) » ومطولاً 
البخاري ( ۲٠٠١‏ ) » وأبو داود ( 544 ) » والنسائي ف في ١‏ المجتبى » ( ٤٤۹1‏ ) وفي 
« الكبرئ » ( 1٨۸۷‏ )2 ومن طريق الشافعي البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 0/ 740) في 
البيوع . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مالك فى « الموطأ») ( 1۸۳/۲ ) » ومن طريقه 
الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » (۲/ 49# ) » ومطوّلاً البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في البيوع » ومسلم 
)١411(‏ في النكاح » وأبو داود ( ۳٤۳١‏ ) » والترمذي ( ۱۲۹۲ ) في البيوع » وابن ماجه 
۲۷١ (‏ ) في التجارات » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( /١‏ 555 ) في البيوع 

(۲) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» (۲/ ٤4٥‏ ) 
و( ٤۹٦‏ ) » وطرف من حديث عند البخاري ( 5١5٠‏ ) في البيوع » ومسلم ( ٥۲ ( )۱٤١۲‏ 
و54 ) » والترمذي ( ١1١15‏ ) في النكاح » والنسائي في « الكبرئ » ( 5098 ) » وفيه لفظ : 
« ولا يزيد الرجل على بيع أخيه » في البيوع > واد بن ماجه ( ۲۱۷۲ ) في التجارات » والبيهقي 
في « السنن الكبرئ » ( 0/ 555 ) في البيوع . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري (۲۱۳۹ ) في البيوع » ومسلم ( ۱٤١١‏ ) 
( 0 ) في النكاح . والدسائي في ١‏ المجتبئ ١‏ ( 1507 ) وفي « الكبرئ » ( 5١40‏ ) في = 


ل كتاب البيوع 
وهكذا | : إذا قال للبائع في مدَةٍ الخيارٍ : فسخ البيعَ وأنا أ شتريها منك باکر من 
الثمن . . فإِنَّ هنذا محرمٌ ea N‏ نهي النبيّ ي » فن فسخ د المشتري يفن 
الأول + ار الا فى الاي الي وباي آلا +الآن الي كان لا لمعن في 
الببع. . فلم يمنغ جواز البيع . 


مسألة : [السوم علي سوم آخر] : 

وأا السوم”"' على سوم أخيه : ففيه ثلاث مسائل : 

إحداهنٌ : أَنْ يسال رجلٌ رجلا أَنْ ييه سلعة » فيرة البائ » ولا يؤخذ منة ما يدل 
على الرّضا بالبيع ‏ > فلا يحرم على غيره أَنْ يسألَهُ أَنْ يبِيعَهُ إِيّاها ؛ لأنَّهُ لا ضرّرَ على 
الأول بذلكَ . 


الثانية : إذا أجابَةُ البا تح إلى البيع » e‏ يصرّح بالرّضا بالبيع » أو يأذنَ لوكيله أَنْ 
يعقد له » فيأتيَ آخرُ إلئ البائع » فيقول e OO‏ دتلك اليه أن 
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ا فهنذا الفعل محرّمٌ ؛ لما رويّ : : أن النبيت ية قال : « لا يخطبنّ أحذكم 
على خطبةٍ أخيه » ولا يَسُومنَ أحدُكم على سوم أخيه > , ولأنَّ فيه إضراراً بالأَوّلِ . 


البيوع » ولفظه عنده : « لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر » 
)01 و لعو ا ا ا 115 م 
. يقال : سمت السلعة : إذا عرضتها للبيع وذكرت ثمنها . وسمته بكذا : إذا طلبتها . 
0 : أسَمْتها في الطلب . وكلٌّ جائز . 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أحمد فى « المسند » ( 5١١/7‏ ) » والبخاري ( ۲۷۲۷ ) فى 
الشروط » ومسلم ( 01417 ( 01 و 04 و00 ) في التكاح و( ۱٥۱١‏ ) (4 و1١):‏ 
والترمذي عقب حديث ( ۱۲۹۲  )‏ بصيغة التمريض بقوله ‏ : وقد روي عن النبت يي : أنه 
قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 45/0" ) في 
البيوع . باب : لا يسوم أحدكم على سوم أخيه . 
قال النواوي في « شرح مسلم » : وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك 
السلعة والراغبٌ فيها على البيع » ولم يعقداه » فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه » وهلذا حرام 
بعد استقرار الثمن . وأما السوم للسلعة التي تباع فيمن يزيد : فليس بحرام . وأجمع العلماء 
على منع البيع على بيع أخيه » والشراء على شرائه » والسوم على سومه » فلو خالف وعقد. . = 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار ۳۹ 
الثالثة : أَنْ لا يم لبائ بارضا بالبيع منّ الأول » ولكن وجد منة ما يدل عليه » 
yT‏ 
سومه ؟ فيه وجهانٍ » بناءَ على القولين في الدخول على خطبة غيره إذا جد منّ الوليّ 
التعريفة اجا ٠‏ 

[أحدهما] : قال في القديم : ( يحرم ) ؛ لأَنَّ فيه إفساداًلِمَّا تقارت بينهما . 
و[الثاني] : قال في الجديد : ( لا يحرم ) ؛ لاله لم يوجذ منة لضا بذلكَ . هنذا 
إذا سام عل سو م أخيو . 

فأمًا إذا آستام على سوم أخيه » مثلّ : أَنْ قال البائ : أبيعُكها بمثة » وقالً 
المشتري ٠:‏ بل أشتريها بتسعينَ ٠‏ فبجي: إنسان إلى المشتري > فيقول لهُ ll‏ 
مثلّ هلذه السلعة بما قلت أو دونه . . ففيه المسائلٌ الثلاثُ » إِنْ لم يوجذ مِنَّ المشتري 
ما يدل على ركونه إلى قول البائع. . فلا يحرمٌ » وإِنْ وجد منه الرضا بقول البائع. . 
فيحرمٌ » وإِنْ ود من التعريضي بالدّضا بذْلكَ . . فهلْ يحرم ؟ فيه وجهانٍ . 

إذا ثبت هلذا روما ا . صم ذلك ؛ لأنّ النهي 
ران كر انديع ٠‏ فلم يمنغ صكّة البيع . فَآمّا إذا عرضت السلعةٌ في حال النداء : 
لم يحرم على من أراد أن يشتريّها الزيادةٌ في ثمنها لكا وى أ دواد ين 
الأنصار صاب جوع وجهدٌ ٠‏ فشكا إلى الي جلا فقا اين كل يل : « ما لك شيخ ؟ » 
لاحي عاد براح بر نكان دري فار ولص برودةا7 الي وها به ناك 
الل كله : « مَنْ د يشْترِيهما ؟ » » فقال رجلٌ : أنا أشتريهما بدرهم » فقالَ اللي بلا : 
لح وان ورك ايو صا ادر. ال التريي وو قا ل 6 
« هُمَا لك بِدِرْهَمَينِ »” '" , ولأ هنذا لا يودي إلى الإفسادٍ ؛ لاله ه٠‏ لا يقصد بالنداء رجلا 


= فهو عاص . وينعقد البيع . هلذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة » وآخرين . وقال داود : 
لا ينعقد » وعن مالك روايتان » كالمذهبين » وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد . 

)١(‏ سلف » وأخرجه عن أنس رضي الله عنه أبو داود ( ١14١‏ ) مطوّلاً فى الزكاة » والترمذي 
520 ©). والنسائي في الى ٩‏ (2008 ) في البيوع › ران عالت (114) في 
التجارات . قال الترمذي : حديث حسن » لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان » عن = 


0۰ كتاب البيوع 


SS ES 
. القت" أو لارهة مَهُ ولم يفارقة‎ 


ويحرمٌ أن يبِيعَ الحاضرٌ للبادي » وهو : أن يدم البادي إلى القرية أو البلدِ بمتاع » 


فيجيء إليه الحاضدُ في البلدِ » فيقول دعن عفان ا هلكا ارانيد كاك تمن ؟ 


8 


روئ أبو هريرة : أنَّ التي ل قال : « لا يبع حاضرٌ لبا » دغوا الناس يرزف الله 


بعضّهم من بعض ©(" . وروئ أنسنٌ : أنَّ النىَ كله قال : الايخ اضر ا 
eo‏ . وروی طاووسٌ » عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن التب يكل 


قال : 


« لا يبغ حاضرٌ لبا » . قال طاووسٌ : قلت لابن عباس : ما معنئ : « لا يبغ 


حاضو لباو » ؟ قال + لا یکو ن له مارا . 


(۳) 


2 


أبي بكر الحنفي . قال في « تلخيص الحبير » ( 17/7 ) » عن البخاري : لا يصح حديثه . 
القتب : الرحل الصغير يصنع من خشب على قدر سنام البعير . 
أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » ٤۹۸/۲(‏ ) › 
ومسلم ( 1077 ) » وأبو داود ( 74157 ) » والترمذي ( ١1777‏ ) » والنسائي في المجتبى » 
( 5596 ) وفي « الكبرئ » ( ٠ ۸٦‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( 7171 ) في التجارات . قال 
ISD DEG HET‏ 
اا افم «كرهوا الاريع جار لبد قال الشناقعي و 
أخرجه عن أنس رضي الله عنه أبو داود ( ۳٤٤١‏ ) » والنسائي ف 000 
(55944) وفي « الكبرئ » ( 5087 ) . 

وهو عند البخاري ( 1١51‏ ) بلفظ : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد ) في البيوع . 
أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( ۲۱۹۳ ) › ومسلم ( ١107١‏ ) » وأبو داود 
( ۳۹ ) ء والنسائي في « الصغرئ » ( 5020٠‏ ) وفي « الكبرئ » ( 1١41١‏ ) في البيوع » وابن 
ماجه ( ۲۱۷۷ ) في التجارات . وفي الباب أيضاً : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤۹۷/١‏ ) » والبخاري 
١5١04 (‏ ) في البيوع » باب : من كره أن يبيع حاضر لباد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ( 5١77‏ ) » ومسلم ( ٠٠١٠١‏ ) في البيوع . 

السمسرة : البيع والشراء » ويقال للمتوسط بين البائع والمشتري : سمسارٌ . قال الأعشئ := 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار ۳o1‏ 


إذا ثبت هلذا : فَإِنّما يحرم ذلك بشروطٍ : 


4 
أمَا 


1 كروي ق نم > فأمًا إذا حملَهُ لغير البيع : فلا 


0 


الشرطٌ الثاني : أن يكونَّ البادي عازماً على البيع في الحال » ولا يريد التريْصَ به » 


فأمًا إذا كان البادي يريد التريُص ببيعِهِ : لم يحرم ذلك على الحاضر . 
الثالث : أن يات 0 إلى البادي » ويسألَهُ ذلكَ » فآمًا إذا جاءَ البادي إلى 
الحاضر وسألة أَنْ يبِيعَ . . لم يحرم عليه ذلك ؛ لقوله ي : « إذا ا 


َلْينْضَحْ RLM » ٩»‏ لكَ.. اذى ذلك إلى الإضرار 


فعشت ا اتا وتا تا +رشححول بخ دت اخت ارف 

فأصبحث لا أستطيع الجواب | سول أن أراجع سمسارها 

يريد السفير بينهما » وهو المقصود . 

)١(‏ رواه البخاري تعليقاً في البيوع » باب (58 ) » قال في ١‏ الفتح » ( 474/4 ) : هو طرف 

حديث وصله أحمد . 

وعن جابر رضى الله عنه رواه البيهقى فى « السنن الكبرئ » ( ۳٤۷ /٥‏ ) بلفظ : « دعوا 
الناس يزرق الله بع ن بح فإذا استنصح أحدكم أخاه. . فلينصحه » . وسلف قريباً 
طرفه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم ( 5١77‏ ) ( 0 ) في السلام » بلفظ : « حن 
المسلم على المسلم. . . » وإذا استنصحك. . فانصح له » . وبمعناه : ١‏ 

ما رواه عن تميم الداري رضي الله عنه مسلم ( ٠١‏ ) » والبخاري تعليقا في الإيمان » باب 
٤١ (‏ )ء بلفظ : « الدين النصيحة » . 

لاع OA Ea Ca RE‏ زه هرا اديت الي 
عليها مدار الإسلام » كما ذكره في آخر « الأذكار » . قال المُناوي في « فيض القدير » : قال 
النواوي ديل ا اي ر يعم : أن النصح عماد الدين وقوامه »> على وزان : 
« الحج عرفة » . فبالغ في قدره ومكانته » حتئ جعل الدين كله إياها . 

وجاء في مبايعة جرير رضي الله عنه للنبي كَل > كما عند البخاري ( ٥۷‏ ) » ومسلم ( ٥٦‏ ) 
في الإيمان : ( بايعت رسول الله َة على إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم ) . 

ففي الحديثين : دليل علئ أن النصح له شأن عظيم » وشرف كبير » لا يقل رتبة عن فضيلة 
الصلاة والزكاة . 


"oY‏ كتاب البيوع 
بصاحب المتاع » وربّما أَدَئ ذلك إلى انقطاع الجَلَّب“ ؛ لأَنَّ كلّ أًحدٍ لا يقد على 
البيع بنفسِه . 

الشرطٌ الرابع م : أن يكونَ في الاس حاجةٌ إلى ذلكَ المتاع » والبلدُ ضيقٌ » فإذا بيع 
ذلك المتاعٌ فيو. . انسح فيه أهلُ البلدٍ » » فاا إذا لم يكن على أهل البلدٍ في بيع الحاضر 
مضرّةٌ » بان يكونَ البلدُ بير" » لا ضرَد عليهم في حبس المتاع عنه. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يحرم على الحاضر البيعٌ له ؛ لعموم الخبر . ۰ 

والثاني : لا يحرم عليه ؛ لأنّهُ لا مضرّةَ على أهل البلدٍ بذلكَ . 


0 


إذا ثبت هلذا : فكل موضع وُجحِدَتْ فيه هلذه الشرائط › وباعَ الحاضرٌ فيها 
للبادي. . صح البيعٌ ؛ لأنّ النهي لا يعودٌ إلى معنى في المبيع » فلم يمنغ صكحة البيع . 


مسألة : [تلقي الركبان] : 

قال الشافععيٌ : ( قال التب اة : « لا تَتَلمّوًا الؤكبَانَ للبیع »* ) . وهلذا كما 
قال : لا يحل تلفي الركبانٍ للبيع » وهو : أَنْ يسمعٌ بقدوم قافلةٍ إلى البلدٍ ومعها متاغٌ » 
فيتلقًاها » ويخبرُهُم بكسادٍ متاعهم » وهم لا يعرفونَ عر متاعهم في البلدٍ لبعدهم » 
فيغِرُهُم » ويشتري منهم بدونٍ سعر البلدٍ ؛ لِمَا روئ أبو هريرةً : ( أن لي ل نهئ عن 
تلفي الجلب » فإِنْ تلقّاها متلق . . فصاحِبّها بالخيار إذا ورد السوق )”*' » وروی ابن 


)١(‏ الجلبٌ : ما يؤتئ به من بلد إلئ بلد من بضاعة وحيوان » يجمع على : أجلا 

(۳) في( م) : ( الناس كثيراً ) . 

(۳) طرف حديث رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما البخاري ( 7١198‏ ) » ومسلم ( 107١‏ ) في 
البيوع . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ( ١١6١‏ ) » ومسلم ( 6١91١)(١1و5١)ء»‏ 

وبلفظه أبو داود ( 7457 ) » والنسائي في ١‏ الصغرئ (٠‏ 44817 ) في البيوع . 

»)۸۲ /9( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « اختلاف العراقيين » بحاشية « الأم»‎ )٤( 
» الكبرئ‎ ١ والنسائي في‎ » ) ۱۲۲١ ( والترمذي‎ » ) ۳٤۳۷ ( وأبو داود‎ » ) ۱١۱۹ ( ومسلم‎ 
» في البيوع » وابن ماجه ( ۲۱۷۸ ) في التجارات‎ ) 150١ ( » المجتبئ‎ ١ وفي‎ ) 1۹۲ ( 
. في البيوع » باب : النهي عن تلقي السلع‎ ) ۳٤۸/١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرئ‎ 


و الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار oY‏ 
o‏ لأ امل ية قذ لا يعرفون سعر السو > فيفْذُهم › إن خالف 
وتَلقَاهُم » وأشترئ منهم . . صح الشراء ؛ لأ الي ب أب للبائع الخيار » فلولا أ 
البيعَ صحيحٌ. . لَمَا ابت له الخيارٌ ؛ ولاه ليس فيه أكثرُ منَ الغرورٍ والتدليس ٠‏ وذُلكَ 
لا يمنعٌ صِحَةَ البيع » كالتصرية ٠‏ فإذا قَدِمَ البائعٌ السوق . . نظرت : 

فإِنْ كان المشتري قدٍ آشترئ منهمْ بدونٍ سعر البلدٍ. . ثبت للبائع الخيارٌ ؛ لما 
ذكرناهٌ في الخبر . 
وإِنِ أشترئ منهم بسعر السوق أو أكثر. . ففيه وجهانٍ : 
أحذهما : يثبت للبائع الخيارٌ ؛ للخبر . 
والثاني : لا خيار لهُ ؛ لأَنَّ المشتريّ ما غرَهٌ » ولا دس عليه . 
إذا ثبت هلذا : فكم قدرٌ مدَّة الخيار ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 
َه يام ۽ لاه حيار تدلیس ETA‏ : 

والثاني ‏ وهو الصحيحٌ ‏ : E‏ ۽ لاه خيارٌ لغير أستعلام العيب » فكانَ 
علئ الفورٍ > كخيار الثلاث » ويخالفُ المصراةً » فهيَ لاستعلام العيب ؛ لأنَّهُ قذ 
لا يطَلِعُ على التصرية بدونٍ الثلاث . 


أحذّهما : ثادة 


فرع : [الخروج لغير التلقي] : 
وَإِنْ خرج لحاجةٍ غير التلقّي » فوافئ القافلة. ل يجوز لد أ 
وجهانٍ : 


له أن يشتريّ منهم ؟ فيه 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 7١705‏ ) » ومسلم )۱١۱۷(‏ › وأبو داود 
٠ ) ۳۴١ (‏ والنسائي في « الكبرئ » ( ٠04٠‏ ) وفي ١‏ الصغرئ »( 1544 ) في البيوع » وابن 
ماجه مختصراً( ۲۱۷۹ ) فى التجارات . 

الك دحي شلقة ل عا يدن الان وان 
(۲) أي : المشروط . وفي نسخة : ( العيب ) . 


Tot‏ كتاب البيوع 

أحدهما : يجورٌ ؛ لأنّهُ لم يقصِدٍ التلمّى . 

والثاني : لا يجوز 

قال ابن الصباغ : وهو الصحيحٌ ؛ لأَنَّ المعنئ الذي تُهي عن التلمّي لأَجِلِه موجوة . 

وإِنْ خرج » وتلق القافلة » وباعَ عليهمٌ المتاعَ. . ففيه وجهانٍ . حكامُما ابن 
الصبّاغ : 

أحذهما : لا يجورٌ » كما لا يجورٌ أن يشتري منهم , ولأنَّ في ذلك أختصاصاً به 
دونَ أهل البلدٍ . 

والثاني: : يجورٌ ؛ ؛ لأنّ النهي تعلّقَ بالشراء دود البيع . 


مسألة ا الا 

التسعيث”" عندنا محوّمٌ » وهو : أن يأمرّ الوالي أهلّ الأسواق أن لا يبيعوا أمتعتَهُم 
إلا بسعرٍ كذا وكذا » سواء كان في بيع الطعام أو في غيره > وسواءٌ كان في حال الرخص 
أو في حال الغلاء . هنذا نقلٌ أصحابنا البغداديينَ . 

وقالَ المسعودديٌ [في ١‏ الإبانة ] : إن كان في البلدٍ قَحْط وجدوبةً. . فهلٌ يجورٌ 
للسلطانٍ التسعيدُ ؟ فيه وجهانٍ . 

وقالَ مالك : ( يجورٌ للسلطانٍ التسعيرُ بكلٌّ حال ) . 

دلبلا :ها وو ان قال غلاا علي هيع رر اه كله + الا + 
يا رسول اللهرء علا السعرُ » فسعُّر لنا » فقال رسول الله ية : « إِنَّ الله هو المسعٌد القابضُ 
البامنط الرازق + إلى لأرجو أن القن ال وليسَ أَحدٌ يطلبني بمظلمةٍ في دم أو مال الوا 


)١(‏ التسعير ء يقال : أسعر أهل السوق وسّعروا : إذا اتفقوا على سعر » وهو من سَّعَرَ النار : إذا 
رفعها ؛ لأن السعر يوصف بالارتفاع . 

(۲( أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو داود ( ٠ ) 745١‏ والترمذي ( 1١4‏ ) في البيوع › 
وابن ماجه ( ۲۲۰۰ ) في التجارات . 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح . وقال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه »= 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار o0‏ 


ولأنَّ الناس مسلّطونٌ علئ أملاكهم » فلا يجورٌ اَن يؤخد منهم إلا برضائهم . ما لم 
كن اله ررر 

قال أبو إسحاق المروزيٌ : إِلّما من الشافعئٌ مِنْ تسعيرٍ الطعام إذا كان يُجلبُ إلى 
البلدٍ » فَأَمًا إذا كان البلدٌ لا يجلبٌ إِليه الطعامٌ » بل يزرعٌ فيها » ويكونُ عند التناء 
فيها. . فيجوزٌ للإمام أن يسعّرَ عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة . 

قال الشيخ ابو حامدٍ : وهلذا غلط » بل الكل محوّمٌ ؛ لأ ذلك يؤدّي إلى الغلاء ؛ 


عه 
مسالة : [احتكار الطعام] : 

ويحرمٌ أحتكار”" الطعام » وهو : أن د يشتريّ الإنسانٌ مِنَ الطعام ما لا يحتاج إليه 
في حال ضبقو وغلاته علئ الناس ٠‏ فبحبسةُ عنهم نيزداة في ثمنه » ومن أصحابنا من 
قال : هو مكروةٌ » وليسَ بمحرّم : والأول صم + العا رون أبن أمامة : ( أن الت کيا 
نه ن يُحتكرٌ الطعام € 


(۳۳/۲ ) : إسناده علئ شرط مسلم . 
قال ابن العربي في ١‏ عارضة الأحوذي » ( ٥٤/٦‏ ) : قال سائر العلماء بظاهر الحديث 
لا يُسعر على أحد » والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من 
الطائفتين » وذْلكٌ قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات » ومقادير الأحوال » وحال الرجال » 
والله الموفق للصواب . 
وما قاله ب حقٌ » وما فعله حكمٌ » للكن على قوم صم ثباتهم » واستسلموا إلى ربهم . 
وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس » والتضييق عليهم : فباب الله أوسع » وحكمه أمضئ . وفي 
« الهداية » للمرغيناني : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس › إلا إذا تعلق به دفع ضرر 
العامة » فإِنَ أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون تعدياً فاحشاً » فلا بأس بالتسعير حينئل . 
)١(‏ التناء : - من تنأ تنا -أقامّ » والاسم كالكتابة » والمعنى : ويكون- أي : التسعير عند الإقامة 
فيها . 
فم الاحتكار : هو حبس الطعام والسلع والمتاع لأجل رفع السعرء والاسم منه الحُكرة » مثل : 
الفرقة . 
(۳) أخرجه عن أبي أمامة رضي الله عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4٠/5‏ ) » والحاكم في = 


من الله » وبرىء الله من » 


705 كتاب البيوع 


رزوی ابن عمد : أن نَ الى بيا قال : « من أحتكر الطعام أربعينَ ليلة. . فقدْ برىءَ 
0 


وروي عنه کيا : أنه قال فال 3 الجالت مؤروق »وال فون 


ءَءَ و 


وروي : أَنَعمرَرَضِيَ لَه خرج يوم مح أصحابو » فرأئ طعاما كثير قد ألقيّ عل 


باب مكَّةَ » فقالَ : ما هلذا الطعام ؟ فقالوا : أجلب إلينا » فقال : بار الله فيه » وفيمنْ 
جلبَة » قيلَ له : فَإِنَّهُ قي أحتكرٌ » قال : ومن أحتكرَهُ ؟ فقالوا : فلا » مولئ عثمان » 
وفلانٌ مولاك » فَأَرِسَلَ إليهما » فجاءا » فقالَ لهما : ما حملكما على آحتكار طعام 
المستلين ؟'غالة: نشعري امراف ونين + فقال عم سمعث الت يلل يقول : ١‏ من 


000 


(۲) 


(۳) 


أحتكرٌ على المسلمينَ طعامَهُم . . لم يمت حتیٰ يضربة الله بالجُذام أو الإفلاس 0 


« المستدرك ١١/۲ (٠‏ ) » وأورده البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠١ /١‏ ) في البيوع . 
أخرجه عن ابن عمر رضى الله عنهما أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳۲/۲ ) » وابن أبى شيبة فى 
« المصنف » ( 48/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠١/١‏ ) في البيوع › وتعقبه الذهبي » 
فقال : في إسناده عمرو بن الحصين العقيلي » تركوه » وأصبغ بن زيد الجهني ٠‏ فيه لين . 

وذكره في « تلخيص الحبير » ( ”/ ٠١‏ ) » وزاد عزوه إلى البزار » وأبي يعلى . 
أخرجه عن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه ابن ماجه ( ۲٠١۳‏ ) في التجارات » 
والدارمي في ١‏ السنن » ( ۲٤۹/۲‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١١/75‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( "١/5‏ ) في البيوع . قال البوصيري : في إسناده علي بن زيد بن جدعان » 
وهو ضعيف . وذكره في « تلخيص الحبير » ( ”/ ٠١‏ ) » وزاد نسبته إلى إسحاق » وعبد بن 
حميد » وأبي ي يعلى » والعقيلي في « الضعفاء 10 . 
أخرجه عن الخليفة أبي حفص عمر رضي الله عنه أحمد في « المسند » ( ۲٠/١‏ ) » وابن ما 
مختصراً ( ۲٠١١‏ ) في التجارات . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » : إسناده صحيح »› 
ورجاله موثقون . أبو يحيئ المكي وثقه ابن حبان » والهيئم بن رافع وثقه ابن معين وأبو داود » 
وأبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير » احتج به الشيخان » وشيخ ابن ماجه يحيئ بن حكيم وثقه أبو 
داود » والنسائى . وفى الباب عن عدد من الصحابة فى شأن المحتكر : 

فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه روئ مسلم ( ٠٠٠١‏ ) في المساقاة : « من احتكر. . 
فهو خاطىء » . 

وعن علي المرتضئ رضي الله عنه روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 48/5 ) : ( 
رسول الله يياو عن الحكرة بالبلد ) . = 


باب : النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار oV‏ 


وأمًا مولئ 


و 


قال الراوي : فأمًا مولئ عثمانٌ : فباعَهُ » وقالَ : واله لا أحتكدةُ أبداً » 
عُمرَ : فلم يبِعْهُ » فرأيتهُ مجذوماً مخدوشاً . 

ما إذا جلبَ الرجلٌ الطعام منْ بلدٍ إلى بلدٍ » أو أشتراه في وقتٍ رخصه » أو جاءَهُ 
منْ ضيعته فحبسّهُ عن الناس . . فإِنَّ ذلك ليس بأحتكار » إلا أنْ يكو بالناس ضرورةٌ » 
وعندَةُ ما يفضل عن قوي وقوت عيالِه سنة » فيجبٌ عليه ب بيعٌ الفضل » فإِنْ لم يفعلٌ 
أَجبرُ السلطانٌ على ذلك ؛ لأَنّ في ذلك نفعاً للناس مِنْ غير ضرورة عليه » ولا يحرم 
عليه أحتكارٌ غير الأقوات ؛ ل : ( أن الي ية نه عنِ أحتكارٍ الطعام ) » فخصصٌ 
الطعامً » فدَّلَ على : أنّ أحتكارٌ غيره يجورٌ » ولأنّهُ لا ضررٌ في أحتكارٍ غير الأقواتِ » 


فلم يحرم .. 


وبالله التوفيق 
oF HF‏ 


وعن معقل بن يسا ر رضي الله عنه رو أحمد في « المسند» ( ۲۷/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 70/5 ) : ١‏ من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم. . كان 
حقاً على الله أن يقذفه في معظم النار يوم القيامة » . ورواته ثقات . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4/5 ) :( الحكرة 
خطيئة ) . 

وعن صفوان بن سّليم رحمه الله تعالئ روئ عبد الرزاق في « المصنف »6 ( )۱٤۸۹۱‏ : 
« لا يحتكر إلا الخوانون » ؛ أي : الخاطئون الآثمون » وفيه انقطاع . 


o0۸‏ كتاب البيوع 


بات اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع 


إذا أختلفَ المتبايعانِ في قدرٍ ثمن السلعة » بان قال المشتري : آشتريتها منكَ 
اة ركان الان بل با ال ر لاحل جا ا يتح الفا + 
وسواء كانت السلعة باقية أو تالفةً في ي المشتري » وبه قال محمّدٌ » وأحمدٌ رحمَةٌ الله 
عليهما في إحدى الروايتينٍ . 

وقال أبو فة ٤‏ رابو يوتف ]3 كانت الله ياف فاا وين كانت 
تالفة فق يد الجاع قالقون قولة مع بق 2 وهي الرواية الأخرق عن أحمد وهن 
مالك ثلاث روايات : 

إحداهن : مثل قولنا . 

والثانية : مثلٌ قول أبي حنيفة . 

والثالئة : إِنْ كانَ ذلك قبل القبض . . تحالفا » وإ كان بعد القبض . . فالقول قول 
المشتري . 

وقالَ زُهَرْ » وأبوثور : ( القولٌ قول المبتاع بكلّ حال ) . 

دليلنا : ما رو ابنٌ عباس : أن الي يكل قال : « البيئَهٌ على المدعي » واليمين 
ل 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظه الشافعى فى « ترتيب المسند » (۲/ 541 ) فى 
الأحكام > وأورده التواري. ف « الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام : الحديث 
الثالث والثلاثين » وآخر « الأذكار » في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام )١5(‏ » وحسنه » 
وقال : رواه البيهقى ]١07 /١١1‏ وغيره هكذا » وبعضه فى ١‏ الصحيحين » . 

وطرفه: الآخر راه البقازي ( 4685 ) في الفسير + ومسلم ( 1۷١١‏ )+ وابو اود 
(۳۹) في الأقضية » والترمذي ( ١7475‏ ) في الأحكام » والنسائي في ١‏ المجتبئ » 
( 0475 ) في آداب القضاة » وابن ماجه ( ۲۳۲١‏ ) في الأحكام » والبيهقي في « السنن = 


باب : اختلاف الان وهلاك المبيع ۳0۹ 


ص 


والبائعٌ هاهنا يعي آنه لَه عقدَ البيعٌ بألفينٍ » وينكر أنه عقد ١‏ بألف » والمشتري يدعي 
ا غ ال و ا ع بألفين » وإذا كان كل واحدٍ منهما مدّعياً مدعي 


عليه. . وجب أن بعلن ك وات نيما ل كما لو أدّعى اف 
صاحِبه عبداً » وأدّعئ المدّعئ عليه على المدّعي جاريةً » ولأنهّما آختلفا في العقدٍ 
القائم بينهما » وليسّ معَهُما بِيّنةٌ » فتحالفا » كما لو كانت السلعة قائمةً مع أبي حنيفةً » 
كما لي كان فل القبض م مالك : 


ع فيه 
مسالة : [اختلاف المتعاقدين] : 


وإ آختلفا في قدْرٍ المبيع » بان قال : المشتري بعتني هلذين العبدين بالف » وقالَ 
البائعُ : بل بعتّكٌ أحدهماء وهو هلذا بألفي . أو أختلفا في شرط الخيارٍ » أو في 
قدْرِهِ » أو في الأجل » أو في قذْره , أو في الرهن » أو في قدره » أو قال البائ : 
بعتكَ بئمنٍ بشرط أَنْ تضمنّ لي فلاناً » فأنكرٌ المشتري ذلك » أو أدّعئ المشتري أنَّ 
البائع شرط له أن يضمن له فلاناً بِالعْهْدَةِ » وأنكرّ البائعٌ ذُلكَ. . فمذهينا : أَنّهما 
يتحالفانٍ في ذلك كله . 


الكبرئ »( 77/0 ) في البيوع » بلفظ : « اليمين على المدعئ عليه » » و : « لو يعطئ الناس 
بدعواهم. . . » » و : ( قضئ أن اليمين على المدعئ عليه ) . 

قال الترمذي : هنذا حديث حسن صحيح » والعمل على هلذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يي وغيرهم : أن البيّنة على المدعي » واليمين على المدعئ عليه . قال النواوي في 
« المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » : هلذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام 
الشرع » ففيه : أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه » بل يحتاج إلى بينة أو تصديق 
المدعئ عليه . فإن طلب يمين المدعئ عليه. . فله ذلك . والحكمة في كونه لا يعطئ بمجرد 
دعواه ؛ لأنه لو كان يعطئ بمجردها. . لادعئ قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح » ولا يمكن 
المدعئ عليه أن يصون ماله ودمه » وأما المدعي : فيمكنه صيانتهم بالبينة . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۲/ ٠١‏ ) : استدل الشافعي على : أنهما يتحالفان ؛ لأنَّ 
كلذ منهما مدعي ومدعئ عليه > وهلذا هو المذهب المشهور › وبه قال فقهاء المدينة » وقد قال 
الشافعي في ( الدعاوى والبينات ) : إن بدأ بتحليف البائع . . خيّر المشتريّ » وإن بدأ 
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و05 بواخينا مراحة E‏ سرت يه ا 

دليلنا : قول كلل : « اليمينُ على المدّعى عليه ٠‏ › و أختلفا في صفة العقدٍ 
القائم بينهما » ولا ية » فتحالفا » كما لو أختلفا في الثمن . 


ETE a 
وإذا آرادا التحالف . . فإنَّ الشاذ فعيّ قالَ هاهنا : ( يبدأ بيمينٍ البائع ) . ومكذا قال‎ 
فق «(القلم) : ( يبدأ بيمينٍ المسلّم إليو ) وو بان فى «الحفقة « اوقال في‎ 
المكاتب ) : ( إذا راد أختلفا يبدأ بيمين السيدٍ ) . وهو بائعٌ في الحقيقة » وقال في‎ ( 
والزوج‎ ٠ ) الصداق ) : ( إذا اختلف الزوجانٍ في الصداق يبدا بيمينٍ الزوج‎ ( 
كالمشتري » وهنذا مخالفف لما قبل . وقال في ( الدعوى والبينات ) :]إن يدا سكين‎ 
: وعدذا يدل على‎ ٠ » ون بدأ بيمينِ المشتري + خُيْرَ البائغ‎ ٠» البائع. . خيّرَ المشتري‎ 


کو 


0007 
وأختلف أصحاينا في ذلكَ على طريقين : 
ف[الطريق الأول] : منهم منْ قال ين 
لخدن : أنه يبدأ بيمينٍ البائع » وب قا قال ا ماهر 
اللي بيا قال : « إذا أختلف البيّعانِ. . فالقولٌ قول البائع » والمبتاعٌ بالخيار °٠»‏ 


4 
f 


آقوالٍ : 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود رضى الله عنه من طرق الترمذي ۱۲۷١(‏ ) › وأحمد فى «المسند) 
( 444 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳۳۲/١‏ ) في البيوع » وقالَ الترمذي : هلذا حديث 
مرسل ؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن 
مسعود » عن النبي بيه هلذا الحديث وهو مرسل أيضاً . قال عنه ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » 
( 68/1" ) : منقطع » لا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود . ورواه عنه بنحوه أبو داود ( 7011 ) » 
والنسائي في ١‏ الصغرى » ( 4148 ) وفي ١‏ الكبرئ » ( 1144 ) في البيوع . وابن ماجه (1851١؟)‏ 
في التجارات » بلفظ : ١‏ إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة . 0 
يتتاركان » . قال ابن كثير (75/17) : وأجودٌ إسنادٍ لهذا ماقال أبو العميس عتبة.ء عن 
e‏ لل ل r‏ 
ماجه » وقال البيهقي : هنذا إسناد حسن موصول » وقد روي من غير وجه آخر إذا جمع بينهما - 


۳٦1 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع 
ندا بالبائ أَوَلاً » ولأنَّ جنبتّة('' أقوئ بعد التحالفى ؛ لأنّهُما إذا تحالفا. . رجعٌ المبيعٌ 
إلى ملكو » فكانت البداية به أولئ . 

والثانى: يبدأ بيمين المشتري › وهو قول أبي حنيفة ؛ لال جنيتة قوئ قبل التحالف؛ 


لأَنَّ المبيعَ على مله » فكانت البداية به أولئ » كما لو أدّعئ رجلٌ داراً في يدِ آخر 
والثالثُ : أَنّهما سوا » فيبداً بأّهما شاءَ ؛ لاله لا مزية لأحدٍهما على الآخر ؛ لأنَّ 
اللطلد يدر بايا بعد لالع إلى الباتم 2 وكذا الثمنُ يعود ملكة إلى المشتري > فلم 


ال ا فأدّعئ كل واحدٍ منهما 
OT‏ اللحاكة مدي من كاء نهم 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهلذا القول أَقِينُ . والأَوّلُ هو ظاهرُ المذهب 
: مِنْ أصحابنا من قال : المسألةٌ على قول واحدٍ ٠‏ وإِنّهُ يبدأ بيمينٍ 
بيمين الزوج ؛ لاما إذا تحالفا 


و[الطريق الثاني] 
البائع ‏ وكذلكَ في السَلَّم والكتابة » وفي الصداق يبدا بي 
فنك لضم يكوفٌ للزوج بعد التحالفي » كما أن لك المي يعو 
ي ) : قال الشيخ أبو 


في الصداق . 
إل البائع بعد التحالف » فاا ما ذكرَهُ فى ( الدعوى والبينات ) 


حامدٍ : فلة تأويلانٍ : 
أحدّهما : أَنّ الشافعيّ لم يذكز أنَّ هاذا مذهباً له » وإنّما بن أ د هذا ا سرع فيه 
الاجتهادٌ » وإِنّ حاكماً لو حكم باه بيدأ بيمينٍ البائع أو يمين المبتاع ا كم 
: إِنَهُ يبدأ بيمين 
لو بدأ بيمينٍ 


4 


و ينقض 3 فعا مذهية : فيبداً بيمينٍ البائع . 
ليمنَ على وچا ولكن على سبيل الاستحباب » و 


والتاويل الثاني : أن الشافعيّ إِنّما قصدّ بهنذا أَنْ يِبيّنَ أنّ قولّنا 1 


البا 

المبتاع. . صمّ » ووقعت موقعها 
صار الحديث قوياً » وقال في موضع آخر : هلذا أصح إسناد في هنذا الباب 
وذكره فى « تلخيص الحبير » ( ۳/ ۳١‏ ) : وقال : قد صححه ابن السكن » والحاكم 


)١(‏ جنبته : جانبه 


(1) في نسخة :( الوجوه ) 


۳1۲ كتاب البيوع 


فرع : [التحالف على كل بالنفي والإثبات] : 

وإذا أرادا التحالفت. . فن كل واحدٍ منهما يحلفُ على النفي والإثبات ؛ لأَنّ كل 
واحدٍ منهما مدع ومنكرٌ لِمَا دعي عليه » وهل يحلفُ كل واحدٍ منهما يمينينٍ » أو يمينا 
واحدة ؟ ظاهرٌ ما قال الشافعيٌ هاهنا : أنه يحلفُ يمينا واحدةٌ يجممٌ فيها بينَ النفي 
gE‏ : (إذا كانث داراً في أيديهما » فأدّعئ كل واحدٍ 
منهما جميعٌ الدار لنفسِه . فإ كلّ واحلٍ منهما يحلفٌ علئ النفي خلت اا : 
َنَت لا ا ا Ee‏ 
النفي . . حلف كل واحدٍ منهما على الإثبات ) . 

فمنْ أصحابنا مَنْ نقلَ هنذا الجوات إلى البيع » فجعل في البيع قولين : 

أحذهما : يحتاجٌ أَنْ يحلف كل واحدٍ منهما يمينينٍ ؛ لأَنَّ كل واحدٍ منهما يدعي 
عفدا ونر عفدا +" قاقر الخ معن و 5 إذا كلك كلك واا ما وت 
البائغ على الإثبات » قبل تكُولٍ المشتري » فلم يَجُرْ . 

والثاني : يكفي أَنْ يحلف كل واحلٍ منهما يمينا ؛ لاله أقرث إلى فصل الحكم . 

قالَ الشيح أبو حامدٍ : ولم يختلفوا أذ مسأل التداعي في الدارٍ على قول واحدٍ » 
فد کل واحدٍ منهما يحلفٌ يمينين . 

وقال ابن الصبّاغ : على هلذا الطريق فيها قولانٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ أجراهما عل ظاهرِهِما » وقالَ الت كز "واد مهما كن 
الغذاع يغلت الان ينين ؛ لأ بد كل واحي منهما ابت على نصفي الدار» فلو قلا . 
إن أعدهها يكلف يننا ا أن ا هُ لا يستحق شيئاً مِنْ نصيبه. . فل يستحق 


ع 
ت 


نصيبَ صاحبه » لکنا قذ حَلَّفناة اله باه ود خرونل كرح ا 
ع وفي البيع يكفي كلّ واحَدٍ منهما أن يحلف يمينا واحدة ؛ لذن كل ا 
منهما لا يحلفُ على إثبات ما بي غيره » ونما يحلفُ عل صفةٍ عق تضمّنَ تفي 
وإثباتاً ٠‏ وجارٌ أن يلف على الإثبات قبل نكول الآخر ؛ لان النفي تابح للإثباتٍ » 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع 1 
ولان الحادثة واحدةٌ وهي البيعٌ › ٠‏ فإثبات قول أحدٍ الخصمين”" نفيٌ لقول الآخرٍ › 
E N TE‏ لصتي اط 
وجهان : 

[أحدهما] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : يبدأ بالإثبات قبل النفي » كما يبدأ في 
اللعان بالإثبات قبل النفي 

و[الثاني] : قال عامّةٌ أصحابنا : يبدا بيمينٍ النفي قبل الإثبات » وهو الصحبح ؛ 
اس في" الأبعان إا حر البذادة بای + .وهو بخن ال غا درل رن 
اليمين على الإثبات إلا عند نكول المُدّعئ عليه »أو على سبيل التبع للنفي » > بخلافي 
النّعَانِ » فَإِنّهُ لا نفيَ فيه » وإِنّما مُو إثباتٌ . 
ذا ثبت هلذا : فإنْ قلنا : يحلفٌ كل واحدٍ منهما يميناً واحدة . . فإِنَّ البائع يحلفٌ 
ا : ما بعتكها بألفب » ولقذ بعتكها بألفين > فإذا حلف البائِعُ. . قيلَ للمشتري : 
0 : بين أن تأخدٌ السلعة بألفين » أو تحلفت » ٠‏ فإنٍ تار ھک 

قو العقدُ » وإِنِ أختارٌ أن يحلف. . حلف : آنه ما آ* شتراها بألفين » ولقدٍ أشتر 
ا م امد 20 0 
فالقولٌ قول البائع » والمبتاعٌ بالخيارٍ » . 


8 
ا 


E 


وة فا4 يحلك كل واخد تما با فة الام يحلث يمينا + أن ما اعيا 
بألفي » فإذا حلفت. . قيلَ للمشتري : أتختارٌ أَنْ تأخذ السّلعةَ بألفين » أو تحلف ؟ فإنْ 
لم يحلف » وأختار أخذها بألفين. ا ل ل ل 
حلف : آنه ما أ* شتراها بالفين > ثم يحلففُ البائ : لقذ باعها منهُ بألفين › ثم يحلفٌ 
المشتري : لقدٍ آشتراها منة بألف » ويصيرانٍ متحالفين E‏ 
النفي . . حلف البائع : على اللإثبات » ولزم المشتريّ ما حلف عليه البائع > ون نكل 
الوه امد E‏ 


. ) في نسخة : ( الحكمين‎ )١( 
. ) في نسخة : ( يمينين‎ )۲( ٠ 


1٤‏ كتاب البيوع 


مسألة : [أيفسخ العقد بالتحالف ؟] : 

وإذا تحالفا لم ببق إلا الفسخ للعقدٍ ؛ لاله لا يمكنٌ إمضاؤهٌ بعد التحالف » وهل 
ينفسخ بنفس التحالفي » أؤ يفتقرُ على الفسخ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : مِنْ أصحابنا م ال فح ر الكاع 
باللَعانٍ ؛ ولأَنّ بالتحالف صار الثمنٌ مجهولاً . والبيٌ لا يشب يشبتُ مع جهالة الشمن . 

والثاني - وهو المنصوص - : ( أنه لا ينفسحٌ إلا بالفسخ ) ؛ لأَنَّ العقدّ وقح صحيحاً 
يي بالل اق اينما ا لا بوجي ا کاو ا عل وسيل 
منهما ب ٠.‏ فد البيع لا ب ينفسخ » وإِنْ كانت التهمَةٌ منتفية عن البينَِ. . فلآ لا ينفسمَ 
بأيمانهما والتهمةٌ غيدُ منتفية عنهما الى . 

فإذا قلنا : إِنَّ البيعَ ينفسخ بالتحالف. . فإنَّ المبيعَ يرذ إلى البائع » E‏ 
المشتري أن يمسكة بما حلفت عليه البائ أو رضي البائ بتسليمه بما حلفت عليه 


المشتري. . لم يصح ذلك إلا بعقدٍ جديدٍ . 
وإ قلنا بالمنصوص ٠‏ وأنَّهُ لا ينفسحٌ بالتحالف . . فة يقال للمشتري : أترضنئ أن 


تمسكَ المبيعَ بما حلفت عليه البائ ٠‏ فإف رضي بذلك. . أجبرَ البائعٌ م عل تسليمه 
بذلك ؛ لاله اوه قر أنه باعَهُ بذلكَ » وإ لم يرضّ المشتري بإمساكه ما حلف عليه 
ل ل : أترضئ أنْ تسلّمَةٌ يما حلَفَ عليه المشتري » فإ رضي بذلكٌ. . 
0 لك ؛ له افر آله امه بذلك » إن لم برض واحدٌ منهما. . م 
العقدٌ » وفيمن يفسحْهُ وجهان : 
أحدّهما : لا يفسحة إلا الحاكم ؛ لأنُّ فسخ مهد فيه » فأفتقرٌ إلى فسخ الحاكم » 
كفسخ النكاح بالعْنَةِ والإعسار بالنفقة » وفيه أحترارٌ من الردٌ بالعيب . 
والثاني : يفسحُهُ من شاء منهما ؛ لان التقصّ قَذْ دل على كل واحلٍ منهما ؛ لأ 
البائع يقولٌ : بعبّهُ بألفين » ولم يُسَلَّمْ إلى إلاً ألفٌ » والمشتري يقول : أنا أستحتُ 
المبيع بألفب » والبائعٌ يطلبٌ مني ألفينٍ » فكاد لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالفسخ . كما 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع T10‏ 
لو أشترئ عبداً بثوب > ووجدَ كل واحدٍ منهما بما أشتراهٌ عيباً » فإذا فسح البِيعٌ بيتهما 
بعدَ التحالف أو أنفسخ. . فهل ينفسخ ظاهراً وباطناً » أو ينفسخ في الظاهرٍ دون 
الباطن ؟ فيه ثلاثة وجه : 


أحدها : أنه ينفسحٌ ظاهراً وباطناً » كما ينفسحٌ النكاح باللعانٍ ظاهراً وباطناً » وكما 
SS‏ 


والشمر إا : هو مجهو چول في في الظاهرد دون الباطن > فكذلكٌ الفح . 

والثالث : إِنْ كان البائ ظا . فإنَّ الفسح يقعٌ في الظاهر دود الباطن ؛ لاله 
يمكنة تسليم المبيع وأستيفاء 0 > فإذا أمتنع مِنْ ذلك . . كان عاصياً » > فلم 

يقع الفسحٌ لذلكَ » وَإِنْ كان البائعٌ مظلوماً. . نفس البيعٌ ظاهراً وباطناً ؛ ؛ لأنّهُ لا يمكئة 
لوصول إلى حقو فأفسح اليم ظاهراوباطنا ء كما لو باع ين رجل عينا ٠‏ وأ 
المشتري بالثمن › وحُجِرَ عليه قبل أن يقبض البائعٌ ثمنّه 3 وأختارٌ الرجوعٌ إلى عين 
ماله . 

فإذا قلنا بالوجه الا وَل » وأ البيمَ ينفسخ ظاهراً وباطناً E‏ 
الوجه الثالث. . فإنَّ المبِيعَ يعودٌ إلى ملك البائع » كما لو ملك بعقدٍ وتصرّفٌ يي 
وجوه التصرّفات ٠‏ وإِنْ كانَ المبيعٌ جارية. . ملك وطأها . 

وإ قلنا بالوجه الثاني » وأَنَّ د البيعَ ينفسحٌ في الظاهر دود الباطنٍ » أو كان البائع 
ظالماً على الوجه الثالث. . فإنَّ د البائع ! إذا أخذ المبيعَ. . لم يملكة في الباطن » وإ 


2 


سد نه ؛ ار : 
فل الظاعربدرة ادا E‏ 
فإِنْ كانَ البائعٌ ظالماً. . لزمَهُ ردٌ المبيع على المشتري 


وإِنْ كانَ مظلوماً. . حل له أخذهُ » ويكونُ کمن له علئ غيره دين » وآمتنّع يِن 
دائه » ووَّجَدَ له شيئاً منْ ماله مِنْ غير جنس حقّه. قله اكد وله ا لاب 


ا 


8 كات ابی 
Es‏ لوي ور فيه 
وجهانٍ » يأتي بيانهما » الصحيحٌ : َه يملك بِيعَهُ بنفسِه » فلن بِاعَهُ بنفسه » أو باعَهُ 
الحاكم » فإِنْ كان ثمنة فوق حقّه. . أغذة ون كان انقصن هر بدي : فل أن يستوفيّ 


حقَهُ مِنْ مال المشتري . وإِنْ كاد أكثرٌ مِنْ حقَهٍ. . رد الفضل على المشتري 


فرع : [إذا تلفت السلعة في يد البائع فهي من ضمانه] : 

وإن تلفت العينُ في يدي البائع . . تلقت من ضمانه . وإِنْ تحالفا بعد هلال السلعةٍ 
في يد المشتري » وفسخ العقدٍ » أو أنفسحَ. . وجب على المشتري رذ قيمة السلعة » 
وما تعر القيفة © فهر جهان ٠‏ 

أحذهما : أكثرُ ما كانث مِنْ يوم قبضّها المشتري إلى أن تلقث . 

والثاني ار لم CO‏ 
او الفاسد › فان زادت القيمة علئ قدر ما يدّعيه و البائع من ن¿ الثمن. . 


وجهانٍ : 

[الأول] : قال أبو عليٌ بن خيرانٌ : لا يجب تسليم الزيادة إليه ؛ و 
لا يدّعيها . 

و[الثاني] : قال عا مه أصحاينا : يجبُ تسليم ذلك » وهو المذهبٌ ؛ لأَنّ بالفسخ 
سقط أعتبارٌ الشمن . 


وإِنِ أختلفا في قيمةٍ السلعة. . فالقولٌ قول المشتري مع يمينه ؛ لاله غار 
وإِنِ أختلفا في قدرٍ ما قبضّهُ البائ من الشمن. . فالقول قولَهُ مم يميه ؛ لان الأصلّ 


فرع : [اختلف المتبايعان بعد وطء الثيب] : 
إذا أشترئ جارية ثيباً » فوطئها » ثم أختلف المتبايعانٍ في ثمنها. . تحالفا وترادًا 
علئ ما تقدّمٌ بيانهُ » ولا بجت علق المشترئ مرها ۶ لان وطقها وهن فی ملک كا 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳Y‏ 
إذا وطتّها ووجدّ بها عيباً فرها » وإِنْ كانت بكرا » فأفتضّها » ثم أحتلفا في الثمن › 
e.‏ رد الجارية وأرشّ النقص بالافتضاض دون المهر ؛ لان الافتضاض إتلاف 

قطن قيمتها © :ولو كانت تالفة.. .لز قيمكينا + فكذلك إذا تلق جرة معا + 

00 ابن الحدَادٍ : وكذلكَ : إذا زوج المشتري الجارية » ثم أختلف المتبايعانٍ في 
الثمنٍ وتحالفا .. فإ عقة البيع ينفسخٌ » ولكن لا ينفح عقدُ التكاح ؛ لاله عق 
لازم » ولكن يرد الأَمَةَ المزوجة إلئ البائع » وعلئ المشتري ما بين قيمتها خالية مِنَ 
الزوج وبين قيمتها مزوجة . 

وهكذا : إذا أعتقها المشتري » أو وَمّها » أو باعَها » أو وهبها مِنْ غيره. . فإنّهما 
إذا تحالفا.. رد المشتري قيمتها » كما لو تلقث . ون تحالفا بعد ما أجّرها.. قال 
المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 1550 : فإنَّهُ يدها وأرشّ ما نقصّثُ بالإجارة » ون كَسَبَ 
الد ال٠‏ أو كانت بيه + ردت ولا فى ين المشتري م أو كتاجرة قايرت + 
ُه أحتلفا » وتحالفا. . فإنّهُ يرد المبيعَ » ويمسك الزيادة المنفصلة » كما قلنا في 
المردود بالعيب . 


فرع : [الحلف من غير استحلاف] : 

ون باعَهُ عبداً » فقالَ البائٌ : بعتكة بألفين » وقالَ المشتري : بل أشتريتة بألفي. 
فحلف كل واحدٍ منهما بحرّيّيِهِ : إِنَّهُ لصادق فيما قالَ.. فإِنّهما 00 
ما مضئ ٠‏ فإذا تحالفا » وأنفسخ البيعٌ > أو فسحَة الحاكمٌ » أو أحذهما. . قال ابن 
و a EEE‏ 
العبدٌ قذ صارٌ حو ؛ لاله حَنتَ والعبد في مِلكِدِ . وإِنْ حلف البائع : أ نه ما باعَهٌ بألفب 
ولقدْ باعَهُ بألفين » ورضيّ المشتري بأنْ يمسك العبدَ بالألفين. . لم يعتّق عليه العبدٌ ؛ 
لله ون أ بحذث البائع في يميد » إلا أله حت بها والعبدٌ في ملك المشتري » وإ 
وجدّ المشتري بعد ذلك به عيباً » فردّهُ على البائع . . عت على البائع بإقراره السابق ؛ 
لاله متئ رجح إليه زالَ حق الغير عنةُ » فلزمَُ حكم إقرارِه السابق » وكذّلكَ لو رجمٌ إليه 
بهبةٍ أو بيع أو إرث أو إقالة. . لزمه ة حكم إقراره السابق . 


۳۹۸ كتاب البيوع 


فعا اوا 

وإ مات المتبايعانِ » فآختلفَ ورثتهما. . تحالفوا . 

وقال أبواحديفة ؛ (إِنْ كان المبيعٌ باقياً في يدٍ ورثة البائع . . تحالفوا » وإِنْ كان 
المع في نيد ورئق المباع. . لم يتحالفوا » وكات القولٌ قولَ ورثة المبتاع ) . 

دليلنا أنها يي في الخال ترجو عل الموروت اء الوارث فيهامقاقة كما 
لو كان المبيعٌ في يد ورثة البائع . 

إن كانَ المبيعٌ بين وكيلينٍ » وأختلفا في قدرٍ الشمن. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في 
« المهذب »16١/97؟7]:‏ 

أحدُهما : يتحالفانٍ ؛ لأنَّهُّما عاقدانٍ » فتحالفا » كالمالكين . 

والثاني : لا يتحالفانٍ ؛ لأَنَّ اليمينَ تعرض ليَخاف الظالم منهما » فيرجمَ [والوكيل 
إذا أقو + ثم رجع .+ لم .يقبل رجوعه »فلا تعبت اليمين في قدا + لأ التمحالف 
بالإقرارٍ » ولا یقبل إقرارٌ الوكيل على موكِّلهِ 


مسألة : [اختلفا بالبيع أو الهبة] : 

إذا انتقلّ عبد منْ يدِ رجل إل آخر » د ثم أختلفا » فقال مَنِ أنتقلَ من يده العبدٌ : 
بعتَكَهٌ بمئةٍ » وقالَ مَن بيده العبدٌ : بل وهبتنيه. . ففيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة »ق/ ٠5؟]‏ : يتحالفانٍ . 

قال الطبريّ في « العُدَةِ » : لم يرذ : أَنّهما يتحالفانٍ كتحالب المتبايعينِ على النفي 
والإثبات » بل يحلفٌ كل واحدٍ منهما علئ نفي دَعویٰ صاحبه دون إثباتِ دعو . 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامٍ E‏ “الثنباقة وما وق + لاوما قن 
أتفقا على زوال الملكِ عَنْ مالكهٍ > فكانَ القول قولهُ في صفة الانتقالٍ عنهُ ؛ لأنه أعلم 
بذلكَ . 
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. » المثبت بين حاصرتين من « المهذب‎ )١( 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳1۹ 

وإنِ أختلفا في عين المبيع » بِأَنْ قال البائعٌ : بعتّكَ هنذا العبدَ بألفي » وقالَ 
المشتري : بل أشتريتٌ هلذه الجارية بألفي. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما ل ام تشع او مل ا 
يحلف البائع : كماباعة لجار او اللشدرى 2 ا ی الفيذ 4 لأن 
E MM‏ ل ار 
التحالفت يكو مع أنفاقهما علئ أنتقال الملكِ إلئ المشتري » وهاهنا لم يتفقا على أنه 
ا اتان 

و[الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : ذكرّ ابن الحدّادٍ : إذا أختلفا في الصّداق › 
فقالث : مَهَرْتني أمَي » وقال الزوج : بل مَهَوْتَكِ أباك. . أنّهما يتحالفانٍ . قال 
القاضي : ولا يختافُ أصحابنا في مسألةٍ الصداق » فكذلكٌَ في البيع ؛ لان كل وأحدٍ 
منهما مدع ومدّعى عليه ء فتحالفا » كما لو أختلفا في قدر المبيع . وأمًا انتقال 
الملك : فإنّهما قدِ أعترفا بثبوت ملكِ الثمن للبائع أيضاً . 

فإِنْ قلنا بقول القاضي . . نظرت : 

فون حلفا على النفي والإثباتٍ » وأنفسح العقدٌ » أو فسح . . أخذ البائ العبدَ أو 
الجارية » ورجعَّ المشتري إلى الثمن إِنْ كان قد دفعة . 

وإ حلف البائعُ وحدّهٌ ونكلَ”" المشتري » أو حلفَ المشتري ونكل البائعٌ. . فهو 
التي ااي ا 

وإِنْ قلنا بقول الشيخ ابي حا . . فإِنَّ البائع إذا حلفت : 
كانت في يد المشتري . ا 
ابنُ الصبّاغ : فإِنْ كان العبدٌ. . في يد المشتري . . لم يأخذة البائعٌ ؛ لأنهُ 
وإِنْ كان في يد البائع. . لم يلزم المشتري قبضّهٌُ . قال ابن الصبّاغ : وله 
ليستوفي منة لثمن الذي قبضّهٌ البائعٌ منه . 


. نكل » يقال : نكل عن الشيء واليمين : إذا تأخر عنه » وامتنع منه هيبة وججبناً‎ )١( 


۳۷۰ كتاب البيوع 
وَإِنْ أقام كل واحدٍ منهما بيه بما أدّعاهُ. . فإنَّ بيد المشتري يحكم بها » ويأخذ 
المشتري الجارية . 

وأمّا البائعٌ إذا أقام به بأنة باعَهُ العبدَ. . نظرت :: 

وإ كاك للد في يو السك ويم لم ضرع لون يوه كز ولاو وذ أنربها لواو 
ولم يصادقة المُمَدُلهُ. . فإنَّ الدار لا تنزع من يدٍ المُقِرٌ . 

وإ كان العبدٌ في يد البائع .. ففيه وجهانٍ : 

احذهها © بجر المشتزى علخ هة ن الكنة قد شهدت له ملك دف ع 
أقوٌ بدارٍ لمن لا يدّعيها ؛ لان البيئةَ هاهنا قذ شهدت بحي له وح 

والثاني : لا يجبرُ على قبضه ؛ لأنّهُ لا يدعي ملكَهُ . 

فعلئ هلذا : يتزع من يد البائع » ويسلّمٌ إلى الحاكم ليحفظة إلى أن ن يدّعيّهُ المشتري 
اوور ود رای أن واچ و علد من أجرته .. فعلَ . وإِنْ رأئ ل يبيعة 


وتمجك قن إل أذ ينهي الر ى فل 


مسألة : [الخلاف في شرط يفسد البيم] : 
إذا أختلفا في شرط يفسدٌ البح » بان قال البائ : بعنكةُ بشرطٍ خيار ثلائة ام » 
وقال اجرف : بل اڈ شتريثّةُ بخيارٍ أربعة يام » أو قال : بعتكة بدراهم » فقال e‏ 


و 


3 شتريتةٌ بخمر أو خنزير. . ففيه وجهانٍ : 
أحدهما - وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ » وابنٍ ن الصبّاغ - أَنَّ القولّ قول مَنْ يدّعي 

ال E‏ : ( فيمنْ 
ل عر ا له تقرط العناية راكد 
المسلِمٌ ذلك : أنَّ القول قول المسلم مع يمينه ا 
الشوط ال 
والثاني : أن القولٌ قول مَنْ يدعي فساد العقدٍ » وهو أختيارٌ صاحب « التقريب » ؛ 
لأَنَّ الأصلّ عدم العقدٍ . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳۷۱ 


وقالَ القاضي أبو الطيّب : صل هلذين الوجهينِ مأخوة يِن القولينِ فيمن أقر 
لي لويد له شرط الخيارٍ . 

وقال الال : اصلُهما مأخودٌ من القولين فيمن قر لغيره بحقٌّ » ثم وصلَهُ بما يسقطة . 

كلك وهنا أض وا 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : فإِنْ قال : بعتّكَ هلذه العينَ بشرط البراءة من العيوب » 
وأنكرٌ المشتري هذا الشرط . . فن قلنا : إِنَّ البيع صحيحٌ والشرط صحيخ. . فإِنّهما 
يتحالفانٍ على النفي والإثباتِ على ما مضئ . وإن قلنا : إِنَّ الشرط والبيعَ باطلانِ. . 
فالقولٌ قول مَن ينكد الشرط ؛ لأ الظاهرَ من العقدٍ الصكّةٌ . وَإِنْ قلنا : لا يصح 
الشرط ويصحٌ العقدٌ. . لم يُفِدْ هلذا الاختلاف شيئاً » ولا يمينَ على أحدهما . 


أن 


فرع : [الاختلاف في الصرف بعد التفرق] : 
إن أختلفا في الصرف بعد التفوق » فقالَ أحدُهما : تفرَقنا قبل القبض › وال 

الآخرٌ : تفرّقنا بعد القبض . . ففيه وجهانٍ : 

أحَدهما + أن القول قول 2 مَنْ يدّعي التفوق قبل القبض معَ يمينه ؛ لان الأصلّ عدمٌ 
القبض وعدم صح العقدٍ . 

والثاني : أَنّ القولٌ قول من يدعي التفوْق بعد القبض مع يمينه ؛ لأ الظاهرٌ 
العقدِ » والأصلٌ عدم ما يفسدّةٌ . 

وإِنِ أفترقا » فقالَ أحدُهما : تفرّقنا عَنْ تراض » وقالَ الآخرٌ : تفرّقنا بعد الفسخ . 
ففيه وجهانٍ : ۰ 


ا 


نَّ القول قول من يدعي التفوْقَ عن التراضي ؛ 9 فيكة 


ت 
: أن 


والثاني : أنَّ القول قول من يدّعي الفسخ ؛ لأن الأصل عدمٌ العقدٍ . 


. ) في نسختين : ( الظاهر‎ )١( 


VY‏ كتاب البيوع 


ك 
مسالة : [ادعاء عيب كان موجوداً] : 


البائع » وقال البائعٌ : بل حدتٌ عندَّك . . ففيه ثلاثُ مسائل : 


522 


إحداهنٌ : إذا كان لا يمكنٌ حدوثة في يد المشتري » مثل : أَنْ يوجد للعبدٍ 
اة زائدة تضة بالعبد + أو شع مندملةً وللشراء رقت لا ينيز معز فلك البجراحة 
فيه. . فالقول قول المشتري هاهُنا بغير يمينٍ . 

الثانية : إذا كان العيبٌُ مما لا يمكنٌ حدوئة في يد البائع » مثلّ : أن يقيمَ العبدُ في 
ي المشترى سنة أو شهرا: فيأتي وبه شجّةٌ طريّةٌ. . فالقولٌ قول البائع هاهنا بغير 


ص 


2 


الثالثة : إذا كان ا تهنا يمك عدر في يو كل اعا اء مغل : أن يشتري 
من ثوباً » فقبضّة » فأقام » فوجد فيه رقا أو مرو . . فإ البائع إذا أنكر ذلك . . 
ES‏ لمرو 


52 
فان أ e‏ 


حال بك لا تتس علي ركه بالعيب. فإنّهُ يحل كذا » ولا يكلّف أن 
يحلف : لقد باعة بريئاً من العيب ؛ لآنّ المشتريّ قَذ د يشتري المعيب مع علمه به أو 
يرضئ به. . فيسقط 1 من الرد » وقذ لا يكونٌ للبائع على ذلك بي » فلم يكلّف 
اليمينَ إلا على ما أجات 


e ١ 


)۱( أصبع : فيها عشر لغات ؛ مثلثة الهمزة » ومع كلّ حركة ثلث الباء » فهذه تسح » والعاشر : 
ابو . وتذكر وتؤنث > والجمع : أصابع وأصابيع : 

(۲( مرفوءاً : مأخوذ من رفوت الثوب رفواً » ورفيته رفياً > وفي لغة : رفأته أرفؤه : إذا أصلحته 
بالخياطة وضممت بعضه على بعض لتلئم خرقه » ومنه يقال : بالرّفاء والبنين : أي بالتحام 
واتفاق . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع YY‏ 

وَإِنْ قالَ البائ : بعه بريئاً مِنَّ العيب . . فهل يكلف أن يحلف على ذلك » أو يجورٌ 
أنْ يحلف : أنه لا يستحقٌ عليه ردَّهُ بالعيب ؟ فيه وجهانٍ : 

اھ پک أن خاب : آنه ما يستحقٌ عليه ردَّهُ بالعيب ؛ لأنّ ذلك أعمٌ . 

واكان بل أن بخلت اعلا ها جات لكون مواققاً للجوانه + 

إذا ثبت هلذا : فإِنَّ الشافعى قال : ( يحلف البائ : لقذ باعة إِيّاهُ بريئاً منَ 
العيب ) . 


وقالَ المزنئ : ينبغي أَنْ يحلِفَ > اا أقبضَة إِيَّاهُ بريئاً منَ العيب » وهو أختياز 
القاضي أبي الطيّب ؛ لآنَّ المشتري د يستحقٌ الردّ بما يحدثٌ مِنَّ العيب في يدٍ البائع قبل 


حا 


0 ل ل 


.. فإِنّهُ يجبُ على البائع أن يحلف : قبضّة إِيّاهُ بريئاً مِنَ العيب » ويحلفَ 
E‏ سر 


فرع : [الاختلاف في ردٌ المبيع بالعيب] : 

ون اختلفا في المردود بالعيب أن المبيٌ أو غيرٌة. . نظرت : 

نإف تملع الخد ل ا 
العبدٍ بعبدٍ » وقالَ : هنذا العبدٌ هو الذي آشتريتة منك وهو معيبٌ » وقال البائعٌ : العبدٌ 
الذي بعتكَ غيدُ هنذا . و 

ولهكذا : إذا رد البائعٌ الدراهم التي وقعَ البيعٌ على عينها » وقالَ : هي معيبةٌ » فقالَ 
ارق الدراهسة ال E‏ المشتري :مم 
يمينه ؛ لأ الآصلّ صكَة العقدِ وسلامة المبيع مِنّ العيب 

وإ كان المي في الذَّمَةِ مثل : أَنْ يسلّم رجلٌ إلى رجل على عب » فقبض المُسِلِمٌ 


ن يشتريّ منةُ عبداً بعينِهِ بدراهم بأعيانها » فجاءَ مشتري 


Ve‏ كتاب البيوع 
مِنَ المسلم إليه عبداً » د ثم جاءَهُ بعبدٍ » فقال : هنذا العبڈ الذي سَلّمتَ إِليّ وهو 
E n EM‏ 
غير هنذا العبدٍ » ولا عيب بو. . فالقولٌ قول المسلم مح يمينه ؛ لأنّ الأصل بقاء العبد 
في ذمَةٍ المسلم إليه حتّى مه يقبت يثبت تسليم عبدٍ على الصفات المذكورة في السلم . 

» البائع دراهم‎ ESE E 
وقالَ : هي التي سلّمتَ إِليّ وهي معيبة » وقالَ المشتري : بل التي سلَمتُ إليكِ غير‎ 
هلله الدراهم وهي سليمةٌ. . فالقولٌ قول البائع مع يميذو ؛ لأنّ المشتري يدعي أنه قذ‎ 
أقبضٌ البائع ما وجب عليه » والبائع م منك » والأصلٌ بقاؤها في ذمّتِهِ » وهلكذا ذكرٌ‎ 
ماح ا زح اك الح دري اراي لقح أو إسطاد نيا افير لي‎ 


العبد المسلم فيه : أن القول قول المسلّم | الق 


فرع : [الاختلاف في عدد المشترئ] : 

إن اشترئ منة عشرة أقفزةٍ من صُبرةٍ » فآكتالها المشتري مِنّ البائع » ثم قالَ 
المشتري : إِلّها تسعةٌ ٠‏ وقال البائعٌ : بل هي عشرةٌ. . ففيه قولان : 

أحدّهما : القولٌ قول المشتري مع يمينه ؛ لأَنَّ البائعَ يدّعي القبفيّ » والمشتري 
ينكرُهُ » والأصل عدم القبض وعدم الإيفاء . 

والثاني : أَنَّ القولّ قول البائع مع يمينه . 

قال القاضي أبو الطيّب : وهو الصحيحٌ ؛ لأنّهُما قد فقا على القبض والمشتري 
يدعي الخطاً فيه » فكانٌ عليه البيّن » E‏ لاوادص وفيا كان 
موجوداً في يدٍ البائع . . فإِنَّ القول قول البائع مع يمينه . 

قال الي بو حا وهكذا ار 
E,‏ 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ما 


مسألة : [اختلفا في بداية التسليم لأن الثمن في الذمة] : 

يد : لا سل السلعة حى أقبض الثمنّ . 
رال لري + لا اسل القن حك أفبضّ السلعة. . فآختلف أصحابنا فيها على 
طريفيق : 

ف[الطريق الأول] : منهم مَن قال : فيها ثلاثة أقوالٍ مشهورة 

أحدها : أَنَّ الحاكم يجبرٌ البائ على إحضار السلعةٍ وتسليوها إلى عدل » ويجيرٌ 
المشتري علئ إحضار الثمنٍ وتسليمه إلى عدل » أو يأخذهما الحاكم » نه يلم السسلفة 
إل المعترى وا إل الاقم ٠‏ ويجورٌ البداية بأتهما شاء ؛ لاله قذ وجب الإقباض 
على كلّ واحدٍ منهما » فإذا تمانعا. . أجبرا » كما لو كانَّ لأحدهما على صاحبه دنانير 
وعليه له دراهم . 

والثاني : لا يجبد واحدٌّ منهماء ولا يتعرّضٌ لهُما > بل اهما تطوّع ل 
ما عليه . e‏ 
منهما قادرٌ على أستيفاء حقَّهِ » بِأَنْ يتطوّعٌ بتسليم ما عليه » فإذا لم يفعل. . 
جاءَ من جهته » فلم يتعوّض له لك ال م ار 
اليمينِ » فردت على المدعي » فنكلّ عنها . 

والقولٌ الثالثُ - وهو أختيارٌ الشافعيّ » وهو الصحيح - : ( أَنَّ البائع يجب على 
تسليم السلعة » ثُمّ يجب المشتري على تسليم الشمن ) ؛ لأَنَّ تسليم السلعة يتعلق به 
أستقرارٌ العقد » فكانَ تقديمة أولئ » ولأنَّ حقّ المشتري متعلقٌ بالعينِ » وحقّ البائع 


, )( 


)١(‏ قال الفوراني في ١‏ الإبانة » ( ق/ ۲٤۹‏ ) : إذا اختلفا في البداية بالتسليم . . ينظر : إن كان الثمن 
في الذمة . . ففيه أربعة أقوال . 
وفي « المهذب »؛ كما في « تكملة المجموع » للمطرجي ( ۸٩ - ۸۸/١۳‏ ) ثلاثة أقوال : 
أحدها : يجبر البائع على إحضار المبيع . والثاني : لا يجبر واحد منهما . والثالث : أنه يجبر 
البائع على تسليم المبيع » ثم يجبر المشتري . ثم قال : ومن أصحابنا. . 


۳۷٦‏ كتاب البيوع 
متعلقٌ بالذة » والمتعلّقُ بالعينٍ أقوئ من المتعلّق بالذمّةٍ » كما لو كان له عبدٌ » فجنئ 
عن رو وی تقو ا ا عق افا ق ٠‏ له بین العيق : 

والقول الرابعٌ - حكاهٌ المسعوديّ [في ١‏ الإبانة » ق/۲4۹]» وهو قول مالك » وأبي 
حيفة + ( أن e‏ إحضار الئمن » ثم يجبرُ البائ على إحضار 
السلعة ) . عكسُ ما أختارةٌ الشافعىٌ ؛ لأنّ حقّ المشتري قذ تعيّنَ بعين » وحدٌّ 
البائع لم ب ا ل اخ 
ليتساويا . 

و[الطريق الثاني] : م أصحابنا منْ قال المسالة عل فول رواحت وهو أن 
البائعَ يجبرُ على تسليم السلعة » ثم يجب المشتري على تسليم الثمن . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيح عندي » وما سواةٌ مِنّ الأقوالٍ » فَإِنَّما حكاهٌ 
الشافعيٌ عنْ غيره » ولم يختز لنفسه مذهباً إلا هنذا . 

فن قلنا بالصحيح ٠‏ فسلّمَ البائ السلعة : 

فن كان المشتري موسراً. . نظرت 

فن كانَ الثمنْ حاضراً معَهُ في المجلس أجبر على تسليمه . 

وإ كان الثمنُ غائباً عنة في دگانه أو في داره. . حجر عليه في المبيع وفي سائرٍ 
أموالِء حم يسلّمَ الشمنَ ؛ لاله لا يؤمَنُ أَنْ يتصرف في ماله فيما يضدٌ بالبائع » وإِنْ كان 
ماله غائباً عن البلدِ. . نظرتَ : 

فن كان بيت وبينَ ماله مسافةٌ تقصرٌ فيها الصلاةٌ. . لم يَلرّم البائ أن يصبرَ إلى أَنْ 


(1) جعل د . المطرجي في « تكملة المجموع »( 40٠/١7‏ ) : هلذا القول هو الثالث » والأول : أن 
الحاكم يجبرهما. ونقله عن «الروضة »> ٠ )۱۸١/۳(‏ والثاني : لا يجبر الحاكم واحداً 
منهما » وزاد رابعاً » وقال : وبه قال أحمد » والرافعي » وهو الأصح : يجبر البائ ئع علئ تسليم 
المبيع أولاً ؛ لأنّهُ يخافٌ هلاك الثمن » > فملكه مستقر » وتصرفه فيه بالحوالة والاعتياض نافذ » 
وملك المشتري المبيع غير مستقر › فعلئ البائع التسليم ليستقر . وهلذا قد جعله المصنف 
رحمه الله ثالثاً » فتأمل . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع VY‏ 


î 


يحض المال ؛ لأنّ عليه مة 7 مشقّة في ذلك » يل “يفيت يثبثُ له الخيارٌ في فسخ البيع » فإِنْ فسخ 
البيعَ.. أسترجَعَ السلعة EEE‏ . حجر الحاكم على 
المشتري في المبيع وفي سائرٍ أمواله إلى أَنْ يُحضرَّ الثمنّ ؛ لثلاً يتصرف في مالِهِ بما يضر 
بالبائع . 


وَإِنْ كان بيهُ وبِينَ ماله مسافة لا تة تقصرٌ في مثلها الصلاةً. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : حكمُها حكمٌ ما لو كا في مسافةٍ : تقصر في مثلها الصلاة . . فيثبث للبائع 
ا د ؛ لاله يخافٌ الهلاكَ على مال المشتري فيما قدب » كما يخافٌ 

الاي كدي E‏ . فلا يثبثُ للبائع الخيارٌ في 

لح ال ؛ لاله في حكم الحاضر » ولكن يحجرٌ على المشتري في المبيع وفي سائرٍ 

أموالة إلى أن يخضر الثمن . 

وإِنْ كانَ المشتري معسراً بالشمن. . ففيه وجهانٍ : 

[أحدُّهما] ‏ المنصوصٌ للشافعيٌ ‏ : ( أَنَّ البائع بالخيارٍ : بينَ أَنْ يفسخ البيعَ » 
ويرجِعَ إلى السلعةٍ » جلك هاء و ا ا 
الثمنْ بالإعسارٍ » بت لهُ الخيارٌ في فسخ البيع » كالمفلس . 

و[الثاني] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا ثبت له فسخ البيع » بل تباعٌ السلعةٌ » فن 
كان تمتها وفقّ حقّه. : سم إلبه + وإنْ كا أكثد. .. كانت الزيادة للمشتري ؛ لاله يمكن 
إبقَاء حَمّهبذلك ٣٠‏ وان آذ شترى سلعة بثمن معيّنٍ . . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : لا يجب واحدٌ منهما » بل يقال : أيكما تطوّعٌ بتسليم ما عليه. . أجبرٌ 
الاخ 

والثاني : يجبرهما الحاكمٌ جميعاً » ويجورٌ البداية بمنْ شاءَ منهما » ووجهّهما 
ما تقدّم » ويسقط القولٌ الثالتٌ : أَنّهُ يبد البائمٌ أَوَلاً ؛ لان حم كلّ واحدٍ منهما هاهنا 
متعلّقٌ بالعين . 


VA‏ كتاب البيوع 


و 
مسألة : [لا يجبر البائع على التسليم ما لم يقبض كامل الثمن] : 

وإِنِ أشترئ رجلٌ مِنْ رجل عيناً . فسلم | لمشتري : نصف الثمن. . فهلٌ يجب د تسليم 
ما في مقابلته مِنَ العين إليه ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجبرٌ البائعٌ على تسليم شيءٍ من العينٍ » كما لو رهتهُ عيناً بدين › 
ا يي لل 0 
NS‏ 0 افون a‏ 


بعِرّض عن الدينٍ » وإِنّما هوّ وثيقةٌ به . 


فرع : [دفع ذمة أحد الشريكين لا يلزم لهما تسليم العين] : 

ون اشترئ رجلانٍ مِنْ رجل عيناً بثمنٍ في ذمَتِهِما ٠‏ فسلّمَ أحدُهما نصفف الثمنِ إلى 
ع e‏ 
قد بل إن امال 
لاتير e eT‏ 
ا 

ديلا على الفصل الأول : ائه سلّمْ ما عليه مِنَّ الثمن. . فوجب عليه أَنْ يسلَّمَ إليه 
ما أستحقٌ من المبيع » كما لو كان منفرداً بالشراء . 

وعلى الفصل الثاني : أنه لَه تبرَعٌ بدفع الثمن. . فلم يَدفمْ إليه جميعَ المبيع » كما لو 
تبرّعٌ بدفع الثمنٍ أجنبيٌ غير الشريك . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳۷۹ 


ا ا ا ا ا 
إذا تلف المبيعٌ في يدٍ البائع قبلَ أن يقبضَّهٌ المشتري بآفة''' سماويّةِ. . آنفسخ البيعٌ 
ورجعٌَ المشتري إلى الثمن إن كانّ قذ دقَعَهُ > سواء كان البائعٌ عرضّهُ على المشتري فلم 
يقبل أو كان المشتري قذ سألَ ذلكَ ومنعَةُ البائعٌ » فإنّهُ يتلف مِنْ ضمانٍ البائع » وبه قال 
الشعبئ" » وربيعة » وأبو حنيفة » وأصحابةٌ . ۰ 
وقالَ مالك : ( إن كان المبِيعٌ عبداً » فتلِف في يدٍ البائع قبل القبض ٠‏ أو قفيزاً مِنْ 
: ة» فتلفت الصّبرةٌ. . كان ذلك مِنْ ضمانٍ البائع ) . كقولنا . 
0 وتيف في يد البائع . . فإِنّها تتلفُ مِنْ ضمانٍ 
المشتري نولا يشم TA‏ 
ل 
حنَّى تلفث. . فلا شيءَ على البائع » كالوديعة إذا تلفث في يده . ون كانَ المشتري » 
قد ع الع وطالب بالسلمة المي ٠‏ فلم يفمل البائم. . وجب علئ اباتع قيا 
كالغاصب . 
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3 E AEE SL 
أقيضن ال ثم تلفت السلعة في يده . . كانَ كالرهن إذا تلفَ في يد المرتهن » وحكم‎ 
: الرهن عندهٌ إذا هلك في يد المرتهن. . ينظر فيه‎ 

فإِنْ كانَ هلكه بأمرِ ظاهر . . فهو مِنْ ضمانٍ الراهن . 

وَإِنْ كانَ بأمر خفيّ. . فهو من ضمانٍ المرتهن . 

وممّنْ قال : بأنّ المبيع يتلفُ من ضمانٍ المشتري قبل القبض : 
ولكنٍ التفصيل في قدرٍ الضمانٍ لمالكِ . 


ا 


و * 
حمد » وأبو ثور . 


› الآفة : العاهة » يقال : قد أيف الزرع » مالم يسم فاعله » أي : أصابته » فهو مؤوف‎ )١( 
. مثال : معوف‎ 

(0) أخرج أثر الشعبي عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۸١‏ ) في البيوع » باب : السلعة تؤخذ 
على الرضئ فتهلك . ومثله عنده عن سليمان بن ربيعة ( ١417/85‏ ) أيضاً . 


۳۸۰ كتاب البيوع 
وقالَ النخعئٌ » وابنُ سيرينَ : إِنْ سأل المشتري القبضَ ٠‏ فأمتنمَ البائمٌ مِنْ إقباضه 
حى هلك المبيعٌ . . كان مِنْ ضمانٍ البائع » ود يال المكترى ذلك فهو من 
مدان الم 
ذليلنا + آنه قبل منتى تعفد البيع + فإذا تعد افع اليم .© كما لو تضارفا 
۰ 
: ( بعقدٍ ابيع ) آحتراٌ منّ الصدّاقٍ , إذا تلف قبل القبض . . فإنَّ النكاح 


000 ؛ لاله مبعٌ تلفت قبل القبض » فوجب أَنْ يكونّ مِنْ ضمانٍ البائع » كما لو كان 
عبداً أو قفيزاً من صّبرةٍ » فتلف في يد البائع عند مالك : 


فرع : [تلف الثمن قبل قبض السلعة] : 

إن اشترئ سلعة بثمنٍ معيّنٍ » فتلف الثمنُ في ي المشتري قبل القبض. . بطل 
البيعٌ . 

وقال أبو حنيفة :( لا يبطلٌ ) . وهلذا بناء على أصله : أن الثمنّ لا يتعيّنُ » وقد 
مضئ الكلامٌ معهُ , ولْأنّهُ مبيعٌ تلِفَ قبل القبض . . فآنفسحَ » كالحيوانٍ . 


فرع : [ما حصل ونما في ملك البائع] : 
فإِنْ كان المبيعٌ نخلةً لا ثمرةً عليها ء » فأثمرث في يد البائع » فجدَتْ”) م تلفت 
لا ا ل اي 


E \ 


)١‏ أخرج أثر إبراهيم يم النخعي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /١‏ 75-70 ) في البيوع : في الرجل 
يشتري البيع يهلك في يد البائع » وذكره في ١‏ موسوعة النخعي »( ۳۲٤/١‏ ) . 
وأخرج أثر ابن سيرين بنحوه عبد الرزاق RENTS‏ كاير : ( الضمان 
علئ البائع حتئ يقبضه المبتاع ) و( ١5765٠١‏ ) بلفظ : ( هي من أشترط عليه الضمان البائع أو 
المبتاع ) . 
(۲) جدت » يقال : زمن الجّداد » وأجَدَ النخل : حان جداده » وهو قطعه » أي : قطاف ثمره . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳۸۱ 


الل وال ٠‏ وال بكرن ملكا لري لأثة ا ملك وسح الم + 
فيرجعٌ المشتري بجميع الثمن إِنْ كان قد دفعَةُ ؛ لما ذكرناةٌ . 

فإِنْ قيلَ : فقذ قال ية : « الخراجٌ بالضمانٍ )"2 . وإذا كان الخراج هاهنا 
للمشتري . . فيجبُ أَنْ يكونَ تلف المبيع من ضمانه ؟ 

e‏ ا ا 
عل a‏ 
الضمانُ بالخراج » كما له إذا قال : کل نبئّ صالحٌ . . لم يكن كل صالح نبا ؛ لان 
الصلاح عُلّنَ على النبوّة » ولم يعلق النبوةٌ على الصلاح . 

وذ تدكا اذى القع وبر lL e‏ لذ وات بها رامع نع البائ 
منْ تسليمها. . كانَ عليه ضمائها نها » وإِن لم يطالب بها المشتري . . لم يجب على البائ 
ضمائها ؛ لأنّها أمانةٌ في يده . 

رسكن القافنى ابو الطب :وها اخ + أن الفمرة والولد والكسست للبانة + الأن 
المبيعٌ لما أنتقصّ نَ قبل أستقراره. . صارٌ بمنزلة ما لو لم يوج . وهلذا ليس بشيءٍ . 

وهكذا : لو أ شترئ جارية » فوطتّها المشتري في يد البائع 4ق تلفت قبل 
القبض . . فإِنَ البيعَ يبطلُ »> وهل يلزمٌ المبتاعَ المهرُ ؟ على هذين الوجهين . 


CN ١ 


فرع : [إقالة البائع المشتري وتلف المبيع قبل قبضه] : 
إذا أشترئ عبداً . فقبضه » ّم أقالَ البائمُ م المشتريّ › وتلفَ العبدٌ في يدٍ المشتري 
قبل أن يقبِضَهُ البائعٌ . . بنئ ذلك على الإقالة » وفيها قولانٍ : 


)١(‏ سلف » وأخرجه عن عائشة الصديقة رضى الله عنها أبو داود الطيالسي ( ١5514‏ ))وأبو داود 
۳٠٠۸(‏ ) » والترمذي ( ۱۲۸١‏ ) », والنسائي في « الصغرئ » ( 159٠‏ ) في البيوع » وابن 
ماجه ( ۲۲٤۴۳‏ ) فى التجارات » وابن الجارود فى « المنتقئ » ( 1777 ) »› وابن حبان في 
« الإحسان ٤۹۲۷ (٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك »( ۲/ ٠١‏ ) وإسناده حسن . 


AY‏ كتاب البيوع 
أحدهما - وهو قوله الجديد » وهو الصحيح - : ( أنَّ الإقالةَ فسح للعقدٍ ) ؛ لأنّها 
مأخوذةٌ مِنْ إقالةٍ العثرة؟'' ٠‏ وترك المطالبة بحكمها والإضراب عنها » وهاذا يقتضي أنْ 
تكونٌ الإقالة : ترك المبيع لاستئنافي عق . 

فعلئ هلذا يلرم المتري قيمة العند + فن زات عة بعد اليف لزنه ا 
يوم قبضِه » ولا يلزمُةُ ضمانٌ الزيادة ؛ لأنّها زيادةٌ حصلت للمشتري » ولا حقّ للبائع 
0 / 
والقولٌ الثاني - قاله في القديم ‏ : ( أن الإقالة بيع ) » وهو قولٌ مالك ؛ لأنّها لو 
كانت فسخاً ؛ لصحت الإقالة في المبيع وإِنْ كان تالفاً . 

فو کو ت ا وين ع قل اذا هت اناه طت وا 
وعاد البيعٌ الأرّل صحيحاً » ويكونٌ المبيعٌ تالفاً مِنْ ضمانٍ المشتري 

قال القاضي أبو الطيّبٍ : والصحيحٌ هو الأول . 

وأمًا الإقالة في المبيع بعد تلف : فقذ نصصّ الشافعئٌ على صحتها ٠‏ كما تصحخُ”" مع 
وجوده . 

فإذا قلنا : إِنَّ الإقالةَ فسخ . . فهلْ ينفسخ العقدٌ مِنْ أصلِه » أو مِنْ وقت الفسخ ؟ فيه 
وجهان . حكاهما في ١‏ الإبانةٍ » [ق/ .]۲٠۲‏ 
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وفائدةٌ ذلك : إذا اكتسب العبدٌ كسباً بعدَ البيع » ثم فسح العقدٌ » فإِنْ قلنا : إِنَّ 
الفسخ يرفعٌ العقد من أصلِه. . كانَ الكسبُ للبائع . وإِنْ قلنا : إِنَّ الفسح رفع للعقدٍ من 
يوم الفسخ . . كان الكسبٌ للمشتري » وهلذا أصِحٌ . 


فرع : ا 
وإِنِ أشترئ رجلٌ جارية ٠»‏ فوطتّها البائعٌ قبل أن يقبضّها المشتري » تم تلفت قبلَ 


2000 العثرة : الزلة » والسقوط في الإثم » وعثر به الفرس فسقط . وعليه : اطلع . و 
زيادة : ( وذلك ترك العثرة) . 
(۲) في نسخة : ( نص ) . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع TAY‏ 
القبض . . وجب على البائع مهرٌ المثل للمشتري ٠‏ لأنّهُ وطءٌ في ملكِ غيره » ويبطل 
البيع فيها ؛ لِمَا تقدَّم مِنْ ذكره . 

وإن وطتها المشتري في يدٍ البائع ٠‏ ثم مات في يد البائع بعد هذا الوطء . 
القاضي أبو الطيّب : فإنّ هلذا الوطء لا يكونٌ قبضاً لها » فيبطلٌ البيعٌ فيها ؛ لأنّها تلفت 
قبل القبض ٠»‏ وينظرٌ فيها : 

فلن كانث ثباً. . فلا شيءَ على المشتري ؛ لأنَّها كانت ملكَهُ وقتَ الوّطء . 

AE 37‏ 
الافتضاض من الثمن ؛ لأنّهُ أتلفت جزءاً منها » ولو أتلقّها. . لضينها بالثمنٍ ٠‏ فإذا 
أتلفَ جُزءاً منها. . ضمئهُ بجزءٍ منّ الثمن . 


فرع : [نقص المبيع في يد البائع] : 

وإِنِ أشترئ رجلٌ من رجل عبداً » فذهبث يده أو عينُهُ في يدِ البائع بآكلق'"' . “كيت 
للمشتري الخيارٌ للعيب الحادث قبل القبض » فان فسخ البيعَ. . فلا كلام » وَإِنْ لم 
يفسحةُ مع العلم به. . زمه جميعٌ الثمن ؛ لأنَّ الثمنَ لا ينقسم على الأعضاء . ولهلذا 
لو قال : بعتك رأس هنذا العبدٍ أو يدَةُ. . لم يصح البيعٌ . 


فرع : [تلف المبيع بيد آخر قبل تسليمه] : 
فالمشهورٌ من المذهب : أنَّ المسألة على قولين : 

أحدُهما : ينفسح البيعٌ ؛ لاله تعذَّرَ التسليمٌ المستحقٌ بالعقدٍ » فانفسحّ العقدُ » كما 
لو تلف بافةٍ سماويّة . 


: أفتضهاء فض الشيء فضا : فرّقه » واللؤلؤة : ثقبها » وعَذرة الفتاة : أزال بكارتها » والأمر‎ )١( 
. قطعه‎ 

(۲) الآكلة : مرض الحكة » كالأكال » والائتكال : التغير الناشىء عن عوامل التآكل المختلفة › 
طبيعية وكيميائية . ْ 


A٤‏ كتاب البيوع 


فعلئ هذا : يرجعٌ المشتري على البائع بالئمن » ويرجعٌ البائعٌ على الأجنبيّ بقيمة 
العبد . 

والثاني : لا ينفسحٌ » بل يثبتٌ للمشتري الخيارٌ : بينَ أن يفسحَ العقد ‏ لان ذُلكَ 
أكثرٌ من حدوش العيب فيه - ويرجعَ على البائع بالثمنٍ » ويرجع البائعٌ على الأجنبيّ 
بالقيمةٍ » وبين أَنْ يجيرٌ البيعَ » ويرجعٌ على الأجنبئٌ بالقيمةٍ ؛ لأنّ القيمة قائمةٌ مقامَ 
العبدٍ » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ » وحكئ الطبريٌ فى « العْدَّة » : أنَّ أبا العباس 
قال : لا ينفسخ البِيعٌ » قولاً واحداً » وإِنّما يغبت للمشتري الخيارٌ . 

ل ا ل . لم ينفسخ | بيع ٠‏ قولاً 
ا » لأن ع الت افون كيت يثبثُ للمشتري الخيارٌ بين الفسخ والإجازة ؛ لأَنَّ 
es CaS BENS SpE‏ 
المشتري البيعَ . . رجعَ المشتري على الأجنبيّ بنصفب قيمة العبدٍ . 

وإِنْ قطعَ رجلٌ يد عب لغيره » ثم باعَهُ سيّدُهُ » فقبضّة المشتري ٠‏ تُه مات مِنْ ذُلكَ 
الفط ال ا ال ل ل 

والذي تين لي فيها : أن العبد يقم يوم الشراء » ويُضم ذلك إل نصفي قيعت يوم 
القطع » وتقسم القيمة عليهما » فم قابلَ نصف اله لفيا يوع العطع: . وجب للبائع ؛ لأ 
ذلك وجب في ملكه » وما قابلَ القيمة يوم الشراء. .. وجب شتري ؛ لأنَّ القاطعَ 
لا يجب عليه أكثرُ منّ القيمة . 


وقال أبو حنيفة : ( لا يجبُ للمشتري شيء ) . 


دليلنا : أنه تلفت في ملكه مِنْ قطع الأجنبيّ » فأشبة إذا أشترئ عبداً » فقطعَ الأجنبيٌ 
يده » فمات . 


ا 


فرع : [تلف المبيع بفعل البائع] : 
وإِنْ تلف المبيحٌ قبل القبض بفعل البائع » بان كانَ عبداً » فقتلّهُ. . ففيه طريقانٍ : 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع TAQ‏ 

[أحدهما] : قال عائّةٌ أصحابنا : ينفسخ البيعُ ا قات الشلية 
المستحقٌ بالعقَدٍ » E ES‏ : 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس : فيه قولانٍ : 

أحذهما : هلذا . 


والثاني : لا ينفسخ البيعٌ » بل يثبثُ للمشتري الخيارٌ : بينَ أن يفسخ البيعَ » وبينَ 
أنْ يجيرّهُ » ويرجعَ على البائع بالقيمة . 

فن قطعَ البائعٌ يده » واندملث"2© . . فعلئ قول عائّة أصحابنا : المشتري بالخيار : 

بِينَ أن يفسحٌ البيعَ » وبينَ أن يجيرّهُ بجميع يع الثمنِ > كما لو ذهبثٌ يده بأكلةٍ . وعلئ قول 
أبي العكاس : المشتري بالخيار : بين م أن يسح البيع » وبين أن يجيرّةُ » ويرجع على 
البائع بنصفب القيمةٍ » كما لو قطعَة أجنبىٌ . 


فرع : [قبض المشتري الجارية بغير رضا البائع وقبل دفع ثمنها] : 

لكر المنة a GS‏ 
المشتري » ثم طالب البائغ برها ! إليه إلى أن يقبض الثمنَّ. . وجب رذها إليه » فإذا 
ردث إليه » ته تلفت في يده. . آنفسحٌ البيعٌ ؛ لأنَّ القبض قد زا بردّها إلى البائع » ولا 
مهرّ على المشتري ؛ لاه وطتها في ملكه ۰ 

وعلى الوجه الذي حكاهٌ القاضي أبو الطيّب : يجبُ عليه المهز ؛ لاله لما أنفسمَ 
البيعٌ. . صارٌ كما لو لم يوجد . وليسَ بشيء . 

ولو ماتت الجاريةٌ في يد المشتري قبلَ ردّها إلى البائع. . أستقرٌ عليه الثمنُ » وكانَ 
ام ا ا ا 
القطع. . لم ينفسخ البيعٌ » بل يجبُ على البائع قيمتها » ويجبُ على المشتري جميعٌ 
الثمن . 


ا 


. آندمل الجرح : أخذ في البرء » ودمل الجرح : داواه‎ )١( 


۳A٦‏ كتاب البيوع 


وقال أبو حنيفة : ( ينفسخ البيعٌ ) . 
لينا : اَن ة قبض المشتري لا يرتفعٌُ بجناية البائع على المبيع في يدِه » فصارٌ كما لو 
بها بعد دفع الشمن » أوكما لو قبضها إذنٍ البائع . 


فرع : [تلف المبيع بفعل المشتري قبل قبضه] : 
وإ تلفت المبيعٌ في يد البائع بفعل المشتري ٠‏ بن كان عبداً » فقتلة فقتله. . فالمشهور 


من المذهب : أن البيعَ لا ينفسخ E ELBE‏ > فهو كما 
لوكان عدا ا 


وحكئ الطبريٌ في «العُدَّةِ» وجهاً آخر : أنَّ البيعَ ينفسخ فيرجعٌ البائمُ عليه 
بالقيمة » ويرجعٌ هو عليه بالثمن . وهلذا لين بشيء . 

فون قطعَ المشتري يدَّهُ وهو في يد البائع . ٠‏ لم ي يقبت له الخيارٌ في فسخ البيع يا 
نقص بفعلء » فإنٍ اندملث جراحةٌ اليد التي قطعها المشتري ٠‏ ُمٌ مات العبدٌ في يد البائم 
قبل القبض . . انفسخ البيعٌ ؛ لأنّهُ فاتَ التسليمٌ المستحقٌ بالعقدٍ » فأنفسح البيعُ » كما 
لو تلف بآفةٍ سماويّة » ويجبٌ على المشتري ضمان اليدٍ التي قطمّها » ولا يجبُ عليه 
ضمانها ضفب القيمة ؛ لان العيد مضمو مضمونٌ على المشتري بالئمن » فكذلكٌَ أجزازة » 
ولكنْ يضمئها بجُزء منّ الثمنِ » وفي قدرٍ ذلك وجهانٍ : 

[الأول] : قال الشيخ أبو إسحاق ذ e‏ : يوم العبدٌ مع اليد » 
نم يقوّمٌ بلا يد فير جع البائ غل الى بها تقطن من الثمنِ . 


1 


ومعنىا ذلك 0 ليد عشرينٌ ٠‏ وقيمتة بغير يل عشرة. . رج 
بنصف الثمنٍ » وإِنْ كانت قيمتة مع اليدٍ يد ثلاثينَ » وقيمتةُ بلا يل عشرينَ. . رجع عليه 


0© فى تة :ل( السيع ) .. 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع TAY‏ 


وتيا 6ن اتيم ار تقر » ر ي 

ج عليه لقطع اليد بنصفب الثمنِ ؛ لآنَهُ لو قتلةُ . . لرجعٌ عليه بجميع الشمنٍ » فإذا قطعَ 
ل أن اليد منّ الحرّ مضمونةٌ بنصفب بدل النفس » 
فكذلكٌ اليد من العبدٍ مضمونةٌ بنصفب بدل نفسه » ولا يقال : إِنَّ الثمنَ ينقسمٌ على 
الأعضاء » ولكنْ يقال : جميعٌ بدل العبدٍ » إلا أنَّ اليد مضمونة بنصفب بدل النفس » 
كما اذ د اله لا قال : إِنّها مقابلةٌ لأطرافِه » ونما هي مقابلة لجميع بدن » ثم لو 
قطعٌ يدَهُ. . لوجب فيها نصففُ ديتِه » كذلكَ هاهنا . 

قال القاضي أبو الطيّب : فعلئ هلذا : إذا قطحَ المشتري يدي العبدٍ » وأندملتا » ثم 
مات في يدٍ البائع قبل التسليم . . لم ينفسخ البيعٌ » ويجبٌ على المشتري جميعٌ الثمنِ ؛ 
لِمَا ذكرناةٌ . 


ع يد 
مسالة : [تلف الثمرة على الأرض كغيرها] : 

و على الأرض » ت قبل ا فهي كغير الثمرة على 
ما مضئ » وكذلكٌ : إذا اشترئ منهٌ ثمرة على الشجر » فتلفث قبل التخلية. . فهي كغير 
الثمرة علئ ما مضئ . 

وإِنِ آشترئ منهُ ثمرةً على الشجر بعد بدو الصلاح فيها › وخلاً البائعٌ بين وبينَ 
الثمرة » فتلفث بآفةٍ سماويّة قبل أوانٍ جَدَادِها . . ففيه قولانٍ : 

[أحذهما] : قال في القديم : ( تتلفُ من ضمانٍ البائع » فإِنْ تلفَ جميعها. 
أنفسخ البيعٌ » ووجب رذ الثمن ) . 

و[ثانيهما] : قال في الجديدٍ : ( تلف منْ ضمانٍ المشتري ) . وبه قال أبو حنيفة › 
وهو الصحيح . 

وقالَ مالك : ( إذا أذهبت الجائحةً"“ دود الثلث.. كان ذُلكَ مِنْ ضمانٍ 


)2000 الحائحة -تجمع عل جرائح ‏ : وهي : الاستئصال › والهلاك › والمصيبة › والشدة التي تجتاح 
المال » فتأخذه من جدب أو آفة أو فتنة » وفي الحديث  :‏ أعاذكم الله من جَوح الدهر » . 


AA‏ كتاب البيوع 
ال وَإِنْ أذهبت القُّلْتَ فمَا زاد . . كان مِنْ ضمانٍ البائع ) . 


وقال أحمدٌ : ( إذا ذهبث بآفةٍ سماويّةِ . . كان مِنْ ضمانٍ البائع » وإِنْ ذهبث بسرقةٍ 
أو نهب. . كان مِنْ ضمانٍ المشتري ) . 


فإذا قلنا بقوله القديم : فوجهة : ما رواةٌ الشافعيٌ » عن سفيانَ بن عُينَةَ » [عن 
RE‏ : ( أن النبيّ كلل نه عن بيع 
السنينَ » وأمرٌ بوضع الجوائح )"' ' . وروی أبو الزبير » عن جابر : أ النبيّ لاء قال : 
e RS‏ 


مال أخيه بغير حقٌّ ؟! )( “ » ولأنّهُ لو انقطعَ الماءُ ولم يكن البائعٌ سقئ الثمرة. . كا 


)١(‏ أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشافعي في « ترتيب المسند » (7/ 077 ) وفي 
25/624 في ي .ابه «التتافعة الى اة ولق سط د ميلم 18013 ) 
( ۱۷ ) في المساقاة » وأبو داود ( ۳۳۷١‏ ) » والنسائي طرفاه في « الكبرئ » ( ٦1۲١‏ ) 
و( 7170 ) وفي « المجتبئ » ( 157١‏ ) و( 4014 ) في البيوع . وآبن ماجه مختصراً 
( ۲۱۸ ) في التجارات » وابن الجارود في ١‏ المنتقئ » (/99ه) و(١٠55‏ )2 والدارقطني في 
« السنن »( ۳١/۳‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٠٠/١‏ ) في البيوع أيضاً . 

بيع السنين : أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر » وهو باطل بالإجماع . 
برقع ارات : المعنول : أنه لا تؤخذ صدقات ما بقي مما أصابته الجوائح من الثمار 
بآفة سماوية » أو بن يضع ويخفف البائع عن المشتري بعض الثمن على مقدار ونسبة ما تلف » 
والله أعلم . 

(۲) أخرجه عن جابر رضى الله عنهما بألفاظ متقاربة الشافعى فى « ترتيب المسند » (9/ 077 ) 
و« الأم» ( ٤۹/۳‏ ) » ومسلم ( 1004 ) ( ١14‏ ) في المساقاةء وأَبو داود ( 40/٠0‏ )ء 
والنسائي في « الصغرئ » (55171) و(۲۸٥٤)‏ وفي « الكبرئ » )١١١۸(‏ و(7179 ) في البيوع » 
وابن ماجه ( ۲۲۱۹ ) في التجارات ٠‏ وابن الجارود في « المنتقئ » ( 1۳۹ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ۳١/۲‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » ( ۳/ ٠١‏ و١"‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( ۳٠٠/١‏ ) في البيوع أيضاً » ولم أره بسياق المؤلف . ومن ألفاظه : « لو بعت من 
أخيك ثمراً » » و : ١‏ إن بعت من أخيك ثمراً » » و : « من ابتاع ثمراً » فأصابته جائحة » » و : 
« من باع ثمراً. . . » » و  :‏ بم يستحل أحدكم مال أخيه » . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ؛ ( ١5/7‏ ) : هذه أولئ القديم في الأمر بوضع الجوائح » وإن الثمرة إذا تلفت بعد 
النخلة. . . أنها تتلف من ضمان البائع . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳۸۹ 


SEES‏ لأنّ على البائع سقيّها , “قل كانت الا 


| 
قبضاً. . لوجب أنْ لا ثبت ا و ا ؛ لأنَّ العيت إذا حدَتٌ”37) 


00 أن النبي بي نه عَنْ بيع 
الثمارٍ حى تزهي > قيل : ما تَرَهِيَ ؟ قال : «حتى تَحْمَو » » ثم قال  :‏ رایت إن 


منمَ الله الثمرة. . فم يأخذ أحدُكم مال أخيه ؟ ٠‏ . فمنعٌ من بيع الثمرة حر شد 
وأخبرٌ : أنَّ الثمرة لو تلفث. . فبأيٌ شيء كان يأخذ SI‏ 
ل ا ل 


م مه ماري و ود م الأخذ . 
وأيضاً روث عائشة a‏ آتت النبى کيا ٠‏ : إِنَّ ابني اشترئ ثمرةً مِنْ 


و لمث مادا ناه ليمع مء دان لا شل قال ي 
« تألّى فلانٌ أنْ لا يفعلَ حيراً!! “٠‏ . فلو كان ذلك واجباً لأجبرَهُ عليه » ولأنَّ التخلية 


)١(‏ في(م):(وجد). 
)۲( سلف » وأخرجه من طريق مالك . عن حميد » عن أنس رضي الله عنه الشافعئٌ في « ترتيب 
المسند » (۲/ 6٠ ٩‏ ) » والبخاري ( ۲۱۹۸ ) في البيوع » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة . وفيه 
ألفاظ : « أرأيتم إذا منع » و : « أرأيت إذا منع ٠‏ › و : «أرأيتك إن منع الله الثمرة.. بم 
تستحل » » و : ١‏ إذا منع الله|الثمرة. . فبم » » و : ١‏ إن لم يثمرها الله . . 
(۳) إزائها : مقابلتها من مال أو عرض . 
)٤(‏ أخرجه عن عائشة الصديقة رضى الله عنها أحمد فى « المسند » ( 59/5 و50١٠‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ٠٠١ /١ (١‏ ) » وقال : إلا أن فيه حارثة ضعيف لا يحتج به . 0 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ۳٤/۳‏ ) : وهو في « الصحيحين » من طريق يحيئ بن 
سعيد » عن عمرة » عن عائشة مختصراً . أي : ليس فيه ذكر الثمر . 
وهو عنها في البخاري ( ۲۷٠١‏ ) في الصلح . ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة » ولفظه : 
« أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ » . 
وأخرجه من طريق مالك » عن أبي الرجال محمّدٍ بن عبد الرحمن » عن أمّه عمرة : أنه 
سمعها تقول... الشافعئٌ في ١‏ الأم » (194/7 ) وفي « ترتيب المسند» )٥۲٤/۲(‏ › 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( )7١5/0‏ في البيوع » وقال عنه الشافعي : حديث عمرة 
مرسل » وأهل الحديث ونحن : لا نثبت المرسل » فلو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم- 


الع 0 كتاب البيوع 
تسليمٌ يستفيدٌ بها المشتري التصرفٌ في الثمرة. . فوجب أن يكو قبضاً يدخلٌ به في 
مان المشتري + #النقل فايع : 

وما الجواث عنْ حديث سفيانَ : فقال الشافعيث : ( ومَّنهُ سفيانٌ ) » 
ضَمّفَهُ ؛ لاله لم يذكرةُ » ته ذكرة . 

وأا ثبوثُ خيارٍ المشتري بالعطش : فإنَّ أبا علي الطبريّ قال : إِنّما ثبت له الخيارٌ 
على القول القديم » فأمًا على القول الجديدٍ : فلا ثبت . 

نعلون هلذا + لآ نسل ذلك 6 .وقال أبو إسخاق + يبت له الخياز عل القزلين ؛ لن 
العقدّ اقتضئ أَنْ يكونَ سق الثمرة على البائع » كما أقتضئ تركها على الأصول إلى أوانٍ 
الجذاذ » فإذا عجر عن تسليمها في حال كمالها. . ثبت للمشتري الخيارٌ . 


فرع : [التلف بغير آفة سماوية] : 
إن تلفت الثمرة قبل القبض بفعل آدميّ مِنْ نهب أو سرقة. . ففيه طريقانٍ : 
[أحدهما] : قال أبن الصباغ : هي كما لو تلفت بآفةٍ سماويّةِ » وهل تتلفُ من 
ضمانٍ البائع بعد التخلية ؟ على قولينِ . 
وآثانيهما] : قال الشيخ أبو حامدٍ : تتلفٌ من ضمانٍ المشتري بعد التخلية » قولاً 


واحداً 5 


= -دلالة على : أن توضع الجائحة ؛ لقولها : قال رسول الله اة : « تألّى أن لا يفعل خيراً! » . 
ولو كان الحكم أن يضع الجائحة. . لكان أشبه أن يقول : ذلك لازم له » حلف أو لم يحلف . 
وفي « الموطأ » ( 1747 ) أيضاً : ( فسأل رب الحائط أن يضح عنه أو يقبله ) . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 7/ ٠١‏ ) » عن الشافعي ما معناه : يحتمل أن أمره بوضع 
الجوائح كان على وجه الصلح . ويحتمل غير ذلك » إلى أن قال لايك الخديث في رض 
الجائحة . . لم يكن فيما استنبطه من حديث : ( نهى عن بيع الثمار حتى تأمن العاهة ) حجّة 
راشي اليك عن معي :هن لمن مشر رك د N ٠‏ 
كلّ قليل وكثير › والله أعلم . 
(1) في (م) :( القبض) . 


باب : اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ۳۹۱ 


وإن اث شترئ ثمرة بشرط القطع > فتلفث بعد التخلية . . ففيهِ ثلاث طرق : 


وإل 


2” 


[أحدها] : قال القمّال : تتلفُ من ضمان المشتري › قولا واحداً ؛ لأنَّهُ لمّا لم 
يجب على البائع سقيّها. . لم تتلف مِنْ ضمانه . 

وآثانيها]: :حك ابر علة الي عن عضن أصحابنا + أنه فال 2 ملف مذ کیان 
البائع » قولاً واحداً ؛ لأنَّ المشتريّ أشتراها على أن يكو القبضٌ فيها هو القطمٌ 
ES‏ كانت مِنْ ضمانٍ البائع » كما لو باعَهُ طعاماً » فلم 

و[ثالثها] : من أصحابنا مَنْ قال : هي على قولين » ولم يذكر أبن الصبّاغ غيرَ 
هنذا » كما لو أشتراها مطلقاً . 


فرع : [ترك الجداد والنقل بعد إمكانه] : 

فإذا بلغت الثمارٌ وقت الجذاذٍ وأمكنّ المشتري نقلها » فلم يفعل حنَّ تلفت 
بجائحة. . ففيه طريقانٍ : 

[الطريق الأول] : قال الشيخان : أبو حامدٍ » وأبو إسحاق : تتلفٌ من ضمانٍ 
المشتري » قولاً واحداً ؛ لأنّها إذا بلغث وقتَ الجذاذ. . وجب عليه النقلٌ » فإذا لم 
يفعل. . كان مفرّطاً » فكانَ هلاثها مِنْ ضمانه . 

وآثانيهما] : قال اب ألصبّاغ : إن قلنا إذا تلفت قبلَ أوانٍ الجذاذ : إِنّها تتلفُ مِنْ 
ضبان المشتري» . فهاهنا أولئ » ورن قلنا هناك : تلف مِنْ ضمانٍ البائع. . فهاهنا 
قولان : 

أَحدٌُهما : يكون تلقها من ضمانٍ البائع ؛ لآنَّ الآفةَ أصابتها قبل نقلها » فأشبة إذا 
أصابتها قبل أوانٍ الجذاذ . 

والثاني : تتلفٌ مِنْ ضمانٍ الم شتري ؛ لأنّهُ مفدّطٌ في ترك الجذاؤ . 


فإ هلك بعض الثمرة بعد التخلية » فن قلنا بالقول القديم : فإِنَّ ابيع ينفسخ في 


۳4۲ كتاب البيوع 
التالفب » وهل ينفسخ في الباقي من الثمرة ؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكرهما في تفريق 
الصفقة : 

فإذا قلنا : ينفسخ. . فلا كلام . وإ قلنا : لا ينفسخ . . فينبغي أن يثبتَ للمشتري 
الخيارٌ في فسخ البيع في الباقي ؛ لأنَّ الصفقة تفَرَقَتْ عليه . فإِنْ لم يختر الفسخ . . فإِنَّ 
المشتريّ يسترجعٌ منّ الثمن بقدرٍ التالف » فإِنٍ اختلفا في قدر التالفى » فقالَ 
المشتري : تلف نصفث الثمرة » وقالَ البائعٌ : بل تلف ثلثها. . فالقولٌ قول البائع معَ 
يمينه ؛ لأنَّ اليمينَ قد لزمث”" في الظاهر » فلا يسقطٌ منة إلاً ما يقو به البائغ » ولأنَّ 
الأصلّ عدم الهلاكِ » إلا في القدرٍ الذي يق به البائ . 


وبالله التوفيقٌ 


. ) في( م) : ( لأن الثمن قد لزم‎ )1١( 


باب : اكلم ۳۹۳ 


باب الل 


السَلَمٌ جائرٌ . والأصلٌ في جرازه : الكتاب › والسنّهُ » والقياسٌ . 


صر 4 2 


أنَا الكتابُ : فقول تعالی : ایا ألدِرت اموا إا تَدَايَدمُ دين إل أجل شس 


ع دروو 
فاڪت 


بوه [البقرة : ۲۸۲] . 
قال ابن عباس : ( أشهذ أن السَلَفتَ المضمود في الذمَةِ إلى أجل مسمّى قد أحلةٌ الله 


في كتابه » وأَذنّ فيه » فقال : « تایا الت اموا إا ديم 4 الأية [البقرة : ۲۸۲] )20 . 

وأا الس : فروئ الشافعيئٌ بإسناده عن ابن عباس : أنه قال : قم النبئ بل 
المدينة » وهُّمْ يسلفونَ في التمرٍ السنّة - وربّما قال : السنتينٍ والثلاتٌ - فقال تكله : . 
« مَنْ أسلفت. . فَليسلفْ في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم » إلى أجل معلوم »”" ش 


)١(‏ السلّم ‏ في اللغة ‏ : الاستسلام . قال الأزهري في « الزاهر » ( ص/۲٠۲‏ ) : السلم والسلف 
واحد . قال في « تصحيح التنبيه ٠‏ ( ص/ 50 ) يقال : سلم وأسلم » وسلف وأسلف بمعنى 
واحد » وق کر ات م القرضن 6 ويقال © اتعاف كات ومسي ناما ؛ 
لتسليم رأس المال في المجلس » وسلفاً : لتقديم رأس المال › قال أصحابنا : ويشترك السلم 
والقرض في أنَّ كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال . وذكروا في حدّءِ عبارات 
متقاربة » أحسنها قول إمام الحرمين : أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطئ عاجلاً . 
تعجيله . قال في ١‏ رحمة الأمة ١‏ ( ص/ 791١‏ ) : ويصح بشروط : أن يكون في جنس معلوم › 
بصفة معلومة » ومقدار معلوم » وأجل معلوم » ومعرفة مقدار رأس المال » وتسليم المال في 
المجلس . وزاد أبو حنيفة : مكان التسليم إذا كان لنقله مؤنة . 

زفق أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طرق - الشافعي في ١‏ الأم » ( 80/9 - )۸١‏ › 
وأشار له البخاري تعليقاً في السلم باب ( 7 ) » وعبد الرزاق في « المصنف ©( ٠٤١٦٤‏ ) › 
والطبري في « التفسير » ( 1۳۲١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7585/7 ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( ۱۸/١‏ ) في البيوع بإسناد صحيح . 

)۳( أخرجه عن ابن عباس الحبر رضي الله عنهما الشافعي في « الأم » ( 8١/7‏ ) وفي « ترتيب = 
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و( السّلَفُ ) : يقعٌ على القرض » وعلى السَلّم » وهو أن يلف عوضاً حاضراً في 
عوض موصوفي في الذمَة . والمرادٌ بالخبر هو السَلَمُ ؛ لأنَّ القرض يثبتُ بمثله حالاً » 
ولا يحتاج إلئ تعيينٍ وتقدير وأجل . 

وأمَا القياسٌ : فلآنَ البيعَ يشتملٌ على ثمنٍ ومُثمَنٍ » فإذا جار أَنْ اف 
الذمّة .. جار أن يَيْتَ المشمن في الذمةِ » ولان بالناس حاجة إلى جواز السَلّم ؛ لأنّ 
أربات الثمارٍ قد يحتاجونٌ إلئ ما يُتفقون عل تكميل ثمارهم ٠‏ وربّما أعوتهُم اة » 
فَجِوّرٌ لهم السّلمٌ ؛ ليرتفقوا بذلكَ » ويرتفقّ به المُسْلِمُ في الاسترخاص . 

فن قل : فقذ روي : ( أن الي یا نهئ عنْ بيع ما ليس عندّة ) » و : ( عَنْ بيع 
EA‏ 

فالجواب : أنَّ المراد بالخبر "أن تيع عا ليست عة اويم تعر تحلة يسن + 
فاا إذا كان ذلك في الذمةِ : لم يدل في النهي ؛ لِمَا ذكرناء في دن ال يا . 


ع تيه 

مسالة : [فيما يشترط في سلم الأعمئ] : 
ولا يصحٌ السَّلّمُإِلاً ممَنْ يصحٌُ منة البيعُ لأنّهُ بيع في | ا 
فال الشافعي رحمّة الله : ( يصح | دمن الأ ).+ 


المسند» (5/لامه و9254 ) » وعبد الرزاق في « المصنف» ( ١5054‏ ) » والبخاري 
في :السلم » وسلم (154) في السباقاة» وأب و داود 467453 والترمذى 
0 ) . والنسائي في ١‏ الصغرئ »( 51١5‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٠ ١9‏ ) في البيوع » وابن 
ماجه ( ) في التجارات . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ والعمل علئ هلذا عند 
اهل العلم من اصحات الي ا وغيزهم الاي العام واااو 
يُعرف حدّه وصفته . واختلفوا في السلم في الحيوان : فرأئ ب بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي 5 وغيرهم : السلَمٌ في الحيوان جائزاً » وهو قول الشافعيٌ » وأحمد » وإسحاق وكرة 

بعض أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم السلم في الحيوان » وهو قول سفيان » وأهل 
الكوفة . وفي الباب : 

عن ابن أبي أوفئ رضي الله عنه رواه البخاري ( 7557 ) » وأبو داود ( ۳٤٦٤‏ ) . 

وعن عبد الرحمن بن أبزئ رضي الله عنه أخرجه البخاري ( ۲۲۲۳ ) و( 77504 ) . 

(1) سلفا عن حكيم بن حزام » وعبد الله بن عمرو » وجابر رضي الله عنهم . 


باب : الم ۳40 

قال المُزنئٌ : يشبة أن يكونٌ أراد الشافعئٌ ‏ لمعرفتي"'2 بلفظه - : الأعمئ الذي 
عرق الألوانَ قبل أن يعم » فأمًا مَنْ خلق أعمئ : فلا معرفة لهُ بالأعيانٍ » فهو في 
معنئ من اشترئ ما يعرف طَعمّهُ ويجهل لونّهُ » فلا يصح . 

وأختلفَ أصحابنا في ذلك : 

فصوّب المُزنيّ أبو العبئاس » وأبو عليٌ بن أبي هريرة » وقالا : لا يصح السَلم مِنَ 
الأكمه ؛ لأنَّ السّلمَ يقح فيه على مجهول » وذْلكَ لا يجورٌ . 

رفاك أبن إسحاف > وعائة اصكاينا #«أخطاً الخريه بل بصغ الل ين الأكمه + 
لاس ب ار عي 

لوا : ولو لم يج ال لَدُ مِنَ الأكمه ؛ لاله لم يُشاهِدٍ الأعيانَ والألوانَ. . لم يجز 

ا ا سو ولم يقل أحدٌ : نَهُ لا يجورٌ لأهل بغداد أن 
ليوا في الموز ؛ لانم لم يُشاهدوة » ولا لأهل خراسان الم في الؤُطب ؛ لأنهُم 
لم يشاهدوةٌ » بل متئ عرّفوا أوصاقَةٌ. . جار ال> لَدُ عليه وإنُ لم يشاهدوة » كذَلِكَ هنذا 
مئلُ . لهكذا ذكرَ الشيحٌ أبو حامدٍ . 

فإذا قُلنا بهلذا : فإنَّما يصح السَلَمُ من إذا كان رأمُ الما موصوفاً في الذكَة » ثم 
يُعيّنُ في المجلس ٠‏ ويُقبضٌ » وهل يصځ قبِضّهُ بنفسه ‏ أو يوگل مَنْ يَقبض له ؟ فيه 
ا ا ر 


فا 


: 5 1-2 2 و 2 &< و 
إِنْ كان رأس المال مُكَيّباً : فإِنّهُ لا يصح السَّلِمُ فيه ولا عليه ؛ لاله لا يعرفة . 


مسألة : [صيغة عقده] : 

وينعقدٌ السّلّمُ بلفظ السّلمٍ والسلف كان O‏ اليف ليك عدا الذيناز a‏ 
أسلفتكَ هنذا الدينار بكذا وكذا ؛ لان قذ ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال » وهل 
محا لو ٠‏ بأنْ يقول : بعني ثوباً في ذمّتِكَ » مِنْ صفته كذا وكذا بهذا 


زفق كذا نقله الرافعي عنه . انظر ١‏ تكملة المجموع )١١١/١(»‏ . 


۳۹٦‏ كتاب البيوع 
أحدّهما : لا يكونٌ سَلَّماً ؛ لأنَّ السَّلَمَ غير البيع » فلم ينعفد بلفظه . 

ناز كذ :بكرف نيما نولا ترط زولا" مدن a‏ 
ا 1 

والثاني : ينعقدٌ سَلماً . 

فعلئ هلذا : لا صخ ال لَمُ حبّئ يَقبض الدينار قبل أَنْ يتفوّقا » ولا يثبتُ فيه خيارٌ 


الشرط ؛ لأ اسل نوع بيع يقتضي قبغنّ الِرّض في المجلس » فانعقة بلفظ البيع ‏ 
كالصَّرفهٍ . ومعن هلذا : أنّ الصّرفَ ينعقدٌ بلفظ البيع , وبلفظ الصّرفه » فكذلكَ 


المآ م ينعقدٌ بلفظ البيع » وبلفظ الكلم » والمعنئ الجامعٌ بينهما : أنه ُشترط قبضٌ 
العرّضٍ فيهما في المجلس . 


ع عه 
مسألة : [خيار المجلس والشرط في السلم] : 

وإذا انعقد السَّلَمُ. . ثبت لكل واحدٍ منهما خيارٌ المجلس إلى أن يفترقاء أو 
يتخايرا ؟ لقوله ڳل  :‏ المُتَبَايعَانِ بالخيارِ مَا لَمْ يَتَقَدَقَا , يكن ا 0 
أختز » . وهلذانٍ متبايعانٍ . 

والايحظ ا عا لحرو 5101 يور د GS‏ واولا اد ااي 
قبض رس اي اس٠‏ > فلم يثبت يثبّت فيه خيارٌ الشرط » كالصّرفي . 


مسألة : [جواز السلم مؤجّلاً وحالاً] : 

يجوز التَلَمُ موّجَلاً ؛ للآية والخبر . ويجورٌ الكَلّدُ حالاً عندنا . 

وقالَ مالك » والأوزاعئٌ › وأبو حنيفة : ( لا يصحٌ السَلَمٌ في الحالٌ » والآأجلٌ 
شرط في صحَّيِهِ ) . وأختلفوا : في أقلٌ الأجل : 

تقال مالك 3 د اير اده 

وقال الأوزاعيٌ 0 
ال اا ومنهم منْ قا 


باب : الم ۳۹۷ 


دلىلا : و محضة » CR e‏ ا 


ولأنَّ السَلمّ إذا صح معَ ذكرٍ الأجل - وهو نوعٌ مِنَ الغررٍ لاله ركبا ننه e‏ 
فيه » وربّما لا ينقطعٌ » وربّما أمكنّ التسليمُ » وربّما لم يُمكنْ - فلآنْ يصحّ مع فده 
أولى . ولا تدخلٌ عليه الكتابةٌ ؛ لأنَّ الغَررَ فيها في فقدٍ الأجل ؛ لاله ٠‏ يحل العوضُ فيها 
عقي الحقن + ؤلا لق عل تسليمة + لان ها بده لمرلا فبكرة ته غرر ٤‏ فإذا كاده 
إلى نجمين. . يجورٌ أن يَملِكَ إلئ حين المَحِلٌ!"' ما يؤدّي » فآنتفئ عنة الغررٌ بذكر 


الأجل : 


فرع : [جواز السلم في المعدوم والموجود] : 

ويجورٌ السّلَمُ في المعدوم إذا كان مأمونَ الانقطاع عند المَحِلٌ وإ كان مُنقطعا حال 
العقدِ أو ما بعده ٠‏ إلا أذ كين الك :فع وج ان اك هدا 
O‏ ما للك se st‏ 

وقالَ الأوزاعي » والثورييٌ » وأبو حنيفة وأصحابةُ : ( مِنْ شرط السَلَمٍ » أنْ يكو 
المُسْلَمُ فيء موجوداً مِنْ حينٍ العقدٍ إلى حين المَحِلَّ ) . ْ 

دليلنا : ما روى ابن عباس ا وهم | يُسلفونَ في التمر 
السنة والستتينٍ والثلاتٌ » فقال كل : مَنْ أشلف. . يلف في گيل مغلم » وَوَزْنِ 
مَعْلِوْم » إلى أجَلٍ مَعْلوْمٍ » ناولا ستئالة آله يكونُ منقطعاً في بعض الأوقات › أنه 
وقثٌ لم يكن مَحلاً للسَلَم عقداً » فلم يكُنْ وجودٌهٌ فيه شرطاً » كما قبل العقدٍ . 

فقولنا : ( عقداً ) احترازٌمِنَّ المُسْلّم إليه إذا مات . . فإنّهُ يكونُ وقتا لمَحِلٌ الل » 


1 الكتابة : يعني للعبد المكاتب‎ )١( 
. المَحِلُ : الأجل المضروب في العقد للتسليم‎ )( 
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وتچوا السَّلمٌ في الموجود ؛ لان إذا جار السَلمٌ في المعدوم. . فَلأنْ يجورٌ في 
الموجودٍ أولئ . 


ع 

ويجورٌ أن يُسلمّ في الثياب وغيرها مِنَ العُروض ٠‏ وفي الدراهم والدنانير على 
المشهور من المذهب . 

وحكئ المسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ ]۲٥۷‏ وجهاً آخرَ : أنَهُ لا يصح . وليسَ بشيء ؛ 
مال بجر و فيه » كالثمار . 

فا إسلامٌ الدراهم بالدراهم أو بالدنانير : فإِنْ كانَ مؤجّلاً. . لم يجُزْ ؛ لأنّ الأجلّ 
لا يَدخلٌ في بيع أحدهما بالآخر . وإِنْ كان حالاً. . ففيه وجهان : 

1الأر] : قال القاضي أبو الطيّب : : يصحٌ › ويُشترطٌ قبضهما في المجلس ؛ ل 
الك TT‏ 
الو وات قبضه دون 9 والصرفَ يقتضي 5 ل في 
المجلس » فتضادَّت أحكامُهما » فلم يصمّ . 


فرع : [مايجورٌ فيه السلم] : 

كل یوان اجار بيكة + :وضئطة بالصفة ٠‏ كالرّقيق والأنعام والخيل والبغال 
والحمير. . جاز الم عليه ٠‏ وبو قال ِنَّ الصحابة : علي » وابنُ عُمرَ » وابن م عباس » 
و 0 : سعيدٌ بن المسيّبٍ » والحسنٌ البصري ٠‏ والتّخعيٌ » ومِنّ الفقهاء : 
مالك و 


وذهبث e‏ انه ور اي اتون يخال ور ال 
وو 


الصحابة : ابن مسعودٍ . ومِنَ الفقهاء : الأوزاعيٌ » وأبو حنيفة » وأصحابة . 
و 1 و 2 ¢ ¢ - 
دليلنا : ما روئ عبد الله بن عمرو قال ارت رسو الله ء ع له أن أَجَهْرَ جيشاً . 


باب : السّلَم ۳۹4 


ولِيسَ عندنا ظهرٌ › فأمرني رسول الث با أن أبتاعَ البعيرٌ بالبعيرين والأبعرة » إلى خروج 
المْصدّق )“ . وهلذه صفة السلم في الحيوانٍ . 


لذمّة. . لم يفرضها فيها ) . 


المَرْأَةٌ المَرأةَ لرَؤجها ؛ كَأَنَهُ يَنْظَدُ إِلَيْهَا »!© . فجعل الصّفَةَ بمنزلة الرؤية في حصول 
العلم بها , وإذا كان الحيوانٌ يُمكنٌ ضبطة بالصفات. . جار السَلمٌ فيه » كغيره إمِنّ 
الأفوال.+* 


و 


للف 


(۲( 


(۳) 


وسيل الله يِه فينا ‏ في الزبيب 3 والزريت 2 والحنطة د 


قال الشافعئ : ( ولان رسو الله بيا فرضّ في الدّياتِ الإبلَ » فلولا أنّهها تنبت في 


و 


01 ا ا ا م ا حر سات 2 2 
ولان الحيوان يضبّط بالصفة › بدليل ما روي : أن الب اة قال : « لا تصف 


جور السَّلَمُ في الزيت والحنطة ؛ لما روئ عبد الله بن أبى أوفئ قال : ( كنا 


سلف » وأخرجه عن ابن عمرو رضى الله عنهما أبو داود ( ۳۳١۷‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرئ » ( 7817/0 و۲۸۸ ) في البيوع » باب : بيع الحيوان وغيره » مما لا ربا فيه » بعضه 

المصدّق : الذي يأخذ صدقات النعم » ويدعى اليوم بالجابي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه روئ مالك في ١‏ الموطأ » ( 197 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ » ( 588/0 ) في البيوع بلفظ : ( أنه اشترئ راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه 
يوفيها صاحبها بالرّبذة ) بإسناد صحيح . 
أخرجه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه البخاري (050) و(١60551),‏ وأبو داود 
ل ا ل ا 
المرأةٌ المرأة فتنعتها لزوجها ؛ كأنَّهُ ينظدُ إليها » . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
(7/؟1) : نرّل الوصف التامٌ منزلة الرؤية » فدلٌ على صحّة البيع ؛ لزوال الغرر . قال في 
ا اا : قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع » فإِنّ الحكمة في 
هنذا النهي خحشية أن يعجبَ الزوج الوصفُ المذكور › فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة ٠‏ أو 
الافتتان بالموصوفة . 
أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه من طرق بألفاظ متقاربة البخاري )۲۲٤۲(‏ 
و(144؟) و(140؟) في السلم » وأبو داود ( 4784" ) » والنسائي في « الصغرئ » (4715) 
و(٥٠٦٤)‏ وفي ١‏ الكبرئ» )٦۲١۷(‏ و(7704) في البيوع . وابن ماجه ( ۲۲۸۲ ) في 
التجارات » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ٠١ /١‏ ) في البيوع » باب : السلف في الشيء= 


0 كتاب البيوع 

جور الكل في كل مال يجوز n‏ ا بالصفة › كالثياب والأخشاب 
والأحجار والحديدٍ والرّصاص والصفر وغير ذلك ؛ ل مال NET‏ رظن 
بالصّفَةٍ » فجارٌ السّلَمُ فيه » كالجنطة والتمر والزيت . 


مسألة : [السلم في النبال والنشاب] : 

قال الشافعيٌ في « المختصر » : ( لا يجوز السَّلَمُ في التّبل )"2 . 

وقالٌ في * الام 01٠١/61‏ : ( يجوز الله في اشقاب ) ش 

قال الشيخ أبو حامدٍ : والَبلْ على ثلاثةٍ أضرب 

sg N E 
علئ ضبطه بصفةٍ ؛ لاله ديق الطرفينِ غليظ الوسط » وذلكَ لا يُضبطٌ » ولأنَّ فيه حَشباً‎ 
واحديذاً رعا وزو ار وذلك ا عط كن و ريش النسر‎ 

الضربٌ الثاني : ما نْحِتَ وفوّق”* لا غير » فهلذا لا يجورٌ السَلَّمٌ فيه أيضاً ؛ ۽ لأ 
E‏ ؛ لما ذكرناة . 


= ليس في أيدي الناس و( ٠١ /٦‏ ) » باب : السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب 
وجميع ما يضبط بالصفة . 

)١(‏ قال الغزالي في « الوسيط ٤٤٤/۳ (٠‏ ) : والمنحوت من الخشب لا يجوز السلم فيه ؛ لتفاوت 
أجزائه » إلا إذا تناسب على وجه يمكن ضبطه ولا يختلف . ويجوز السلم في خشب النبال قبل 
النحت . 

والنبل : السهام العربية » وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها » وجمعوها على : نبال » 
وأنبال . والشال : التي يرمئ بها عن القسي العربية . والنبل المَرِيْش يقال : رشته أريشه ريشا » 
فهو مريش » كبعته أبيعه » فهو مبيع » وهو : الذي جعل فيه ريش . 

)۲( النشاب : السهم الذي يرمئ به عن القسي الفارسية . الواحدة : نشابة . 

(۳) العَقَّب : العصب تعمل منه الأوتار » يقال : عقب القوس : لوئ شيئاً منها عليها . 

(4) را وغراء : مادة تصنع من عظم الحيوان والسمك وغيرها ‏ يلصق به الورق والخشب والجلد - 
معروفه . 


(0) فوق السهم : موضع الوتر » وقوق السهم : انكسر 


باك :الم ٤١‏ 

والضرت الثالثُ : ما شی حش » ولم يُنحت » فهلذا يجوز السّلَمٌ فيه ؛ لأ لاه يمك 
ضبطةٌ » وهلذا الذي أرادَهٌ الشافعئٌ بما ذكرَهُ في ١‏ الأ » . 

قال ابن الصبّاغ : ويجوزٌ السّلمْ فيها وزناً . 

وقالَ أبو علي في « الإفصاح » : إِنْ أمكنّ أن يُقدّرَ عرضها وطولها. . جار السَّلمْ 
فيها عدداً . 


فرع : [السلم في الجواهر والجلود والورق وغيرها] : 
ولا يجورٌ السَّلَم في شيء منّ الجواهر : ِن لؤلؤ » وزبرجدٍ » وياقوت » وعَقيقٍ » 
وفيروزج ¢ ل كبر أجسامها ووزنها وصفاتها مقصود 4 واا تختلفٌ لذلك 5 
وَذلك لآ بقيط بالشنة عند نمز ااي الا 2 
وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/٠٠٠]‏ : إن أريدثُ للرينة. لم يج السَّلَمُ فيها ؛ 
و و "تالوادم جا الكل فيها + 
راا للود وال + فق البغدادئرن من هابا أنه لا يجوز الكله فيها؟ 
ئلا فط ميا ؛ لأنّ جلد الوَركين ثخينٌ قوی » وجلد الصدر ثخينٌ رخو › 
وجلة الظهر رقيقٌ ضعيففٌ » ولأ لا يُمكنٌ َر ؛ لاختلاف أطرافه » ولال لا يُمْكنٌ 
ضبط ذلك بالوزنٍ ؛ لأَنَّ الجلدين قد يِتَّمَقانِ في الوزنٍ » ويختلفانٍ في القيمة ؛ لسَعَةٍ 
أحدهما بِالخِمّةِ » وضيق الآخر بالتّقل . 
وكذلكَ : لا يجوز السّلَمُ في التّعالٍ والخفافي والشّمشْكِ ؛ لما ذكرناةٌ في فى الجلد ١‏ 
ولأنَّ فى الخفاف والشمشك أخلاط”” » وذْلكَ لا يُضبط . 


ونقل المسعودی [في « الإيانة » ق/ه0؟]: أن لعن ور في الجلود إذا ذُكرٌ 


. السحق : السهك والتنعيم بأشد الدقٌ بالهاون ونحوه ؛ ليصير مسحوقاً يستعمل مع الأدوية‎ )١( 
. الوق : جلد رقيق يكتب عليه‎ )۲( 


AES ()‏ ونيا 


۲ كتاب البيوع 
الجن ١‏ والطُولٌُ > والعرضٌ . وقال [في ١‏ الإبانة » ق/٠٠۲]‏ : وكذلت بور الل في 
ال لاص 

وحكئ الصيمريٌٍ : أَنَّ أبا العبّاس ابن سريج أجارّ السَلَمَ في الخفاف والتّعالِ . وبه 
قال أبو حنيفة . ١‏ 

ويجورٌ السَلَمُ في الوَرَق ؛ لاله يُمكنُ ضبط وصفه . 

قال الصيمريٌ : والوزنٌ فيه أحوط . ولا يجورٌ السّلَّمُ في الظهور”" والكتب 
المقروءة » إلا أن ُضبط . هكذا ذكرٌَ الصيمريٌ . 


03 


فرع : [السلم في العقار والأرض والأشجار] : 

لماعتي الور مرضي اجار ١‏ ةي وله 
والثمنٌّ مختلفٰ بأختلاف البقاع , وإذا ذكرت _التقعة .: كانث مككنة + وال 
المُعيّنِ لا يجوز 


نسالة الل قبا عفرا 


e SS 


00-0 

لاون : قال الشيخ أبو حامدٍ : لا يجورٌ ؛ لأنَّ عمل الا فيه يختلفُ . 

و[الثاني] و : يصحٌ ؛ لأنَّ نارَه ينه . 

قال ابن الصبّاغ : الأول أ قيس . وكلُ موضع صح السَلَمُ فيِ. . فإنَهُ يَصِفُهُ بصفات 
الب على ما يأتي ذكرُهُ ويه لوة ؛ أن لول يختلفُ » ولا يحتاج إلئ ذكر الو في 
اللَبن ؛ لأنّهُ لا يختلف . ولا يصح السَلَمُ في اللبأ إلا وزناً ؛ لاله لا يُمكنٌ كيلة . 


)000( الفظهور : ا ا ا 


باب : اكلم ۳ 


مال ا اخ 

ولا يجو السَلمُ فيما يجمع أجناساً مقصودة لاتتميّرٌ E E EE‏ 
المُطَرَ » والهريسة » والقوس العجميّ ؛ لأنَّ فيو الخشبَ والعظمّ والعصبَ ولا ا 
السَلَمُ في جميع ذلك ؛ لاله لا يُقد ر على صفة”*' كل خلط منها » وهو مقصودٌ . 

ولك جزل عله وبا شري فا سارو لذ ت اله قث کال 
المخيض : الذي طرعَ فيه الماء » والجنطة التي فيها الزؤان* ؛ لان ذلك يمنمٌ مِنْ 
نيلصف المقضو: 

وبجورٌ السلمُ في الجن وفيه الإنْمًحة » ويجورٌ السّلَّمُ في السّمكِ وفيه الملح ؛ 
لان المقصود هوَّ الجْبنٌ والسَّمكُ » وإِنّما تُطرحٌ فيه الإنْمَحةٌ والملح لمصلحيه . وهل 
يجوز السّلَمُ في خلٌ التمرٍ والزبيب ؟ فيه وجهانٍ : 


( اا مه هبرك وزع رطان يدهن قال اللدؤهري 2 031 من سجاه بالك مان نين 
عبد الملك . قال الشاعر : 
وكائمنا النمش الذي في ختها ترشيس فال ة على تقناع 

(؟) الندٌ : قال النواوي في ١‏ تصحيح التنبيه » : هو مسك وعنبر وعود يخلط بغير دهن . قال 
الجوهري : ليس بعربي . 

(۳) العود : نوع من الخشب يجلب من وسط الهند » وهو أنواع : : منه العود المندلي › 
والسمندوري » والقماري » والصيفي › والبري » والقطفي › والصيني » ويسمئ : بالقشمري 
والحلالي... » وهو عروق أشجار تقلع ١‏ وتدفن في الأرض حت تتعفن منها الخشبية 
والقشر » ويبقى العود الخالص » وأجوده الراسب فى الماء ل كدوام عي دونه 
وکح يديع وه غل ار قل الا 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف نشر طيب الجود 

)€( صفة : أي قدر كل جنس منها وزناً ونزعاً . 
(5) الرّؤان : حبٌ يخالط البر » فيكسبه الرداءة » ويسمّئ في بلاد الشام : الشيلم . ومن أمثالهم : 
زؤان البلد » ولا قمح الجلب . 

(5) الإنفحة » وفيها أربع لغات » وهي : كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن » تجمع 
على : أنافح . قال الشاعر : 
كم أكلت كب دا وأنشقفحه ثوّادخرت إليه مشرحله 


€ كتاب البيوع 

[الأَوَل] : قال الصيمريٌ في ١‏ الإيضاح » : لا يجورٌ ؛ لأنّ فيه الماء » فهو 

و[الثاني] : قال عامَة أصحابنا : يجورٌ ؛ لأنَّ الماءَ هو عِمادُهُ » وھ يكن ا 
بخلافي المخيض ٠‏ فإنّهُ لا مصلحة لهُ في الماء » فيصيرٌ اللَّبِنُّ بو مجهولاً . 

وأمًا السّلَمُ على خلٌ الِب : فيجورٌ ؛ لاله لا يخالطة غير » ويُمكنٌ وصفّةُ . 

يجوز الل فن الأدهان ال لذ الت لذ باط ها را تميق :بد 


وو 
رائحته . 


فرع : [السلم في الثوب المصبوغ] : 

ون أسلم في ثوب صَبعٌ عَزْلَهُ » ٿه نيج . مخ + :وإن كاذف كوت چ 5ه 
سبع . . ففيه وجهانٍ : 

[الأوَل] : قال الشيخانٍ : أبو حامدٍ » وأبو إسحاق : لا يجوز ؛ لاله سَلَمْ في ثوب 
وغ مجهول:. 

و[الثاني] : قال صاحبٌ « الحاوي » : يجوز › كما يجورٌ فيما صُبعٌّ غَرْلهُ » م 
نيج . قال الشاشئ : وهلذا أصحٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : إذا قال : أسلمت إِلِيكَ في ثوب مصبوغ. a‏ 
aS‏ د بلعث يك فى رت عقي 90 . جار ؛ لان 
القصارة صفة للثوب » والصّبعٌ عَيْنٌ ى ولو قال ا 
ك 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وإِنْ أسلَم في ثوب نج » ثم قش بالإبرة بعد النسج . . جار 
)١(‏ مقصور : مأخوذ من القصر » وهو إزالة اللون من ألياف النسيج » أو تخفيفةٌ بواسطة مسحوق 


القصر » وهو : مادة كيميائية بيضاء معروفة . والقصار : عامله . والقصارة : الصناعة . 
(۲) لعلها : ( تصبغه ) . وهلذا ما يقتضيه السياق › لتتضح المسألة » والله أعلم . 


باب : الكلم 0 
السَلّمُ . وكذلكَ : يجو السّلَمُ فيما كاد لُحميُهُ إِْيسَما”2 وسُدَاهُ قطنا ؛ لأ المُختلط 
وإِنْ كان مقصوداً . إلا أنه متميرٌ : 

وذكرٌ الشيخ أبو إسحاق ة في « المهدّب » : : لا يجو السَلمٌ فيما عُمِلَ فيه مِنْ غير 


ره 
2 


عَزْلهِ » كالقرقوبخ”" ؛ ؛ لأنَّ ذلك لا بضبط . ولعلّهُ أرادٌ المقرقب بالإبرة » فَإِنْ كان 
هلذا مرادهُ. . حصلّ فيها وجهانٍ . قال : وآختلفَ أمتحائنا قن اللو .ف الاب 
المعمول مِنْ عزلين : 

فمنهم منْ قال : لا يجورٌ ؛ لأنَهُما جنسانٍ مقصودان لا يتميّزٌ أحدُهما مِنّ الآخرا 
فأشبَه الغالية . 


2 


a‏ و 2 5 1 ل 
ومنهم مَنْ قال : يجوز ؛ لأنهُما جنسانِ يُعرف قدرٌ كل واحدٍ منهما . 


فرع : [السلم في الرؤوس المأكولة] : 
وهل يجورٌ السّلمُ في رؤوس ما يؤكلٌ لحمٌّة > غير المشويّة والمطبوخة ؟ فيه 

قولان : 
أحذهما : 6 وبه قال مالك ؛ لأنَّ السّلَمّ يجورٌ في اللحم » وهو عظم 

ولحم » فكذلك في الرؤوس ؛ لأنها لحم وعظم . 
والثاني : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة » وهو الصحيح ؛ لاله لا يجوز السّلمُ إلا 

ES وخ هيام‎ Ag EE 

کالتمر والبطيخ والومان . و الرؤوس : ٤‏ قايستت مقصودة » ولا أكثدها 

مقصوداً ؛ لأنَّ أ ثرَه العظم » وهو غير مقصودٍ » فلم يصح ال 
yy‏ 
قال ابن الصبّاغ : وعندي أنّها على قولين » كالرؤوس . 


. 


200 يك الما سا ا ل م د 
لمن سنوت إن ر 0 و : 


٤*٦‏ كتاب البيوع 
فإذا قلنا : يجورٌ السَّلَمُ فيها. . فلا يجورٌ عدداً ولا كيلاً ؛ لأنَّ ذلك يختلفُ » وإِنّما 
و 2 ۶ 

يجوز السَّلمَ فيها وزنا . 


ا ا قن الور اا 
وهل يجورٌ السَّلَُ في الطير ؟ 
قال الشيخ أب إنحاق + لا يجوز + لآنه لا بضط بال :وله رف قددة 
وقال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]۲٠١‏ : يجو 
وأءًا لملم غل اللجراة + ا ل ولا 
تجوز الكل فيو مسرا ولاامطيوا : 
قلت : وهلذا محمولٌ على أَنَّهُ أرادٌ في الزمانٍ الذي يوجدٌ فيه غالباً . 


فرع : [السلم في الجارية وولدها] : 
ولا يجوز أنْ يُسْلِمَ في جاريةٍ ووليها ؛ لأنَّهُ لا بد مِنْ وصفِها » ووصفي ولدهاء 
ويتعذرٌ وجودٌ جاريةٍ لها ولد على ما وَصَمَهما . 

قال الشافعئٌ : ( وإذا أسلفَ في جارية وولدٍء ولم ية يَقِلَّ ولذها. ا 
أسلم في كبير وصغيرٍ . 

ل صر ير 


a 0 e. 
. عليه . وإِنْ أسلم في جاريةٍ يهوديّةٍ أو نصرائيّة. . قال الصيمريٌ : صح السَّلَمُ‎ 
3 وا‎ 
والفرق بينهما : اَن ذلك تق عليه . ولو عقد عليها بعينها › وشرطا : أنها‎ 
yT 


باب : السَلّم ۷ 


ولو أسلَم في عبدٍ سارقي » أو زانٍ » أو قاذف. . قالَ الصيمريٌ : فالصحيح : 
جواره › بخلاف المغنَية 0 لأنَّ تلك صناعةٌ محظورةٌ » وهلذه أمورٌ تحدث 2 فأشبهت 


ال 

وإِنْ أسلم في جارية حامل . . ففيه طريقانٍ : 

[الأوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصحٌ » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ الول مجهولٌ 
مُتحقّق » فلم جز السَلَمْ عليه . 

و[الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

[أحدّهما] : إن قلنا : إِنَّ الحملَ لا حُكم لهُ. . لم يجُزٍ السَّلَمُ فيها 


و[الثاني] : إِنْ قلنا : للحمل حُكم. . جار السَلَمُ فيها . وهلذه طريقةٌ الشبخ أ 


حامل . 


2 


4 


قال ابن الصبّاغ : الأول صحٌ . 


فرع : [السلم في الترياق والراوند] 
قالَ الشافعيئٌ : ( ولا خير في شراءِ شيءِ خالطة لحومٌ الحيّات مِنَ الترياق )“ . 


وجملة ذلك : أنَّ لحو الحيّات نَحِسَةٌ » والترياق يُخالطهُ لحومٌ الأفاعي › 


يجوز بيع . ويُخالطة أيضاً لبن الأتانِ » وهو لَجس عل المنصوصي › فلم يجز السَّلَم 


فيه لذلكَ » ولأنّهُ أخلاطٌ . 


فاا الف : فإف كان مِنْ لحوم الحيّات . . فهو نچس › ولا يجوز بِيعْهُ . وإِنْ كانَ 


مِنْ نبات الأرض » فإِنْ كان يقل قليله ويره . . لم يجُز بِيعْهُ ؛ لأنّهُ لا منفعة فيه . 


ون کان يتل کیره ¢ ویتداوی بيسيره. . جار بيعة ¢ والسّلم فيه ٠.‏ 


)00( الترياق : فارسي معرب » دواء السموم » مركب اخترعه ماغنيس › وتمّمه آندروماخس القديم 
بزيادة لحوم الأفاعي » وبها كمل الغرض ٠‏ وهو مسمّيه بهلذا ؛ لأنه نافع من لدغ الهوام 


السبعية . وباليونانية : ترياء . « القاموس »© . 
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أبى 


فلا 


۹۸ كتاب البيوع 

وقال القاضي أبو الطيّب : يجوز بيع قليلو , ولا يجوز بِيعٌ كثيره 

قال ابن الصبّاغ : وهلذا ليسَ بصحيح ؛ لأنّهُ إذا جار بيع قليله. . جار بيع جنسه ؛ 
أن فيه منفعةٌ في الجملة . 

ويجورٌ بِيعٌ الراوني” '" والسَّلمُ فيه ؛ لأَنَّ فيه منفعةً . وهو أنه يُستعملٌ فى الأدوية 
إن كان يُستعملٌ في السَبيذِ »> وهلذا هو الصحيح . 


وقالَ أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لاور . وهلذا ليس بشيء 1 


سال 1 [السلم فيما يوجد ويؤمن انقطاعه عند المجلّ] : 
لا يجوز السَلَمُ إلا فى شيء ء عام الوجود » مأمونٍ الانقطاع وقت المَجِلّ . فون ألم 
ای يلوا لا و لأ نادرا , أو في بلدٍ يكثرٌُ فيها الصَّيدٌ › إلا أنه 
جَعلَ المَحِلَّ فيه وقتاً لا يوجدٌ فيه غالباً 3 اراح ارس و عي الل رمن 


كرف ازا رطب احرقك بو 1 ادر . لم يصح الس ؛ لأنَّ ذلك غرة » 
فلم يضح 
وكذلكٌ ذا أسلم في اثمرة تلا با > ار حاط به . لم يصحّ ۶ الكل ؛ ؛ لما 


روي : : أنَّ يهوديّاً قال للئّيت كلل : فل الك يا محمد أن تع تمر 20 

d7 5 5‏ ر 7 و لل 5 عام داس د رم 
معلوم مِن حائط بني فلانٍ ؟ فقال النّبئُ يي : « لا يَا يَهَوْدِيُ . وَلكِنْ أبيْعك تمرا مَعْلوْمَا 
إلئ كذا وَكذا مِنَ الأجل »20 . 


)١(‏ الراوند : نبت أسود قريب إلى الحمرة » لا رائحة له » رخو إلى الخفة . وهو أنواع . انظر 
« المعتمد)( ص/١8١185-1١)‏ «وتصحب في ای إلى : ( الراوي ) . 

)۲( أخرجه من طرق عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مطولاً ابن حبان في ١‏ الإحسان (٩‏ 588 ) » 
والطبراني في « الكبير» ( ٠) ٥٠٤۷‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي ية ؛ ( ص/ )۸١‏ 2 
والحاكم في « المستدرك »4 ( 7٠6 - 1۱٤/1‏ ) وصكّحه . وأبو ذز نعيم الأصفهانئٌ في « دلائل 
النبوّة “ ( ٤۸‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوّة » (118/57- ۲۸٠‏ ) . وفيه قال : « ولكن أبيعك 
تمراً معلوماً إل أجل كذا وكذا » ولا أسمّي حائط بني فلانٍ » . قال الذهبي : ما أنكره وأركّةُ » . 
لا سيما قوله : ( مقبلاً غير مدبر ) عن زيد بن سعنة ؛ لأنه لم يكن في غزوة تبوك قتال . وتفرّد- 


باب : اكلم ۹ 


ع نه 7 
مسالة : [شرط المسُلم فيه] : 

وإذا اسلم في شي . . فَمِنْ شَرطِه أَنْ يكونّ المُسْلَمٌ فيو موصوفاً معلوماً بالصّفةٍ ؛ 
عديك ال ماين : أن ابي بل قال : « من سل ينيف في گيل مَغلوم . وَوَزْنِ 


علوم » إلى أَجَل مَعْلَوْم » SI.‏ رالکيل + الوزن والأجل 0 لينبّة ذلك على غيره 
من الصّفاتِ › ولألّهُ إذا لم يكنْ معلوماً بالصّفَةٍ. . اى إلى الجهل بما يُطالبُ به . 


قال الشافعئٌ : ( ويكونٌ معلوماً عند غيرهما » حتَّى لو تنازعا فيه. . أمكنَ الرجوعٌ 
إلى الشاهدين ) . 

قال القفَّالُ : إنّما قالَ ذلك على سبيل الاحتياط » فإِنْ أسلم في مكيل . . ذكرٌ مكيالاً 
مُعتاداً عند العامة . وإِنْ كانَ في موزونٍ كر ميزاناً مُعتادا عتد الناس » 

قال الشيح أبو حامدٍ : يعني صنجة مُعتادةً » حنَّئ لا يُخافٌ أنقطاعٌ ذلك . وإِنْ كان 
أسلم في مَذْروعٍ ذكرَ ذراعاً مُعتاداً عند الناس . 

قال الصيمريٌ : يكونٌ الذراع مِنَّ الحديدٍ أو الخشب > لا ذراع اليد ؛ لأَنَّ ذلك 
يختلف . 
عيارةُ. . لم يصح السَّلَمُ ؛ لأنّهُ لا يُؤمِنُ أن تلف ذلك المعيّنُ قبل المَحِلَّ . 

قال الشافعئ : ( ولو قال : أسلمت إليكَ في مثل هنذا الثوب. . لم يصمّ السلم ؛ 
لأَنّهُ ربّما لا يبقئ ذلك الثوث إلى المَحِلّ ) . وقالَ في ( الصَّدَاق ) : ( ولو أصدقها مِلءَ 


بوصله محمّد بن أبي السرِيّ » ووثقه ابن معين ٠‏ وليّنه أبو حاتم » وقال ابن عدي : كثير 
الغلط . وقيل : كثير المناكير . 

وأخرجه مختصراً ابن ماجه ( ۲۲۸١‏ ) في التجارات » باب : السلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم . قال في ١‏ الزوائد » : في إسناده الوليد بن مسلم . قال المزي في « تحفة الأشراف » 
)7١47-357/7(‏ : هلذا حديث مشهور في ١‏ دلائل النبوة » . قال الحافظ ابن حجر في 
« الإصابة ات ( ۲۹٠٤‏ ) : ووجدت لقصته شاهداً من وجه آخر » للكن لم يسم فيه . . . إلخ . 


5٠‏ كتاب البيوع 
هلذه البجَرَةِ خلاً. . لم يصمّ ؛ لأنّها ربّما انكسّرث قبل حصول الخَلَّ ) . 

وَإِنْ أسلَم فيما يُكالُ بالوزنٍ. كاذ #االانة ا . وإ أسلم فيما يُوزَنُ بالكيل » 
ET‏ . جار ؛ لأنّهُ يصيد به معلوماً » بخلافي البيع في الرّبا . 


a (اكون‎ 

ويجورٌ ال في البطَبخ َالقِنَاء والجار الان والوجل والکمثریٰ 
والبيض وزناً » ولا يجوز عدداً » ولا كيلاً ١‏ لآنّ ذلك يخعلفت .. وأكا ال : 
E MS‏ 
عدداً » ولكنْ يجوز وزناً » وهل يجورٌ كيلاً ؟ فيه وجهانٍ : 

َالأَول] :قال أب و إستحاق جور كلا لان ىكن كل . 

و [الثاني] ‏ وهو المنصوصصٌ ‏ : ( أنه لا يجورٌ ؛ لأنّهُ يتجافئ في المكيال ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجورٌ السَّلّمُ في البيض والجوز واللَّوزٍ عدداً ؛ لأنَّ التفاوتَ بِينَ 
ذلك بالعددٍ فيه قلي ) . وهلذا لا يصح ؛ لأنَّ ذلك يختلف ويتباينٌ ويتفاوت ٠‏ فلم 
يصح ال م فيه بالعددٍ » كالوُمَانٍ والبطّيخ . 

ويجورٌ السّلَمٌ في البقولٍ » كالكوَاثِ والبصل والتّعناع والوندباء » ولا يجوز السلَّم 
فيه حِرّماً ؛ لأنَّ ذلك يختلفُ . ولا يصحٌ السّلَمُ فيها إلاً وزناً . 

قال الشافعيٌ في « ا ويجوز الكل في قصب الشكر 2 إذااضبط 
SS‏ 
ويُطرح ما عليه مِنَ الور » ولا يجورٌ السَلّمُ فيو إل وزنا ؛ لأنّهُ لا يُمكنُ غيرة . 
وک السّلَمُ على القصب › والفقييز "ابوك عا كنت ره 6 ولا جور 
العم فيه إلا وزناً ) . 


. القصيل : الشعير يجز أخضر ؛ لعلف الدواب‎ )١( 


باب : السَلَم ١‏ 


فيالة : [السلم في التمر] : 

وإذا أسلم في التمر . . فلا ب مِنْ ذكر سبعة أشياءَ : 

الجنسنٌ : وهر قول : تمر . والنّوعٌ : وهر أن يقول : بَرنيٌ » أو مَعقِليٌّ . 
صِبحانيع . اللو : وهر أن يقو : احم + أو آسوة + لأنّ النوع الواحد قد يختاففُ 
لون . ويذكرٌ دقاف الحبٌ » أو كبارٌ الحبٌ . ويذكرٌ البلدَ ؛ لأنَّ ما يشرب مِنَ الماء 
العذب يكونٌُ أعذب مما يشرث مِنَّ المالح . جيّدٌ » أو رديء . حديثٌ » أو عتيقٌ › 
وإِن قال : عتيقٌ عام أو عامين. . كان آكدّ . 

وقالَ أصحاث أبي حنيفة : يذكد الجنسّ ٠‏ والنّوعَ » والجُودةً لا غيرَ . 

دليلنا : له يختلفُ باختلافف ما ذكرناةٌ » فلم يكن بد مِنْ ذكرء » كالجنس والنّوع . 

وإن أ ا في الؤطب . . ذكرَ جميعٌ صفات التمر › إلا العتيق » فإنَّ الطب لا يكونُ 

عتيقاً . 


فرع : [السلم في البر] : 

الجنسسُ » فيقولٌ : حنطةٌ . والنّوعٌ ٠‏ وذْلكَ بذكر البلدٍ . واللونُ » فيقول : 
رار يفا معان الحك + از كانم عق و كدوة ب وای 

قال الشافعيئٌ [في ‏ الأم » ]۹١/۳‏ : ( ويَصِفة بالدّقةٍ » والحدارة ) . 

و( الدّقةٌ ) : أَنْ يكونٌ الحبٌ دقيقاً » فيكنْ دقيقّةُ قليلاً » ولك خُبرْهُ أكنه ؛ لأ 
شرت الها 

و( الحدارة ) : امتلاءٌ الحبٌ ؛ لأنَّ دقيقةُ أكثذ » وخبرّةُ فأ . 

قال ابنُ الصبّاغ : وأمًا العلس9) : فلا يصحٌ السَلمُ فيها ؛ لاختلافب الأكمام , 


. ومنه غلام حادرٌ : إذا سمن وامتلاً‎ : ) 7١5 ص/‎ (٩ قال في « الزاهر‎ )١( 
العَلَس : ضرب من الحنطة » في القشرة منه حبة أو حبتان أو ثلاث . وقيل : حبة سوداء تؤكل-‎ (۲) 


۲ كتاب البيوع 
تعيب الحبٌ ٠‏ وكذلك لا يجوز المَلّمُ في الأرز ؟ لما ذكرناة ة في العَلس . 

وأمًا السَلَدُ عل الدقيق : فالمنصوضٌ : ( آنه يجوز )1 لاه هة ال 
والحُشونةٍ . 

وقالَ أبو القاسم الدَاَكيٌ ا طنط عله لمن متو 

قال الشافعئ : ( فإِنْ أسلمَ في طعام على أن يطحّة. . لم بِجْرْ ) ؛ لاله سل في 
طعام وصنعةٍ . وَإِنْ شَرطً على أن يُعطيّهُ عن الطعام دقيقاً مثلّ مكيله. . لَمْ يَصِعّ ؛ لاله 
شرا أذ یط ائ و سك لان ما بعنطة اک موقيف + 


فرع : [السلم في الذرة] : 
وَإِنْ أسلم في الذرة. . فَإنّها توصففُ بِسنَّةِ أوصافي : 
yy‏ :والقوع © و شر يحي » أو أبيض » أو 
: والبلدَ الذي زُرِعَثْ فيه ؛ لأنَّ ذلك يَختلفٌ . ويَصفٌ الحتٌّ A‏ : كبار 


و عه 


واا اللرن : فيحتمل أن لا 


9 


27 


ع لوا لاه 
يَفْتقِرَ إليه ؛ لأنَّ كر النّوع يشتملٌ عليه . 

وإ أسلم إليه في أجودٍ الطعام. . لم جز ؛ لاتا لا مشا أن ُجبرَ المُسْلِمَ على 
قبوله ؛ لأنّهُ ما مِنْ طعاميأتي به المُسْلَمْ إليو » ويقولٌ : هلذا الذي أَسْلَمْتُ ليك فيو 
إلا ويقول المُسْلِمُ : أسلمْتُ في أجود من » فلم يَصِحٌ السّلَمُ فيه ؛ لذلكَ . 

وإ أسلم إليه في أردأ الطعام. . ففيه قولانٍ : 
أحدّهما : لا يصح » كما لا يصح في الأجودٍ . 
والثاني : يصح » وهو الصحيح ؛ لاله أي طعام ا 
لراك إلا 
مير ٠‏ فلزمة بول 


د 


نئ بو الُم إليو. ا 
اَن 6 إليه قد تطوّع بزيادة 


باب الل 1۳ 


فرعٌ : [السلم في العسل] : 

ون آسلم في العسل . E.‏ : عسلٌ مِنْ رَغي كذا ؛ لان النّحلَ بقع علئ الكمُونٍ 
والصعتر'“ فيكونٌ دواءً » وقذ يق على ان الفاكهة » قال الشيخ أبو حامدٍ : 
فيكوَن 5ا اود اللون + فقول ل لل ل 
قيقولٌ : خريفيخ » أو ربيعيئ » أو صيفيخٌ ؛ لاله يَختلفُ باختلافي الأوقاتٍ . ويقولٌ : 
جيذ » أو ردية . 

قال الشافعئٌ : ( فن قال : عسل مصقّئ. . كان أولئ . ون لَمْ يَذْكُرْ ذلكَ. . 
جار( +لأنّ العسل اشم للمصفن.: 

إن جا بعسل مصفى مِنَّ الشمع بالشمس » أو بنار لِينَةِ تجري مجرئ الشمس. . لَِمَ 
الل برل وان صي قار ديا ار ّ يي ل 

وإ أتئ به رقيقاً » فإِنْ كانث رف لشدَة الح » أو تأثير الوا et.‏ 
قبوله . ون كانت رنه أصليّة . ا بهي عل ول أن ا ف ف 


: ك : 
فرع : [السلم في الشمع] 
قال الصيمريٌ : ويجورٌ السّلمُ في الشمع مصبوباً » وغيرَ مصبوب . 


E Ua 
قال الشافعيٌ : ( ون كان ما أسلم فيه رقيقاً. . قال : كر‎ 
اوعدا كما فال إ5 أسلم فى الر قق 2: و‎ ٠ ) أو محتل‎ ٠٠ شداسق‎ 

أواف 


ا 


5 


52 
سعة 


)١(‏ الصعتر : فيه لغات » فيقال : بالسين والزاي والصاد » نبت معروف » وهو أصناف كثيرة 
مشهورة » فمنه : بريٌّ » وبستانقٌ » وجبليٌ . انظر « المعتمد ) ( ص/ ۲۸۷-۲۸٩٥‏ ) . 

زفق أنوار - - جمع تور - : وهو زهر الفواكه . 

© الت ل مق السودان + وزلدة نة ال + 


٤‏ كتاب البيوع 

النوع » فيقول : حبشيٌ » أو زنجييٌ » أو روميٌ » أو تركييٌ . 

واللونِ إِنْ كانَ يَختلفُ لون النّوع » كالأبيض › والأصفر › والأسود . 

ون كان النَّوعٌُ الواحدٌ يَختلفُ. . فهل يَحتاجٌ إل ذكر الأنواع منه ؟ فيه قولانٍ › 
ذَكرَهُما الشافعئٌ في ( الإبل ) . 

ويَذكزٌ أنه كر أو أنثئ 

ويَذكرٌ السّنّ » فيقول : بالعٌ » أو غيرٌ بالغ » ابن ثمانٍ سنينَ » أو عشر . ويُرجَعٌ في 
بلوغه إل 

وأا السّنٌ : فإِنْ كان مُوَلّداً. . رجعَ إلئ مَنْ رَبّاهُ . وإِنْ كان جلييَا"2. . رجح إلى 
أهل الخبرة مِنَ النّحَاسِينَ”" . 

ويّذكرٌ القامة » فيقول : حماسي » أو سُداسييٌ . ف ( الخماسيٌ ) : ما كان طولةٌ 
خمسة أشبارٍ » و( السداسئٌ ) : ما كانَ طولة سنه أشبار » وهو دود قامة الوّجل » فإِنَّ 
قامةً الوَجُلٍ سبعة أشبارٍ . 

ويقول : جيڏ » أو ردي . فإِنْ كانَ عبداً. . فالمستحتٌ : أن يُجْلِيَهُ » فيقول : 
زج الحاجبينٍ » أدْعَجُ العينينٍ » وما أشبة ذلكَ » ولا يجب ذلكَ . وإ كانت جارية. . 
فهل يجب أن يَكُرَ انها يِب › أو بک ؟ فيه وجهانٍ : 


4 
10-4 


[الأَوَلُ] : قال الشيح أبو حامدٍ : لا يجبُ ذلك » ولم يذكزها الشافعيٌ » ونما 
نح لذ الث ل تلف بذلاك اتائ ماين + 

و [الثانى] : قال الشيخ أبو إسحاق في « المهذب » » والصيمريٌ : يجبُ ؛ لأنَّ 
القّمنَ يختلف بذلك . والمستحتٌ : أن يَصِمَها بأنّها جَعْدةٌ أو سَبطة سَبطةٌ » ولا يجب ذلك ؛ 
لأنَّ لثمن لا يختلفُ باختلافه اختلافاً متبايناً . 


\ 


3 


قي للشيخ أبي حامدٍ : فإذا كان بيع الجارية لا يصح 2 حت يُشاهِدَ شعرّها. . فهلاً 


0 جين ایب ی رن ی 
(۲) النخاسين - جمع النخاس - : وهو دلآل العبيد والدواب . 


باب : الكلّم . t٥‏ 
كان وصفّةُ في السَلّمِ شرطاً ؟ فقال : ليس كل مار تُشترطٌ ريت في ؛ بيع العين يُشتر 
وصفة في بيع السَلَم وذ قال ع اع راع ارو ا عاذ : 

قال الصيمريٌ : ون أسلم في جارية ذات زوج » أو عبدٍ ذي زوجة. ا أن 
ذلك يوعد غالا + 

إن أسلمَ جارية صغيرة في جارية كبيرة. . قفي وجهان ' 

[أحدّهما] : قال أبو إسحاق : لا يجورٌ ؛ لأنَّ الصغيرة ربّما كانت كبيرةً في 
المَحِلّ » فيأتي بها » فيُجبدُ علئ قَبولِها » فيكونٌ قد آخڏ جاريةٌ ووطئها » ثم ردّها » 
فيصيرُ في معن مَنِ استقرضَ جارية . 

و[الثاني] : من أصحابنا مَنْ قال : يجورٌ ؛ لاله حيوانٌ يجورٌ السَّلَمُ فيه » فجارٌ 
إسلامٌ بعضه ببعض ٠‏ كالإبل . 

وما قالهُ الأوَلُ. . لا يصحٌ ؛ لاله قذ يشتري جاريةً » فيطؤها » ثم يجدٌ بها عيباً » 
فيردّها » ولا يجري مجرئ الاستقراض . 

فإذا قلنا بهلذا : فجاء بالصغيرة وقذ كَبِرَتْ » وصارث بصفة المُسْلّم فيها. . فهلٌ 
يُجبِرُ المُسِلِمٌ على قبولها ؟ فيه وجهانٍ : 

اخذهنا. 3 DEE‏ يوق إلا آذ بكرن اللمن A‏ اعد + هيدا 
از 


والثاني : يُجبرٌ ؛ لأنَّ الثمنَ هوّ الذي يَسلم إليه » والمُثْمَنُ هرّ الموصوفٌ في 
الذمة » وهلذه المدفوعة تقعٌ عمًا في الذمَة . 


فرع : [السلم في الإبل والخيل والغنم] : 

وَإِنْ أسلم في الإبل. . احتاج إلى خمسة شرائط : 

النوعٌ » فيقولٌ : من نتاج بني فلانٍ . والس » فيقولٌ : بنتُ مَخَاضٍ » أو بنتثُ 
O o‏ نالعش اد اقل أن 


01 و 
أسود . 


617 كتاب البيوع 
فن كان نتاجٌ بني فلانٍ يختلفُ. . فهلْ يحتاج إلى ذكر ذلك ؟ فيه قولانٍ : 
ال الس ا ال 

والثاني - قال ابنُ الصبّاغ » وهو الأقيسٌ NT‏ 
مقصودة » وهي #الفيوقة ب ا اد ف ھا 

إذا ثبت هلذا : فإنَّ الشافعي قال : ( يقولٌ : غير مُوْدَنِ » نقِئٌ من العيوب » سبط 
الخَلقِ » مُجْمَدُ الجنبين ) . 

ا الاق ا و ع الخلق ) يع م ( ا 
الجنبين ) يعني : ممتلىءَ الجوفي » مُنتفخ الخواصر . 

ل ل ل ل 
أن يفول :تقر ن اليرت ».وان لم ل لم يكن عا وهنا يدل بعلن 
انا 

وإِنْ دنه 00-0 . ذكرٌ فيها صفات الإبل » فن ذكر شيت كالبلقة"" › 
والتحجيل » والعرَة. . 1 زرذاك يلك الك كاك معان اله ا ر 
واحدٌ ؛ لاله إذا قال ١‏ اسار انا إيفل.. ان لق ارتا راسا 

E,‏ ل : فلا نتاج لها » > فيصِفْها وينسّبها إلى بلادها » ويذكد 
اللو وال 0 والذكورقة > لار » والجؤةة + والددادة : 


ا 
e‏ 


وأما الخْنمُ : فيذكر في للم عليها : الجنسَ » فيقولٌ : شاةٌ . والنوعَ » فيقول : 


)01( شيتَهُ - قال ابن الأثير في « النهاية » ( ۲/ ٠۲۲‏ ) : وفي حديث الخيل : ١‏ فإن لم يكن أدهم. . 
فكميت على هلذه الشية  »‏ الشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره . وأصله من 
الوشي » والهاء عوض من الواو المحذوفة » كالزنة والوزن . وأراد على هلذه الصفة » وهلذا 
اللون من الخيل . قال الفيروزابادي : والشوهاء من الخيل : الطويلة الرائعة أو المفرطة » 
رحب الشدقين والمنخرين » والصغيرة الفم ضدٌ . قال الجوهري : صفة محمودة » ولا يقال 
للذكر : أشوه 

(۲) البلقة : السواد مختلط في بياض . 

(۳) لعلّ كلامه يخصنٌ البغال ؛ لأن للحمير نتاجاً . 


باب : السّلّم ۷ 
ضَأنٌّ » أو معز مِنْ غنم بلدٍ كذا . ويذكرٌ السَّنّ . والذكرَ أو الأنثئ . واللُونَ . والجودة 
أو الكداءة . 

فإِنْ أسلّم في شاةٍ لبونٍ. . ففيها قولانٍ : 

أحدُهما : لا يجورٌ ؛ لأنَّهُ سل في شاةٍ » ولب مجهول . 

والثاني E‏ ليام 
لا يلرّعُهُ تسليمُها وبها لبن » بل له ا 


ال : [السلم في الثياب والورق] : 

وإِنْ أسلم في الثياب.. احتاج إلئ ذكر الجنس » فيقولٌ : كان » أو قط . 
والنوع » فيقول : بغداديٌ » أو رازيٌ » أو بصريٌ في الكَنَانٍ . ون كان قطناً. . قال : 
هَرَوئٌ » أو مَرويٌ . ويذكرُ اطول والعرضء والدّقةَ والغِلظ» والصّفَاقة أو الرَقةَ ؛ لأت 
قن يكو غليظاً رقيقاً » وقد يكونٌ غليظاً صَفيقاً » فالصفاقةٌ بخلاف الفِلظ . ويذكر 
كد أوتردينا , اه أو تاعا > ون لم گر الجن ود الع كان 
iS‏ 

ون أسلم في ثوب » فذكر أَنّهُ مقصورٌ › أو ام . . جار . وَإِنْ أطلقَ. e‏ 
إليه ما شاء منهما . وإذا أسلَم في الثوب » وصَبَطَهُ بهلذه الصفاتِ » وشَرط معها وزناً 
معلوماً. . ففيه وجهانٍ : 

[أحذهما] : قالَ الشيخ أبو حامدٍ : لايصحٌ ؛ لاله لا يكادٌ يتمق ثوب على هلذه 
الصفات المشروطة مع وزنٍ معلومٍ 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : يصح . وقد نص الشافعيٌ على : ( 
ألم في آنية » وذكرَ لها وزناً معلوماً. . صح ) 


و 
أنه إذا 


نه إ 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ”50 ) : وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع 
معلوم » وصفة معلومة الطول والعرض والرقة . 
(۲) الخام من الثياب : الذي لم يبيضه القصّار بالمواد المبيضة . 


وإ أسلم في فوا لي لم يض # لا يلف ولا ونضيط :: 

قال الصيمريٌ : ويجورٌ السّلَمُ في القُمُصٍ والسراويلات » إذا صُبِطَّتْ بالطول » 
والعرضن'ء والضيق + والسّعة : 

وإِنْ أسلم في وَرَقٍِ . . وصَفَةُ بالنوع قل E‏ 
والطول والعرض فقول 0 أذ فلم صَفيقٌ » أو فيو جيذ ' أو 
رديء . ويذكد اللَونَ » فقول : أبيض ١‏ أو أصفد › أو أحمة : ون ذكرٌ الوزن مع 


فرع : [السلم في المعدن والأواني والعلوق] : 

وإِنْ أسلم في الحاس والوّصاص والحديدٍ eS‏ 
نحا وو فيضيفٌُ ذلك إلى البلدٍ 0 جيذ » أو ر 
ويذكدٌ اللّونَّ إِنْ كان يختلفُ . وإ كان حديداً. . ذكرَ مع ذلك ذكراً أو أنثئ ؛ لان 
منة أكثد ثمناً ؛ لأنّهُ أحد وأمضيئ . 

وأمًا الأواني المتّخذةٌ منها : فان استوی وَسَطهُ وطَرقَاةُ » كالّطل » لطس 
جار بعدَ اَن ل والتدوير والعْمْق . وإِنْ كان مما يَخْتِلِفْ › 
كالأباريق » والقَّمَاقم' “ » والمسارج”". . ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامق + لا كا لز بجر السّلّمُ في اسل 
الف 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : يجورٌ ؛ لأنّ الشافعيَ نص في « الأمّ » على 
صكَةٍ السلم على الة قم » ولْأنّهُ يمكنٌ وصفَهُ ولا يُختلفُ أختلافاً متبايناً . 


(1) اللبیس وزان كريم - : ما لبس كثيراً حت خَلق . 

)۲( القمقم ‏ رومي معرب قد يؤنث - : يستعمل كإناء لماء الزهر » وأيضاً إناء من نحاس يسخن فيه 
الماء » كالغلاية . 

)۳( المسارج -جمع مسرجة - : ما يوضع فيها الفتيل والزيت للسراج أو المصباح . 


باب : الكل ۹ 


ؤإن اشترط وَزْنه: 50 . وَإِنْ لَمْ يشرط وزته. . جار . نصصّ عليه الشافعٌ . 
قال الصيمريٌ : وإِنْ سم في علوق”" الذهب والفضّةٍ. . قال : مُصمَت"" أو 


با ا ال و 
ويصخ السَلَمُ على اللّحم . 
وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجورٌ ) . 
وليل ال ينك بط ضفاته 6 فجازٌ الله عله » كالثمان : 
إذا ثبت هذا : فإنَّهُ يذكر في السَّلّم عليه سبعة شراط 
ا ا 
والنوعَ » فإِنْ كان مِنَ البقر . ا : لحم بقر أهليٌ 
بقر الوحش . وَإِنْ كان مِنَ الغنم. . قال : ضَأنٌ 
TT‏ 
وإِنْ كان كبيراً. . قال : جَذَعٌ » أو ثنيّ . 
ويقولٌ : ذكد » أو أنثن » فن كان ذكراً. . قال : حص 
TY‏ ا E ADEE‏ عد عرزو أن ا 
هُزالٌ مِنْ عيب » وذلك لا يُعلمُ قدرُهُ . 


وقول 5 راع أو معلوفٌ ¢ الالح اراي الب 8 


آهل ارا ارو ار 
0 


ويَذكرُ المَوضِعَ الذي بُؤخذ منه » فقول : من لحم الر e‏ 
الجنب > أو المَخِذٍ ؛ لأنّ كلّ ما قدت مِنّ الماء. . كا أطيت »ولح الق أدرث + 


(1) العلوق : ك ما يعلق للزينة في التحرء وقرط الأذن ونحوه . 
(۲) المصمت : المغلق » عكس المجوف أو المنفتح . 


فإذا ثبت هلذ : فود الحم بُسلمة إليو مع العظام ؛ لأ للحم ا 

رفي فر ولأنَّ العظم يلتق باللّحم ويتصلٌ به أكثرَ مِنِ انّصالٍ التُوى 
بالتمر . فن تطوّعٌ المُسَلَمُ إِلِيهِ » وأخرج العظم منة . . جار . 

وإ أسلم في الشحم. . ذكر فيه صفات الحم » وذكر کا شحم البطنِ » أو 
غير 


ويجورٌ السَلَمُ على الأليات بالوزنٍ . 


فرع : [السلم على لحم الصيد بأنواعه] : 

رة الم عل لس ضيه في بل يوجة يواد . . ذكر النوعَ » فيقول : غزالٌ » أ 
ی او وغل > ذكد ‏ أو آنتی .ولا يفول الل عر ا 
فحلاً . والسّنّ »> فيقولٌ : صغيدٌ › أو كبيٌ » فإِنْ كان صغيراً. . قال : فطيمٌ › أو 
رضيعٌ ؛ لأنّ لحم الرضيع أطيبُ وأرطبُ ولق الشتهرة + أن الثران .جيذ + أو 
رفيا ..والموضع الذي عطي سنه : 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ويذكرٌ الآلة التي يَصطادٌ بها ؛ لأنّها إذا صيدت 
بال حبولة”"".. كان لحمُها أَطيبَ مِنْ لحم ما صيد بالسّهم . ويقال : إِنَّ ما صيد 
بالكلب أطيبُ مما صيد بالفهد ؛ لأنّ فم الكلب مفتوح أبداً » فنكهثة أطيبُ » وفا 
الفهدٍ منطبقٌ » فنكهتة كريهة 

وقالَ ابن الصبّاغ : إن كانَ اللّحمُ يحتف ذلك اختلافآ متبابنً. . وجب ذكرةُ . وإ 
كانَ اختلافاً يسيراً. . لمْ يجب ذكرٌهٌ . 

فأمًا لحم الطيورٍ : فيذكرٌ النوعَ » فيقولٌ : حمامٌ » أو عصافيد » أو قنابك . 
سمينٌ » أو مهزولٌ . جيذ » أو رديء . ولا يمكنٌ معرفةٌ الذكر والأنئئ منة» فن 


)١(‏ الأحبولة ‏ تجمع على : حبائل ‏ : الشَّرَكُ والمصيدةٌ والمصيدٌ » ويقال الجبالة : الآلة التي يصاد 
بها . 
(۲) النكهة : ريح الفم » والكلب يتنفس من فمه ٠‏ فهو أطيب من غيره فماً . 


باب : الكلم ١‏ 
حتف فيهما وأمكنّ معرفةٌ. . وجب ذكرة . ويذكد الصغيرَ والكبيرَ » ولا يذكرُ 
0 ؛ لأنّهُ لا يُعرفٌ . فن كان الطيرُ كبيراً. . ذكرٌ المَوضِعٌ الذي يُعطئ منة » ولا 

د أن يق كعد الر أبن والوجل ؛ لأنّهُما عظمانٍ » وإِنّما أَسلّمَ في الحم . 

e E‏ .. ذكرٌ النوعَ » والصغرَ والكبر » والجَودَة أو الرداءة . وإ 
كان كبيراً. . ذكرٌ المَوضِعَ م الذي يُعطئ منۀ » ولا يجوز أن يعطيّ في الوزن الذنت 
والرأسَ . 


0 

وإذا أشلم في فاه قول : سَمْنُ بَقّراء أو صان » أو معز 

قال الشافعيٌ : 0000 ماج كناك تعد اف بحا 
يختلفانٍ في الطّعم واللَّونِ والَمَنِ . ويذكرٌ اللّونَّ » فيقولٌ : أبيضٌ أو أصفرُ . ويقول : 
علد روه ا 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ويذكرٌ ما ترعئ الماشية . 

الخدت او الو > فة وجا 

[أحدُهما] : قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : لا يصغ السَلَمٌُ على العتيق منها ؛ لأنّهُ معيبٌ › 
ولا يُدَرىئ قدرٌ عيبه وتناهي نقصانه . 

قال الشافعيئ : ( لأنّهُ يَصلّحُ للجراح ٠‏ فإذا أسلّم في السّمْنِ. . لّمْ يلزمة أن يبل إلا 
الحديث ) . 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الط الي الذي تير تغّْرٌ لا يدخل فيه 4 
فعيتٌ © ولیس کل عتيق اه ع قدي اذ E‏ : حديثٌ أو عتيقٌ إِنْ كان يختلفٌ . 

ويسلم فيه وزناً » ويجورٌ كيلاً إذا لَمْ يكن جامداً يتجافئ في المكيال . 

ويجور السَلمٌ في لد ويِصِفْهُ بصفات السّمْنٍ » ويزيدٌ فيه وصفاً » فيقول : ربد 
توخ أو أا لا يل داك 


3 


5 ا ص ES‏ 
فن جاءه بزبلٍ فيه رقه. . نظرت : 


- 


. رم المُسلم قبولةُ‎ . ey 
| يلزمة فل غت فة . ولا يجوز السلم فيه‎ 

وإ أسلَمٌ في اللَنِ. . وصمّة بالنوع » فيقول 50 
ردي » ويذكدٌ ما ترعيل الماشية . 

وقالَ ابن الصبّاغ : ويقول : معلوفةٌ أو راعيةٌ » ولا يحتاجٌ إلى ذكر الحليب ؛ ۽ لاله 
لا يصح السّلمُ فيه إلا في الحليب ٠»‏ فأمًا الحامضٌ منهُ. . فلا يصحٌ السَّلَمُ فيه ؛ لاله 


ر 
معحسا . 


قال الشافعيٌ : ( فإِنْ أسلم في حليب يوم أو يومين. . جار ) . 

قال ابنُ الصبّاغ : ذكرٌَ ذلك تأكيداً لا شرطاً . 

وقالَ الشيح أبو حامدٍ : إِنْ كان ببلدِ يبقئ اللَّبنُ حليباً يوماً أو يومين. . جار أن بُسلم 
في جات يومين : 

قال الشافعئٌ : ( وأقلٌ حدٌ الحليب : أَنْ تقل حلاوثهُ » وإذا قلت حلاوئة. . حرج 
عَنْ آن يکوت حليباً ) . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : ويجورٌ السلَمُ فيه كيلا ووزنا , فإنْ أسلَم فيو كيلاً. . لَمْ يكل 

د غوت“ ؛ لأنّها تور في الكيل . ون أسلم فيه وزناً » فلن قالَ آهل 

الخبرَةِ : إن كان لتلكَ الّغوة في الوزن أثة. . لَمْ يُوزنْ حتّئ تسكن . ون قالوا : 
لا تأثيرٌ لها. . وُزِنَ كما هو . 


3 


فرع : [السلم في الجبن] : 


ويجورٌ السَلّمُ في الجن » ويصفُةُ بصفات اللَبنِ » ويذكرٌ مع ذلك البلة ؛ ۽ ل 
TEE‏ أنه رط دأ وا . فإ أَسلَمَ في رطب » فإنهُ إذا أخرج » 0 


. كالرَئَدِ يعلو الشىء‎ ٠ الرغوة- مثلثة الراء - : ما يطفو على اللبن عند الحلب‎ )١( 


باب : السَلّم رفة 
علئ موضع حى لرل من الما » وبّقي كالخائر”"2. . لزم المُسِلِمَ قبولهٌ . وإِنْ أسلم في 
اليابس . رمه أذ بقل أ ما اول اة اليس » وقد مضئ ذكر اللا . 


فرع : [السلم في الصوف والوبر] : 

ويجورٌ السَلَمُ في الصوفف » فيذكرُ سبعة سبعة أوصافي : 

فيقولٌ : صوف غَنم بل كذا ؛ لاله يَختلفُ باختلاف البُلدانٍ . ويذكر اللُونَ . 
و حمر . ويقولٌ : طويلٌ أو قصيد ؛ لأنَّ الطويلَ خيرٌ مِنَ 
ام شر أورية. وقول صوفٌ إناش أو ذكور ؛ لأنَّ صوف الإناث 
نعم . ويذكر الزمانَ : خريفيئ أو ربعي ؛ لأنَّ صوف الخريف أنظفُ”" ؛ لأنّهُ عقيبَ 
sS‏ 

قال الشافعئ : ( ويقول بع عالعة ره Eg‏ 

قال أصحاينا : وهلذا احتياط » فإِنْ لم يَذكز ذلكَ.. جار ؛ ا 

قال الشافعيٌ : ( وكذلك الور والشّعرُء يجورٌ الْسَلَمُ فيهما ٠‏ ويَصِمُهما بصفات 
الصوفي » ولا يجورٌ السَلَمُ في ذلك إلا وزناً ) . 


6 


ا 


فرع : [السلم في القطن] 
ويجورٌ السَلَّمُ في ( الكٌرسّف ) : وهو القطنٌ”" » ويذكدٌ فيه سه أوصافي : 


فيقول : قطن تهامة أو أَبِينَ . ويذكر اللونَ » فيقولٌ : أبيضٌ أو أسمرٌ . ويقولٌ : 


0 الخائر » يقال خثر اللبن وغيره يخثر خثورة : ثخن وجمد وغلظ واشتد » ويقال : ديه 
وأخثرته . 

(۲) في نسخة : ( ألطف ) . قال الخزالي في « الوسيط »2 ( 457/7 ) : ويذكر في الصوف والوبر : 
الليِنّ والشفوة والطول والقضن . 

(۳) القطن : جنس نبات ليف مشهور من الفصيلة الخبازية » وهو أنواع كثيرة » أوبارها متداخلة 
تختلف في الطول والمتانة » وتشتمل ثمرته على بذور تلتصق به » وتحلج فتخلص » ثم تغزل » 
ثم تصنع . 


٤‏ كتاب البيوع 
لين أو حَشِنٌ . جيّدٌ أو ردي . ويقولُ : طويلٌ المَّعر”"' أو قصيدةٌ ؛ لأَنَّ ذلك يختلفُ . 

فإِنْ شَرَطَ منزوعَ الحَبٌ. . جار » زمه ذْلكَ . وَإِنْ أطلق. . كان عليه أَنْ يأخذةٌ 
بحب ؛ لأنَّ الحبٌ فيه بمنزلة اللّوى في التمر . 

إن اختلف قديمّة وحديثّة.. ذَكَرَهُ . فن أعطاه رَطباً. . لَمْ يلزه قَبولَهُ ؛ لأنَّ 
الإطلاق يقتضي قطناً جاقاً . 

فإِنْ أسلم في القُطن في جَوزه. . لم صح ؛ لاله مستورٌ بما لا مصلحة له فيو 
ولاه لا يجوز بيه في جوزو » فلم صح السا م عليه فيه » بخلاف الجَوز واللّوز ؛ 4 
مستورٌ بما له فيه مصلحة . 

وإِنْ أسلّم في غَزْلِِ. . لزمّهُ وَصفْهُ بصفات القُّطن » إلا الطُولَ والقِصَرّء 
يذكرُهُ . ويَذكُرُ فيه غليظ ١‏ أو دقيقٌ . 


فرع : [السلم في الحرير] : 

وإِنْ أسلمّ في الإيْرئسَم. . ذكرَ نوعَة » فيقول ار رار أو بداد 9 
أو غير ذلك مِنَ البلادٍ ‏ ويَذكُرُ ونه فيقولٌ 0 
ويقول : طويلٌ أو قصيدٌ » دقيقٌ أو غليظٌ . 

وَإِنْ أسلم في القَرٌّ » فإِنْ كان فيه الدُودُ. . لَمْ يَصِمَ ٠‏ حيّآ كانَ أو ميّناً ؛ لأنُّ إن كان 
حيّاً. . فلا مصلحة في تركه فيه . وإ كان ميّناً.. فلا يجورٌ بيه . والقَرٌّ وزئة 


۶ ا اير 0 ARA‏ 5 و 
مجهول . وإن كان قد خرج منة الذود. . جار السَّلمْ فيه ؛ لأنه يُمكنُ وزنة . 


فرع : [السلم في الخشب] : 
وإ أراد أن يُسلِمٌ على الخشب . . فالخشبُ على ثلاثة أضرب : 


(1) لعلهاالوبر ؛ لأنها أقرب إليها . 
(۲) بغذاذ : فيها لغات بمعجمتين ومهملتين وبإعجام الأولى » وإهمال الثانية » وبإهمال الأولى 
وإعجام الثانية » وكذا بغدان ومغدان. 


باب : السَلّم Yo‏ 


>) 


ضربٌ : يراد للبناء » فإذا أسلم فيه. . ذَكرَ نوعَة » فيقولٌ : خشيّة مِنْ ساج" أو 
صنوبر أو علب ويذكز لونة ا اخ أو اف أو أسودٌ « رطب أو فاس 


ويذكرٌ طولة وعرضّة » أو دُورَه”" وسّمكة . ويقول : جيّدٌ أو رديء . 
ون ذَكَرَ مع ذلك الوزنَ.. جار » وجهاً واحداً » بخلافي الثوب ؛ لأنَّ النّسَاجَ 
لا يمكنة أن يَنسُّحَ ثوباً بصفات معلومةٍ مِنْ غزل مقدَّرٍ إلا نادراً » بخلافِ الخشب ٠‏ فإنَهُ 
001 0 - 8 5 5 ي 5 7 22 
إذا أراد وزنة. . أمكنَ أخذ شيء منهُ . وإِن لم يذكر الوزن. . جاز . 
ولا يلزمٌ المُسلِمَ أَنْ يأحُذ ما فيه عُقَدٌ ؛ لأنَّ ذلك عَيبٌ . ويجبٌ دفعْهُ ذلك إليه مِنْ 
طرفِه إلى طرفه بالعرض والسَّمْكِ والدّورٍ الذي شَرَطهُ . وَإِنْ كانَ أحدُ طرفيه أدقٌّ. . 
م يُجِبَرْ على قبوله . وإِنْ كان أحدٌ طرفيه أغلظ . . قال ابنُ الصبّاغ : فقد زادَهُ خيراً . 
. 5 - 2 35 كك 4 2 و 
الضرب الثاني مِنَ الخشب - : ما يراد للقسيٌ””' » فيذكرٌ لونّهُ ونوعَةُ » ويقول : 
٤‏ 0 1 2 عم 0 
جيّدٌ أو ردية » رطب أو ياسنٌ » جَبليٌ أو سهلئ ؛ لاه يَختلفٌ ؛ لان الجبلي 
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فو 


ی . 
فن كان للقسي العربيّة. . ذكرَ الطولَ والعرضّ . وإِنْ كان للقسيّ العجميّة. . لَمْ 
يحت إلى ذكرٍ الطولٍ والعرض ؛ لأنَّهُ يكونٌ قطعاً صِغاراً » أو يكون موزوناً . 
والضربُ الثالثُ : ما يراد للوّقودٍ » فيذكدُ نوعة » ويقول : خوط قرضٌ”" أو 
عمو "كارا أو كبارا أن وسكا #رطت د يايد حقة اى 
لأنّهُ ليس بمقصودٍ . ويذكر وزتة . 


)١(‏ الساج : شجر هندي » وليس في الشجر أكبر منه » وخشبه أسود صلب . يسمو في الهواء 
كثيراً . 

(۲) العُلب : خشب الأشجار الكثيفة والملتفة فى الغيطة والأجمة . 

)۳( دوره : أي قطره الدائري » وذلكٌ فى الأعمدة . 

643" طرف طرف يادي ذلك تقداز الطول والعرضي والشماكة : 

(5) القسيٌ _جمع قوس النبل -: وهو آلة على هيئة الهلال » ترمئ بها السهام . 

(1) الخوط القرض : القضبان الدقيقة المقطعة التى لها سّنة . 

)۷( العسق + الغرجون الزدي» 6 اقش الماتوى. + 


A‏ كتاب البيوع 


فرع : [السلم في الأحجار والآجرٌ] : 
ل ثلاثة 
ضربٌ : یراد للأرحية'") ٠‏ فيصفها بالنوع » ٠‏ فيقولٌ : مِنْ حجار بلدٍ كذا وكذا , 

وذ اللون وَالدوة وا “: جَيدٌ أوردية : 
فون شَرَطَ وزتّة. . جار . فإذا أرادّ وزنهُ » فإِنْ أمكنَ وزثة بالقَبَان”".. وزنُّ بو . 

وإ لم يُمكنْ وزنةُ بذلكَ. . ونه بالسفينة » هيرك فيها » ويُنظرُ إلى أيّ حدٌ تغوصٌُ في 

الماواك ثم رضم كانه اجار مهار انوي > اح تون السفية إل ذلك اة 

الذي غاصت فيه محَ الحجر » ثم تُخرجٌ » ويَزِنُها » يعرف أنَّ ذلك وزد ذلك الحجر . 
والضرب الثاني مِنَ الأحجارٍ ‏ : ما يُرادُ للبناء » فيذكرٌ نوعها بإضافتها إلى البلدٍ » 

وطولها وعَرضّها ولوتها » ويقول : جيڏ أو رديءٌ » ويقولٌ : صعارٌ أو كبارٌ . 
والضربُ الثالتٌ : أحجارٌ تراد للأبنية » فيذكرٌ نوعها بذكر بليها » ويذكر 

لوتها » جيّداً أو رديئاً ٠‏ ويذكرٌ طولها وعرضها وسمكها وتدويرها . وَإِنْ ذَكَرَ الوزنّ. 

جار . وإِنْ لم يذكز. . لم يَفْسُدْ . 
ويجوزٌ اكلم في الاجر » ويذكد طول وعرضّة والدّور والَّحْنّ . ويجورٌ لدم 

في اللَّنِ » ويَصِفُهُ بما ذكرناة . 
قال ابن الصبّاغ : وإِنْ ث شط في الَنِ أنْ يَطبِحَهُ. . لم بجر ؛ لأنهُ قد يفسد . 


ت 
3 


صرب : 
° 


: أرحية » وأرحاء » ورُحِيٌ : جمع : رَحئ » وهي مؤنثة » وتصغيرها على رُحيّة » والتثنية‎ )١( 
. رحَيّان ورحوان : الطاحونمعروقة‎ 

(۲( لخو س انق لوو او ادر قدو م وا : سماكة عمق الحجر . 

)۳( القبّان : ميزان قديم » ذو ذراع طويلة مقسمة أقساماً يحرك عليها جسم ثقيل يسمئ : الرمانة › 
تظهر وزن ما يوزن . والقبّاني : الوزان بالقبان . واليوم توجد الموازين الضخمة الحديثة التي 
رن كل شي مهما کر سن الم تاران 

00( ا ل و ماابوضع في ي 

)0( الآجر : الطوب المشوي المعدٌ للبناء » كاللين » ومثله القرميد . 


باب : السّلَم YY‏ 


فرع : [السلم في أنواع الطيب] : 

ويجورٌ السّلمُ في المسكِ والعنبرٍ والكافورٍ . قال الشافععئٌ : ( وأخبرني عدل ممَّنْ 
ق بخبره : أَنَّ العنبِرَ نباتٌ يَخْلقّهُ اله في البحر » ومنة : الأشهبٌ والأخضرٌ 
والأبيضٌ ) . فيذكرٌ لونّهُ » وإِنْ كانَ يختلفٌ باختلافي البلاد. . قال : عبر بلك كذا , 
جيڏ أو رديءٌ » ويذكدُ قطعةً وزثها كذا إِنْ كانَ يوجدٌ قطعةٌ وزثها ذلكَ . فان شَرَط 
قطعة. . لم يُجبز على قبول قطعتين . وإ أطلقّ ذْلكَ. . كان له أن يُعطيَهُ صغاراً أو 
کارا 

وأمّا العُودُ : فلا بذ مِنْ ذكرٍ نوعه بإضافته إلى البلدٍ » ويُرجعٌ في صفات كل ما لا 
يَعرِفهُ المتعاقدانٍ إلى أهل الخبرة ب . 

عه 
مسألة : [في بيان الأجل] : 

وإِنْ آسلم في مُوجل. وچ ان الأجل ؛ لحديث ا أن التي وك 
قال O EE‏ . قليف في كيل مَلّزم» وري علوم » إلى أجل مغل » . 
ولأنَّ الأجلَ إذا كانَ مجهولاً. . تعذرت المطالبة والقبضٌ ٠‏ فيبطلٌ المقصودٌ » فلم 

el‏ كار a‏ أن يلِم إلئ شهر مِنْ شهور العرب » أو شهور 
الروم + ا بويكو نا ذلك لرا عدد هما .. وكذّلكٌ : إذا ألم إلى عيدٍ الفطر 
أو الأضحى » أو أسلم إلى النيروز”"' أو المهرجان”" » وهما عيدانٍ مِنْ أعيادٍ اليهود”" 


2 
۶ 


)۱( النيروز › ويقال 8 : النوروز » في الفارسية : اليوم الجديد 2 وهو أوّل يوم من السنة الشمسية 
الإيرانية عند حلول الشمس في برج الحمل › ويوافق الحادي والعشرين من شهر آذار ( مارس ) 
من السنة الميلادية » وهو أكبر الأعياد القومية للفرس » ولذلك قصة ذكرها في « النظم 
المستعذب (٩‏ ۲۹۷/۱ ) . 

)۲( المهرجان : أوّل يوم من الشتاء » وقيل : يوم عشرين من أيلول » وذلكَ عند حلول الشمس في 
برج الميزان » وكان اتفاق ذلك مع موت ملك ظالم جبار اسمه : مهروذ » وجان هو الروح 
بلسانهما » ومعناه : هلك روح الملك . 

(۴) كذا في النسخ » ولعلها الفرس » والله أعلم. 


8 كتاب البيوع 
معروفانٍ عند المسلمينَ واليهود. . فإِنَّ ذلك يصح إذا كان المتعاقدانٍ يَعرفانٍ ذلك . 
ون كانا لا يعلمانٍ ذُلكَ. . لم يصمّ ؛ لأنَّ الاعتبار بهما . 

وإ أسلم إلى التَْرٍ الأول أو الثاني. . جار » وذلكَ لأهل مكة ؛ لأنَّهُ معروفٌ 
عندَهُم » وهل يجوز لغيرهم ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشاشئ عَن « الحاوي » » قال : 

ون 7 إلى ( يوم القَرّ) : وهو يوم الحادي عشرٌ مِنْ ذي الحجّةِ.. قال 
الشاشيٌ ال لي 

والثاني : لا يصح ؛ لاه لا يعرفةُ إلا حواصُهم . 

لعو لقي سا 


چو 


والثاني رو ل اي ؛ لآنَّ الشافعيّ قال e‏ 
وأطلقَ. . صحّ » وحمل على التَفْرِ الأول ) . 

OOO Co ا‎ 

يقعٌ على بقيّةِ الشهرٍ » وعلئ أوَّلٍ الشهر الذي بعدَهُ » وذلكَ مجهولٌ . > فلم يصحّ 


فرع : [السلم إلى وقت مجهول] : 
وإِنْ أسلمَ إلى عطاء السلطانٍ الجُند. . لم يجُز ؛ لاه يختلفُ . فن قال : 


: إلى 
وقتٍ العطاء » وكانَ له وقتّ معلومٌ. . صم . وإِنْ قال : إلى الحصادٍ » أو الموسم » 
أو إلى قدوم الحاجّ » أو إلى الشتاء » أو إلى الصيف.. لم يججزء وبه قال 


أبو حنيفة . 


وقالَ مالك RN‏ : ( يصح | لم إلى العطاء 3 والحصاد ¢ والدّيّاس ) 5 


باب : للم ۹ 

دليلنا : ما روي عن ابن عباس : أَنَهُ قال : ( لا تبايعوا إلى الحصادٍ والدّيّاس » ولا 

يعوا إلا إل أجل معلوم )”2 . 

0 ذلك يتقدّمٌ ويتأخَدُ » فلم يصح » كما لو قالَ : إل مجيء المطرٍ . 

وإِنْ أسلّمَ إلى عيدٍ مِنْ أعيادٍ اليهودٍ والنصارئ » كالشعانين”" » وعيدٍ الفطير”'". . 
قال الشافعيُ : ( لم يصع ؛ لان هاذا لا يعرف المسلمونّ » ولأنّهُم يقدّمونَةُ ويؤخٌرونة 
على حساب لهم ) 

وقالَ أبو إسحاق : إن عَلِمٌ المسلمونَّ منهُ مثل ما يَعلمونَهُ. . جار أن يجعلوةٌ أجلاً 
فرع : [وقت حلول الأجل لو أسلمه إلى يوم كذا] : 

إذا قال : أسلمتٌ إليكَ إلى يوم كذا. . كان المَجِلٌ إذا طلعَ الفجرٌ مِنْ ذلك اليوم . 
ون قال : إلى ليلة كذا. . كان المَحِلُ إذا غَرَبتِ الشمسُ مِنَ اليوم الذي قبل تلك 
2000 أخرج أثر ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » ٠») ٠ ٠1(‏ والبيهقي في 

« السنن الكبرىٰ ‏ (1/ ١90‏ ) في البيوع » بلفظ : اه كن الله إلن الاندرت .والتصين + 

والعطاء » ولكن يسمّي شهراً ) . 


وعنه عند البيهقي 7 150/5 ) » وابن شيبة كما في « الفتح » ( 007/4 ) أيضاً بلفظ 
( لا سلف إلى العطاء » ا ولا إلى الأندر » ولا إلى العصير » ا 
أجلاً ) . 


وعنه روئ الشافعي في « الأم » ( 8/ ۸١‏ ) بلفظ : ( لا تبيعوا إلى العطاء » ولا إلى الأندر › 

ولا إلى الدياس ) . الأندر : الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام . ١‏ نهاية » وهو ما يقال 
له : البيدر . 

(۲) الشعانين : عيد نصراني يكون يوم الأحد السابق لعيد الفصح » يحتفل فيه بذكرئ دخول السيد 
المسيح بيت المقدس «الوجيز »2 . 

(۳) عيد الفطير : عيد لليهود يقع في خامس عشر من نيسان شهر من شهورهم يكون في آذار وحسابه 
صعب » فإن السنين عندهم شمسية » والشهور قمرية » وتقريب القول فيه : أنه يقع بعد نزول 
الشمس [في برج] الحمل بأيام تزيد وتنقص . « مصباح » 


م كتاب البيوع 
e‏ کک 


اهار » والشهر يشتمل على اليل والتهار . وإ وإِنْ قال yT‏ 
كذا » أو مَحِلَّهُ يومٌ كذا أو شهرٌ كذا . . ففيه وجهان : 


[أحذهما] : قال أبو عليٌ بن أبي هريرة : يصح › ويتعلنُ بأوله -وبة قال أو 
e‏ قال ماه أ سان ل وو علد ون حملن ارو 

والثاني - وبه قال عائّة أصحابنا و 2 لأنهُ يق على جميع أجزاء اليوم 
والشهر » وذلكَ مجهولٌ . > فلم يصح . والفرق بينَ الطلاق والسلم : أ 
أن يعلق بالمجهول والغررٍ » بخلافي العقودٍ . 

قال ابن الصبّاغ : وهلذا الفرق ليس بصحيح عندي ٤‏ لان لو کان ميجيرلا , . لوجت 
أن يصع ولا يتعلّقّ بأل يبل تعلق ر عل يتان > كإذاا ثانا ج 
وفع > فلا تعلق باوله, . اقتضئ ذلك : أنَّ الإطلاقٌ يقتضيه . 

ون قال : أسلمثُ إِلِيكَ في كذا » بان تُسلِمَةُ إل مِنْ هلذا اليوم إلى رأس , الشهر . . 
مځ ؛ لان لا يدري أَيّ يوم يطالبة به » ولا كم يطالبه به » في كل يوم . 
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Cn 


َّ الطلاق يصحٌ 


فرع : [أسلم إلى عدة شهور ولم يعيّن] : 
إذا قال : أسلمتُ إليك إلى خمسة أَشهرٍ أو س أشهر . . أنصرف ذلك إلئ الشهور 

العربيّة » والدليل عليه : قول تعالي  :‏ يسكلوتكت مالاا ف ف موقت كاين 

وَألْحَجَ 4 [البقرة : 165] . فجعلهًا عَلماً للمواقيتٍ ٠‏ فانصرف الإطلاقٌ إليها . فن كان 
حينَ العقدٍ اول الشهر لَمْ يمض جزة منة . . أعتبر الجميعٌ بالأهلّد » اتأكة كانت ال أو 
ناقصة ؛ لأنّ الاعتبارٌ بما بينَ الهلالين وإن کن المد قد ھی ج مِنَ الشهر . . 
عد ما يقي من هنذا الشهر مِنَ الأيام , ثم اعثيرَ ما بعدَهُ مِنّ الشهور بالأهلّة > تامّةَ كانت 
أو ناقصة » تمم الشهرٌ الأول بعد ذلك بالعددٍ . هلكذا ذكرَ الشيخ أبو حامدٍ في 
« التعليق » » وابن الصبّاغ . 


۳١ اا‎ 


وذكرٌ فى ١‏ إلمهدّب » : إِنْ كان العقدٌ في اليل التي رُوْيَ فيها الهلال. . اعتبرَ الجميعٌ 
بالأهلَةّ . وإِنْ كان العقد في أثناءِ الشهر . . عبر الشهرٌ الأول بالعدو N‏ 


فرع : [أسلم وشرط الحلول أو زاد أو نقص في الأجل] : 

وإ أسلّمَ في شيء وشَّرَط : أله حالٌ. . صح . وإِنْ أطلق . . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يصغ السّلَمُ ؛ لأنَّ العقد يقمُ على مجهول ؛ لأنَّهُ لم يذكرٍ الحلولَ ولا 
التأجيل . 

والثاني : يَصِخٌ ويكونُ حالاً ؛ لأَنَّ ما جار حالاً ومؤجّلا . . حمل إطلاقة على 
الحالٌ » كالئَّمَن ذ في البيع . وفيه احترارٌ مِنّ الكتابة ؛ لأنّها لا تصحٌ حالّةَ » وإذا أطلقَّ 
العقدَ. . لَمْ يَصِحَّ 

Rs‏ > و انَّقا على تأجيله » أو أسلم على 
مؤجّل › نم اتفقا علئ حلوله » أو زادا في الأجل أو تمصا منهُ » فن كان ذلك بعدَ 
TT‏ 

وقالَ أبو حنيفةً : ( يُلحَقٌ بالعقدٍ ) . وإِنْ كان قبل التفق. . لحِقّ بالعقدٍ . وقالَ 
أو ا ا الم بعر رن المستري رشي المعو لفق 
بالعقدٍ . وقد مضئ ذكرٌ هلذا في ( المرابحة ) . 1 


فرع : [أسلم في جنسين إلى أجل أو العكس] : 

إذا أسلم ليه شيئاً في جنس إلى أجلين أو آجال » أو أسلم إِليه شيئاً في ج: جنسينٍ إلى 
أجل > مكل : أنْ قال : ألمت إليك هنذا دير في كذا وكذا رطل لحم » وتدفع إل 
كلّ يوم منهُ رطلاً » أو قال : أسلمت إليكَ هلذا الدينار بخمسة 


و 
أذهاب ذرة. . ففيه قولانٍ : 


0( في نسختين : ( التفريق ) 
(۲) أذهاب » وذهاب_جمع دكب : مكيال لأهل اليمن . « القاموس المحيط ؟ . 


۲ كتاب البيوع 

أحدهما : لا يصحٌ ‏ وهو ضعيفٌ ‏ لأنَّ ما يقابل أبعدهما أجلاً مِنْ رأس المال أقلُ 
مما يقابل أقربَهُما أجلاً ٠‏ وما يُقابل أحد الجنسينٍ قل مما يقابل الآخرَ » وذُلكَ 
مجهولٌ . > فلم يصحّ . وهلذا القولٌ بناءً على أن رآ المالٍ يجب أن يكونّ معلوماً . 

والثاني : يصحٌ السَّلَمُ - وبه قال مالك » وهو الأَصحُ - - لان كلّ بيع جار إلى أجل 
واحدٍ. . جار إلى أجلينٍ › ٠‏ كبيع الأعيانٍ - وفيه احترارٌ مِنّ الكتابة - أو كل بیع جار علئ 
جنسينٍ في عقدين . . جار عليهما في عقدٍ واحدٍ » كبيع الأعيانٍ . 


نسالة وضع الس 

وأا بيان موضع القبض : فهل د ُشترطٌ ذلك في صكَةٍ السَلَم ؟ 

قال في « الأمّ » : ( لا بد مِنْ ذكره ) . وقالَ في موضع : ( يستحتٌ )20 . 

وأختلف أصحابنا فيه : ْ 

فمنهم من قال : هي على حالين : 

فحيثُ قال : ( لا بد من ذكره ‏ راد : إذا كا الم في موضم لا يصلحٌ للتسليم . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وذْلكَ كالصحراء أو البادية . 

وحيث قال : ( يستحبٌ ) أرادّ : إذا كاد السَلمٌ في بلي أو مصر . 

والفرق هما : أنّ الصحراء والبادية لا تصلحٌ للتسليم > فيكون موضعٌ التسليم 
مجهولاً ء فلم يصح » والبلدٌ والوصر يصلحٌ للتسليم . 

فإذا أطلق العقدَ. . حمل على موضع العقدٍ » كما إذا أطلق العقدَ في موضع فيه نقدٌ 
ال 

ومنهم من قال : إن كان السّلَم في الصحراء. . وجب بيان موضع التسليم » قولاً 
واحداً . وإِنْ كانَ في مصر. . ففيه قولانٍ : 


(1) ولفظه في ١‏ الأم 6( ۸٤/۳‏ ) : ( وأحب أن يشترط الموضع الذي يقبضه فيه ) . 


باب : العم لماع 

أحذهما : لا يه كدر نا ا كيم الع باد عطاق > في موضع فيه نقد غالبٌ . 

والثاني : يفتقرُ إلئ ذكره » كما إذا كانَ في الصحراء . 

ذا ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ » وذكرٌ الشيحٌ أبو إسحاق في « المهذّب » : إذا كان 
السَلَمُ في موضع يصلحٌ للتسليم . . ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّها : يفتقر إلى ذكرٍ موضع القبض ؛ لأ الكَرضَ يختلفُ باختلافِه . 

والثاني : لا ية يفتقرُ إلئ ذكره » كبيع الأعيانٍ . 


والثالثُ : إِنْ كان لحمل المُسلم فيه مؤنة. . وجب بيان موضع التسليم » وإِنْ لم 
يكُنْ لحملِه مؤنةٌ. . لم يجب وهلذا قول ابنٍ القاصصٌ » وأختيارٌ القاضي أبي الطيّب » 
وبه قال أبو حنيفة ‏ لأنَّ الكّمنَ يختلفُ بأختلافف ما لحمله مؤنةٌ » ولا يختلفٌ بما ليس 
لحمله مؤنة . 


ع ته 
مسالة : [قبض المال في المجلس] : 

ولا يجورٌ تأخيرُ قبض رأس مال السّلم عنٍ المجلس » فإِنْ : تفّقا قبل ذلك . . بطل 
العقدٌ » وبه قال أبو حنيفة » وأحمدٌ . 

ل ام بعد افتراقهما يوماً أو يومين أو ثلاثاً. . لم يبطلْ › 
دليلنا 000 
َجَلٍ مَعْلَوْمِ » . و ( الاستسلاف ) : عبارة ع عَنِ التعجيل » فظاهرٌ الخبر : أن 
فى العقد . 

ولآنّ الكلم مشتق من ( الإسلام )+ وهو السليةفوجت أن يخمئ معت 
يضاهي الاسم . 

اس اي ا ال لل 


5 
: أن 


ذلك شرطٌ 


٤‏ كتاب البيوع 
في الذمَة » فإذا جوّزنا تأخيرَةُ عَنِ المجلس . . كان في معني بيع الكالىء بالكالىء”" » 
ا 

إذا ثبت هلذا : فإِنَّ الشيحَ أبا حامدٍ قال : البيوعٌ على ثلاثة أضرب : 

بيع خالصٌ » وسَلمٌ خالصٌ » وبي معناةً معنئ السلَم ولفظة لفظ البيع . 

ا : فأنَ يبيعَ ثوباً » أو سلعة معيّنةَ بئمنٍ في الذمّةٍ » أو بثمن 
معن » فلا ي ُشترطً قبضُ شيء منهما في المجلس ؛ لما ذكرناة . 

وا( ا فهو أنْ يقولٌ : أسلمث إليكَ كذا » في ثوب صفتةٌ كذا » 
فَمنْ شرطه قبضٌ رأس ۽ مال السّلم ة في المجلس ؛ لِمَا ذكرناة . 

وأمًا ( السلمُ بلفظ البيع ) : فهو أنْ قول : أشتريثُ منك ثوباً صفيهُ كذا وكذا » 
بشيء يذكره » فهلذا لفظه لفظ البيع » ومعناة معنن السلّم » فهل يراعئ معنئ اللّمظٍ » 
ولا يُشترطٌ فيه قبفيٌ رأس ۽ الما في المجلس ؟ أو يراع معنا : وهو الكَلّهُ » ولا بد 
مِنْ قبض رأس ي المالٍ في المجلس ؟ فيه وجهانٍ . مضئ ذكرُهما في أوَّلٍ الباب . 


فرع : [رأس مال السلم بالذمة أو معيَّنٌ 

إذا كان رأ بن مال الم عضا في افق ف كد اعقاو ا لاله غوف فى 
ا غ معلوم بالشر فنع ی ر ما او 

فإِنْ كانَ رأ المالٍ نقداً مطلقاً في الذمّة » فإِنْ كانا في بل فيه نقدٌ غالب . . أنصرفٌ 
الإطلاقٌ إليه > كما نقولٌ في بيع الأعيانٍ . وإ كانا في بل فيه نقودٌ ليس بها نقد 


0 


غالتٌ. . لم يصح السَلَمُ 5 حتئ يبيّنا واحداً منها » كما قلنا في بيع الأعيانٍ . 


() الكالىء بالكالىء : قال أبو عبيد : صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل . فإذا حل 
الأجل. . يقول الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام » ولكن بعني إياه إلى أجل » فهلذه نسيئة 
انقلبت إلى نسيئة . فن قبض الطعام » ثم باعه منه أو من غيره. . لم يكن كالئاً بكالىء . 
وسلف . 

61 كما إذا كان رأس المال في الذمة : فيعيّه ويسلّمُه في المجلس . 


باب : الكلّم t0‏ 


وَإِنْ كان رأ المالٍ معيّناً. . فهل يُفتَقَدُ إلى معرفة قدره وصفاته ؟ فيه قولانٍ : 

أحدُهما : لا يجورٌ أَنْ يكونَ جُزافاً » ولا بد مِنْ كر صفاتِه ؛ لأنّهُ أحدُ العوضين في 
لسم > فَلَمْ يَجُرْ أن يكونَ جُزافاً » ولا غير معلوم الصَفةٍ » كالعوض الآخرٍ » وهو 
المُسْلَمٌ فيه » ولأنَّ عقدَ السَلم لا يقعُ ف مُنبرما”'' » وإِنّما يقعُ مراعئ » وربّما انفسخ 
الد فيحتاج أَنْ يرج المُمْلِمُ إلى رأس المالٍ » فإذا كان جُزافاً » أو غير معلوم 
الصّفةٍ. . لَمْ يُمكنة الرجوعٌ إليه . 

فعلىئ هنذا : لا يجورٌ أن يكونٌ رأمئٌ المال مالا يصح السَّلمُ فيو كاللؤلؤٍ 
والزيرجدٍ » أو ما عَملث فيه النارٌ » كَالحُبْزٍ والشّواءِ . 

والقول الثاني : د يصځ السَلَمٌ إن كان زاس المال جُزافاً ٠‏ ولا ية يفتقرٌ إل ذكر 
صفاته ؛ لقوله يك : « مَنْ أسْلّف. . ْف في گيل مغلوم» . ا 
يكو رات الال لزا مروا ارا عند موصيو ف ولا اغ کا نيا لعفل 
بالإشارة إليها » فاستغني عَنْ معرفة قدرها وصفتها » كالمبيع . 

فعلئ هنذا : يجورٌ أَنْ يكونَ رأسئٌ المالٍ ما لا يصځ الِسَّلْمُ فيه . 


فرع : [وجد رأس المال معيباً بعد التفرق] : 

إذا قبض المُسْلهُ إليه رأس المالٍ » فوجدة مَعيباً بعد التفوُق » فإِنْ كان العيبُ مِنْ 
غير جنس رأس المالٍ » ثل : أن يُسْلِم إليه دراهم » فوجدّها رصاصاً أو نحاساً. 1 
الله ؛ لأنّهما تفرّقا قبل قبض رأس المال . وإ كان العيبٌ مِنْ جنسه . مثل : 


وج نراف يفط ا أل كانت نع ها عي 8 . . نظرت : 


فن كانَ العقدٌ وقح على عينها. . فَالمُسْلَمُ إلِيه بالخيار : بينَ اَن يرضئ بها ٠‏ وبينَ 
ن يردّها أو يفسمّ العقدَ ولائمكةة أن بايا ايها لذ المقة رقع على عا 


وإِنْ كان العقدُ وقح على دراهم في اذم » ثي عيّنَ تلك الدراهم عنها . . فهل لَه أَنْ 
يطالِبَ ببَدلِها بعد التفوّق ؟ فيه قولانٍ > قد مضئ ذكرّهما في ( الصَّرفٍ ) . 


2 
ا 


للق منبرم » ومبرم : محكم . 


كا كتاب البيوع 


فرع : [الاختلاف في قبض القيمة] : 

إذا ألم إلى رجل دراهم في شيء » فحصلت الدراهمٌ في يد المُسْلّمٍ إليو» ثم 
ناء تال اميم : بعك حدر لدرامة ب الغو » كم على لك ا 
وقالَ المُسْلم إليه : بل أقبضتتيها قبل التفؤق » وأَقامَ على ذلك بِينةٌ. . قال أبو العبّاس : 
فة المُسْلْم إليه أولئ ؛ لأنّها مثبتة » والأخرئ نافيةٌ » والحُثبتةٌ أولئ . 

وكدلك : لو كانت الدراهمٌ في يل المُسْلِمٍ » فقا المُسلَمُ إليه e‏ 
المجلس واا عندك 0 غصبتني عليها »› وأقامَ علئ ذلك نة ¢ وقال 
ال ما افك وأقامَ على ذلك ا فة المُْلّم إليه أولئ ؛ لان بيده 


مشته 


2 


وال أعلمٌ » وبالله التوفيق 


باب : تسليم المسلم فيه EY‏ 


24 
و و ٠‏ 
ت 2 


إذا حل دين للم . . وجب علئ المُسْلَمٍ إليه تسليمٌ المُسلم فيه على ما أقتضاء العقد » 
فن كان المُسْلمْ فيه تمراً. . قال الشافعيٌ : ( فليسَ على المُسْلِمِ أَنْ يأخدَهٌإلاً جات ) . 

قال أصحابنا : ولم برذ بهلذا : أن يکود مُشمّساً » وما راد به : إذا بلع إل حالة 
الادّخارٍ » وعليه أَنْ يأخذهُ » وهو س م الجفافي » وَإِنْ لَمْ يناه جفافةٌ . 
وإِنْ كانَ المُسْلَّمُ فيه رُطباً. . لَرِمَهُ ما يقعٌ عليه اسم الؤطب » ولا يَلزمُهُ أن قبل بُسراً » 
ولخدا كول فنا ولا مدعا 

فأمًا( المذئَبُ ) : فهو الذي أرطب في أذتابه لا غير . 


2 
ت 


وأمًا ( المنصِّفٌ ) فهو الدع تة ن ولا A,‏ 


4 
أ 


وأقا ( المُمتخ )”© : فذكرٌ الشيخ أبو.حاد : أذ الممدّخ عو الذي ضرت 
بالخشب » حت صا رُطباً فلا يلوم قبولة + لأنّهُ لا.يتناولة اش الطب فإ 
اول فيكون ذطبا رتا 

وقيل : نهم يُشمُسونَ البّسرَ» ثم يدلكونة بكساء صوفي غليظٍ » وما أشبهة , 
فيصيد طعمّةُ طعم الؤطب » E‏ استعجالاً لأكل الؤطب م بن ار قبل 
الإرطاب . ولعلٌّ الشيح أبا حامدٍ أراد : أنّهم يضربونَ البُسِرَ بالخشب ؛ ليصيرٌ طعمٌة 
طعم الطب . 

إِنْ كان المُسْلَمُ فيه طعاماً. . لَرِمَهُ أَنْ يَدهَعَ إليه طعاماً نقيّا مِنَ الشعيرٍ » والزَّوَانٍ » 
وعُقَدٍ التَِّنِ ؛ لأنَّ هلذه الأشياءً تَنقّصّهُ عَنِ الكيل والوزنٍ . وإ كان فيه قليلٌ تراب أو 
شيء مِنْ دُقاق التبنِ. . نظرت : 


0 
١ أن‎ 


عنه : المرضوض والمرضوخ . 


وإن أسلم فيه وزنا لَمْ يلرم قبولهُ ۽ لأنّ ذلكَ يور في الوزنٍ > فيكون المقبوضٌ 
دون سق 


مسألة : [قبض المسلم فيه والزيادة أو النقصان عليه] : 
ا اح ار مر . لم يحل مِنْ ثلاثة أحوال : 
تي بأد 


ت 


إِمّا أ نْ يات بالمُسْلَمٍ فيه فيه على الصف المشروطة . أو يأً 
منة . 


ف [أحدها] : إِنْ أناهُ عل صفة المُسْلَم فيو بان أُسلَمَ إليه بطعام جد » فاتاة بطعام 
يقع عليه سم الجيّدٍ وَإِنْ كان غيره أجود منةُ. . رمه أن يَقبَلَهُ . 

و [ثانيها] TPE‏ يِن المُسْلمٍ فيو بأد ا ملعاو ردي الم تلرنة َ 
1 ؛ لأنّهُ دونَ ما شط . وإِنْ قالَ المُسْلمٌ إليه : حذ هلذا » وأعطيك عَنْ الجَوْدةٍ 
عوضَاً. . لَمْ يصح ؛ لاله بيخ صفةٍ » والصفة لا تفرد بالبيع » ولأنَهُ بَبعُ جُزءِ مِنّ المُسْلّم 

و [ثالثها] : إِنْ أتادُ بأعلئ منّ ا مُسْلّم فيه. . فلا تخلو الزيادةٌ من أربعة أحوال : 


2 


o 


ما أن تكود زيادة في الصّفةٍ » أو في العدو » أو : في الو > أو في النوع . 

ف [أحدها] : إِنْ كانت الزيادة في الصف » مدل + أن يُسْلِمَ إليه في طعام رديء › 
فجاءهُ بطعام جي » فن رضي المُسْ1 م إليه بتسليجه عا في ذمَيِه. 0 م المْسلِمَ قبولة ؛ 
لأنّها زياد لا تمر » فإذا رضى ي المُسْلمُ إليه بتسليوها. ٠‏ آرم الك قَبولُها » كما لو 
أصدق امرأتَهُ عَيناً > فزادث في يدها زيادة لا تمر » ١‏ ي طلقها بل الدُخولٍ » ورَضيتٍ 
ل ا 0 

إن لم يتطوّع المُسْلَمٌ إليه بتسليوها » بل طلب عَنِ الجودة يوَضاً. . لم يصع ؛ لأَنَّ 
الجودةَ صِفَةٌ » فلا يجورٌ إفرادُها في العقدٍ . 
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و [ثانيها] : إن كانت الزيادة فى العدد . مثل : أنْ يلم إليه بخمسة أذهاب 
حنطة » فجاءهٌ بعشرة أذهاب حنطة . . لم يَلزم المَسْلِمّ قبول ما زا على الخمسة ؛ لأنَّ 
ذلك ابتداءَ هبةٌ » فلم يُجِبِرْ على قبولها . 

ل الجنس » مثلٌ : أن يُسْلِمَ إليه على ذُرَةٍ » فأعطاهٌ 
عَنِ الذرة جنطة ال يرن ون الك وان قله . لم يصح ؛ لِمَا رواهُ أبو سعيدٍ 
الخدريٌ : أنَّ التي كل قال : « مَنْ اسلف في شيء . . قلا يَصرفة إلى عَيْرهِ »230 . 

و [رابعها] : إِنْ كانت الزيادةٌ في النوع » مثلٌ : أَنْ يُسِلِمَ إليه على ذُرة حمراء » 
فجاءءٌ عنها بذرةٍ بيضاء . . فحكى الشيخٌ أبو حامدٍ فيه وجهين : 

احذهنا# يلرم الله فبولة: 

وهلذا القائلٌ يدعي : أَنَّ هلذا ظاهرٌ مذهب الشافعييٌ ؛ لأنّهُ قالَ : ( وأصلُ ما يلرَمُ 
المُنْلم قبول ما سلف فيو » هو أن يأتية بو مِنْ جنيو ) . وهنذا قد أت به من جنسه . 
ول CL GOK‏ 
فأعطاة من ؛ ذلك التوع چا . نه الذقة فيو 0 

والثاني os SE‏ شترط عليه » فلا يلزمٌة 
ل كما لو انا بين كر 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو داود ( ۳٤۹۸‏ ) في البيوع » وابن ماجه 

( 7147 ) » والدارقطني في ١‏ السئن » ( ”/ 45 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »4 7١/50‏ ) 
في البيوع » باب : من سلف في شيء. . فلا يصرفه إلئ غيره . 

قال في « التعليق المغني » ( "/ 10 ٤١‏ ) : ورواه الترمذي في « علله الكبير » » وقال : 
لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وهلذا حديث حسن » قال عبد الحقّ في « أحكامه » : 
وعطية العوفي لا يحتج به » وإ كان الجلّة قد رووا عنهُ . وقال في « التنقيح » : عطية العوفي 
ضعفه أحمد وغيره » والترمذي : حسّن حديثه . 

قال المحقق ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » (79/7) : إلا أنهم استدلوا به على : أنه 
لا يجورٌ بيع المسلم فيه ولا التولية ولا الشركة » ويعضده ما تقدم من النهي عن بيع الطعام قبل 
القبض ٠‏ وكذا حديث النهي عن بيع ما ليس عنده » وعن ربح ما لم يضمن › والله أعلم . 
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وهلذا القائل يقولٌ : يجورٌ أنْ يقَيلَ ؛ لأنَهُ مِنْ جنس حم . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : الوجهانٍ في الجواز » فأمًا الوجوث : فلا يجبُ عليه 
بول » وجهاً واحداً . وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق في « المهذّب » . 

وإِنْ أسلَّم إليه في ذُرةٍ بيضاء » فجاءَهٌ عنها بذرةٍ حمراء. . فلا يلزمةُ قبولها » وجهاً 
واحداً ‏ وهل يجورٌ له قبولها ؟ يحتملٌ أن تكونٌ على الوجهين في المسألةٍ قبلّها : 


فرع : [كيفية استعمال المكيال] : 

إذا أسلم إليه في مكيل . . قال الشافعئٌ : ( فليسّ له أن يَدْقَّ المكيال » ولا أن 
يُْلزلَهُ » ولا أنْ يكنفت”" بيديه علئ رأسِه ؛ لأنَّ هلذه زيادةٌ في الكيل . ولكن له 
ل ا DHE‏ 
يدق رأسَهُ » ولا أنْ يُرْزْلَهُ > ولا أنْ يكنف بيديه على رأسِه ؛ لأنَّ هنذا زياد في 
الكيل » ولكن له ما حمل المكيالٌ » وهو أن يكال برأسِه ) . 


فرع : [تقديم التسليم عن الوقت المعين أو بعده] : 

وإِنْ أسلمّ إليه في شيء إلئ مَحِلٌ ٠‏ فجاءة به المُسْلّمُ | ليه قبل المَحِلٌّ » فامتنمَ 
الم تعد رد كان لت ور مي يله لخر واللات إل رقت لمن ؛ أن 
كانَ لحماً أو رطباً أو سائرٌ الفواكه الوَطبةِ. . لم يلزم اله 1 م قَبولَهُ ؛ لأنّ لهُ غَرضاً في 
تأخيره » بأنْ يحتاج إلى أكلِه أو طعامه في ذلك الوقتٍ . 

وكذّلكَ : إِنْ كان المُسْلَمُ فيه حيواناً. . لم يلزمة قَبِولْهُ قبل المَحِلٌّ ؛ لأنّهُ يُخافُ عليه 
التلفُ » ويحتاج إلى العلف إلى ذلك الوقتٍ . 

وإِنْ كان لا يُخَافٌ عليه التخيِدُ ولا التلفُ » ولكنْ يَحتَاجٌ إلى مكانٍ يَحفظهُ فيه » 


(۱) يكنف > الكنف : جانب الشيء > والمراد : رفع الحبٌ ونحوه عن سطح المكيال إلى وسطه 
حتئ تكون له ذروة تعلو جوانبه . 
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يلرم عليه مؤنةٌ » كالحنطة والقّطن. . لم يلزمة قَبولَهُ ؛ لأنَّ عليه ضرراً في المؤنة في 

حفظه إلى وقت المَحِلٌ . 

فإِنْ كان لا يَحتاجُ إلى مؤنةٍ في حفظِه . كالحديدٍ والوّصاص والتّحاس الذي 
يستعملٌ » فن كان الوقتُ مخوفاً. . لم يلزمة بول ؛ أنه يُخافُ عليه التلفُ إلى وقت 
المَحِلٌ . وَإِنْ كان الوقثُ آمنآ. . لَزِمَهُ قَبِولَهُ ؛ لأنّهُ لا ضر عليه في قَبِولِهِ . فن لم 
يَقبلهُ. . قَبلَهُ الحاكمٌ وحفِطَهُ ؛ لِمَا رُوِيَ : ( أَنَّ أنسسَ بنَّ مالكِ كاتبَ عبداً لهُ على مال » 
فجاءةُ العبدٌ بالمال قبل المَحِلّ › ٠‏ فلم يقبلة منة أن » فاتئ به العبدُ عمر بن الخطّاب 
بي لاخ يناعد الوالرية و برترعة مويك لاه وكإك N‏ عَتَقْتَ ) . 


ئا الل الك ال أن يقد له المُسْلَمَ فيه قبل المَحِلّ. . لم يلزم 
900 


وإِنْ قال المُسْلَمُ إليه : أنتقص لي مِنّ الدين ؛ لأقدّمَهُ لك » ففعلَ. . لم يصح 
امن ا بيغ أجل ٠‏ لار لار بال د 

فإِنْ جاءً ء المُْلَمٌ إليه المُسلِمَ بالنلم فيه » بعد لول الذَينٍ على صفيّه » فامتن 
المُسْلِمُ مِنْ قبضه. . قال له الحاكم : إا أن تَقِِضَهُ » أو ثُرَىءَ المُنلم إليه من . وسواءٌ 
کان للمُسْلِم عرض في الامتناع أو لا غرض له Es‏ 
وهو أن يبرأ مما عليه يِن الحقٌ » وقد حل الحقٌ . ون لم يفعل المُسْلِمُ ذلك . . . قبضة 
الحاكمُ عنهُ » وبَرِىء المْسْا م إليه ؛ لأنّ الحاكمٌ ينوب عَنٍ الممتنم » ولا يملك الحاكمٌ 
الإبراة ؛ لاله لا نظرَ للمُسْلِمٍ في الإبراء عنة » ولهُ حَظ في حفظ ماله . 


)١(‏ أورد خبر أنس رضي الله عنه الشافعي في « الأم » ( 17١/7‏ ) في البيوع » باب : امتناع ذي 
الحق من أخذ حقه » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١۷۸‏ ) » والبخاري 
تعليقاً في المكاتب باب ( ١‏ ) قبل الحديث ( ٠١‏ ) » ووصله البيهقي في « السنن الكبرئ » 
)”#5/٠(‏ . قال الحافظ في ١‏ الفتح »( 0/ ١ ٠‏ ) : وظاهر سياقه الإرسال. . . » وقد رواه 
عبد الرزاق [/150171] » والطبري من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة » عن أنس قال : ( أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت » فأت عمر بن الخطاب ) . فذكر 
نحوه . 
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فرع : [عدم الالتزام بشروط السلم] : 

إذا تعيّنَ موضعٌ التسليم » yS‏ 
الموضع . . لم يَجِبَرِ ل ا 
فإِنْ بذل له أجرة حَملِهِ إلئ ذلكَ الموضع . . لم يلزمة بول » ولم جز له أخد الأجرة ؛ 
لال بلك ارصن عن الل و لابجو انت في ار در 


إن جعلَهُ نائباً عنهُ في حَمِلِهِ إلى ذُلكَ الموضع . . لم يكن المُسْلِمٌ قابضاً له n‏ 
يفتقرٌ إلى تسليمه إِيَاهُ في الموضع المعيَّنٍ ٠‏ أو في غير إذا رضي المُسْلِمُ ذلك . 

وإذ أسلَمٌ إليه في شيء كيلا ٠‏ فأعطاء إَِاهُ وزنآ » أو أسلَمَ إلبه فيه وزنا » فأعطاة 
كيلاً. . لم يصح القبضٌ ؛ لأنَّ الكل والوزنَ يختلفانٍ ؛ لأَنَّ الوَزِينَ يقل كيل ويكبر 
وز > والخفيف يقل وزنة ا ٍ 


ع فيه 2 
مسالة : آلا اعتبار بكيل المسلم إليه] : 
E a‏ فصدّقةٌ في كيله. . لم يجُز » فن قَبِضة. . 


وجطلة ذلك : إن كال في ف رج طعا كل »او اتون سه عدر و 
مِنْ صبرة بعينها › > فسلم إليهِ مَنْ عليو الطعامٌ طعاماً ِن غير كيل » وأخبرة بكيلو ۽ 
فصدَّقَهُ على كيله » أو لم يُصَدَّفَهُ .. لم يجز له ق قمضة بغيرٍ كيل 1 لأا كتمعن عليه 
مك . لم يصمّ القبضن . فإِنْ كان الطعامٌ باقياً. . 
دار الم م يكيلهُ على المُسْلِم » فإِنْ كان وَفقَ حقّه. . فلا كلام » ون کان دون 

ا E‏ . كان الفضل للمُسلم إليه . فان تلف 
الطمام في بد الابضي قل أن كان علي . تلف مِنْ ضمانه ؛ لاله قبضة لنفسه › فن 
اتفقا على قدره. . فلا كلام » وإِنِ اختلفا في قدره » فادّعئ القابض ا دون 
حقّهِ » وأدّعئ مالك الطعام : أنه قدرُ حقَِّ وأكث. . فالقول قول القابض مع يمينه . 


باب : تسليم المسلم فيه ۳ 
سواءٌ اع نقصاناً قليلاً كان أو كثيراً ‏ نصصّ عليه الشافعئ في ( الصف  )‏ لأنَّ الأصل 
عدم القبض وبقاء الحقٌّ » فلا يبرا مَنْ عليه الحقٌ» إلا مِنَّ القَدرٍ الذي مُقَدُْ بو 
القابض . 

فن قي : كيف سُمعث دعرئ القابض في النقصانٍ ء وقد قالَ الشافعي في 
المسألة : ( فصدَّقَةُ في كيله ) ؟ 

قال أصحابنا : لم يرد الشافعيٌ : أنَهُ اعترف بصكةٍ الكيل » وإِنَّما هو قبول قول 
المُخبِرٍ » وحمل قوله على الصدق ٠‏ فإِنْ بان له آنه بخلافه. . سُمِعَتْ دعواهٌ . 

قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ : إذا ثبت هلذا : فإنةُ يكونٌ قبضاً فاسداً » فإنَّ المُسْلِمَ إذا قبضَّهُ 
وكانَ قَدْرَ حقّه وزيادة عليه. . فإنَّهُ يملِكُ بِقَدْرٍ حقَّه بالقبض » وينتقلٌ الضمان إليه » 
وتبراً ذمَةٌ البائع عن . 

وهل يجوز للقابض التصرّفٌ فيه ؟ نظرت : 

ا . لم يج ؛ لان للبائع فيه تعلق ؛ لأنّهُ رما إذا كيل 
يخرجٌ زیادة علئ قدر ما د يستجق القابضٌ » فلم يصح تصرف في الجميع . 


و فن آنه (Msg.‏ 


فإِنْ أرادَ أن يبِيعَ منهُ قدرٌ ما يتحمّى نه يخصّة”'' » بأنْ باعَ صف قفيز منة ٠‏ وله 
قفيرٌ. . ففيه وجهان : 

[أحدُهما] : قال أبو إسحاق : يصح ؛ لأنَّ ذلك الشيء في ملك » وانتقلَ الضمانٌ 
إليه » ويعلم أنه قدرُ حقّه » فجارٌ بِعُهُ فيه . 

و [الثاني] : قال أو عليٌ بن أبي هريرة : لا يصح بِيعَهُ » وهو المنصوصُ في 
( الصّرف ) » ولأنَّ العُلقةَ باقيةٌ بِيَهُ وبينَ البائع . قال فيه : ( لأنَّ مالَهُ غيدُ متميّرٍ عنْ 
ا > فلم يصح بيعة فيه ) . 1 


للق في نسختين : ( له ) » وكذا في « المهذب (۰٩‏ ۳۰۰/۱ ) 


1 كتاب البيوع 


فيعالة O‏ اق الاق ا 

قال الشافعيئ في « الأمٌ ؛ [ ١١/۳‏ ] : ( ولو أسلم في طعام » وباعَ طعاماً آخرٌ » فأحضرٌ 
المشتري من أكبال من بائعه » وقال : أكتالة لك . . لَم جز ؛ لاله بيم الطعام قبل القبض ) 

وأختلف أصحابنا في صُورةٍ هلذه المسألةٍ : 

فمنهم مَنْ قال : صورثها : أن يُسِلِمَ زيدٌ إلى عمْرو في طعام » فلمًا حل الأجل. . 
باح زي الطعام الذي له في ذمٌةٍ عمو مِنْ خالل قبل قبضِه » فإنَّ هلذا لا يصح ؛ لِمَا روئ 
أبو سعيدٍ الخدريٌ : أذ النبيّ بي قال : « مَنْ اسلف في شيء. . فلا يَصْرِفْهُ إلى 
CS‏ ار ا 

بيع المُسْلَم فيه قبل القبض أولئ . 

قال E‏ ؛ لأنُّ قال : ( لان بِيعُ الطعام قبل القبض ) . 

قال : وقول الشافعيٌ : ( وباعَ طعاماً آخرّ ) يري : باع ذلكَ الطعام مِنْ آخر 

وقالَ أكثرُ أصحابنا : ما ذكرَهُ هنذا القائلُ صحيحٌ في الفقه » ولكنْ لِيسَ هنذا صورةً 
المسألةٍ التي ذكرها الشافعيٌ » وإِنّما صورتها : أن يون لزيدٍ طعامٌ في ذمَةٍ عمو 
سَلَمٌ » وفي ذمَةٍ زيڍ لخالد طعامٌ سَلّمٌ » فقا زيدٌ لخالدٍ : أحضِر أكيالَ ما لي عند عمرو 
لأكتالة للك. . نرنه لا يخ + لما روئ جاب : ( أن النبيّ ي نهئ عَنْ بيع الطعام , 
حت يجري فيه الصَّاعَانِ )20 . 


)00( أخرجه عن جابر رضي الله عنه ابن ماجه ( ۲۲۲۸ ) في التجارات » والدارقطني في « السئن » 
( ۸/۳ )ء والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳٠١/١‏ ) في البيوع . قال البوصيري في « زوائد 
ابن ماجه » : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ » وهو ضعيف . وفي الحديث 
زيادة : ( صاع البائ ع وماح لی 

ا ا ل ل 
۱۲٣١ (‏ ) » والبيهقي في في ١‏ السنن الكبرئ » ( ۳٠١/١‏ ) بلفظ : ( نهئ عن بيع الطعام حتئ 
وا و و کی و 
« تلخيص الحبير ٠١ /۳ (٩‏ ) ثم قال : وفي الباب : 

عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداً . > 


باب : تسليم المسلم فيه 0 

والدليلٌ علئ أَنَّ هاذا مرادُةُ فيما ذُكِرَ : أَنَّهُ قال : ( وباعَ طعاماً آخرَ ) . ولو اراد : 
بيع ذُلكَ الطعام. . لقال : وباع ذلك الطعامَ آخرٌ . ولْأنّهُ قال بعدّها : ( ولو قال : 
أكتالُ لنفسي » وَخُذْهُ بالكيل. . لَمْ يَجُرْ ) . ولو كان قَدْ باعَهُ الطعام قبلَ القبض. . لم 
ا 

قالوا : واا تغليلة * ا ) راد : أنَّ هنذا مثلُ بيع الطعام قبل القبض ؛ لاله 
لضت قبل أذ فشا » كما لا يجورٌ بيه قبل قبضه . 

إذا ثبت هلذا : ففيه حمس مسائل : 

إحداهنً : أَنْ يقول زيدٌ لخالدٍ : احضّرُ معي حك أكتالُّ لك » فاكتالةُ زيدٌ لخالدٍ مِنْ 
م ا ا و 
عَنْ بيع الطعام » حتئ يجري فيه الصَّاعانٍ الث ال ان 
لّمْ جر فيه الصاعانِ » ولأنَّهُ لا يَستَحنٌ على عمرو شيئاً » فلم يم a‏ 
رعل يعي الفلك اراد رن TSE E‏ 
نجوم المكاتب - وقلنا : لا يَصِحّ القبضٌ ‏ فقبَضّ المشتري النجوم. . فهل يَعتَقُ 
المكاتث ؟ فيه وجهان9؟ : 

أحذهما : إِنْ قلنا : يصح قبض زيدٍ لنفسه. کال خالل تة قان 

و [الثاني] : إن قلنا : لا يَصِحٌ قبضٌ زيدٍ لنفسه. . e‏ 
لزيد ثم يكيلة زيدٌ لخالدٍ . 


= وروی عبد الرزاق ]١4717[‏ عن معمر » عن يحبئ بن أبي كثير : ( أن عثمان وحكيم بن حزام 
كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر » ثم يبيعانه بذلكٌ الكيل » فنهاهما النبئٌ كله أن يبيعاه حت 
يكيلاه لمن ابتاعه منهما ) . [وهو عند البيهقي في « السئن الكبرى » أيضاً ( 5١/8‏ )] . 

ورواه الشافعي [في «الأم» 51/80 )1ه وابن أبي شيبة » والبيهقي ]7١5/5[‏ عن 

الحسن » عن النبي كَل مرسلاً » وقال في آخره : « فيكون له زيادته » وعليه نقصانه » . قال 
البيهقي : قد روي ذلك موصولاً من أوجه » إذا ضمٌ بعضها إلى بعض . . قوي » مع ما سبق من 
الحديث الثابت عن ابن عمر وابن عباس . 

. ) في ( م) : ( لأنه يقبضه قبل أن يضمنه‎ )١( 

(۲) في (م):(قولان). 


665 كتاب البيوع 


وإِنِ اختلف زيدٌ وعمرُو في المقبوض . . فالقولٌ قول زيدٍ مح يمينه بمینو . وإِنْما يُقبل 
فل مع اليمين » إذا كان ما يدّعيه محتملاً » فأمًا إذا عى تفاوتاً كثيراً : لَمْ قبل قَولَهُ ؛ 
لأنّ هنذا القدرَ لا يتفاوت . وهلكذا : لو اختلف زيدٌ وخالدٌ فيما قبضّ خالدٌ. . فالقولٌ 
قول خالدٍ مع يميه إذا كانّ ما يدّعِيهِ تفاوتاً يسيراً » وإ كان تفاوتاً كثيرً. . لم يقب 
قول ؛ لان مل ذلكَ لا يتفاوثٌ . 

المسألة الثانية : أن يقولَ زيدٌ لخالدٍ : اذهب , فأكتل الطعام لنفسِكَ مِنْ عرو » 
ففعلَ » فإِنَّ قبضّ خالدٍ لنفسه لا ب صخ ٠‏ وجهاً واحداً ؛ لأنَّهُ لا شيء لَهُ في ذمّةِ عمرو . 
وهل يَصِحٌ قبضل خالدٍ مِنْ عمرو لزيدٍ ؟ على الوجهين . 

المسألة الثالثة : أَنْ يقول زي لخالدٍ : احضّرٌ معي حى أكتالَةُ مِنْ عمرو لنفسي » 
TT‏ 
كيل » صح قبضُ زيدٍ لنفسه ؛ لأنّهُ قبضّهُ لنفيِه قبضاً صحيحاً » ولا يصع قبضُ خالدٍ 
مِنْ زيدٍ ؛ لاله قبَضَهُ مِنْ غير كيل . 

المسألةٌ الرابعة : إذا اكتالة زيدٌ لنفسه مِنْ عمرو » تم كاله زيدٌ لخالدٍ مرَةً ثانيٌ. . 
صم القَبْضانٍ ؛ لان الطعام قَدْ جَرئ فيه الصاعانٍ . 

المسألة الخامسة : أَنْ يكتالة زيدٌ لنفسِه مِنْ عمرو » ثُمَ يُسلَّمهُ يُسَلْمَهُ إل خالدٍ عمّا عليه لَه 
وهو في المكيالٍ » فاد قبْضَ زيدٍ لنفسه مِنْ عمرو صحيحٌ » وهل يصع قَبْضُ خالدٍ مِنْ 
زيل ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدهما : لا يصح ؛ لحديث جابر : 


7 
0-1 08 
١ أن‎ ( 


نَ النبيّ بي نهئ عَنْ بيع الطعام , حت 
يجري فيه الصاعانٍ ) . وهلذا يقتضي كيلا بعد كيل . 


والثاني : يخ ؛ لأنَّ استدامة الكيل بمنزلة ادان بل آنه لو افلم ليد 
بذهب طعام » فابتداً المُسلَم ليه وكالَهُ للمشلم. . صح لوكال العام ا عدن 


الم » > فسلّمَةُ إليه. . ص yT‏ 


)0( لأنه بيع 1 


باب : تسليم المسلم فيه ۷ 


ا : [دفع المسلم إليه بدلاً إلى المسلم دراهم] : 

وإِنْ كان لزيد في ذمَةٍِ عمرو طعامٌ مِنْ سَلَمِ » فدفعٌ عمرُو إلئ زيدٍ دراهم » وقالَ : 
اشتر بها لنفسكَ طعاماً » مثلّ الطعام الذي لك على » ففعلَ. . لم يجُز ؛ لأنّ الدراهم 
ملك لعمرو . فلا يجورٌ أنْ يكونّ عوضها ملكاً لزيدٍ . فإِنٍ اڈ ری ر الطعام يعين 
الدراهم . . لم يصع الشراء » وإنِ اشترئ زيدٌ الطعامَ بدراهم في وميه » ثم سلَم تلك 
الدراهم عمّا في ذَمّتِه. . صح الشراءٌ لنفسِو » ولا برأ ذمنة بتسليم تلك الدراهم ؛ ۽ لاه 
SS‏ 

وإ قال عمزو لزيدٍ : اشتر بها لي طعاماً » وأقبضة لنفسِكٌ. . فإِنَّ الشراة يصح 
لعمرو ؛ لاله اشتراةٌ له > ولا د بص القبضٌ لزيدٍ ؛ لأنَّهُ لا يصحٌ أنْ يكونَ قابضاً لنفسِه مِنْ 
فيو .. وهل بصغ القبض لعمرو ؟ نبو وجهانٍ » كالوجهين في المسالق قبلها . 
ن قال + اشر ه لي واقبضة لي » ته فة لفيك + أو غذة بالف انكل 
. . فإِنَّ الشراء والقبضَ يصح لعمرو ٠‏ ولا يصح القبضٌ لزيدٍ ؛ لأنّهُ لا يجوز أنْ 
yT‏ 


وإ 
و 
7 
لنفسك 


فرع : [إحالة صاحب القرض على من له سلم] : 

ون كان لزيدٍ في ذمَةٍ عمرو طعامٌ مِنْ جهةٍ القرض ٠‏ ولخالدٍ في ذمّةٍ زي طعامٌ مِنْ 
جهة السّلم » ٠‏ فأحالَ زيدٌ خالداً بالطعام الذي له عليه على عمرو. . لم تصحٌ الحوالةٌ ؛ 
لكاي ب لعا هُ الذي له على زيدٍ مِنَّ السَلم بالطعام الذي لزيد مِنْ جهة القرض » 
وقذكنا : أنَّبِيعَ المْسْلم ذ فيه قبلَ القبض لا يصح » فالفسادٌ هاهنا مِنْ جهة خالدٍ . 

وإ كانَ الطعامانٍ مِنَّ الم . . لم تصحٌ الحوالةٌ ؛ لما ذكرناةُ » والفسادٌ هاهنا مِنَ 
الطرفينٍ . 

ا جهة القرض . . فهل تصحٌ الحوالة بهما ؟ فيه وجهانٍ . 


أحذهما : : يصح - وهو الصحيح - لأنَّ بِيعَ القرض يصخ قبل القبض » وكلٌ واحدٍ 
منهما قرضٌ » ولأنَّ كلّ واحدٍ منهما مستقةٌ في الذمَة » فجار أنْ يُعتاضَ”" مِنْ ذم إلى 
ذمَةٍ » بخلافي السلم . 

والثاني : لا تصحٌ ؛ لاد الحوالة لو كث في الطعام » إذا كان مِنْ جهةٍ القرض . . 
لصحت وإِنْ كان مِنْ جهة البيع » كالدراهم والدنانير لَّكَا جازت الحوالة بهما إذا كانا ِن 

جهة القرض . جارف اشا إذا اا ن جهة البيع . فلمًا لم 3 تجزٍ الحَوالةٌ بالطعام إذا 
كان من جهة لی لم ف اقات ت ال نن 


فرع : [الشركة والتولية في السلم] : 

لا تجوز الشركة والتولية 7 : في المُسْلم ذ فيه قبل القبض . 

و ( الشركة ) : أن يقولَ المُسْلِمٌ لغيره : أشركتكَ في نصفب المُسْلْمٍ فيه بنصف 
اللَّمنِ » فيكونَ ذلك بيعاً لنصفب المُسْلم فيه . 

و( التولية » ؟ أن يفول ولگ ت بجميع اللّمنِ » أو وليك نصفَة بنصف النّمنِ . 

وَقال مالك + ( تجو 

دليلّنا : أَنّها معاوضةٌ في المُسْلَمٍ فيه قبل قَِضِهِ » فلم جر » كما لو كان بلفظ البيع . 
فرع : [مسائل بالقضاء المشروط في المسلّم فيه] : 


ذكرٌ الشافعئٌ في ( الصرف ) أرب مسائلٌ : 
إحدامُنَ : لو كان في ذمَّةِ رجل ليره طعا » فسأل مَنْ عليه الطعامٌ مَنْ لهُ الطعامٌ : 


. اعتاض : أخذ العوض » وهو البدل‎ )١( 
(؟) الشركة : هي أن يشتري شيئاً » ثم يشرك غيره فيه ؛ ليصير بعضه له بقسطه من الثمن » كالنصف‎ 
. والثلث » وإن أطلق . . كان مناصفة‎ 
والتولية : أن يشتري شيئاً » ثم يقول لغيره : وليتك هلذا العقد . فيصح العقد في غير‎ 
› المسلم فيه » وهو نوع من البيع » ويشترط قبوله على الفور كسائر البيوع » وعلمه بالثمن‎ 
. وقدرته على التسليم والتقابض إن كان صرفاً » وسائر الشروط » وكونه بعد القبض‎ 


باب : تسليم المسلم فيه ۹ 
أن نة اما رطان ف ا عله م ب فاه م اا (الكيرط ++ فال 
N ET‏ 

الثانية : إذا باع منهُ طعاماً مُطلقاً » ونيّتهما أن يقضية منة. . صح البيعٌ ؛ لاله بِيعٌ 
الثالئة : أن يقول مَنْ له الطعامٌ لمن عليه : اقضني ما لي عليك علئ أن أَبِيعَكَهُ » 
فقضاءُ.. صم القبضٌ ؛ ؛ لأنَّ هنذا قبضٌ مستحَقٌ عليه » فإذا قضاءُ.. وقح عن 
المقبوض . والقابضيٌ بالخيارٍ : بينَ أنْ عة منة أو لا يبيعَهُ ؛ لأنَّ هاذا وعد وعدّهُ » 
فكانَ بالخيار في الوفاءِ به . 

الرابعة : أن يقولَ مَنْ له الطعامُ : "أقضني أكثرٌ مما أستحقَّةُ أو أجود منهُ » بشرط أن 
أبِيعَهُ منك » فقضاءٌ كذّلكٌ . . لم يصح القبض ؛ لأنَّ هنذا غير مستحقٌّ عليه » فكانَ 
فاا 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فيجبُ عليه أن يرد الزيادة » وَإِنْ قضاه مِنْ غير جنس حقَهٍ. 


ا وال رد Ee OO‏ 7 0 
ده وأخذ قدرَ حقّه مِنْ جنسه ٠‏ ثم إِنْ شاء بِاعَهُ منة » ون شاءَ لم يَبِعْهَ . 


لاجرو غب انك اقا : 

إذا قبض العُسْلِمٌ المُسْلم فيه » فوجد به عيباً. . فهو بالخيار : بِينَ أن يرضئ به 
معيباً ٠‏ وبينَ أن بُ ويُطالبَ بالمُسْلمٍ فيه سليماً ؛ لأنَ إطلاق العقدٍ يقتضي السليم . 
فإذا أذ المعيبّ وردَّهُ .. رجعَ في الذي لَهُ في ذم المُسْلَم إليه . 

لمعنه المح لسر o E‏ ن طالب بأزش , العيب الموجودٍ 
قبل القبض » إلا أف برف للم لنم اده معا : فلا بيت يغبت للمُسْلِم المطالبة 


بالأرش : 


3 


وقال ان فة : ( ليس لملم المطالبَةٌ بالأرش ؛ لآنَّ رجوعَةٌ بالأرش اخ 
عوض عن الجُزء الفائت © وہ نقد aE‏ 


و 4 2 
دليلنا : أنه عِوضٌ يجورٌ ردٌهُ بالعيب » فاط الد عدوت عيب : ثبت له 


مع كتاب البيوع 
الرجوع بالأرش ٠‏ كبيع الأعيانٍ واا فو : (إنّ الرجوع بالأرش أخذ عوض عَنٍ 
الجزءِ ء الفائت ٠‏ وبيع المُسْلَم فيه لا يجوز قبل القبض ) فغيرٌُ صحيح ؛ لاد بيع المبيع 
المعيّنِ قبل القبض لا يَصِح » وقد جار أخذ الأرش عنه . ولأ ذلك فسخ العقدٍ في 
الجُزء الفائت » وليسسَ ببيع » ولهلذا يكونٌ بحسب النّمَنِ المُسمّئ في العقدٍ . 


ا افو الخ تن عند ا 

N‏ ا 
فجاء ذلك الوقثُ » ولم يوجَذ ذلك الشيء ‏ كالثمرة إذا اق و الع اح 
َفِدَ ذلك الشيء المَسْلمُ فيه . . ففيه قولانٍ : 

1 أحذهما : يَنفسحٌ السَلَم ؛ لأنّ المعقود عليه قذ تعذَرَ تسليمةُ » فأنفسعَ العقدُ » كما 
لو اذ شترئ من قفيزاً ِن صُبِرةٍ » فتلقت الصّبرة ة قبل القبض . ولاه لو أَسلَمَ إليه في ثَمَرةٍ 
بلدٍ بعينه » كبغدادٌ. . صح السَلَمٌ ٠‏ ولم يكن لملم إليه أن يدف إليه مِنْ ثمرة غير 
نداد وعدريك : إذا أسلم إليه في تمر عام. . لَمْ يكن لَه أن يدفم إليه مِنْ ثمّرة غير 
ذلك العام . 

والقول الثاني : لا ينسم السَلَمُ » ولكن به يبت للمُسْلِم”" الخيارٌ : بين أن يفسحَ 
العقد » وبينَ أن لا يفسح ويصيرَ إلى أن يوجد المُسْلَمُ فيه » ويه قال أبو حنيفة » وهو 
الصحيح ؛ لأنّ المعقود عليه في لذ لَمْ تلف بدليل ا 
مِنْ ثمرَةٍ عامينِ » ققدم المُسْلّمُ إليه في العام الأول ما يجبُ فيه في العام الثاني. 
جارٌ . 

وإِنِ انقطعَ بعضٌ المُسْلَمِ فيه » ورٌجِدَ البعضٌ : 

إن قلنا : لإ السلم نفس إذا عَم + جميعٌ المُسْلَمٍ فيه. . انفسح السَّلَمُ هامُّنا في 
القَدْرٍ المفقودٍ مِنَّ المُسْلَمِ فيه . وهل ينفسح في الموجودٍ منه ؟ فيه طريقانٍ » كما قلنا 
فيمن أشتر شترئ عبدينٍ » فتلِفَ أحذهما قبل القبض : 


. في (م) :(المشتري)‎ )١( 


٤٥١ 


باب : تسليم المسلم فيه 
[الأوَلُ] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ 
و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : لا ينفسخ . قولاً واحدا 
فإذا قلنا : ينفسخ . . فلا كلام ا ال 
المح ؛ لأنّ الصفقّة تفّقث عليه . فن فسخ . . فلا كلام » وَإِنْ لم يفسخ. . 
السرا و اعد عمد ير ده 
000 
قلت : وعلئ قياس ما ذگر في « المهذّب » 201 اعد هاما عضن ف 
( الثمن ) : وهو رأ ن فال الم قرلا اجا 
: يأخذهُ ب بجميع الثمن. فلا خيارٌ للمُسْلم إليه 
نَّ المُسْلّمَ فيه إذا أنقطعَ جميعٌهُ لا يَنفسحٌ السَّلَمْ بيت ا 


وإِنْ قلنا : ي 


فإذا قلنا 
بحصّته . :اقول لشفل و ا مرا كانه أبن امكل . 
وإن قلنا 1 
الها ثبت لَه أيضا هاهنا الخياٌ ليأخذ بعضّ حه . فن أختارَ أَنْ يَفسحّ السّلمّ في 
المفقودٍ والموجود. . جار ؛ لتفرق حقّهِ عليه . 
وإنِ آختار أن يفسحٌ السلّمّ في المفقودٍ » ويْقرهُ في الموجود. . فهل له ذُلكَ ؟ فيه 
قولانٍ » بناءً على القولين في تفريق الصفقةٍ 
إن قلنا يوز شخ الكل في المتقرزوة. اف اعد المويعوة © عله 


ما مضئى . 
[الإقالة فسخ] : 
يقولٌ : ( هي بِيعٌ في حقٌّ غير المتعاقدين » فتثبت بها 


بان 


ع 
ET‏ وبه قال أبو حنيفة » إلا 
نْ كانَ قبل القبض . . فهيّ فسخ « وإِنْ كان بعد القبض فھی 


الشّفْعَةٌ ) . 


وكال أن موسق 


to‏ كتاب البيوع 
وقال مالك : ( هي بيغ بكلّ حال ) . وحكئ القاضي أبو الطيّب : أنه القول القديم 
للشافعئٌ . وأمًا الشيخ أبو حامدٍ : فحكاهٌ وجهاً لبعض أصحابنا . 

دليلنا : أن المبيع عاد إلى البائع بلفظٍ لا ينعقدٌ به البيمٌ » كان فضا اة 


بالعيب . 
إذا ثبت هلذا : فون أُسلمَ رجلٌ إل غيره شيئاً في شيء ثم تقايلا في عقا السَلّم. . 
صح - وقد وافقنا مالك على ذلك - وهلذا مِنْ أوضح دليل علئ 0 
لأنّها لو كانث بيعاً. . لَمَا صحّ ذ في المُسْلم فيه قبل القبض ٠‏ كما لا يَصِحُ بيع 

وإ أقالَهُ في بعض المُسْلّم فيه. . صم في القذر الذي أَقالَهُ . 

وقال ابن أبي ليلئ : تكونٌ إقالة في الجميع . 

وقالَ ربيعةٌ » ومالك » والليثُ : ( لايَحِمُ ) . 

دليلنا : د الإقالة مندوب إليها » بدليل قوله ب : ١‏ مَنْ قال نَادِما في بيع. . 
له الله نفسّة نفسَةٌ يوم القيامة )١7)‏ اوقا جار في جميم الطيع .+ جار في عض كالايراء 


ا 


إن اله بأكثر مِنَ الثّمنِ ‏ أو بأقلَ منة » أو بجنس آخر. . لَمْ صح الإقالةٌ . 
eS‏ 
نا : أن لمم أو المشتري لم سط س مِنَّ المبيع » إلا بشرط العِوّض الذي 
َه فإذا يصع له العوض . . لم صح له الإقالةُ ٠‏ كما لو اڈ شترئ من دارَه بألف » 
ف 


لق SS‏ 
بن ماجه ( ۲۱۹۹ ) في التجارات » وابن ن حبان في « الإحسان » ( ٥۰۳۰‏ ) و( ٥۰۲۹‏ ) » 
RS ES‏ ا 
لببوع » باب : من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا » بإسنادين أحدُهما صحيح » 
والاخر حسن . ومن ألفاظه : « من أقال مسلماً. . أقال الله عثرته 4 . و : « من أقال مسلماً 
عثرته. . »4 » و : ١‏ من أقال نادماً بيعته. . » . 
(؟) أي :( المستحق ) » كما في نسخة . 


باب : تسليم المسلم فيه ۳ 


فرع : [ضمان المسلم فيه والصلحٌ عليه] : 
ون ضَمِنَ ضامنٌ ن عن المُسْلّم إليو المُسْلَمَ فيه » من الضامنَ صالح المُسِْمٌ عمًا في 
E‏ إليه » بمثل رأس ۽ مال اللم. . لم يصح الصلحٌ ا 
ل فير قوفن من . انا إن مالع الشتلم ملم إل > بمثل رأس 
اللم. . قال أبو العبّاس : صح الصلح » وكات إقالةً ؛ لأَنَّ ( الإقالة ) هو ا 
ما دقح » ويعطي ما اَعَد » وهلذا مِثْلهُ . 


فرع : [فسخ عقد السلم] : 

وإذا أنفسح عقدُ السلم بالفسخ أو الانفساخ . . سقط المُسْلَمُ فيه عَنْ دْمَةٍ المُسْلَم 
إليو » ورّجعَ المُسلِمٌ إلئ رأس مال اكلم » فإ كان باقي. . أخذهٌ » وإِنْ كان تالفاً. . 
رجعَ إلى مِثْله إِنْ كان لَهُ مِثلٌ » وإِنْ كان لا مِثْلَ له .. رجح إلى قيمتّه . ون أراد أن 
يُسْلِمَهُ في شيء آخر. . لم يَجُْرْ ؛ َه بِيعُ دين بدينٍ . ش 

ون أراد أن يأخذ عنة عِوَضاً. . نظرتٌ : 

فإن کان رأ المال م من أموالٍ اليّبا. . نظرتٌ 


2 5 
11 ا أن 


ف ا ناا حامق مسن ضار انا ما نعي يكلة و قز 
يأخذ أكثر منة ولا أقلٌ منهُ » ولا يَصځ أن يتفرّقا قبل قبضِه . 

وإ اراد أَنْ يأخدّ عنة مِنْ غير جنيو » إلا اله جَمعنهما عله واحدةٌ : فى الّبا » 
لارام رالاتا جار اداد اکر منة وأقلّ منة منة ٠‏ إلا آله لا صغ أَنْ يتفّقا قبل 
قبض العوض » كما قلنا في البيع . 

وَإِنْ أرادَ أَنْ يأخدّ منة عِوضاً ليس مِنْ أموال الرّبا » كالثياب والدوابٌ » أو كان رس 
المال مِنْ غير أموال الرّبا. . صح ذلكٌ أيضاً . و ] يُشترطٌ فيه القبضٌ قبل التفوّق ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه ُشترطٌ ذلك ؛ لثلا يتفرّقا والعوضٌ والمعوّضٌ في ضمانٍ واحلٍ . 


0٤‏ كتاب البيوع 
والثاني : لا يشترط ذلك » كما لو أشترئ أحدهما بالآخر . 
مال الم فالقول كول الفشل إل مم شبد أن 
الأضا ورا ا ا كلها او 
إن أختلفا في قدرٍ المُسْلّم فيه أو في الأجل أو في قدره. . تحالفا . 
وإِنِ أتفقا على الأجل » وآختلفا في أنقضائه . فأدّعئ المُسْلِمُ أنقضاءً الأجل » 
وآدّعئ المُسْلَمُ إليه بقاءةُ. . فالقولٌ قول المُسْلّم إليه معَ يمينه ؛ لأَنَّ الأصل بقاوٌة . 


وإِنِ أختلفا في قدر رأس 


باب : القرض t00‏ 


باب القرض"' 


/ رص كس 


الإقراضلٌ مستحتٌ » وفعلٌ مِنْ أفعال البرٌ ؛ لقوله تعالى : 9 وَتَماوثوأ 
َالنَقَوَ4 [المائدة : ؟] . وفي الإقراض إعانةٌ على اليد . 


وروی ابو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النبي يل قال : « من كَشَّفَ عَنْ مُسْلِمِ كُريَة مِنْ 
كرب الدّنيًا. . شف الله عنةُ كُربة مِنْ كُرَبٍ يوم القِيَامَةِ » كن يكز ای رر 
يسر الله عليه في الذي وَالآَخْرَةِ » وَمَنْ سر على مُنلم.. سر الله عليه في الدني 
والآخرة ‏ راه في عَْنٍ العَْدِ ما دام الَِدُ في َون أخيو »' '" + والقرهن ا 
الكُوَثِ . 


)١(‏ القَرْض - لغة - : القطع . وهو الذي يدفعه المقرض إلى الرجل الذي يستقرضه » مأخوذ من 
هلذا ؛ لأن المقرض يجعله مقروضاً من ماله للمستقرض . أي : يجعله مقطوعاً . واستقرضت 
منه : طلبت منه القرض » وأقرضت منه : أخذت منه القرض . وقال الأزهري أيضاً : وقد 
يوضع القرض موضع المعارضة والموازاة » بمعنى : المحاذاة » ويقال : قارضت فلاناً 
وقرضته : إذا ساببته وقطعت عرضه بالسبٌ . ومنه ما رویٰ ابن ماجه ( 7577 ) في الطب » عن 
اناب ين قريك و ل من ر عر 
أخيه شيعا . . فذاك الذي حرج » . وعنه عند أبي داود ( ١9‏ ل وا 
رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ٠‏ فذّلكَ الذي حرج وهلك » . حرج : حرم ووقع في 
الإثم . ومنه قول أبي الدرداء : ( إن قارضت الناس.. قارضوك › وإن تركتهم.. لم 
يتركوك ) . 

والإقراض : تمليك المحتاج إليه على أن يرد بدله » وهو من أبواب الخير الدالة على الإخاء 
والود وقوة الرابطة الاجتماعية . قال تعالئ : # وأفصكُوأ ألْكَيْرَ 4 [الحج : لالا] . 

)۲( ارت عن أي عزير روعي CEN TE‏ 

في الأدب > والترمذي ( ١475‏ ) في الحدود » وابن ماجه ( ۲۲١‏ ) في المقدمة » وفيها : 


ا » بمعنول : كشف وأزال . 


٤0٦‏ كتاب البيوع 


وقد رُويّ عَنِ أبن عباس » وأبن مسعودٍ » وأبي الدرداءِ : أنّهم قالوا لين عرف 


مرتين . . أحبٌ إلينا مِنْ أَنْ نتصدَق مرَةٌ “٠)‏ . 
وقالَ بعضَهُم : إِنّما كان القرضُ خيراً مِنَ الصدقةٍ ؛ لأنَّ الصدقة قد تُدفمُ إلى مَن هو 
غنيٌ عنها » ولا يَسألٌ إنسانٌ القرض إلا وهو مُحتاجٌ إليه" . 


مسألة : [أركان القرض وشروطه] : 


لا يصِخٌ القرضٌ إلاً مِن جائز التصرّفف في المال ؛ لاله عقدٌ على المالٍ » فلم يصِحّ 
إل مِن جائزٍ التصرُفي فيه » كالبيع . ولا يصخ إلا بالإيجاب والقَبولٍ ؛ لأنّهُ تمليك 


(۱) أخرج أثر ابن عباس رضي الله عنه البيهقي ذ في « السنن الكبرئ (٩‏ 701/5 ) في البيوع » باب : 

ما جاء في فضل الإقراض . 

وأخرج خبر ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ابن حبان في « الإحسان » ( 2040 ) : أن النبي ا 
كان يقول  :‏ من أقرض لله مرتين. . كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به » بإسناد حسن . 

وروی عنه أيضاً ابن ماجه ( 747١‏ ) في الصدقات مرفوعاً : « ما من مسلم يقرض مسلماً 
قرضا مرتين . . إلا كان كصدقتها مرة » بإسناد ضعيف . 

وروى البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 707/0 ) عنه : أنه قال : ( لأن أقرض 
مرتين. . . ) » ثم قال : وروي مرفوعاً . 

وأخرج أثر أبي الدرداء رضي الله عنه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠٠۳١/١‏ ) بلفظ : 
( لأن أقرض دينارين مرتين . . أحب إلى من أن أتصدق بهما. . 

0 نيدل ما أخرجه عن اف ن مالك .رضي الل نه ابن ما 488137 :016+ قال 
رسول لله و : « رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها ء 
والقرضق عاب عشي + فف باتجريل + مايال ارقي انسل من الد »تان دان 
السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . قال البوصيري في 
« الزوائد » : في إسناده خالد بن يزيد » ضعفه أحمد » وابن معين » وأبو داود » والنسائي »› 
وأبو زرعة » والدارقطني . 

قال العلامة الشيخ نور الدين المحلي في توجيه كون درهم القرض بثمانية عشر : لأن درهم القرض 
بدرهمين من دراهم الصدقة » كما ورد : درهم الصدقة بعشرة » ودرهم القرض يرجع للمقرض بدله 
وهو بدرهمين من جملة المبلغ أصله وهو عشرون يتأخر للمقرض ثمانية عشر . اه من ١‏ تهذيب تحفة 
الحبيب » ( ص/ 147 ) » ثم قال : نعم قد يجب القرض لعارض للمضطر ء وقد يحرم إذا غلب على 
ظنه أنه يصرفه في معصية » وقد یکره إذا غلب علئ ظنه أنه يصرفه في مكروه . 


باب : القرض 0۷{ 
آدميّ » فافتقرَ إلى الإيجاب والقبول » كالبيع والهبة » وفيه أحترارٌ م من العتق . 

وينعقدٌ بلفظ القرض والسّلف ؛ لاله قد ثبت لهُ عرفٌ الاستعمال . وسّمّيَ القرضٌ : 
قرضاً ؛ لأنّهُ قَطِمَ له من ماله قطعةً » ومن قطعَ منةُ شيئاً. . فقد قرضة . وينعقِد بما 
يؤدّي معن ذُلكَ » فان قال : ملَّكتّكَ هنذا » على أن تر علي بدَلَهُ. . كانَ قرضاً » وان 
قال : ملّكنّكَ هنذا » ولم يذكر البدل. . فهو هبةٌ . 

إن أختلفا فيه. . فالقولٌ قول الموهوب له ؛ لأنَّ الظاهر معَهُ . 

م و ب ا ل ود 
فإن لم يطل الفصلٌ . . جار ؛ لأنَّ الظاهر أنه قَصَدَ الإيجابَ . وإِنْ طالَ الفصل. . 
حنَّئ يُعيدَ لفظ القرض ؛ لاه لا يمكنْهُ البناء على العقدٍ مع طول الفصل . 


يوه 
مسألة : [الخيار في القرض وفسخه] : 

ولا يثبثُ في القرض خيارٌ المجلس » ولا خيارٌ الشرطٍ ؛ لان الخيار يُرادُ للفسخ » 
وكلٌُ واحدٍ منهما يَمِلِكُ أن يفسح القرضَ الي ل 

ولو اا أجل . لم يَلرَمِ الأجلٌ » وكا حالاً . : لو كان له 

عنده ڈ ثمنّ حال فأجلة » أو كان مؤجّلاً فزاد في أجلِه. e‏ 

وقال مالك رحمَة الله عليه : ( يدخلٌ الأجلّ فى أبتداء القرض ٠‏ بأن يُقَرضَة إلى 
أجل » ويدخلٌ في أنتهائه » بأنْ يُقرِضَهُ حالاً » ثم يؤْجلَه له » فيتأ جل ) 

ووافقنا أبو حنيفة رحمّة الله : ( أن الأجلّ لا يدخلٌ في القرض › وأما العمنُ 
الحا : فيتأجَلُ بالتأجيل ) . 

E‏ لاسن يمس ا ا ا ن ا 

وأا لدليُ على أبي حنيفة : هرك كك : «كُلُ شَرْطٍ لَيِْسَ في كتاب الله . فَهُوَ 
بَاطِلٌ 4 » وتأجيلٌ الح الحالٌ ليسَ في كتاب الله تعالئ » فكان باطلاً » ولاه حقٌّ 
مستقة » فلم يتأجُلْ بالتأجيل » كالقرض . 


t0۸‏ كتاب البو 

وقولنا : ( مستقِرٌ ) أحترازٌ مِنَ الثمنِ في مدَة الخيار ؛ ولْأنَهُ إِنظارٌ تَبَيَعَ به » فلم 
لزم » كالمرأة إذا وَجدتْ زوجّها عِنيناً » فلت » ٿم رجعث عَن ذ لها 
ذلك . 


۾ 3 
فرع : [يصح الرهن في القرض] : 
ويجوزٌ شرط الرَهنِ في القرض ؛ ل : ( أنَّ النبئّ بيه رهنّ دِرعَهُ على شعير 


عي 


ا 2 #2 0/7( 
کر ی د عق خرف عوط و وي أن ودر 
عند الحاكم » أو يُشهد ؛ ؛ لالهو وثيقةٌ فيه » فجارٌ شرطة فيه » كالرهن . 


0 
متى يملِك المستقرضنٌ العينَ التي ستقرضها ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدّهما] : من أصحابنا مَن قال : لا يملكها إلا بالتصؤفي بالبيع ارال وان 
مها أو تلف في يده ؛ لان للمقرض أن يرع في العين » وللمستقرض أن رها . 
ولو مَلَكهاالمستقرضُ بالقبض . . لم يَملكْ واحدٌّ منهما فسح ذُلكَ . 

فعلئ هنذا : إِنِ أستقرضَ حيواناً اك ع جر ترق E‏ 
المستقرض . وإِنِ أستقرضن أباهُ. . لم يَعتِقْ عليه بالقبض . 

داكا اذ مقع ا E E‏ . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : 
ا ؛ لأنُّ بالقبض يَملِكُ التصوُف فيها في جميع الوجوه » فلو لم يملكها 
بالقبض. : لَّمَا مَلكَ التصؤف فيها بما فيه حظ » وبما لا حظ فيه . 


وأمًا الرجوعٌ في العين المُقَرّضَةٍ : فلا خلاف بين أصحابنا : أنَّ للمستقرض أن 


)010( أخرجه عن عائشة الصديقة رضي الله عنها البخاري ( 5١58‏ ) في البيوع > وأطرافه كثيرة » 
ومسلم ( ٠١٠۳‏ ) في المساقاة . 

)۲( أي : يتصرف به المستقرض . قال في « الروضة » ( ۳/ ۲۷۷ ) : اقترض حيواناً » إن قلنا : 
يملك بالقبض . . فنفقته على المقترض ٠‏ وإلا. . فعلئ المقرض إلى أن يتصرف المستقرض . 


باب : القرض 0۹ 


4 
أ 


يردّها على المقرض ٠‏ وأمًا المُقرضٌ : فهل له أن يرجعَ فيها وهي في يد المستقرض ؟ 
من أصحابنا من قال : إن قُلنا : إِنَّ المستقرض مَلَكَها بالقبض . . لم يكن للمُقرضي 
أن يرجع فيها بغير رضا المستقرضي ٠»‏ وإن قُلنا : إِنَّ المستقرضّ لا يملكها إلا 
ومنهم من قال : للمُقرض أن يرجح فيها بكلٌ حال » وهوّ المنصوصٌ › ولا يكون 
جوارٌ رجوع المُقرض فيها مانعاً من ثبوت الولكِ للمستقرض فيها قبل التصوفف » ألا 
ترئ أَنَّ الأب إذا وهب لابه شيئاً > وأقبضّةُ إِيَاهُ. . فإنَّ الابنَ قد ملكة » وللأب أن 
يرجعٌ فيه ؟ 
وكذلك : إذا أشترئ كل واحدٍ سلعةً بسلعةٍ » ثم وجد كل واحدٍ منهما بما صار إليه 
عيباً. . فإِنَّ لكل واحدٍ منهما أن يرح في سلعتِه وإن كانت ملكأ لخر . ويبطلٌ بما لو 
مو را عن رج مدر ريت إل . فإنَّ للمقرض أن يرع 
فيها » ولا يدل ذلكَ على : أنَّ المستقرض لم يكن مالكاً للعين وقتّ التصرّفب فيها 
فعلئ هنذا : إذا أقترض حيواناً » وقَبَضَّهُ. . كانت نفقتهُ على المستقرض . وإِنٍ 
أقترض أباهُ » وقبضة. . صم » وعَتَقَ عليه . 


فرع : [يملك الضيف الطعام] : 
وآختلفَ أصحابنا فيمّن قَدّمَ إلئ غيره طعاماً » وأباح لهُ أكلهُ. . متى يَملِكة المقدّمُ 
إليه ؟ ٠‏ 


ف الأوَلُ] : منهُم مَن قال : يملِكّهُ بالتناول » فإذا أخذ لقمة بيدِهِ. . مَلَكَها » كما 
إذا وهب شيئاً ٠‏ وأقبضَه ياه 

فعلئ هنذا : لو اراد المقدّمٌ أن يسترجعها منهُ بعد أن أخذها بيده.. لم يكن له 
ذلك . 

. منهم من قال : ملك بتركه في الفم‎ OIE 

فعلئ هلذا : للمقدّم أن يرجح فيه ما لم يتركة المقدّمٌ إليه في فيه . 


ل كتاب البيوع 
و [الثالثُ] : منهم من قال : لا يملكة إلا بالبلم . 

وا سعد اا ا ار نان ا وهر ضارا 
5 17 المقدّم إليه مَلَكَهُ بأخه بابد » أو بتركو في الفم . E RTE‏ 
الغيره ‏ أو یتصرف فيوبغير ذلك ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدُهما] : قال عائّةٌ أصحابنا : لا يجوز له ذلك » لاه اي 


مخصوصاً » فلا يجورٌ لهُ أن ينتَفِعَ به لغيره » كما لو أعارَهُ ثوباً .. لم يكن له أن يُعيرَةٌ 

و [الثاني] : قال الشيحٌ أبو حامدٍ » والقاضي أبو الطيّب : له أن يفعلٌ به ما شاءَ مِن 
وجوه التصدّفات › مثل : البيع » والهبة لغيره ؛ لأنهُ يملكة › فيو كينا لو و ا 
وأقبضة إِيَاهُ . 

x 4 OTE : ١ و‎ 2 > 

قال أبن الصبّاغ : وهلذا الذي قالاه لا يجيءٌ على أصولهما ؛ لان من شرط الهبة 
عندَهُما القَبولٌ والإيجاث والإذنٌ بالقبض . إلا أن يتضمّنها العتق لقوّتِه » ولم يوجد 
ذلك هاهنا . ولان الإذنَ بالتناول إِنّما تضمَّنَ إباحةً الأكل » فلا يصِحُ أن يحصل به 
الملك » ولو كان ذلك صحيحاً. . لجارٌ له تناول جميع الذي قُدّمَ إليه » وينصرفٌ به 
إلى بيه . وكذلك : إذا قلنا : بتركه في فيه. . فإِنَّهُ لم يحصل الأكلٌ المأذونُ فيه , 
وإِنَّما يَملِكَهُ بالبلّع . 

وقالٌ : وعندي : أنَّ بالبلع يبطلٌ معن الملكِ فيه » ويصيد كالتالفف . 

قال : والأوجَهٌ فى ذلك : أن يكونّ إذناً فى الإتلافي لا تمليكٌ فيه . 


1 ع عه 

ويصِحٌ القرضٌ في كل عين يصح بيحُها » وتضبط صفتها » كما قلنا في السّلم . وأمًا 
ما لا يُضبط بالصّفَةٍ » كالجواهر وما عَمِلتْ فيه النارٌ.. فهل يصح قرضها ؟ فيه 
وجهانٍ » بناءً علئ الوجهينٍ فيما يجبٌ رده بالقرض فيما لا مِثلّ له ظ 


إن فلا هجت رز ال جار رهن مدرو الايا 


و 


ع 5 2-2 3 
يجب رد المثل فيها. . لم يجُز قرضها » ويأتي توجيههما . 


ا 


فرع : [قرض الدراهم المزيفة] : 

قال الصيمّريٌ : ولا يجورٌ قرضٌ الدراهم المزيّفة › ولا الزرنيخيّةٍ » ولا 
المحمول ' غليها ولو تعامل بها الاس : لرا دراهم أو دنانيرَ » ثم حُوْمَثْ”" . 
لم یکن له إلا ما أقرَضَ . وقيلَ : قيمتّها يوم حرمت . 

ولا يصخ القرضٌ إلا في مال معلوم » فإِنْ أقرضّه دراهم غيرَ معلويةٍ الوزنٍ » أو 
طعاماً غيرٌ معلوم الكيل . . لم يصع ؛ لأنّهُ إذا لم يَعلّمْ قدرٌ ذلك . . لم يُمكنْهُ القضاءً 


ع بيه 
مسالة : [قرض الجواري] : 

ويجورٌ قرضُ غير الجواري مِنَّ الحيوانٍ » كالعبيدٍ والأنعام » وغيرهما مما يصِح 
بيعها » ويُضبط وصفها . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يصِخٌ قرضها ) . وبنئ ذُلكَ على صله 
ا 
YT‏ ب إل الصدق ٠‏ فارني أذ اي » قبا : لم اذ في الیل 
إِلجَملاً خياراً رَباعيًاً » فقالَ : « أَقَضِه إِيَاهُ » فإِنَّ حَيرَ الاس أَحْسَنهُم ا 116 


م 
: أن 


العم لا يصِحٌ 


)000( المحمول عليها : قال في « القاموس » : الحُملان ‏ في اصطلاح الصاغة ‏ : ما يحمل على 
الدراهم من الغش . 

(۲) خحرّمت : أي مع التعامل بها . 

(۳) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي رافع رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » (۲/ 04٥‏ ) » 
ومسلم ( 1٠0١‏ ) في المساقاة » وأبو داود ( 757 ) » والترمذي ( 1714 ) » والنسائي في 
« الصغرئ » ( ٤11۷‏ ) وفي ١‏ الكبرئ » ( 77١١‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۲۲۸۵ ) في 
التجارات . البكر : الفتي من الإبل » كالغلام من الإنسان » والأنثئ : بكرة . 


1۲ كتاب البيوع 

ولأنّ ما صح أن يعت في الذمّةِ مَهراً. . صح أن يثبتَ فيها قرضاً » كالثياب . 

فأمًا استقراضٌ الجواري : فيجورٌ ذلك لِمَن لا يحلٌ له وطؤها بنسب أو رَضاع أو 
مصاهرة > كغيرها من الحَيوانٍ » ولا يجوز لمَّن يحل له وَطؤها 8 


o‏ 8 7 و - 0 2 0 و 
وقال المزننٌ » وأبن داود » وأبنْ جَرير الطبريٌ : يجوز 8 


فقولنا : ( عقدٌ إرفاق لا يلرم كلّ واحدٍ مِنَ المتعاقدين » فلم يَملِكْ به الاستمتاعَ ) 
أحترازٌ مِنَ البيع إذا أشترئ جاريةً بجارية » ثم وجدَ كل واحدٍ منهما بما صارٌ إليه عيباً. . 
فد لكل واحدٍ منهما أن يَطأً جارييَةُ » وليسَ بعقدٍ إرفاق, . ولا ينتقض بلجل إذا وهب 
لابنه جارية ؛ لأنَّ الهبة تلزمٌ من جهة الموهوب > ولا تلزم من جهة الواهب . 


مال ني ام ا 


ولا يجوز بم وسلفث 6 وهو أن يفول" بت علدو الدار ج ع أن تفر 


خمسينَ ؛ لِمَا روئ عمرُو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أنَّ 
النبي ل نهئ عن بيع وسَلفٍ » وعن بيعتين في بيعو › وعن ربح ما لم يَضْمَنَ › ع 
6 ظ 

ولا يجورٌ أن يُِرِضَهُ دراهم علئ أن يُعطيَة بدلّها في بل أخرئ » ولا أَنْ يكتب له بها 
سَفْتَجَة1'" » فيأمّنَ خطر الطريق ومؤنة الحمل . وكذلكَ : لا يجورٌ أن يُقرضَّةُ شيا 


000 السّفتجة : قال في « تصحيح التنبيه ٠‏ ( ص/ 77 ) : هي كتاب لصاحب المال إلئ وكيله في بلد 
آخر ليدفع إليه بدله ؛ وفائدته السلامة من حطر الطريق ومؤنة الحمل . كأن يعطي مالاً لآخر في 
دمشق > وللاخر مال في اليمن ٠‏ فيوفيه إياه هناك . و : ( كان سثل ابن عباس عن ذلك » فلم ير 
به بأساً ) . رواه عبد الرزاق في « المصنف» ( ١14747‏ ) بنحوه » والبيهقي في « السئن = 


باب : القرض 1Y‏ 


بشرط أنْ يرد عليه خيراً نة ؛ لما روي : ( أنَّ النبيّ بل نهى عنْ قرض جر منفعة )”'2 . 
فان أقرضَة شيئاً بشرط أن يرد عليه أكثرّ منة . . نظرت : 


فإِنْ كان ذُلكَ من أموال الرّبا » بأنْ أقرضَهٌ درهماً » بشرط أن يرد عليه درهمين » أو 
أقرضّهُ ذهب طعام بشرط أنْ يرد عليه ذّهبِي طعام. . لم بجر ؛ لما روي : أنَّ النبئ يلل 


قال 


(1) 


(۲) 


: « كل قرض جر منفعة . . فهو حرام ۲" » ولأنَّ هلذا رباً » فلم يَجُز » كالبيع . 


الكبرئ » ( ۳٣۲/۵‏ ) » وهو محمول على ما إذا کان بغير شرط . ذكره ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ٤١/۲ (٩‏ ) . 
أخرجه عن علي رضي الله عنه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده» » كما في « المطالب 
العالية » ( ۱۳۷۳ ) . وذكره ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۳۹/۳ ) وقال : في إسناده 
سوار بن مصعب » وهو متروك . قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 01١‏ ) : وأجمعوا على أن. 
المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة » فأسلف على ذلك : أنَّ أخذه الزيادة ربا . 
أخرجه عن فضالة بن عبيد موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 0/ ٠٠١‏ ) . قال عنه ابن كثير 
في « إرشاد الفقيه 4١/7 ( ٠‏ ) بعد عزوه للبيهقي قال : وروينا في معناه عن ابن مسعود › 
دای کسه وغ الاين سام وان عاض قال لمن ا( : 
موقوفاً عليهم . ولفظه : ( كل قرض جر منفعة.. فهو وجه من وجوه الربا) . وأخرج 
العلاء بن موسئ في ١‏ جزئه » المشهور عن علي ورفعه : « كل قرض جر منفعة. . فهو ربا » . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( 4١/7‏ ) : وهلذا منقطع بين عمارة وعلي » وسوار 
ضعيف . وفي الباب : 

عن أنس - : ١‏ إذا أقرضَ أحدكم قرضاً » فأهدئ إليه أو حمله على الدابة. . فلا يركبها › 
ولا يقبله إلا أن يكون جرئ بينه وبينه قبل ذلك  »‏ رواه ابن ماجه ( 1477 ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرئ ») ( ٠١/٥‏ ) . 

وعن عبد الله بن سلام : ( إنك في أرض الربا فيها فاش » وإن من أبواب الربا : أن أحدكم 
يقرض القرض إلى أجل , فإذا بلغ . . أتاه به وبِسلَة فيها هدية » فاتق تلك السلة وما فيها ) . قال 
البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ۳٤۹/١‏ ) : رواه البخاري في « الصحيح » » عن أبي كريب › 
عن أبي أسامة . ثم ذكر لذلك شواهد أخرى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( إذا أسلفت رجلاً » واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. . 
فهو ربا ) . قال عنه ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه » ( 4١/7‏ ) : وهلذا أصح ء قاله يحيئ بن 
بكير » عن مالك » عن نافع عنه . الذهب : مكيال يمني . 


٤‏ كتاب البيوع 

وَإِنْ كان ذلك في غيرٍ أموال الرّبا » كالثياب والحيوانٍ. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما 
الشيخ أبو حامدٍ : ش 

أحدّهما : يجوز ؛ لما روئ عبد الله بُ عمرو رَضِيَ الله عَنْهُما قال ( أمرني 
رسولٌ الشركة أن أجهرٌ جيشاً » فنمَدَّت الإبلُ > فأمرني أن آخدّ بعيراً ببعيرين إلى 
أجل ) . وهلذا أستسلافٌ . 

والثاني : لا يجوز » وهو المذهبُ ؛ لِمَا روي : أن النيّ كل قال : « كل قرض 
جر منفعة. . فهو حرامٌ » » ولأَنَّ هلذا زيادةٌ لا يقابلها وض » فلم تصِمّ » كما لو باعَهُ 
دارَهُ بمئةٍ على أن يُعطيّهُ مئة وعشرةً » ولأنّهُ لو آشترطً زيادة في الجودة. . لم يصح › 
فلأنْ لا يجورٌ أشتراطً الزيادة في العددٍ أولئ . 

وأا الخبرُ : فهو وارد في السّلم ٠‏ بدليل : أَنَّهُ قال : ( كنت آخذ البعيرٌ بالبعيرين 
إلى أجل ) . والقرضٌ لا يدخلة الأجلٌ . 

وَإِنْ أقرضة شيئاً بشرط أن يرد عليه دونَ ما أقرضة. . ففيه وجهانٍ . حكاهُما في 
« المهذّب » : 

أحدّهما : لا يجو ؛ لأنَّ مقتضئ القرض رَدُ المِدْل » فإذا شرط النقصانّ عمًا 
أقرضة . . فقد شرّط ما ينافي مقتضئ العقدٍ » فلم يجز » كما لو شرطً الزيادة . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنَّ القرضَ جُعل رفقاً بالمستقرض > فشرط الزيادة يُخْرِجُ 
القرض عَن موضوعه » فلم يَجُرْ » وشرطً النقصانٍ لا يُخْرجُهُ عَن موضوعه » فجارٌ . 


فرع : [ردُ القرضي وزيادة من غير شرط] : 
وَإِنِ أقترضّ رجلٌ من غيره رهما » فردٌ عليه درهمين أو درهماً أجود من دِرهَمِهِ » 
أو باع من دارَهُ » أو كتبّ له بدرهّيه سَفْبّجَةَ إلى بل آخرٌ من غير شرطٍ » ولا جَرثْ 
ومن أصحابنا مَّن قال : لا يجوز ذلكَ في أموالٍ الرّبا » ويجوزٌ في غيرها . وهلذا 
ليس بصحيح ؛ لما روي : ( أن اني ي أقترضّ صف صاع » فردٌ صاعاً » وأقترضَ 


انف 


باب : القرض 6 
صاعاً » فر صاعين ) › وأقترضَ من الأعرابيئّ بكرا » فردٌ عليه أجودٌ من .. 
وقال کا : جيار القاس أحسهُم قضاة » » وقال جاب غي لعن : ( كان لي عنة 
رسول الله کي دينٌ » فقضاني » وزادني )” ٠‏ ولأنّهُ متطوّعٌ بالزيادة » فجارٌ » كما لو 
E‏ 

وكذلكٌ : لز اف يك قينا ور الق متا أا ا وطات ف المترض 
بذُلكَ. . جار » كما لو أعطى الزيادة وطابث تَفْسُ المُقترضي بِذْلكٌ . 

وإ كان الرجلٌ معروفا أله إذا أقْرِضَ. . رذ أكثر ممًا أقترضّ » أو أجود منة. . فهل 
يجوز إقراضهٌ مطلقاً ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يصځ إقراضّةُ إلا بشرط أن يرد عليه مثلَّ ما أخذهٌ ؛ لأنَّ ماعلِمَ 
بالعرفه » كالمعروف بالشرط . 

والثاني - وهو الصحيح - : أله يجوز إقراضة من غير شرط ؛ لأنَّ الزيادة مندوث 
إليها في القضاء » فلا يمنمُ من جواز القرض ٠‏ وأمًا ما كان معروفاً من جهة العُرفه : 
فلا منغ جوارٌ الإقراض » ألا تر أت لو جرت عادةٌ رجل أنه إذا أ قري من اسان تمر 
أطعَمَةٌ من » أو أطعَم البائعَ من غيره. . لم يَصِرْ ذلك بمنزلة المشروط في بُطلانِ البيع 


.2 
مئه . 


فرع : [الإقراض بشرط فاسد] : 


وإ أقرضّة شيئاً بشرطٍ فاسدٍ » بان أقرضّةٌ إلى أجل » أو أقرضَهٌ درهماً بدرهمين . 


)١‏ أخرج عن ابن ن عباس رضي الله عنهما البزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( ١‏ 3 ) : ( أن رسول الله ا 
استسلف من رجل من الأنصار أربعين وسقاً من تمر ء فأعطاه ثمانين » أربعين سلفه » وأربعين 
فضلاً ) . وهلذا الحديث صريح في جواز الدفع أكثر من الواجب عليه . والله أعلم . 

(۲) أخرجه عن جابر البخاري ( 718454 ) في الاستقراض › ومسلم )١9949(‏ م )١١١(‏ في 
المساقاة . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ٤١/۲‏ ) : قال الشافعي : فيه دليل على : أنه لا بأس أن 
يقضيّ أفضل مما عليه تطوّعاً . 


7 كتاب البيوع 
بطل الشرطً ؛ لقوله بيا : « كل شَرْط ليس في كتاب الله. . فهو باطلٌ » وهل يبطلٌ 
القرضٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يبطلٌ . 

نعاى هنذا : لا يَملِكُهُ المقترضٌ ؛ لان القرض إِنَّما وقعَ بهلذا الشرط » فإذا بطل 
الشرط . . بطل القرضٌ » كالبيع بشرطٍ فاسدٍ . 

والثاني : لا يبطلٌ ؛ لأنَّ القرضّ عد إرفاق » فلم بطل بالشرط الفاسدٍ » بخلاف 


البيع . 


مشألة ‏ 1 اقرف مغ 

وإذا أقترضَ شيئاً له مِْلُ ٠‏ كالحبوب والأدهانِ والدراهم والدنانير . . وجب عل" 
المستقرض رذ مثلها ؛ لاله أقرث إليه . وإِنِ أقترضّ منهُ ما لا مِْلَ له » كالثياب 
والحيوانٍ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما ل ان 
مضمونٌ بالقيمةٍ في الإتلافي » فكذلكَ في القرض 

والثاني : يَضمئْهُ بمثله في الصّورة ا وهو أختيازٌ القاضي أبي الطيّب 
الطبريٌ ؛ لحديث أبي رافع رَضِيَ لله عله حيث : ( أمرَُ الليئ يل أن يقضي البخر 


باكر ) » ولأَنّ طريقَ القرض الرَفقُ » فَسومح فيه بذلكَ » الأترى آله بيجو فيه E‏ 
فا ف الا ولا يجوز ذلك في البيع » » بخلاف المُتلِف . فإنَّهُ مُتَعدّ » فأوجبّث عليه 


القيمة ؛ لأنّها أخصصٌ ؟ 

قال أبن الصبّاغ : فإن قلنا : تجبُ القيمة » فإن قُلنا : إِنَّهُ يمك ذلك بالقبض . 
وججبت القيمةٌ حينَ القبض . وإن قلنا : إِنَّهُ لا يملِكُ إلا بالتصؤفي. . وجبث عليه القيمةٌ 
أكثرٌ ما كانت من حينٍ القبض إلى حين التصرّفي . 

إن أختلفا في قدرٍ القيمة » أو في صفة المثل. . فالقول قول المستقرض مع 


. 
يمينه ؛ لأنة غارمٌ . 


باب : القرض ۷ 
فرع : [إقراض الخبز : 

وأمًا إقراضٌ احبر : فإن قلنا : يجوز قرضُ ما لا يُضبط بالوصفب ‏ كالجواهر. . 
جارٌ قرضٌ الب . وإن قلنا : لا يجوز قرضٌ ما لا بُضبط بالوصفي. . ففي قرض الخبز 
a‏ 

المتعما لا بتر ره قان أن خلم O E‏ 

والثاني : يجورٌ ‏ قال أبن الصبّاغ : لإجماع آهل الأعصار على ذلك ١‏ فَإنّهُم 

فإذا قلنا : يجورٌ أقتراضهُ » فإِنْ قلنا : يجب فيما لا مِثْلَ لهُ رد مله في الصّورة. . 
رد مِثْلَ الحُبز وزناً . وإن فلن : يجبُ رة القيمة فيما لا مِثْلَ لهُ. . ر قيمة الحُبزٍ . 

فعلئ هلذا : إِنْ شرط أن يرد مثلّ الخُبز. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : يصغ ؛ لأنَّ الَف بأقتراض الحُبزٍ لا يحصلٌ إلا بذلكٌ . 

والثاني : لا يصِحٌ ٠‏ كما لا يجوز بِيعٌ الخُبزٍ بالحُبزٍ . 


مسألة : [إغادة القزمن فق كير كان تة وجواز اعد !ا 
قال الشافعيٌ رحكَة اله في ( الصّرف ) : ( وإذا أقرضّةُ طعاماً بمصرّ » فلقية بمكّة » 
فطالبَة بو. . لم يكن له ذلك ) ؛ لأنّ عليه ضرراً في نقل الطعام من صر إلى مك 
ولأنَّ الطعام بمكةٌ أكث قيمة . وإ طالبَهُ المستقرض بأخذه. ET‏ 
لأنَّ عليه مؤنةٌ في حمله إلئ مصرّ » فإِنْ تراضيا على ذلكٌ. . لان الحو ا 
إن طالب المُفْرِضُ امع ا اه 
الطبكة 15 لصم ES E‏ ولعت بن 


م 


يم 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : ويأخذ قيمةً الطعام بوصر لا بمكّة في يوم المطالبةٍ ؛ لأنَهُ إِنّما 
وجب عليه دفعٌ القيمة يوم المطالبة . 


: الروضة » ( ۳/ 7170-5715 ) » وفي نسخة‎ ١ المثبت من ( م ) » ونقله عن « البيان » صاحب‎ )١( 
. ) قولان‎ ( 


1۸ كتاب البيوع 
وهلكذا : إِنْ غَصبَ منة طعاماً بمصرّء أو أسلم إليه في طعام بمصرء فلقيةُ 
ا . كات الحُكمٌ فيه كالحكم في القرض » إلا في أخذٍ القيمة » فإنُّ لا يجورٌ أخدُ 
القيمة عن المُسْلَمٍ فيه » ويجورٌ أخذ القيمة عن المغصُوب ٠‏ إلا أنَّ الغاصب إذا دع 
قيمةً الطعام بم بمكة » وكادً الطعامٌ باقياً. . لم يَملِكْهُ الغاصبٌ » بل إذا رجَحَ إل صر . . 
٠ ET‏ فا إذا كان في ذْمَيهِ لهُ دراهمٌ أو دنانير ن 
فرصي ا ر ا ET‏ 


تک 


فرع : [دفع بدل القرض التالف] : 

فإنِ أقترضَ مِن رجل شيئاً » وقبضَّهُ » وتصرّف فيوء أو أتلمَهُ » ثم اراد أنْ بُعطيةُ 
عَن بدل القرض عوضاً. . جار ؛ لأنّهُ مستقو في الذمَّةٍ لا بُخشى شى أنتقاصّة بهلاكه » فجارٌ 
تصوٌفةُ فيه قبل القبض ٠‏ كالمبيع بعد القبض » بخلافي المُسْلْم فيه » فل غيرُ مستقرٌ ؛ 
لاه َه يُخشئ أنتقاضة هلاو » وحَحْمُةُ في أعتبار القبض حُكُمٌ ما أده عوضا عن رأس 
مال الم بعدَ الفسخ » وقد مضى بيانةُ . 

ون كانت العينُ المقترّضّةٌ باقيةً في يدٍ المقترض . فإ لا يجورٌ أخذ الرّض 
عنها ؛ لأنّا إن قلنا : إِنَّ المقترض قد لها بالقبض . . . فلا يجورٌ أخذ العِوّض ؛ لأنَّ 
بلك الشقرضي قد زال قن العبن ٠‏ وام يست بها في ذئة المقترضي + لأ قرغي 96 
يرع في العينِ . وإن قُلنا : إن المقترض لا يمك العينَ إلا بالتصؤفي. لمر 
للمُقرض أخذ بدل العين ؛ لأنّ ملكة عليها ضعيفٌ بتسليط المقترض عليه U‏ 
أبن الصبّاغ . 

وال أعلم وبالله التوفيق 


F%*‏ # فنك 


المحتوى 

مسألة : فيمن يصح تصرّفه 522 
مسألة : أشتراط الإيجاب والقبول . . 
- فرعٌ : الكتاب لأجل البيع ا 
مسألة : ثيات الخار اللمتايفين: ٠::‏ 
-فرعٌ : ما لا يضر في الخيار e‏ 
- فرع : الإكراه على التفرق e‏ 
-فرعٌ : غياب العقل EG SS‏ 


فرعٌ : بيعان في مجلس ا 
- فرع : تولي الولى طرفي العقد 77 
مسألة : شرط عده الخيار 1 
مسألة العقود التي يثبت بها الخيار 
-فرعٌ : جواز خيار الشرط It‏ 
-فرعٌ معرفة معني لا خلابة .... 
-فرعٌ : لا خيار فوق ثلاث 000 
-فرعٌ : إسقاط الزائد من الخيار . . . 
-فرعٌ : جواز اشتراط الخيار لأحدهما 


۹ 


o aa e‏ ا BR E WETE ET RR EEE‏ ل ل كن 


® هاو وا. Go‏ و . د واو واف وهاو ٠.‏ مها مد ما ع 16 م6 


لحم أ E e O am Ea‏ ف لها ها جه ذه ورا فد EE E‏ يه - 


هع فاه اه هد هاو OGG‏ م ها ماقام مث هشه م6 6ه 


moo oo gm‏ ةا وا .ها .ا ما نواه فا مه 6 ه. ا م6 6 م6 6 6 ه© 


هالفاة اه .ا قهاة واه nea‏ وات ها فا مه مث 6ه 


"قد الور نون" ين اله افيه حا يو O‏ هلك يهن للها از a‏ فاك e E aE‏ مواد ا حل ب 


وى وا هد وى و و GRC GSC‏ واه مه وما مدا مد مد ه© 


42 
- فرعٌ : رضا وخيار الأجنبي SRR‏ 
- فرع : ابتداء مدة الخيار BSE ees‏ 
- فرعٌ : قبض الثمن في زمن الخيار 00 
- فرعٌ : فسخ أحدهما الخيار TET‏ 
- فرع : ركوب الدابة لا يبطل الخيار .... 
- فرع : مضي مدة الخيار TENE‏ 
ییا مرت مات الان es‏ 


: موت أحد المتعاقدين فى المجلس 
: وقت انتقال الملك في الخيار ... 


: العتق في الخيار ERS‏ 
: التصوّف يلغي الخيار TET‏ 110110110101000 
: وطء الجارية زمن الخيار ادن للق رمدي ما رايد يو ووو ا 
: وطء الجارية المشتراة aS RS SESS‏ 
: نماءٌ الجارية والبهيمة في الخيار TEE‏ ل 
: تلف المشترى في مدّة الخيار ... 


00 Ee E e e mR E Ereê TR E 


een ®‏ ل ل ا ا ل ل ا enue‏ 


a ©‏ ا هك قا هد تاك كه كه شر يفا هن بأ اله بهاذ بهل ها بو اق اهيا هد Gu‏ 


® ها هه ههه ها واه ها وها هد وها . وار .م واوا اث 


e oe ah e aa N A e aR E O E Ko 


عا هخ هر Re‏ هذ هد bE E‏ وق "جو لقا ع a E‏ “شب أله a‏ 


عه #ا كوم لح E‏ اللا وه هكد ولخ E‏ فد يه رق “لون هاا و له م8 


: بيع الحاجات النّجسة 0 
: الأعيان التى لا منفعة لها ARISE GER SER‏ 


فر 


: جواز بيع رباع مكة 


: كيفيّة القبض 


: استئجار برك السمك 


: يصح البيع إذا رأئ المبيع ولو غاب 


: جواز التصرف قبل القبض 
: قبض ثمن المبيع عند ت تسلمة 


: البيع مقايضة 


2 2 2 2 2 2 2 0 00 0 


وى واوا و eee‏ 


فعا .ا مام مام 


فعاو وا فى ها هد مدا م ام 


وها عد فاو .ا .د .ارا م وام 


54 2 2 5 3 5 5 0 0 0 00 0 0 0 0 1 ل ل‎  . 


«Qam‏ واو و o o‏ مد ود و .ا o‏ مامد فا .د مث مدا مام 


od‏ @ & قا ره ذه أ ع وا ماخ راد ها اهز لو دوا الود نهد مك 


ه.ا .د عدا قا. د وا واو واه .د o o o o‏ ماع م ٠ ٠ ٠.‏ 


وي و هو يه و يو و ف فو يه ي و ل و ي يو ل ف د 2 ف 


ه.ا ها فى و وا .ا .د واوا و .ا .د عدا وا و .ا ه.ا .ا مد .د هم 


mn Gao Qom‏ و واف واه قاع .د هد .د مد مام 


® قا ها واو .د o‏ و وا عدا فاه ooo nm o o‏ اث ٠. 6 ٠.‏ 


هع ao‏ و و واوا را وا o‏ .د o o o‏ ماع هد م ع6 06م 


® قاو قاو وا وعدا قافا moa oo‏ هد مام مام 


۲ المحتوى 
- فرعٌ : بيع الغائب الموصوف مضمون Sse‏ فق AeA‏ 
- فرع : شراء ما لم يكمل صنعه ATS ana EES O‏ 
مسألة بيع الأعمئ ES ADRES AE OAS A‏ 
مال رؤية بعض المشترئ AV ance aE‏ 
- فرع : بيع ما دل بعضه علوم جميعه Se SEER SS‏ 0 000 
مسألة : بيع تراب المعدن الثمين ع ا 
مسألة : بيع البقول في قشرها SS‏ ا ا E‏ 
-فرعٌ : بيع المسك E‏ شقن لوطتو وارلا Asm aE‏ 
-فرعٌ : بيع الطلع 01 NSLS‏ 
- فرع بيع الزروع في السنابل كنف يك عدو AES‏ انس ES‏ عم ار جح زا 
مسألة : بيع الصبرة ا ل 
-فرعٌ : بيع ما تختلف أجزاؤه AE DSA A‏ ا 
- فرع : الاستثناء في البيع Es‏ بابو ودع اال لا حورجو لاوطا ا بم (VE‏ 
- فرعٌ : فيما يباع بأوعيته ةل ايت رحن ا وار وو بم ناا ل ا 43 
-فرعٌ : بيع النحل في الخليّة م تس و ات لوا او E SEINE‏ 
مسألة بيع ما في الأرحام ةزة ةد دز دز د زد 1 N EEO OOO‏ 
-فرعٌ : بيع الملاقيح GEESE ORS‏ ل و و A‏ 
مسألة : بيع اللبون 000111 0 ا E O‏ 
- فرعٌ : بيع الشيء وتابعه SSE AE SEA Sa SSR‏ و ا 
مسألة : بيع الصوف قبل الجر SE caedesv ras‏ 
مسألة : البيع صورة بكتابة العقد E So O AEN‏ 
مسألةٌ : لا بيع بلا ثمن O SAR REE SAS SS ONT ESS‏ 
- فرعٌ : البيع بدراهم رديئةٍ ا ا ا EVN‏ 
- فرع : البيع بنقدين عق VS aes LESS‏ 
- فرعٌ : الشراء بأجزاء الدينار Nae SESE esel‏ 
- فرعٌ : البيع بنقد مغشوش واي ET‏ ادا 


المحتوى 
مسألة : بيع المرقوم 1000 
- فرعٌ : بيع العربان ASAS‏ 
فرعٌ : البيع لاثنين دفعة N‏ 
- فرعٌ : البيع بنقدين غير معينين ا 
مسألة : بيع مجهول القَّدر SR‏ 
مسألةٌ : تعليق البيع ل 
مسألة : تحرم مبايعة من ماله حرام E‏ 
- فرع : كراهة بيع الشيء لمن يعصي به SE‏ 
- فرع : حرمة بيع العبد المسلم والنصحف لكافر 
مسألةٌ : إعتاق الكافر المسلم E‏ 
مسا ا لأ يشاهد ا 
- فرعٌ : بيع الشاة دون السواقط 520 
-فرعٌ : لا يفرق بين الآمة وطفلها 0 0010 


فرعٌ : تلف ثمن البيع الفاسد بعد القبض TE‏ 
باب تفريق الصفقة ETT TTT TTT TET‏ 
- فرع : بيع المجهول RA SA‏ 
- فرع تلف بعض المبيع قبل القبض a‏ 
مسألة : الجمع بين بيع وإجارة ETE‏ 
-فرعٌ : اشترئ زرعاً واشترط حصاده Ss‏ 


: البيع بشرط العتق 000 
: شرط الانتفاع بالمبيع مذة زع تح ل لل و م 5 
: البيع بشرط فاسد باطل ل لي لاا سيان 
: ما يلزم عن العلم بفساد الشراء 0000 


moa Goma»‏ واوا .د وه هاه فد 6د اه 


oa amo mu a o »‏ 2 0 ل ل ف 2 د ف 


ها وو عا يا" ا هزد ف اين اق اموا ابد افو و لمحا عداو 


هلها اه قا واو ه اواو هاه واه هد هد اه ه ه٠‏ 


ieee oo ه‎ a o ooo ao 


moa‏ واه مه .ام .امه اه هد ه. 


® ةا .ةا ماه واوا م فاه وا وه م م ما 6ه 


eon ا .او واه‎ oa go 


gooo o o‏ م مث هم مه م6 هم ه. 


ooo ag‏ 5 ف oo‏ ل ل ل ل ني ف 


اها اهن بق هذ هخ بها أو نعف ايها "مور وو E Sh‏ 


non‏ فاه .ا ها واو هه .قاع فاه ه 


o oo od‏ .دواع nooo‏ اه هد ٠‏ ه. 


فاق Soo o oa wa‏ .د مد م مث 60 م 


oa moo awa‏ ك2 ل ل ف 2 ف 


لموت 8 
تملك 3 0 00 
0 سيّده المرد a‏ 
٤‏ : الق : . ا 
V٤‏ بقل من موت س 
5 ئ 7 ا 
e 1‏ 2 شري اا 
71 3 7 00 شترى 0 
- ا = 
:ايك متا : کک 
| ر ظ 0 
- قرع باع جاري 0 لمشتر 00 
e ) ) 0 8‏ 
| 00 0 
e :‏ 
1 س ۰ ا 
ا لنسيئة | 0 
لقان 0 
١‏ ا ا 
مسألة : ف الأد 0 0 
ظ 7 0 
ا وحم 00 
ا 0 ا 
5 لا 
e‏ 
Ooo a ®. 3‏ 
مسألة بيع 0-0 
ع : الربا في 
فع 


- فرع 
1 00 
مسألة 
فرع 
فرع 
- فرع 
3 
فرع 
ل 
سض 
مسألة 


لل لذهب والفضة بالفضة E‏ 
فضة بأ 
تالز . وا 
ذهب 
1 ب د 
:“بيع 


لتصا 0 هع واوا ود وى .دا مداه ا رام 
ص 
رف 


ّْ 0 ل 
0 50 
¿ .. 
الوزن في د 
نذه ودي 
: ر 


مكسّرة ر 
شراء دراهم 


المحتوى 

-فرعٌ : بيع أنواع العسل متفاضلاً ا 
- فرع : بيع اللحمان متفاضلاً 11 2001 
-فرعٌ : أنواع اللحم و انيف وح فلم قن د SD SRE E‏ اين 
- فرع : أنواع الألبان والبييض 0ك 
مسألة : بيع الجنس متفاضلاً يكن ae ETE‏ لق E So EAS‏ 
-فرعٌ : بيع الصبرة بالصبرة جزافاً ا 
مَسألة : أعتار الكل وَالميران 10000000 
مسألة : مذ عجوة ودرهم SN A A‏ 00 
مسألةٌ : بيع حنطة خالصة بغير خالصة 100 
-فرعٌ : بيع العسل ببعضه وفيه شمع سه لخر امن GES‏ 
مسألة بيع الرطب بالمجفف ET‏ 0 
-فرعٌ : بيع رطب برطب وك سير طاح مدي انج و و ا E‏ 
- فرع بيع اللحم بجنسه ما وترون مم ب شمف جل و مف O‏ و A‏ ا 
مسألة : بيع العرايا ب O‏ 
- فرعٌ : بيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على الأرض 
-فرعٌ : بيع المحاقلة والمزابنة فنع شا شك توم لاع نسو مس A‏ 
- فرع : بيع الحائط كله عريّة ا EE‏ 
- فرعٌ : العرية في غير الرطب جنوي اسم ا ا 
- فرع : بيع التمر بالتمر قبل نزع نواه من امش Se‏ 
مسألة : بيع المطبوخ بالئّيء E EO‏ 
-فرعٌ : بيع اللحم باللحم م ل د 
- فرعٌ : بيع العسل بالعسل تعر الح و ا وو EE‏ و ها og‏ 
مسألة : بيع الدقيق بالحنطة GEENA‏ م ا ا 
-فرعٌ : بيع مطحون الجنس الواحد اك اي و ل ا RS‏ 
- فرع : بيع الحنطة بالسويق RS SET FEES‏ 
مسألة : بيع الشيء بما يستخلص منه N ESSA‏ 


.اث .ا قافا .م ها م 6 ه.ا 6 م 


ono nam wa» 


eS e FS o a‏ اد "م 


ona ona o ®» 


een an» 


eee ono om 


anna‏ ناما م مام 


enna am 


noon‏ .د فداه ما مام 


ooo ae Sonn 


۷ المحتوى 


- فرعٌ : بيع المدقوق بالمدقوق E OE‏ 
مسألة : بيع اللبن بلبن في الضرع SAE‏ م ل مو ع ees‏ 
مسألة : بيع اللبن في الضرع بلبن في الضرع EGRESS‏ 
-فَرعٌ : بيع حليب الجنس لو عطاك وي تنكم موب ف اسان a SANE‏ 
مسألة : بيع اللحم بالحيوان 121111111111 


- فرع : بيع الدجاجة فيها البيض ببيض EE OEE SES‏ 


و 
باب بيع الأصول والثمار ADRS‏ او نح فاه لابق فرح حول OE‏ هذا موجه اموز وي بول E‏ مودو لو اه 


مسألة : دخول المرافق في بيع الدار EE‏ 
تذنيب : في بيع المعدن والركاز مع الأرض 20000000000000 
مسألة : دخول الثمر في بيع النخل eT NSA DD‏ 


E E E E ES as Aaa فرع 1 بيع فحال النخل ا‎ - 


مسألة تأبير نخلة من حائط كح عن E a A a A e‏ الي E e‏ 
- فرع : باع حائطان وأحدهما مؤبر E‏ اا ار د وج SA‏ اماك و رز در بأ SS‏ 


-فرعٌ 8 باع حائطا مؤبرا وفيه فحول موه لسوت وا ENE RSS‏ وبمار أ تلك د e‏ 
مسألة : بيع القطن قبل انشقاق الجوز آ ز ز [ ز[ز ز[ز ز ز 1 E‏ 


مسالة : بيع أرض مخئلفة الزرع eS SA‏ 
-فرعٌ : اشترئ أرضاً كان رآها ارون ع a aaa <ê‏ ماح ااي ف جو لمارف واوا او وو وو e‏ 


- فرع . ائ أرقا فبدووة يت aaa‏ وو و10 وناك و ول فوا زم edê‏ له روطس يل كوا ا لد 
مسألة : باع أصلاً وعليه ثمرته و لع رسو ام جو وج لوسك اريمك بو لوك Se ASE‏ متت 


مسألة : انقطاع الماء عن الثمر المؤير E SS‏ وو وا قافرا جاه a e‏ خم لج أ 
- فرعٌ : شراء شجرة في أرض الوك ةو يزه ماما رم و ل ار 


مسألة : بيع الثمر قبل صلاحه عبد مار و لبحو نوي واب الما ARS‏ 
مسألة : بيع الثمار قبل الصلاح من غير شرط القطع a RES‏ 
- فرعٌ : يتعين القطع قبل بدو الصلاح E SS a es‏ 
- فْرعٌ أستثناء البائع الثمرة لنفسه ا EE‏ 
-فرعٌ : بيع نصف الثمر قبل صلاحه و Es‏ 
- فرع : في النخلة المشتركة NE‏ ل 
-فرعٌ : بيع الثمر بعد صلاحه و يوط a EES‏ اذ خهار مش و وك و TE‏ الما a pice‏ لازي و انه 
- فرع : أخّر الجذاذ لما بعد بدو الصلاح I TOTTI‏ 
مسأل : بيان بُدوٌ الصلاح 0 2137737131 
مسألة : بيع ما مأكوله نابت في بطن الأرض OR‏ 
فتمالة خر ة ثانية بعد شراء الأولئ |[ N DE [| [| RASS‏ 
سال ار وحم حا E O OEE‏ 
- فرع بيع الجوز في قشرتيه E a cy Ê ê A E a aê as‏ بويا فد E EA‏ شي نا 
باب المصرَّاة والردٌ بالعيب ES SE E E DR a‏ 
مسألةٌ : ما يلزم مع الردٌ امو وك RES‏ رد حو مر A ES SLES ie‏ ماتيا 
- فرعٌ : في تساوي قيمة الصاع والشاة او RE‏ 
- فرع : ظهور عيب مع التصرية فلي الاو ار يولم ERE EOC EERE‏ حو اود 
معا شراء جازية ا ل ار RSA E‏ اج اي ا RT BSE‏ 
مسآلة © كنراء آتان رة EEE E ODE‏ 
مسألةٌ : رؤية شعر الجارية لصكة البيع CES‏ ل ا 
- فرع : ظنّ بهيمة منتفخة البطن حاملاً ل ل 
فرعٌ : اختلاف باطن الصبرة من ظاهرها لج اا ادن ولط مووود EEE‏ 
مسألة : وجوب إعلام المشتري بالعيب O OO E OEE‏ 
سا ار الت ا ED‏ 


34 
-فرعٌ : هل الزن عيب في العيب SEA‏ 
- فرع : ثبوت الرد ببعض العيوب في العبد 2000 
- فرع تباعد حيض الجارية يثبت الخيار E‏ 
- فرع : ترك الصلاة عيب انا SE‏ 
- فرع عيب الخشی يرد به a DRESS‏ 
-فرعٌ : عيوب يأباها العقد 510000 
- فرعٌ : كون العبد ولد زنا ADEE‏ 
-فرعٌ : زواج الأمة والعبد ERA DE‏ 
-فرعٌ : حرمة الجارية لرحم أو رضاع E‏ 
- فرعٌ : خيار الغبن ا N‏ 
-فرعٌ : الرقيق المأذون له بالتجارة BANE‏ 
مسألة : رذ المبيع المعيب e‏ 
-فرعٌ : يفسخ عقد البيع بالعيب ESSE‏ 
-فرعٌ : طلب البائع أن يمسك المشتري المعيب بأرش 
مسألة : بيع أرض فيها أحجار E‏ 
نجالة يذ ی ا EES‏ 
- فرعٌ : اشتريا عبداً فوجداه معيباً 00 
- فرع : موت المشتري قبل رد المعيب ET‏ 
مسألة : رؤية العيب بعد زيادة المبيع AE EES‏ 
- فرعٌ : رأئ العيب في الجارية بعد ولادتها 200 
- فرعٌ : العيب بالجارية الثيب ا 
-فرعٌ : حدوث عيب عند المشتري ا 
-فرعٌ : حصل بالمبيع عيب جديد عند المشتري ثم زال 
- فرع : صبغ الثوب ثم وجد العيب TE‏ 
- فرع : قايض بثوب علئ عبد فوجده معيباً 57 
مسألة : اشترئ عبداً به برص لم يعلمه وعمي عنده . . . 


«اهاعاعاء ا قاع اعد و وا ود .ا هام 


® فاه وه د فاو eens‏ 


«اقها ىه وفا هد قاع.دا عد .د .دا ود ود .ا ف . 


eee nee o ao o a ® 


® قافا . ا عار .د وا .ا 6م 


ooo ao SS ®‏ .د .ف .اه 


nan‏ .د واه .د قا عاد هد .ام 


ا ا هذ ل ا حون موا تو اوكا قا ا مو امد اه 


هادهاع. ا عاعرد و قاو .د قاو قاع .ا م 


ona ®‏ .د ود ىد .دا ماع .د مام مثا ام 


«اأفااه ا .او ىه قاو قد ها . د عار و هي 


enoe .اود .ةد‎ gm ® 


.فى .اه .ىد .دعاو .ا ثاثا م و م 


#اه ها ها فا. .قاقد قاعد د عا و وام 


المحتوى 
- فرعٌ : اشترى إبريق فضة معيباً OE ECONO POTTY‏ 
مسألةٌ : وجده معيباً ثم نقص عنده الس اط تو لبقن وات وار ا و 
-فرعٌ : اشترئ ثوباً مطوياً كان رآه 11 
- فرع : وجد الدينار معيباً بعد قطع المشتري الثوب 11111101000101 
ا وح ها ال يك کو عق ملك SSS‏ تنم ل 
فرع : بعد بيع عبد لآخر عرفه معيباً 2525170 
- فرعٌ : باع عبداً ثم اشتراه فوجده معيباً EOE‏ 
-فرعٌ : اشترئ عبداً ثم طلب البائع إقالته [ RESET‏ 
- فرع : إسلاف حنطة بعبد ثم ظهر عيبه E O E‏ 
مسألة : فوات الوصف المرغب EON ACORN‏ 
الى ن ي E SEE‏ 
مسألة : بيع العبد الجاني ا ا ا ب ا EUT‏ 


مسألة : البيع مرابحة ا EADS‏ 
- فرع : بيع بعض ما اشتراه مرابحة لي أل يل e‏ وتو لو و1 لو الوق A ESA‏ ا او ا 01 
ا معرفة الثمن تصحح المرابحة كو aA o‏ يز وتو E NE‏ 
دقوع E TODO E a N‏ 
COTE CC‏ 4 ا E O‏ 0 
- فرعٌ : ما يقول في المرابحة إذا تعلّق بها من المؤونة 2011 
- فرع 8 أخذ أرش عيب وحدث عيب وأراد بيعه مرابحة RR is‏ و ا د ل 
- فرح 1 بيع نماء المرابحة تر ا روي رن شر انود بن "اناه وبا أ مأك مكو دماج إن الل بف ف ا يمان فا يه فل ف سه 
-فرعٌ : بيع ما أسلم فيه مرابحة sa SSSR ERS‏ 
- فرعٌ : إخبار من اشترئ مؤجلاً وباع مرابحة م ار ا 


: إخبار المرابح عن الشراء الأخير و اوققح ا الواح و ا 


A٠‏ المحتوى 


فرع : اشترئ من ابنه ليبيع مرابحة اذ 1 E e‏ 
مسألة : بعتكها وربخ بقدر العُشر 1 E SRS‏ 
- فرعٌ : البيع محاططة 017 1 اا ااا E‏ 
مسألة : خطأ البائع بالثمن E TEE AS‏ 
مسألة : تغير قول البائع بقدر الثمن 1 1 1 1 1 1 1 1 0 EE‏ 


باب التَجْش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 


والتسعير والاحتكار A‏ ا ب لسوتي اول وام لالس ور وي د OO‏ 
مسألة : ما نهي عنه من البيع ل ل 
مسال :السو على سوم آخر AES OS AL‏ 
مسألة : بيع حاضر لباد وب E ESS‏ تو وما ا TOSS‏ 
فسا : تلقي الركبان و ا ا ب ا ب ب فر 
- فرع : الخروج لغير التلقي NE Saeco ES EERE‏ 
مسألة : في التسعير ا 1 E DOO‏ 
مسالة : احتكار الطعام OOP IAAT EAE ERS Sa‏ 
باب اختلافي المتبايعين وهلاك المبيع ل ا 
مسألة : اختلاف المتعاقدين 0 ا 
مسال :تالف الب ا مام أنه ارق ام يي O‏ 
- فرع : التحالف على كل بالنفي والإثبات CON NESSES‏ 
مسألة : أيفسخ العقد بالتحالف ؟ O E E‏ 
- فرعٌ : إذا تلفت السلعة في يد البائع فهي من ضمانه em aS‏ وين 
- فرع : اختلف المتبايعان بعد وطء الثيب OS‏ ل EL‏ 
- فرع الحلف من غير استحلاف ا POV E SSS‏ 
مسألة : موت المتبايعين SDSS SAS‏ نو ف د وو Es‏ 


بابُ الم 
ا و فى اا taa OA‏ 
: صيغة عقده E A E E A SS‏ 


مسألة 


: الخلاف في شرط يفسد البيع E a‏ 
: الاختلاف في الصرف بعد التفرق A REDS‏ 
: ادعاء عيب كان موجوداً 68ب RRR‏ 
: الاختلاف في رد المبيع بالعيب ESS‏ 1 
: الاختلاف في عدد المشترئ ل 
: اختلفا في بداية التسليم لأن الثمن في الذمة 52520 
: لا يجبر البائع على التسليم ما لم يقبض كامل الثمن . . 
: دفع ذمة أحد الشريكين لا يلزم لهما تسليم العين .... 
: تلف المبيع قبل القبض يفسخه ERAS‏ 
: تلف الشمن قبل قبض السلعة AES‏ 
: ما حصل ونما في ملك البائع ECT‏ 
: إقالة البائع المشتري وتلف المبيع قبل قبضه 0000 
: وطء البائع الجارية قبل تسليمها 11101111118 
: نقص المبيع في يد البائع م واف ننم سد 
: تلف المبيع بيد اخر قبل تسليمه 46 a‏ 
: تلف المبيع بفعل البائع SSSA‏ 
: قبض المشتري الجارية بغير رضا البائع وقبل دفع ثمنها 
: تلف المبيع بفعل المشتري قبل قبضه 010000 
: تلف الثمرة على الأرض كغيرها ا 0 
: التلف بغير آفة سماوية ESSERE‏ 
: ترك الجداد والنقل بعد إمكانه ا ا 1 


®« ما عد وقد ةا .د ٠.‏ اماه 


Neon 


® ه.ا .ا عام و هاه 


ooo ano 


a عه‎ 


قاع .دا قاف هه 6.8 6 ه. 


مدال لع NON‏ يه ف عه" فو 


ه.ا واو م .اه اه م6 .م 


قفا .د ما را مه .6 ها 06 . 


ono oa 


ا و ود ته ا ر ا و 


واة ا وف .د .د .م ه.ا امام 


AY 
5555 مسألة : جواز السلم مؤجّلاً وحالاً‎ 
5006 فرع جواز السلم في المعدوم والموجود‎ - 
2000006 مسألة : السلم في العروض والنقد‎ 
2201110111 فرعٌ : ما يجوز فيه السلم‎ - 
5000-١ ما + الس في الال رالشات‎ 
فرع : السلم في الجواهر والجلود والورق وغيرها‎ - 
.... -فرعٌ : السلم في العقار والأرض والأشجار‎ 
SES مسألة : السلم فيما عملت به النار‎ 
a مسألة : السلم في أخلاط‎ 
SE EOE -فرعٌ : السلم في الثوب المصبوغ‎ 
10 -فرعٌ : السلم في الرؤوس المأكولة‎ 
RIT مسألة : السلم في الطير والجراد‎ 
RE فرع : السلم في الجارية وولدها 6“ وا‎ - 

-فرعٌ : السلم في الترياق والراوند ETE‏ كك وان امو اجاج اما شر رك د 


: السلم فيما يوجد ويؤمن انقطاعه عند المجل 


nea oa ®‏ .ارقا ود نان امام 


200 0 0 0 0 SS ooo sS a a ® 


واف ىه وى oS‏ .ا ع د enan‏ 


ووو و و يو ي و و و و و و 1 0 د 


ooo aa o o ao o وى« ىه‎ 


: السلم في التمر HESENE‏ 


: السلم في الْبَرٌ SS‏ 0 ا ا ااا ااا 
: السلم في الذرة SSS‏ ل ASAR SR‏ 


3 السلم في الإبل والخيل والغنم ارج ف o ae ha EES E r BE Re N A e‏ 
: السلم في الثياب والورق لي تدخ جوع امون سي ا ا 
: السلم في المعدن والأواني والعلوق E E RTE E‏ 


المحتوى 
ماله الام في الل رال 5100008 


- فرع : السلم على لحم الصيد بأنواعه a‏ 
قرغ #"النعلم ف ال ن واللين e‏ 
-فرعٌ : السلم في الجبن POE‏ 
-فرعٌ : السلم في الصوف والوبر EE NEA‏ 
-فرعٌ : السلم في القطن دز 32 000 
-فرعٌ : السلم في الحرير مو جا مدرو aR‏ 
- فرع : السلم في الخشب E e e‏ 
- فرع : السلم في الأحجار والآجرٌ E POTTY‏ 
-فرعٌ : السلم في أنواع الطيب DEES‏ 
مسألة : في بيان الأجل E‏ 
-فرعٌ : السلم إلى وقتِ مجهول E E ES‏ 
- فرع : وقت حلول الأجل لو أسلمه إلى يوم كذا .. . . 
- فرع : أسلم إلى عدة شهور ولم يعيّن e‏ 
-فرعٌ : أسلم وشرط الحلول أو زاد أو نقص في الأجل 
و أسلم في جنسين إلى أجل أو العكس a‏ 
مسألة : موضع التسليم . E EE‏ 
مسألة : قبض المال في المجلس ا 
- فرعٌ : رأس مال السلم بالذمة أو معيَّنٌ Ns ES‏ 
-فرعٌ : وجد رأسّ المالٍ معيباً بعد التفرق 0ش( 
- فرعٌ : الاختلاف في قبض القيمة ERE‏ 


باب تسليم المُشلم فيه 
: قبض المسلم فيه والزيادة أو النقصان عليه 4 
كيفية استعمال المكيال 01111 
تقديم التسليم عن الوقت المعين أو بعده .... 


مسألة 
فرع 
في 


0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 


«اأقاه د ها .د عد قاع وى وا. د مه ون هم 


.و .ا .ا عد وا ود و هاه .ا م مث 6 . 


oa ®»‏ قاع .ا مامد .اعد ود مد فاه 


oan ®‏ .دا .داه ها فا 


هاة .قاع عد قاو واه دواع ماع ٠‏ 


a ®‏ فاه ها .ا ao o‏ وام 6ام 


02 0 0 2 2 2 Geo oa 


ao ®‏ وه قافا هد و .د .ا .د م و6 هه 


EAS‏ المحتوى 


ee EE a اب أي‎ e 
EA ESEN NESSES مسألة : لا اعتبار بكيل المسلم إليه‎ 
522111011111 مسأل : لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه‎ 
00 مسألةٌ : دفع المسلم إليه بدلاً إلى المسلم دراهم‎ 
00 فرع : إحالة صاحب القرض على من له سلم‎ - 
فرع : الشركة والتولية في السلم 000 ل‎ 
EA aS فرعٌ : مسائل بالقضاء المشروط في المسلم فيه‎ - 
SS E E مسألة : وجود عيب بالمسلم فيه بعد القبض‎ 
ES E مسألة : فقد المسلم فيه عند حلول الأجل‎ 


EwS Sahe EAS و‎ TT رع‎ 


مسألة : أركان القرض وشروطه A ES‏ 
: الخيار في القرض وفسخه N TT TOT‏ 
- فرع : يصح الرهن في القرض Ty E a‏ زر تو لفن AD‏ انيار DS‏ ات جو ل E OS‏ 
سمال :ما تملك به العين الق رة RO E‏ 
عكر ا EE SEES ESE‏ 
مسألة : ما يصح قرضه ا CO‏ 2700 


- فرع , قرض الدراهم المزيفة اع اذ انوا شرا الوا جد a e‏ وا ورا لدي تي يه مار عن م ا 


المحتوى 
- فرع : إقراض الخبز e‏ ا ا E REE‏ 
مسألةٌ : إعادة القرض في غير مكان تسلمه وجواز أخذ قيمته يي 
- فرع : دفع بدل القرض التالف Ae‏ د 1 0000 


المحتوى SR‏ ناجيه ام بام لون سيط SNES‏ لت حاف اما اه 


